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هاتف: +411١9540441١/11/١5‏ جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 

كن بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 

رياض الصلح-بيروت .1.70 كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسحلوانات ضوثية إلا بموافقة الناشر خطيأ . 


أصل هذا الكتاب رسالة علميّة بعنوان: «التصحيح 
والترجيح لابن قطلوبغاء دراسة وتحقيق»:؛ نال بها الباحث 
درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية: وأجيزت بتقدير: 
جيّد جدًا مع التنويه» وقد نُوقشت بتاريخ 4١/ربيع‏ الأول / 
555اهه الموافق: 57 /7/١١٠1م.‏ 


وكانت لخحنة المناقشة والحكم على الرسالة مكونة من: 


- سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس / مشرفاً. 
- الأستاذ الدكتور رضوان السَيّد / مشرفاً. 

- الشيخ الدكتور أحمد اللّدَن / عضواً. 

- الشيخ الدكتور أنس طَبّارَة / عضواً. 





شكر وتقدير 
الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على النبي المصطفى» وعلى آله وصحبه 


ومن وفى» وبعد: 

فإني أشكر شكراً جزيلاً كل من أسدى إليّ عونا أو معروفاً خلال رحلة تحقيق 
هذا الكتاب» من توجيه أو نصحء أو زيارة لمكتبة أو إعارة لكتاب. 

وأخص بالشكر والتقدير أستاذي الكريم سماحة المفتي الشيخ خليل المَيْس 
حفظه الله الذي أشرف على هذا العمل العلمي. 

والعرفان الجميل والشكر الجزيل إلى من كان لي عوناً على الطريق الذي 
ألتمس فيه علماً: والديّ الكريمين» اللهم بارك فيهماء وارحمهما كما ربياني صغيراً. 

وأشكر إدارة مكتبة المعهد العالي للدراسات الإسلامية» التابع لجمعية المقاصد 
الخيرية الإسلامية في بيروت» بما كان لها من يدٍ في تأمين بعض النسخ المخطوطة 
لهذا الكتاب. 

كما أشكر إدارة المكتبة العامة في أزهر البقاع لتشجيعها على التفرغ للبحث» 
عبر تسهيل الإقامة في مبنى المكتبة . 

ولا أنسى أن أخصٌ بالشكر والدعاء أساتذتي ومشايخي الفضلاءء الذين 
تتلمذت على أيديهم في أزهر البقاع» وفي كلية الشريعة التابعة لدار الفتوى في 
بيروت» وفى بعض مساجد دمشق. وأخيرا فى المعهد العالى للدراسات الإسلامية» 
حيث كان هذا الجهد . ْ 

أسأل الله العظيم القبول والتوفيق» والعفو عن الذنوب والتقصير. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
ضياء 


مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل اليس 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد. وعلى 
اله وصحبه. وبعد: 

فإن الواجب على من أراد أن يعمل لنفسه أو يفتي غيره أن يتبع القول 
الذى ربجّحه علماء مذهبه. ولا يجوز له اختيار أحد القولين أو الوجهين من 
غير نظرء وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأيضاً فإن كلا من القاضي 
والمجتهد لا يحل لهما الحكم أو الإفتاء بغير الراجح. لأنه اتباع للهوى وهو 
حرام شرعاً. . 

وقد تقل عن ابن كمال باشا قوله: ١لا‏ بدّ للمفتي أن يعلم حال من يفتي 
بقوله.. من حيث مرتبته في الرواية» ودرجته في الدراية» وطبقته من بين 
طبقات الفقهاء. ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» 
وقدرة كافية في الترجيح بين القولين المتعارضين. . .1١‏ 

هذاء وللتمييز بين الروايات عن صاحب المذهب. والمفاضلة بين أقوال 
فقهائه. لا بدّ من تحصيل درجة فقهية تعرف عند أهل الاختصاص بطبقة 
أصحاب الترجيح من المقلدين كأبي الحسين القُدُوري 2 478ه) وصاحب 
الهداية 2( ”9 5ه) وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخرء 
بقولهم: هذا أولى» وهذا أصح رواية. وهذا أوضح دراية. وهذا أوفق 
للقياس»٠‏ وهذا أزفق للناس. . . 

وقد التزم هؤلاء في مصنفاتهم وضع القول الصحيح من المذهب. الذي 
هو ظاهر الرواية» فيكون ما في غيرها مقابل الصحيح. مالم يصرّح 
بتصحيحه. فيقدم عليها لأنها تصحيح صريح فيقدم على التصحيح الالتزامي . 


' مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيس 


هذا وإن اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين» لأن القولين 
نص المجتهد عليهماء بخلاف الروايتين» فالاختلاف في القولين من جهة 
المنقول عنه لا الناقل» بينما الاختلاف فى الروايتين من جهة الناقل لا المنقول 
عنة . ١‏ 

ولا بد من الإشارة إلى أن كثيراً من الأحكام التي نصّ عليها المجتهد 
صاحب المذهب. بناء على ما كان فى عرفه وزمانه» قد تغيرت بسبب تغير 
الزمان. أو فساد أهله. أو عموم ادرو من ذلك إفتاء المتأخرين بجواز 
الاستئجار لتعليم القرآن. . وعدم الاكتفاء بظاهر العدالة. . وتضمين الأجير 
المشترك. وافتاؤهم بتضمين الغاصب عقار الوقف واليتيم. . وغيرها من 
المسائل المبنية على العرف. لا على الحجّة والبرهان. . 

وإن عبارتي (التصحيح) و(الترجيح) مصطلحان فقهيان» يقصد بالأولى 
منهما ما صح نسبته من الأقوال إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهء برواية 
كبار تلاميذه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

وأما (الترجيح) فيكون ما بين أقوال أصحابه الذين كانت لهم القدم 
الراسخة فى الفقه. حيث تميّز المذهب الحنفى عن سائر المذاهب الفقهية 
الثلاثة 508ظ2ظ جماعي ١‏ وإن القضاء أو الاقدا- تفشك شين الإمام يتعيين 
أن يكون بالقول الراجح في المذهب. لذلك كله اقتضى إفراد هذين 
المصطلحين بمصنف يكون عمدة في هذا الباب. 

وقد توجهت عناية العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي» المتوفى سنة 
لاله إلى وضع مصنفه «الترجيح والتصحيح' على مختصر القدوري. 
- الذي يعتبر في مقدمة المتون المعتبرة في نقل المذهب ‏ حيث عمد إلى ما 
ورد فيه من مسائل الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيهء وبيّن القول الصحيح. 
المعتمد في المذهب. 

وظل هذا الكنز مطويًا في خزائن المخطوطات حوالي خمسة قرون». حتى 
قِنْض الله تعالى له الباحث الفاضل الشيخ ضياء يونس فاختاره ليكون موضوع 
أطروحته العلمية لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للدراسات الإسلامية 


مقدمة سماحة المفتي الشيخ خليل المَيس 0 
| المقاصد/.. وعكف عليه بشغفٍ وصدق عزيمة». وأعطاه من الجهد ما 
يستحق» بحثاً وتنقيباً واستقصاء وتحقيقاء حتى أخرجه في حلة قشيبة زادت 
في قيمة هذا الكنز المضنون به على أهله. واستحق تقديراً لجهده العلمي 
المميزء التنويه من اللجنة المناقشة حيث أوصت بطباعته»ء ليكون في متناول 
الباحثين» ويعمّ نفعه بين طلبة العلم الشرعي. علما بأن هذا البحث هو باكورة 
عمله العلمي. كما أن الباحث هو في مقدمة من حصّل رتبة الماجستير من 
خريجي أزهر البقاع» وإننا لنرجو الله تعالى أن يحسن مثوبتهء ويجعل هذا 
العمل مقبولاً ومباركاً. كما بورك في الكتاب الأصل (متن القدوري) والذي 
ا 0 
الفقهاء وفي مقدمتهم ابن عابدين رحمه الله. . والذي اتخذ من «التصحيح 
والترجيح'١‏ مرجعا لا يكاد يتجاوزه في رسالته (رسم المفتي)ء ومادة علمية 
غَزيوة الجاشيعه: (رة المختار). 

ونأمل أن يكون هذا الجهد من الباحث الفاضل منطلقاً له في مسيرة 
البحث العلمي. تحقيقاً وتصنيفا وإبداعا مميّزا بإذنه تعالى وتوفيقه. . والله ولي 


التوفيق. 
وكتبه 
غرة ذي القعدة سنة 1457اه مفتي زحلة والبقاع الغربي 
المقابل 0 كانون الثاني سنة ١١٠٠م‏ مدير أزهر لبنان وأزهر البقاع 


الشيخ خليل الميس 


مقدمة التحقيق 


الحمد للهء وقق للفقه في الذين من أراد به خيرًا من عباده المؤمنين» والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وعلى آله وأصحابه أجمعين» ورضي الله عن 
الخلفاء الأربعة الراشدين» ورَحِمَ الأئمة الأربعة المجتهدين» وكل من سار على 
نهجهم إلى يوم الدين. 

وبعد؛ فلقد اتفقت الأمة في عصورها المتعاقبة» على الرجوع إلى أحد 
المذاهب الفقهية الأربعة المتبّعة» إذ إِنْ هذه المذاهب ورغم اختلافها في كثير من 
المسائل العمليّة» لم تخرج على ما كان عليه الصحابة الكرام» ولم تحجد عن 
مناهجهم في استنباط الأحكام» وقد اعتبر العلماء الخلافٌ الفقهي خصيصة لهذه 
الأمة» وتوسعة في شريعتها السّمْحة. 

وإنه لمن حكمة الله ورحمته أن أودع في أصول هذه الشريعة قواعد كلية 
ومبادئ عامة» كفيلة بتنظيم حياة الناس في الأزمنة والأمكنة كافة» «ولو التزمنا ألا 
نحكم [بحكم] إلا حتى نجد فيه نضّاء لتعطلت الشريعة» فإن التصوص فيها قليلة. . 
وإنما هي الظواهر والعمُومات والأقيسة)”'". ولمًا تعدّدت الاجتهادات”'' في القواعد 
والمسائل الأصولية المستنبطة» كانتلا بداب تنه الأثران لي انق لاا 
فتنوّعت المذاهب الفقهية». فاجتهد علماء المسلمين من بعدء في دراسة تلك 
المذاهب وتنقيحها وبيان أصولها وفروعها. . 

ولقد حظي مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- بعناية خاصة منذ مراحل 


. «الجامع لأحكام القرآن». للإمام القرطبي. 1/ 7584 وما بين الحاصرتين زيادة من المحمّق‎ )١( 

(؟) إن النصوص الشرعية ليست على مرتبة واحدة من حيث الثيوتٌ والدلالة؛ إذ منها ما هو قطعيئ 
الثبوت؛ قطعى أو ظنى الدلالة» ومنها ما هو ظن الغبوت؛ قطعى أو ظنى الدلالة» والاختلاف فى 
تفسير الظديّات لا بُدّ واقع فطرةٌ وخلقةٌ» لاختلاف طبيعة العقول.. 00 ١‏ 


١١ 


١‏ مقدمة التحقيق 


تدوينه الأولى»؛ حيث أيّد الله تعالى الإمام بأصحاب أكنة مجكهدين » ينعتو مه 
المسائل ودوّنوا معه الكتب» إذ «كان أصحاب أبي حنيفة الذين دوّنوا معه الكتب 
أرقن وياد كزاء الكو ْ 

ثم صئّف الإمام محمد بن الحسن الشيباني كتبًّا تلقّاها علماء الأمصار من بعده 
بالرضا والقّبول» وكانت عمدة المذهب الحنفي» ومرجعًا لمن ألف في الفقه من 
بعدهء وهي الكتب التي سمّيت بظاهر الرواية» وقد قيل في شأنها: «إن القاضي 
المقلّد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية» لا بالرواية الشاذة» إلا أن 
ينصّوا على أن الفتوى عليها»”'2. وكتب ظاهر الرواية ستة: (المبسوطء والزيادات» 
والجامع الصغيرء والسّيّر الصغير» والجامع الكبيرء والسير الكبير»؛ وقد يسمونها 
مسائل الأصول» وهي مروية عن الإمام محمد بالأسانيد الصحيحة الثابتة» وهي إِمَّا 
متواترة أو مشهورة عنه”" 

ثم جمع الحاكم الشهيد  (‏ 775ه) كتب محمد الستة في كتاب «الكافي» ولقي 
كتابه هذا الكثير من التقدير تبعًا لأصولهء قال العلامة إبراهيم البيري (- 99١٠ه)‏ 
في اشرح الأشباه»”؟؟: «اعلم أن كتب مسائل الأصول: كتاب الكافي للحاكم 
الشهيدء وهو كتاب معتمد في نقل المذهب». وقد شرحه جماعة من العلماء منهم 
شمس الأئمة السرخسي ( 41487ه) وهو الشرح الذي اشتهر ب: «مبسوط 
السرخسي»» وقد نال كذلك الثّقة والاعتماد في المذهب؛ حيث ١لا‏ يُعمل بما 
يخالفهء ولا يُركن إلا إليهء ولا يفتى ولا يعوّل إلا عليه»””'. 


ولقد حرص الأئمة الفقهاء قديمًا كالإمام أبى جعفر الطحًاوي ( ١7"اه)ء‏ 
والإمام أبي الحسن الكزخي ( 5٠‏ 7ه)ء والإمام أبي الحسين القَّدُوْرِي ل 558ه), 
على وضع مختصرات تجمع مسائل الفقه المعتمدة» وتضبط أقوال الفقهاء المعتبرة 
5 المذهب» مع الدقة فى العبارة والتمحيص فئ الصياغة» فجاءت كتبهم موجزة 
)١(‏ «حُسْن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» للكوثري ص7١»‏ وفيه أن الخبر المذكور رواه 
الإمام الطحاوي بسنده إلى المغيرة بن حمزة. 
زفق رسالة «رسم المفتي» ‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين  ١١ / ١‏ . 5 
2 انظر: «رد المحتار على الدر المختارا» للعلامة ابن عابدين الوق و«رسم المفتي» له .١77/1١‏ 


(:) ونقله في: «رد المحتار» ١//58141»؛‏ و«رسم المفتي» 0 
(0) «حاشية ابن عابدين» ١/لا5)‏ 58. 


مقدمة الد لتحقيوٌ ول 


العبارة جامعة الإشارة» حتى يسهل على طالب العلم أن يستظهرها بأيسر طريق» 
وفي أقل زمن. 

ولما كان مصنفو هذه المختصرات من كبار الفقهاء وحذاق الأئمة» وقد التزموا 
فيها إيراد الراجح والمقبول في المذهب» صارت متونهم «موضوعة لنقل المذهب 
مما هو ظاهر الرواية»"''» فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول في صحتها وعدالة 
وواتهاء #وقد تزاترت عو سفافيها كنا لا خفن 0 

واهتمٌ عامّة علماء المسلمين قديمًا وحديئًا بتلقين النشء وتحفيظهم تلك المتون 
المختضرة الجامعة». لتكون نوا صالحةء. أو وُكنا ثابتا لما يمكن أن يبتى عليها مخ 
فقه وعلم. يقول الإمام فخر الإسلام قاضي خان ( 097ه): «ينبغي للمتفقه أن 
يحفظ كتابًا واحذا من كتب الفقه دائمّاء ليّتيسَر له بعد ذلك حفظ ما يسمع من 
الفقه)7" , 


ثم اتسع اهتمام العلماء بالمختصرات؛ وصنفوا لها شروحاً كثيرة» بل إن 
أسلوب كتابة «الشروح» و«الحواشي» في التصنيف الفقهيء, كان هو الأسلوب 
المعتمد الغالب عبر قرون عديدة. 

ومع انتشار حركة الشروح هذى ومع جهود العلماء الكبيرة في تنظيم الأبواب 
الفقهية وجمع شتات المسائل وتعليلها وتخريج الحوادث والنوازل على الأصول» 
يتبيّن للناظر مدى اختلاف الروايات وأقوال الأئمة فى أغلب المسائل» وتشعّب آراء 
المجتهدين في المذهب» والمخرّجين عليه حول ما استجدّ من الوقائع . 

لهذاء دعت الحاجة إلى ظهور أسلوب جديد في التأليف والكتابة» ونمط غير 
مسبوق في التعليق على المختصرات» من شأنه تقريب تلك المسائل - المختلف 
فيها ‏ للطلاب» ببيان القول الصحيح المعتمد في المذهب سواء إذا تعدّدت أقوال 
الإمام في مسألة» أو عند اختلاف الأئمة ‏ أبي حنيفة وأصحابه » أو عند اختلاف 
الرواية عنهم في مسألة من المسائل» وإظهار الرأي الراجح من بين الآراء الاجتهادية 
المختلفة. فيكون ذلك المصئّف ضابطا لفتاوى المفتين» وموحّدًا لأقضية القضاة 


)10( اارسم المفتى» /١‏ رك 
زفق «حاشية ابن عابدين» ١/ة:.‏ 


2 اتعليم المتعلم طريق التعلم». للززيُوجي» ص وه 


1١5‏ مقدمة التحقيق 


الحاكمين» فلا يُعمل بالمرجوح في مقابلة الراجح اتباعا لرأي قد يقوده الهوى . 

وكان على من استشرف في نفسه الملكة الفقهية» والقدرة على الاجتهاد أو 
استحضار أقوال المجتهدين وأصحاب الترجيح» أن يفرد كتابًا بالتصنيف يبرز فيه هذا 
النوع من المسائل تيسيرًا للطلاب المبتدئين» وتقريبًا للعلماء المتفقّهين «وإنْ كان 
ذلك موجودًا في الشروح والمطوّلاتء إلا أنهم أسعفوا بذلك من لم يصل إلى 
تلك)”"2 

وبالفعل؛ كان أوّل من سبق إلى هذا النوع من الدراسة المتخصّصة في المذهب 
الحنفي”" هو العلامة الفقيه المحدّث الشيخ قاسم بن قُطْلُوبعا رحمه الله تعالى» 
حيث ألف كتابه هذا: «التصحيح والترجيح»» وجمع فيه مختلف الأبواب الفقهية 
تبعًا لمسائل (لمختصر القدوري». مصححًا القولٌ المععمد وذلك وَفْقَ منهج ذكره 
فى تقدمته للكتاب» مع زيادات وتعليقات وتحقيقات . . 

ولقد رأيت من واجبي - وأنا أخدم كتابًا في الفقه على مذهب الإمام أبي 
حنيفة» رضي الله عنه ‏ أن أصدّره بدراسة أذكر فيها بعض مناقب الإمام أبي حنيفة 
النعمان» وكيف دون مذهبه. . وطبقاتٍ الفقهاء في المذهب الحنفيء وأنواع 
المسائل فيهء ثم الكلام على مختصر القدوري إذ هو الأصل الذي اعتمد عليه 
مصنف «التصحيح والترجيح» للتعليق على مسائله الخلافية؛ وهو ما شكل المدخل 
للكتاب . 

ثم أتبعت هذا المدخل بدراسة حول الكتاب وقسمتها إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول؛ ترجمت فيه للشيخ قاسم بن قطلوبغا ترجمة موسعة» وذكرت 
مكانته بين العلماء» كما فصّلت القول فى بيان كتبه ورسائله . 

ثم الفصل الثانى» وهو دراسة علميّة لكتاب «التصحيح والترجيح». وفيه ثللاثة 
مباحث ؟ الميحث الأول: أهمية كتاب التصحيح » والمبحث الشانق: حول مسألة 
الترجيح في المذهب الحنفي . والمبحث الغالث: منهج المؤلف في كتابه. 
)١(‏ من مقدمة المؤلف. ص .١175‏ 
0020( يشير المصنف رحمه الله تعالى في أواخر مقدمته ص 2177 إلى أنه وضع هذه التصحيحاتء تأسّيًا 


بما فعله الأئمة من الشافعية لمختصراتهم» وقد ذكرت أمثلة على ذلك عند التعليق على الموضع 
المذكور من المقدمة. 


مقدمة التحقيق ل 


أما الفصل الثالث فهو دراسة وصفيّة لكتاب «التصحيح والترجيح»» وقد بحثت 
فيه الأمور التالية: تسمية الكتاب» تاريخ تأليفه. وصف النسخ المخطوطة المعتمدة 
في التحقيق» وأخيرّاء عملي في التحقيق. . 

أسأك الله قار له وتان الوك والترفق :والشواف:والحوويت أزلا ردنا : 


وكتبه: 
ضياء يونس يونس 
لالا ‏ البقاع ‏ لبنان 
حدمء.ط 2100م طنل 
اه / .ام 


المدخل 


- الإمام أبو حنيفة» وسنده في العلم : 
يقول التابعي الجليل مسروق بن الأجدع رحمه الله: «شاممت أصحاب رسول 


وأبي الدرداء وزيد بن ثابت» ثم شاممت السّنّةَ فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد 
5 20 
الله . .) ا 


وعبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عندما أرسله إلى الكوفة: «إني قد بعثت إليكم بعمار بن ياسر أميرّاء وعبد 
الله بن مسعود معلَّمًا ووزيرًا. . فاقتدوا بهما واسمعوا قولهماء وقد آثرتكم بعبد الله 
على نفسي)”"'. 

ولقد عني ابن مسعود بتفقيه أهل الكوفة وتعليمهم القرآن منذ أن بُنيت تلك 
المدينة سنة: (/ا١ه).,‏ إلى أواخر خلافة عثمان رضي الله عنهء عناية لا مزيد عليهاء 
إلى أن امتلأت الكوفة بالقرّاء والفقهاء والمحدثين» بحيث أبلغ بعض ثقات أهل 
العلم'"' عدد من تتلمذ على يديه نحو أربعة آلاف عالم وتلميذ. . حتى إن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه لما انتقل إلى الكوفة سر من كثرة فقهائها وقال: «رحم الله 
ابن أمّ عبدء قد ملا هذه القرية علمًا ”)». 


وكان من أبرز فقهاء الكوفة من التابعين: علقمة بن قيس النَّحَعي المتوفى سنة 
7هء قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه: «لا أعلم شيئًا إلأ وعلقمة يعلمه»””2. وإن 


من أبرز مَن تفقه على علقمة: إبراهيم بن يزيد النخعي, العالم التابعي الإمام؛ 


)١(‏ قال الحافظ الهيثمى فى : الامجمع الزوائد» 50/4 : «رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح . غير 
القاسم بن معين وهو ثقة". 

(؟) «طبقات ابن سعدا 5/ لا. 48. 

(') هو الإمام السرخسي في «المبسوط» /١5‏ 58. 

(:) انظر: «فقه أهل العراق وحديثهم».؛ للإمام الكوثري. ص 57. 

)2( المرجع السابق» ص1 6. 
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14 المدخل/ الإمام أبو حنيفة وسنده في العلم 


المتوفى سنة 47 هء الذي قيل فيه"'2: «إنه ما ترك أحدًا أعلم أو أفقه منه». وكان 
الفقيه المجتهد حماد بن مسلم بن يزيد ( ١١١ه)‏ من أخص تلامذة إبراهيم 
النخعي» بل هو أنبلهم وأفقههم وأقيسهم وأبصرهم بالمناظرة والرأي”2. ولقد لازم 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» هذا الإمام الجليل ‏ حمادًا ‏ ثماني عشرة سنة” 


فاستفاد من علمه وأدبه الكثير . 


قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء»”؟': «فأفقه أهل الكوفة: علي وابن مسعودء 
وأفقه أصحابهما: علقمة» وأفقه أصحابه: إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم: حمّاد 
وأفقه أصحاب حماد: أبو حنيفة»! . 

وفي تاريخ بغداد”*' للخطيب البغدادي» بسنده إلى أبي حنيفة قال: «دخلت 
على أبي جعفر أمير المؤمنين» فقال لي: يا أبا حنيفة» عمّن أخذت العلم؟ قال: 
قلت عن حماد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عباس». قال: فقال أبو جعفر: بخ بخ» استوثقت ما شئت يا 
أيا حنيفة . .2 . 

وأبو حنيفة هو: التُعْمان بن ثابت بن المرربانء الإمام الأعظم والعلامة 
الأشهرء أحد كبار المجتهدين في عصر التابعين» ولد في الكوفة سنة: ثمانين» 
وتوفي في بغداد سنة : مئة وخمسين» مناقبه كثيرة وفضائله جليلة» وأقوال العلماء 
في مدحه وبيان مكانته وحسن سيرته. . مما يصعب حصره جدَّاء بل إِنّ الكتب 
والدراسات التي عنيت بشأنه لا زالت تتوالى حتى اليوم . 


يقول عبد الله بن داود الحْرَيْبِي رحمه الله: «يجب على أهل الإسلام أن يدعوا 
الله لأبي حنيفة في صلاتهم! وذَكَر حفظه عليهم السّنن والفقه»"' . 


)٠١(‏ عن شعيب بن الحَبحاب قال: «كنت فيمن دفن إبراهيم النخعي» ٠‏ فقال الشعبي ‏ عامر بن 
شراحيل -: أدفنتم صاحبكم ؟ قلت: نعم» قال: أما إنه ما ترك أحدًا أعلم منه أو أفقه منهء قلت: 

ولا الحسن ولا ابن سيرين؟ قال: نعمء ولا من أهل البصرة» ولا من أهل الكوفة ولا من أهل 
الحجاز. .» كذا في سير أعلام النبلاء؛ 0/ »473١‏ وانظر «طبقات ابن سعد 5/ 584. 

(؟) «سير أعلام النبلاء» 5/ 255 51. 

(©) «تاريخ بغداد» /١17‏ 3337. 

.50 /5 ):( 

(0) #ل/ الى 

(5) "تاريخ بغداد» /١‏ 544. 


المدخل/ تلاميذ الإمام أبي حنيفة 1 
- تلاميذ الإمام أبي حنيفة 1 

قال الإمام أبو المؤيد الخُوَارزمي» في مقدمة كتابه «جامع الحجاتة كه 
إلى قاضى القضاة أبى بكر عتيق بن داود اليمانى رحمه الله تعالى أنه قال وهو يذكر 
مناقب أبن 100 «هو إمام الأئمة وسرت الام ضخم الدٌسِيعَة”''» السابق إلى 
تدوين الشريعة» ثم أيده الله بالتوفيق والعصمة فجمع له من الأصحاب والأئمة 
عصمة منه تعالى لهذه الأمة ما لم يجتمع في عصر من الأعصار في الأطراف 
والأقطار. 

منهم ذو الفقه والدراية المعتّرف له بعلم الحديث والرواية» إمام المسلمين 
وقاضي قضاة المؤمنين + أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري». رحمه الله تعالى. 

ومنهم ذو الفهم والبيان» الماهر في علمّي الفقه واللسان» العالم الرباني: 
محمّد بن الحسن الشيباني» رحمه الله تعالى. 

ومنهم ذو الذكاء الباهر والعلم الزاهر: زُفَر بن الهذيل التميمي العَنْبري . 

ومنهم الفاضل النزيه والكامل الفقيه: الحسن بن زياد اللؤلؤي» رحمه الله. 

ومنهم الفقيه البصيرء المقرّ له بالتفسيرء الورع الفصاح: وكيع بن الجرّاح . 

ومنهم الفقيه الكامل» الماجد الورع الزاهد: عبدالله بن المبارك المروزي. 

ومنهم أزهد الأئمة» وراهب هذه الأمة: داود بن نصير الطائي رحمه الله . 

ومنهم إمام أئمة حديث النبي: حفص بن غياث النخعي» رحمه الله تعالى. 

ومنهم الإمام المعظم: والعالم المقدم: محمد بن زكريا بن أبي زائدة. 

ومنهم: الإمام ابن الإمام حمَّادُ بن أبي حنيفة» ويوسف بن خالد السمتي» 
وعافية بن يزيد الأودي» وحبان» ومندلء ابنا علي» وعلي بن مسهرء والقاسم بن 
معن بن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود»ء وأسد بن عمرو البجلي قاضي واسطء 
ونوح بن أبي مريم الجامع؛ وغيرهم ممن يطول ذكرهم؛ رضي الله عنهم». 


.1717 17 7ل وانظر «مناقب الإمام الأعظم». للموفق المكي ؟/‎ ء”٠/١‎ )١( 
)9714 ,977 (؟) إعطاء الدّسِيعة: للعطية الجزيلة . (القاموس المحيط ص‎ 


"٠‏ المدخل/ تدوين مذهب أبى حنيفة 


- تدوين مذهب أبى حنيفة : 


حدّث الإمام الطحاوي بسنده إلى أسد بن الفرات أنه قال: «كان أصحاب أبي 
حنيفة الذين دوّنوا الكتب أربعين رجلاء فكان في العشرة المتقدمين: أبو يوسفء. 


وزفر بن الهذيل» وداود الطائي» وأسد بن عمروء ويوسف بن خالد السمتي» 
زدلكق 


ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة» وهو الذي كان يكتبها لهم ثلاثين سنة» 

وعن المغيرة بن حمزة: «كان أصحاب أبى حنيفة الذين دونوا معه الكتب: 
أرفين وحلة كراء الكتر ا 1 

وقال الموفق ال 3 اوضع أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - مذهبه شورى 
بينهم» لم يستبد فيه بنفسه دونهم» اجتهادًا منه في الدين» ومبالغةً في النصيحة لله 
ورسوله والمؤمنين» فكان يلقي مسألة مسألة» يقلبهم ويسمع ما عندهم ويقول ما 
عنده» ويناظرهم شهرًا أو أكثر من ذلك حتى يستقرّ أحد الأقوال فيهاء ثم يثبتها 
القاضي أبو يوسف في الأصول)”*'. 

وقال أسد بن عمرو: «كانوا يختلفون عند أبي حنيفة في جواب المسألة» فيأتي 
هذا بجواب وهذا بجواب» ثم يرفعونها إليه ويسألونه عنهاء فيأتي الجواب من كثب 
- أي من قرب -» وكانوا يقيمون في المسألة ثلاثة أيام ثم يكتبونها في الديوان»”* . 

وقال يحيى بن معين» عن الفضل بن دكين» سمعت زفر يقول: «كنا نختلف 
إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن» فكنا نكتب عنه» قال زفر: فقال 
يومًا أبو حنيفة لأبي يوسف: ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد 


.١؟ انظر: «حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي». للإمام الكوثري. ص‎ )١( 

() ذكره الكوثري في «حسن التقاضي» ص ؟١.‏ 

(6)9 في: «مناقب الإمام الأعظم" ار 

(4:) ذكر الخوارزمي في «جامع المسانيد» /١‏ :”» بسئده إلى وكيع بن الجراح» أن رجلا قال: «أخطأ 
أبو حنيفة! فقال وكيع: كيف يقدر أبو حنيفة أن يخطئ ومعه مثل أبي يوسف وزفر ومحمدء في 
قياسهم واجتهادهم» ومثل يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وحفص بن غياث وحبان ومندل ابنا علي» 
في حفظهم للحديث ومعرفتهم بهء والقاسم بن معن يعني ابن عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ‏ في معرفته باللغة والعربية» وداود بن نصير الطائي وفضيل بن عياض» في زهدهما 
وورعهما. .؟ من كان أصحابه هؤلاء وجلساؤه» لم يكن ليخطى, لأنه إن أخطأ ردّوه إلى الحق». 

(5) احسن التقاضي» ص ١؟١١.‏ 


المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي 1" 


أرى راي اليوم وأتركه غدّاء وأرى الرائ غدًا وأتزكه ل عدو" أي قال الكوثري 
بعد هذا النقل: «انظر كيف كان ينهى أصحابه عن تدوين المسائل إذا تعججل أحدهم 
بكتابتها قبل تمحيصها كما يجبء فإذا أحطتّ خبرًا بما سبق» علمتٌ وجاهة ما 
يقوله الموفق المكي أنه وضع أبو حنيفة مذهبه شورى بينهم. .22 إلخ كما سبق. 

وهكذاء يمكن لنا أن نستوحى من هذه النقول أن الاجتهاد فى المذهب الحنفى 
لم يكن اجتهادًا فرديًا لإمام المذهبء إنما كان اجتهادًا جماعيّاء كثرت فيه الأقوال» 
ودونت فيه الآراء عن الأصحاب الي جانب آراء إمامهم. وهو مايؤوؤكد فكرة 
«الشورى» في تدوين المذهب. يقول الشيخ وهبي سليمان غاوجي”"': «وإنها ‏ 
لعَمر الله - دراسة منهجية حرّة شريفة» يظهر فيها احترام الآراءء ويشتغل فيها عقل 
الحاضرين من التلامذة» ليُدْلي كل بدلوف ويذكر ما يرى لرأيه من حجة» ثم يعقّب 
هو على آرائهم بما يدفعها بالنقل أو الرأي» ويصوب صواب أهل الصواب ويؤيده 
بما عنده من أدلة. . فإذا تقررت مسألة من مسائل الفقه على تلك الطريقة كان من 
العسير نقدها فضلاً عن نقضهاء والله الهادي الموفق إلى الخير) . 

ولقد كان أحسن أصحاب أبي حنيفة تدويئًا لأقواله واجتهاداته من بعده: 
الرواية» وقد ذكر فيها رأيهء ورأي أبي يوسف» بعد قول 5 00 ثم توجه 
المشايخ إلى تلك التصانيف تلخيصًا وتقريبّاء وتخريبًا وتأسيسًا. . 


- طبقات الفقهاء فى المذهب الحنفى : 


لا بد للمفتي المقلّد أن يعلم حال من يفتي بقوله» حتى يكون على بصيرة وافية 
تمكنه من التمييز بين القائلِين المتخالفين» وقدرة كافية في الترجيح بين القولين 
المتعارضين. «ولحاجته إلى معرفة من اعتبر قوله فى انعقاد الإجماع فى محل 
الاتفاق والاجتماع, ويعتل به ف الخلالاف فى محل الافتراق واللاختللاف» وافتقاره 
إليه في الترجيح والإعمال عند تعارض الأقوال بقول أعلّمهم وأورعهم في 
(7) في كتابه: «أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء» ص 214 (بتصرف). 
(؟) وفي فتاوى العلامة قاسم بن قطلوبغا: أن ما لم يحكِ محمد فيه خلافًا فهو قولهم جميعاء كما ذكر 

المحقق الكمال بن الهمام . «انظر اارسم المفتي» لاس عابدين .)١19/١‏ 


1" المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي 


الأحوال»"''. إلا أنه لم يُنقل عن المتقدمين تقسيم الفقهاء إلى مراتب وطبقات» وإن 
كان البعض قد وُصف بالاجتهاد في المذهبء أو بأن له تخريجات أو ترجيحات . 

والتقسيم الذي شاع وتداولته كتب الحنفية هو الذي وضعه أحمد بن سليمان 
الشهير بابن كمال باشا'" في القرن العاشر الهجريء وتبعه الحَنّائي علي بن أمر 
لسن في كتابه «طبقات الحنفية» وقال كن «كذا حقّقه بعض الفضلاء من 
المتأخرين»» ثم اعتمده غير واحد من بعدء من أبرزهم العلامة ابن ا رحد 
الله في رسالته في رسم المفتي”"". . 


إلا أن هذا التقسيم لم يسلم من النقد فقد اعتّرض عليه من وجوه» وسنذكر 
أولاً كلام ابن كمال باشا بحروفه. ثم نورد بعض ما تُعقَّبٍ به عليه . 
قال رحمه الله:”"' «الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات : 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرعء كالأئمة الأربعة ومن سلك 
مسلكهم في تأسيس قواعد الأصول واستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» على حسب تلك القواعد من غير تقليد أحد في 
الثانية : طبقة المجتهدين فى المذهبء» كأبى يوسف ومحمد وسائر أصحاب 
أبي حنيفة - رحمهم الله القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة المذكورة على 
حسب القواعد التي قررها أستاذهم أبو حنيفة رحمة الله عليه وعيّنهاء فإنهم وإن 
خالفوه في بعض الأحكام الفرعية لكنهم يقلدونه في قواعد الأصولء وبه يمتازون 
)١(‏ من: «طبقات الحنفية» لعلي بن أمر الله الحنائي» مخطوط في المكتبة الوطنية بدمشق رقم »896٠‏ 
الورقة رقم 6. 
(؟) توفي سنة ٠44ه‏ كما في الأعلام 2177/١‏ وفيه أنه صنف طبقات الفقهاء (مخطوط)» وطبقات 
المجتهدين (مخطوط). 
(*) المتوفى سنة 974هء كما في الأعلام ١774/5‏ 2556 وفيه: الحتالي. 
0( الورقة رقم .١١‏ 
)2 هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في 
عصرهء ولد سنة 21١94‏ وتوفي سنة 7507١ه‏ رحمه الله تعالى . (الأعلام 5/ 437). 


١١1١/١ )5(‏ (ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين). 
(0) نقل نص رسالة ابن كمال باشا هذهء الإمام الكوثري في هامش : «حسن التقاضي» ص 737-760 . 


المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي ىف 
عن المعارضين في المذهب ويفارقونهم كالشافعي ونظرائه المخالفين لأبي حنيفة 
رحمة الله عليه في الأحكام غير المقلدين له في الأصول. 

الثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب 
كالخصاف وأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكرخي وشمس الأئمة الحلوائي 
وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي وفخر الدين قاضي خان وغيرهم»ء 
فإنهم لا يقدرون على المخالفة للشيخ لا في الفروع ولا في الأصولء. لكنهم 
يستنبطون الأحكام في المسائل التي لا نص فيها عنه» على حسب أصول قررها 
ومقتضى قواعد بسطها. 

الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من المقلدين كالرازي وأصحابهء فإنهم لا 
يقدرون على الاجتهاد أصلاء لكنهم لإحاطتهم بالأصول وضبطهم المآخذ يقدرون 
على تفصيل مجمل ذي وجهين وحكم مبهم محتمل لأمرين» منقول عن صاحب 
المذهب أو واحد من أصحابه المجتهدين» برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة 
على أمثاله ونظائره من الفروع» وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله: 
كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي» من هذا القبيل. 

الخامسة : طبقة أصحاب الترجيح من المقلّدِينَ؛ كأبي الحسين القُدُوري وصاحب 
الهداية وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم : هذا أولى» 
وهذا أصح دراية» وهذا أصح رواية» وهذا أوفق للقياس» وهذا أرفق للناس. 

السادسة: طبقة المقلدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف 
وظاهر المذهب وظاهر الرواية» والروايات النادرة كأصحاب المتون المعتبرة من 
المتأخرين كصاحب «الكنز» وصاحب «المختار» وصاحب «الوقاية» وصاحب 
«المجمع»» وشأنهم أن لا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة. 

السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذُكرء ولا يفرقون بين 
العجاف والسمين والشمال من اليمين» بل يجمعون ما يجدون». وهم كحاطب ليل 
فالويل لهم ولمن قلدهم كل الويل. والحمد لله أوَلاً وآخراً» اه. 

قال الإمام الكوثري رحمه الله”'': ولم يصب ابن الكمال الوزير في ترتيب 


)00( فى حسن التقاضى ص 5+ 560 


1 المدخل/ طبقات الفقهاء فى المذهب الحنفى 


الطبقات ولا في توزيع الفقهاء عليهاء وإن لقي استحسانًا من المقلّدة بعده» وقد 
تعقبه الناقد العصامي الشهاب المَّرْجاني”'' في كتابه: «ناظورة الحق». بهدم الأمرين 
- الترتيب والتوزيع معًا ‏ فعاد الأمر إلى نصابه بتحقيقهء فجزاه الله عن العلم خيرًا . 
ومما قاله الشيخ شهاب الدين المرجاني في رده رحمه الله - : «. . ومهما 
تسامحنا معهم ‏ ابن كمال ومن تبعه ‏ في عد الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب 
السبع ‏ وهو غير مسلم لهم فلا يتخلصون من فحش الغلط والوقوع في الخطأ 
المفرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على هذه الدرجاف 7 اين 
درجة العلماء الثلاثة أبي يوسف ومحمد وزفر في الاجتهاد وأنهم قد يخالفون أبا 
حنيفة في قواعد الأصول. وأن حالهم في الفقه إن لم يكن أرفع من مالك والشافعي 
وأمثالهما فليسوا بدونهماء وقال :غير أنهم لحسن تعظيمهم للأستاذ وفرط إجلالهم 
لمحله ورعايتهم لحقه» تشمروا على تنويه شأنه» وتوغلوا في انتصاره والاحتجاج 
لأقواله وروايتها للناس. . لاعتقادهم أنه أعلم وأورع وأحق للاقتداء به والأخذ 
بقوله» وأوثق للمفتي وأرفق للمستفتي. . ومن ذلك الوجه امتازوا عن المخالفين 
م ل ا ا لا لأنهم لم يبلغوا رتبة الاجتهاد 
المطلق في الشرعء ولو أنهم أولعوا بنشر آرائهم بين الخلق وبثها في الناس 
والاحتجاج لها بالنص والقياس لكان كل ذلك مذهبا منفردا عن مذهب الإمام أبي 
حدفة ا سحالنا ل" : 
ثم انتقل المرجاني لمناقشة ابن كمال في تعيين رجال الطبقات على هذه 
الدرجات فقال: ثم إن قوله في الخصاف والطحاوي والكرخي ي إنهم لا يقدرون على 
مخالفة أبي حنيفة لا في الأصول ولا في الفروع ليس بشيء» فإن ما خالفوه فيه من 
المسائل لا يعد ولا يحصىء ولهم اختيارات في الأصول والفروع» وأقوال مستنبطة 
بالقياس والمسموع» واحتجاجات بالمنقول والمعقول. على ما لا يخفى على من 
تتبّع كتب الفقه والخلافيات والأصول. . 
ثم إنه عد أبا بكر الرازي الجصّاص من المقلدين الذين لا يقدرون على 


)١(‏ هو شهاب الدين بن بهاء الدين المَرْجاني القزاني» دراسته في بخارى وسمرقند» وتخرج على يديه 
كثير من العلماء» توفي سنة 707١ه‏ رحمه الله تعالى» (الأعلام */ 1978). 


زم احسن التقاضي». ص 46. 
2 لاحسن التقاضى» ص 8/8. 


المدخل/ طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي 0" 


الاجتهاد أصلاء وهو ظلم عظيم في حقه وتنزيل له عن رفيع محله وغض منه وجهل 
بين بجلالة شأنه في العلم ... ومن تتبع تصانيفه والأقوال المنقولة عنه عَلِم أن الذين 
عدهم من المجتهدين من شمس الأئمة ومن بعده كلهم عيال لأبي بكر الرازي. . 

ثم إنه جعل القُدُوري وصاحب الهداية من أصحاب الترجيح» وقاضي خان من 
المجتهدين» مع تقدم القدوري على شمس الأئمة زمانًا وكونه أعلى منه كعبًا وأطول 
باعا. . وأما صاحب الهداية فكيف ينزل شأنه عن قاضي خان بمراتب؟ بل هو أحق 
منه بالاجتهاد وأثبت في أسبابه وألزم لأبوابه. 

هذا ولم يحصل من بيانه فرق بين أهل الطبقة الخامسة والسادسة» وليت شعري 
بأي قياس قاسهم ووجد هذا التفاوت بينهم؟ . 

والحال أن العلم بهذه الكلية كالمتعذر بالنسبة إلى أجلَّة الفقهاء وأئمة العلماء 
فإنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها»”"' . 

ونقل الإمام اللكنوي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير تقسيم ابن كمال 
باشا وأعقبه بقوله: «وكذا ذكره ابن عمر الأزهري المصري المتوفى سنة تسع 
وسبعين وألف. في آخر كتابه: «الجواهر النفيسة شرح الدرة المنيفة في مذهب أبي 
حنيفة»» وكذا ذكره من جاء بعده مقلدًا له» إلا أن فيه أنظارًا شتّى من جهة إدخال 
من في الطبقة الأعلى والأدنى»؛ ثم نقل بعض كلام المرجاني في الرّدَ عليه”" . 

وناقش الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تقسيم ابن كمال لفقهاء الحنفية 
واعترض عليه في عدد من النقاطء وقرر ما يلي: 

الإن أبا يوسف ومحمداً والأصحاب من طبقة المجتهد المطلق»؛ وعليه فليس 
لهذه الطبقة التي مثّلت بهم من وجود في المذهب الحنفي. 

إن الفرق بين الطبقتين الثالثة والرابعة فرق دقيق لا يكاد يستبين» ومن عدهما 
طبقة واحدة لا يعدو الحقيقة. 

إن التفرقة بين الطبقة الخامسة (طبقة المرججحين) وسابقتهاء ليست واضحة» 
وإنه لكي تكون الأقسام متميزة غير متداخلة يجب حذف طبقة من هذه الطبقات 
)١(‏ انتهى كلام المرجاني باختصارء انظر: «حسن التقاضي» ص 44 - 17. 
() «النافع الكبير شرح الجامع الصغير»» للكنوي.ء ص ١١0؟١.‏ 


5” المدخل/ طبقات الكتب والمسائل فى المذهب الحنة 
خل : في : : 


المخرجين الذين يستخرجون أحكامًا لمسائل لم تؤثر أحكام لها عن أصحاب 
المذهب الأولين بالبناء على قواعد المذهب . والثانية: طبقة المرجحين الذين 
يرجحون بين الروايات المختلفة والأقوال المختلفة . 


إن عمل الطبقة السادسة ليس الترجيح» ولكن معرفة ما رُجُح» وترتيب درجات 
الترجيح» وقد يؤدي ذلك إلى الحكم بين المرجحين فيختار من أقوالهم أقواها 
ترجيحًاء وأكثرها اعتمادًا في الترجيح على أصول المذهبء أو ما يكون أكثر عددًا 
وأعرّ ناصرًا. . .» 

ويتساءل أبو زهرة أخيرًا: «أما الطبقة السابعة» فكيف يُعدون من الفقهاء؟ إنهم 


َقَلة» إن أردنا أن نرفق بهم في الافيه)'”: 


إن التقسيم الذي اشتهر عن ابن كمال باشا رحمه الله تعالى في جعل فقهاء 
المذهب الحنفي على سبع طبقات» وإن لقي رواجًا وقبولا عند بعض العلماء» إذ قد 
يكون هو أوّل من حاول وضع قاعدة في هذا الشأنء إلا أنه انتقد عليه بإجابات 
مقنعة» سواء في أصل القسمة وجعلها سبع طبقات» أو في توزيع الفقهاء على هذه 
الطبقات» كما يتبين من كلام المرجاني واللكنوي والكوثري وأبي زهرة عليهم رحمة 
الله تعالى. 
- طبقات الكتب والمسائل في المذهمب الحنفي : 

وكما قسموا العلماء على طبقات». كذلك قسموا المسائل على درجات . . إذ لا 
بد للمفتي المقلد أن يعلم الكتب المعتمدة في نقل المذهبء. ليختار عند التعارض 
ما هو من الدرجة الأعلى ولا يرجح الأدنى”"'2. ولا ثقة بما يفتى به بمجرد مراجعة 
كتابة فح الكنت المعاتر 8+ متصو ها غير المكرة* قال ' الخلانة ابن عابدية رمه 
الله تعالى : «وقد يتفق نقل قول في نحو عشرين كتابًا من كتب المتأخرين ويكون 
القول خطأ أخطأ به أول واضع لهء فيأتي مَن بعده وينقله عنهء وهكذا ينقل بعضهم 
)١(‏ انظر كتاب: «أبو حنيفة»» لمحمد أبي زهرة ص 11١٠‏ 415 . 


. ١17 «النافع الكبير؛ ص‎ (١ 
.١7/١ «رسم المفتي»‎ )( 


المدخل/ طبقات الكتب والمسائل فى المذهب الحنفى 1" 
0ك 
عن بعض . . 


قال العلماء: مسائل المذهب على ثلاث طبقات57) 


الأولى : الكتب التي رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة» وتسمى مسائل 
الأصول؛ وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب. وهم أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله تعالى» ويقال لهم العلماء الثلاثة» وقد يلحق بهم زفر والحسن 
وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن 
يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم. 

ثم هذه المسائل هي ما وجد في كتب محمد التي هي : «المبسوط والزيادات 
والجامع الصغير والسّيّر الصغير والجامع الكبير والسير الكبير»"”". وإنما سميت 
بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهي ثابتة عنه إما متواترة أو 
مشهورة عنه. والفتوى عليها في المذهب وإن لم يصرحوا بالتصحيح؛ نعم لو 
صححوا رواية أخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ما صححوه. قال العلامة 
الطرسوسي في «أنفع الوسائل» في مسألة الكفالة إلى شهر : إن القاضي المقلد لا 
يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة» إلا أن ينصوا على أن 
الفقوكن 29 


الثانية: مسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرواية» وهى مسائل مروية عن 
أصحاب المذهب المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة» بل إما في كتب أخر 


)١(‏ ويضرب ابن عابدين مثالاً على ذلك فيقول: «ومن ذلك مسألة الاستئجار على تلاوة القرآن 
المجردة؛ فقد وقع لصاحب السراج الوهاج والجوهرة شرح القدوري أنه قال: (إن المفتى به صحة 
الاستئجار) وقد انقلب عليه الأمر فإن المفتى به صحة الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته» 
ثم إن أكثر المصنفين الذين جاءوا بعده تابعوه على ذلك ونقلوه» وهو خطأ صريح» بل كثير منهم 
قالوا: إن الفتوى على صحة الاستئجار على الطاعات» ويطلقون العبارة ويقولون إنه مذهب 
المتأخرين» وبعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج» وهذا كله خطأ أصرح من الخطأ 
الأول . .2 (رسم المفتي .)17/١‏ 

00 ار امار )١‏ 6لا اريت المتقية 1١‏ /١ء‏ «النافع الكبير» .181١1/‏ 

(*) وفي «رسم المفتي» :14/١‏ «قال في البحر في بحث التشهد: كل تأليف لمحمد بن الحسن 
موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين أبي يوسف ومحمدء بخلاف الكبير فإنه لم يُعرض على أبي 
يوسف)». 


0( «رسم المفتي» ١5/1‏ 


30> المدخل/ طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي 


لمحمد بن الحسن كالكَيّسانيَات”'' والهارُونيات”''؛ والجرْجائيات7 
والرّقيات”*'.. وإنما قيل لها غير ظاهر الرواية لأنها لم تروَّ عن محمد بروايات 
ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى . وإما في كتب غير محمد ككتاب «المجرّدا 
للحسن بن زياد وغيرهاء ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف”*“. وإما برواية مفردة مثل 
رواية ابن سماعة» ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة . 


الثالثة : الفتاوى» وتسمى أيضًا: الواقعات؛ وهي مسائل استنبطها المجتهدون 
المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين 
وهم أصحاب أبي يوسف ومحمدء وأصحاب أصحابهما وَمَلمٌ جَرَّاء وهم 
كثيرون. . وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم. 

يقول العلامة ابن عابدين""' : «وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب 
«النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي ثم جمع المشايخ بعده كتبًا أخر. . ثم ذكر 
المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير متميزة كما في فتاوى قاضي خان و«الخلاصة» 
وغيرهماء وميز بعضهم كما في كتاب «المحيط» لرضيّ الدين السرخسيء فإنه ذكر 
أذلا مسائل الأصول : ثم النوادر ثم الفتاوى. ونِعم ما فعل". 


وذكر ولي بن عبد الرحيم الدهلوي في رسالته : «عِقّْد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد»» تقسيم المسائل بوجه آخر فقال”"؟: «اعلم أن القاعدة عند محققي الفقهاء 
أن المسائل على أربعة أقسام: قسم تقرر في ظاهر المذهب» وحكمه أنهم يقبلونه 
)١(‏ هي «مسائل أملاها محمد على أبي عمرو سليمان بن شعيب الكَيْساني». (حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح»ء ص .)٠١‏ 
فق هي «مسائل جمعها محمد في زمن هارون الرشيد». (حاشية الطحطاوي ص .)٠١‏ 
22 مسائل جمعها محمد بج رجان. (حاشية الطحطاوي ص 0). 
يا 
الكتب في الأصول والأمالي : كتاب الملكفن كتاب الزكاقء كتاب ا 5-5 ا كتاب 
البيوع ٠‏ كتاب الحدود» كتاب الوكالة» كتاب الوصاياء كتاب الصيد والذبائح» كتاب الغعصب» 
ل ا و 0 
فرّعه أبو يوسف)». 
(5) «ردالمحتار» /١‏ لا4. 
(10) كما نقله الإمام اللكنوي في «النافع الكبير؛ ص .١9‏ 


المدخل/ طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي الى 


في كل حالء» وافقت الأصول أو خالفت. وقسم هو رواية شاذة عن أبي حنيفة 
وصاحبيهء وحكمه أنهم لا يقبلونه إلا إذا وافق الأصول. وقسم هو تخريج 
المتأخرين اتفق عليه جمهور الأصحاب» وحكمه أنهم يفتون به على كل حال؛ 
وقسم هو تخريج منهم لم يتفق عليه جمهور الأصحاب» وحكمه أن يعرضه المفتي 
على الأصول والنظائر من كلام السلف» فإن وجده موافقًا لها أخذ به وإلا تركه». 

ومن الكتب الملحقة بمسائل الأصولء والمعتمدة فى نقل المذهب: كتاب 
«الكافي» للحاكم الشهيد» و«المبسوط» للإمام السرخسي» قال اند ادي 7" رحلة 
الله: «قال في فتح القدير وغيره: إن كتاب الكافي هو جمع كلام محمد في كتبه 
الست التي هي كتب ظاهر الرواية اهء وفي شرح الأشباه للعلامة البيري: اعلم أن 
من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيدء وهو كتاب معتمد في نقل 
المذهب». شرحه جماعة من المشايخ منهم: شمس الأئمة السرخسي وهو المشهور 
بمبسوط السرخسي اهء قال الشيخ إسماعيل النابلسي قال العلامة الطرسوسي: 
مبسوط السرخسي لا يعمل بما يخالفه ولا يركن إلا إليه ولا يفتى ولا يعول إلا 
عليه» . 

ويلحق بكتب الأصول أيضًا مختصرات المشايخ الكبار» جاء في مقدمة كتاب 
«المتانة»”"': «وأما المختصرات التي صنفها حذاق الأئمة وكبار الفقهاء المعروفين 
بالعلم والزهد والفقاهة والعدالة في الرواية كالإمام أبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن 
الكرخي والحاكم الشهيد المروزي وأبي الحسين القدوري» ومن في هذه الطبقة من 
علمائنا الكبار فهي موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب وجمع فتاواه المروية 
عنهء فمسائلها ملحقة بمسائل الأصول وظواهر الروايات فى صحتها وعدالة رواتهاء 
وما فيها دائر بين متواتر ومشهور وأطاد مديت نهل بعاد وقد تواترت هذه 
المختصرات عن مصنفيها9» وتلقاها علماء المذهب بالقبول منهم). 

وهذه المختصرات أو المتون التي ذكرها صاحب المتانة كانت معتمد 
فق في «ردالمحتار 11/7/3١‏ وارسم المقتي2 ٠/1١‏ 0 


زفق «المتانة في مرمة الخزانة», لأبي سعيد غلام مصطفى القاسمي السندي ص كلا لالض (نقلاً عن: 
«المدخل إلى مذهب الإمام أبى حنيفة»)) لأحمد سعيد حوّى بحث ماجستير » سنة١1١51١اه2‏ غير 


صن 00 
2 انظر رد المحتار ١/4غ.‏ 





0 المدخل/ أهمتّة مختصر القُدُوري 


المتقدمين. . وهناك متون أخرى اعتمدها المتأخرون, التزم أصحابها ذكر الراجح 
والمقبول والقوي كذلك. يقول الإمام اللكنوي”'' رحمه الله تعالى : «واعلم أن 
المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة : «الوقاية» و«مختصر القدوري» و«الكنزاء 
ومنهم من اعتمد على الأربعة: «الوقاية» و«الكنز» و«المختار) و( مجمع البحرين»» 
وَقالو1: الجيرة لجا قدي عند حارام ما جلها رجا لي عزر قي لجا قرا من زلا ندر 
مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي اعتمد عليها المشايخ». 

وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله بعدما ذكر قول المصنف في «تصحيحه» (إن 
ما في المتون مصحح تصحيحًا التزاميًا)”'' قال: «لا يخفى أن المراد بالمتون» 
المتون المعتبرة ك«البداية»» و«مختصر القدوري». و«المختاراء و«التّقاية»» 
و«الوقاية». و«الكنزاء. و«الملتقى»)» فإنها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهر 
الووايةة”, 


- أهميّة مختصر القُدُورى : 


بعد أن استقر عند الحنفية أن المعتمد في المذهب هو ما أورده الإمام محمد بن 
الحسن في الروايات الظاهرة» رأى بعض حذاق الأئمة المعروفين بالفقاهة والزهد 
والثقة في الرواية»؛ كأبي جعفر الطحاوي وأبي الحسن الكزخي والحاكم الشهيد 
المَرْوَزي وأبي الحسين القُدُوري» أن يصنفوا كتبًا مختصرة”*' تب تجمع أهم المسائل 


0)غ0( في «النافع الكبير؛ ص 2757 وانظر «الفوائد البهية» ترجمة رقم 2715 ص .18١٠‏ 

(0) انظر ص 517. 

(©) انظر «رسم المفتي» 2375/1١‏ /ا7. 

(5) ينتقد البعض أسلوب الاختصار في التأليف قائلاً: إن المقصود من التأليف في كل فن هو تيسير 
الوصول إلى المطلوب في ذلك الفن ولا يلتئم هذا المرام بالاختصار الذي يجعل من بعض المسائل 
ملحقة بالأالغاز. . ولكن يرى آخرون أن هذا الغرض المذكور نفسه هو الذي دفع إلى كتابة 
المختصرات. لأن بها يتيسّر على الطالب استيعاب واستظهار أهم المسائل بأقل زمن. ويرى الشيخ 
عبد الحكيم الأفغاني في كتابه: «كشف الحقائق شرح كنز الدقائق» /١‏ 4»: حكمةً في إيراد بعض 
المسائل المغلقة نتيجة اختصارها فيقول: «إن الحكيم لا يجعل كتابه خاليًا عن العريصات 
والمعضلات» لثلا يستبدٌ التلميذ بإدراك جميعه! بل يراجع في مجملاته إليه مستفيدًا من فيوضاته 
دائمّاء انظر إلى كتاب الله تعالى» كم فيه من المجملات لا تُدرك إلا بالمراجعة إلى نبيه يِل 
والحاصل أن المختصر وإن فاتته حكمة الانطواء على المشكلات فقد أدركته حكمة تكثير الانتفاع بها 


اه. 


المدخل/ أهميّة مختصر القَدُوري لف 


الفقهية الملحة» مع الدّقّة في صوغ العبارة» والتمحيص لكل قول يرى أنه الأصح 
المعتمد "عن ضازت تلك الثرة موضوعة لتقل المذفب ممااهو ظاهر الرواية 0 
إِذْ «ميز مصنفوها بين الراجح والمرجوح» والمقبول والمردود» والقوي والضعيف» 
فلا يوردون في متونهم إلا الراجح المقبول القوي)”"'. 

وكان من أبرز تلك المختصرات المعتمدة والتي كُتب لها القبول بإذن الله 
مختصرٌ الإمام القدوري» وهو الذي يطلق عليه اسم «الكتاب» عند الحنفية» وذلك 
لاستفاضة ذكره عندهم» ولكثرة من تفقّه واعتمد عليه . 

قال في «كشف الظنون»”": «وهو متن متين معتبر متداول بين الأئمة الأعيان» 
وشهرته تغني عن البيان. قال صاحب مصباح أنوار الأدعية: إن الحنفية يتبرّكون 
بقراءته في أيام الوباء»ء وهو كتاب مبارك؛ من حفظه يكون أميئًا من الفقرء حتى قيل 
إن من قرأه على أستاذ صالح ودعا له عند ختم الكتاب بالبركة فإنه يكون مالكا 
لدراهم على عدد مسائله. وفي بعض شروح المجمع أنه مشتمل على اثني عشر ألف 
مسألة اه. وشروحه كثيرة جدًا. . .2 اه من «الكشف». «وفي مختصر ربيع الأبرار: 
أنه لما صئف [الإمام القدوري] هذا الكتاب» حمله مع نفسه إلى بيت الله الحرام 
وعلقة مه أستاره» وسأل الله تعالق 'أنتيبارك'له فيد فاشتجيب ل وجعلة ميارك 
لذلك)20؟ , 


ويُّثني الإمام علاء الدين السمرقندي على مختصر القدوري بقوله: «اعلم أن 
المختصر المنسوب إلى الشيخ أبي الحسين القدوري رحمه اللهء جامع جملا من 
الفقه مستعملة بحيث لا تراها مدى الدهر مهملة» يهدي بها الرائض في أكثر 
الحوادث والنوازل» ويرتقي بها المرتضى إلى أعلى المراقي والمنازل»”” » أما 
صاحب الهداية فيقول: «وجدت المختصر المنسوب إلى القدوري أجمل كتاب في 
أحسن إيجاز وإعجاب»'" . ْ 


.71/ /١ - «رسم المفتي»  ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١( 

(؟) «التعليقات السنية» للكنوي» ص 18١‏ . 

5 5/ للمكل 

فق انظر التقدمة على مختصر القدوري». الطبعة العثمانية» (در سعادت)» سنة 9١7١اه.‏ 

(0) «تحفة الفقهاء»؛ للسمرقندي /١‏ 6 . 

(7) نقله الإمام اللكنوي في ترجمة الإمام المرغيناني في «الفوائد البهية؛» ص 2.717١‏ رقم 7078 


بف المدخل/ ترجمة الإمام القُدُوري 


وأخيرًاء يقول صاحب «الجواهر المضية» رحمه الله تعالى '2: «صئّف [أي 
الإمام القدوري] من الكتب: المختصر المشهورهء فنفع الله به خلق' لا 
ا" 


ع ترجمة الإمام القُدُوري0؛ 


هو الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حَمْدانَ البغدادي, 
شيخ الحنفية بالعراق» الإمام المشهور المعروف بالقُدوري”” » المولود سنة 77ه. 


قال الخطيب البغدادي في ترجمته: «كتبت عنه وكان صدوقاء وكان ممّن 
أنجب في الفقه لذكائه» وانتهث إليه بالعراق رئاسة أصحاب أبي حنيفة» وعظم 
عندهم قدره» وارتفع جاهه». وكان حسن العبارة فى النظر» جريء اللسانء. مديما 


.١1/9 «الجواهر المضية»؛ الجزء الأول» ترجمة رقم‎ )١( 

(؟) وقد اختار هذا المختصر كثير من طلبة العلم ليحفظوه في بداياتهمء حيث أشار إلى ذلك العلامة ابن 
قطلوبغا في مقدمة التصحيح» ص .١77”‏ ويسمي الشيخ عبد القادر القرشي منهم : والده (محمد بن 
محمد بن نصرالله بن سالم ابن أبي الوفاء القرشي)» وشقيقه (محمد بن محمد بن محمد بن 
نصرالله بن سالم)؛ انظر الجواهر المضية 757/7 617". 

(9) وقد صدرت في عصرنا طبعات عديدة لكتاب القدوري» فقد طبع في: «دلهي 18151م» ولاهور 
40م وقازان ٠1905-1894م»‏ وبومباي ٠7١ه»‏ واستنبول ١٠7١هاو718-110اهه‏ 
والقاهرة /9651١م»2‏ وترجم إلى الفرنسية ونشر في باريس 1875١م»‏ ثم في تونس»» (انظر هامش د. 
عمر عبدالسلام تدمري. على «تاريخ الإسلام» للحافظ الذهبي؛ حوادث ووفيات سنة 1474: ص 


)2 
هذاكء وقد طبع الكتاب بعد ذلك طبعات كثيرة» خاصة تلك التي مع شرحه المشهور: «اللباب شرح 
الكتاب» للميداني. 


(5) اقتبست ترجمته من: «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 0 يا المتظم فى تاروع 
الملوك والأمم» لابن الجوزي /١65‏ لاد رقم١٠5ان‏ واوفيات الأعيان» لابن حلّكان /١‏ **الاء 
4/ء لاءو اسير أعلام النبلاء» للذهبي. /١١7‏ 84 هلاه رقم 258٠‏ و”تاريخ الإسلام ووفيات 
المشاهير والأعلام» لهء حوادث سنة 478 ص 2711-37١١‏ رقم 21014 و«الجواهر المضية في 
طبقات الحنفية» للقرشي 256٠ - 5757/١‏ رقم 119. و”تاج التراجم» لابن قطلوبغا ص 298 219 
رقم 21١9‏ و«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» للأتابكي ه/ 35 و«الطبقات السنية في 
تراجم الحنفية»» للتميمي ١/*‏ - 0751 و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» و«التعليقات السنية» 
كلاهما للكنوي ص 517 . 0 رقم 45. 

() قيل إنه نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها قدورة» وقيل نسبة إلى بيع القدور. كذا في ١‏ الفوائد 
البهية» ص ٠57‏ وانظر «اللباب في تهذيب الأنساب» لابن الأثير الجزري؛: ص .١9‏ 


المدخل/ ترجمة الإمام القُدُوري ف 


لتلاوة القرآن». وقال المؤرخ ابن تغري بَرَدي الأتابكي بعدما نقل قول الخطيب 
المذكور : «والفضل ما شهدت به الأعداء. ولولا أن شأن هذا الرجل كان قد تجاوز 
السادة الحنفية وغيرهم . ." 
مشايخه : 
الجصّاص عن عبيد الله أبي الحسن الكرخي؛ عن أبي سعيد البردعي» عن موسى 
وروى الحديث عن محمد بن على بن سُوّيد المؤدب» وعبيد الله بن محمد 
تلاميذه : 
بالأقطعء وقد شرح مختصره. 
وممّن روى عنه: أبو بكر الخطيب البغدادي» وقاضيى القضاة أبو عبد الله 


الدامَعَانى . 
وكان يناظر”'' الشيخ أبا حامد الإسفرايني الفقيه الشافعي» ويعَظمه ويفضله 
على كل أحد. 


قال الإمام اللكنوي: «ذكره ابن كمال باشا الرومي ومن تبعه. في أصحاب 
الترجيح من المقلدين الذين شأنهم تفضيل بعض الروايات على بعضء من دون 
قدرة على الاجتهادء وتعقّبه بعض الفضلاء بأن القدوري متقدم على شمس الأئمة 
الحَلُواني زمانًا وأعلى منه كعبًا وأطول باعَاء فما باله نقص مرتبته عن مرتبته»'"؟ ؟! 
00( أورد التقي التميمي في «الطبقات السنيّة؛ ؟/ ٠١‏ الاح مناظرة حافلة بينه وبين القاضى أبى الطيب 
الطبري الشافعي» وهي مناظرة تدل على رفيع أدبه» وعظيم منزلته وعلو كعبه في علوم الأصول 
والجدل وغيرها. وهذه المناظرة مثبتة أيضًا في «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكي» 35/0 
00 
(؟) وكان ابن كمال باشا في تقسيمه لطبقات الفقهاء قد ذكر الحلواني في الطبقة الثالثة» والقدوري في 
الطبقة الخامسة. انظر ما مر في المدخل ص77 78 . 





ع المدخل/ ترجمة الإمام القّدُوري 


قال فى الجواهر المضيّة : «وذكره أبو محمد الفامى فى طبقات الفقهاءء فأثنى 
عليه وقال: كان له ابن فلم يعلّمه الفقه» وكان يقول: دعوه يعيش لروحه. قال 
فمات وهو شاب». 
- مصتفاته : 

صئف المختصر المعروف باسمه «مختصر القُدُوري» وهو الكتاب المبارك 
المشهور المتداول» الذي غنى به كثير من الفقهاء . 

وشرّح «مختصر الكرخي» في عدة مجلدات. 

وله كتاب «التجريد» فى سبعة أجزاء» يشتمل على الخلاف بين الشافعى وأبى 
حنيفة وأصحابه”''؛ شرع في إملائه سنة »4٠05‏ وأبان فيه عن حفظه لما عند 
الدارقطني من أحاديث الأحكام وعللها. 

وكتاب «التقريب». ف مسائل الخلااف بين أبى حنيفة أصحابه. مجردًا عن 
الدلائل» في مجلد. ثم صنف «التقريب الثاني" في عذة مجلدات» فذكر المسائل 
لي 

وله «جزء حديثي»؛ قال الشيخ قاسم في «تاج التراجم»: «وله جزء حديثي 


رويناه 022 : 


وشرّح””" أدب القاضي» للخصّاف» أحمد بن عمرو» المتوفى سنة .5311١‏ 


)00 وفي «الأعلام» للزركلي 0١‏ مامنه المجلد الأول مخطوط في شستربتي رقم 276577 وذكر أيضًا 
أن من كتب القدوري: «كتاب النكاح ‏ مطبوع . 

20 قال الكوثري: وللقدوري جزء حديثي معروف مروي في أثبات المشايخ على توالي القرون» وهو 
مروي في المجمع المؤسس للحافظ ابن حجر . («التحرير الوجيز' للكوثري ص )٠١8‏ 

(*) كما في «كشف الظنون» /١‏ 45 . 


المدخل/ ترجمة الإمام القُدُوري هم 


وفاته ا 

كانت وفاته يوم الأحد» منتصف رجب أو خامس رجبء سنة (478) ثمان 
وعشرين وأربع 0 بيغداد» ودفن من يومه بداره فى دَرْب أب ات ثم نقل 
إلى تربة في شارع المنصورء ودفن هناك بجنب أبي بكر الحُوارزمي الفقيه الحنفي» 
رحمهما الله تعالى. 


)١(‏ وفي كشف الظنون /١‏ 245 أنه توفي سنة: «ثمان وثلاثين وأربع مئة»» وهو خطأ؛ وفيه ‏ في غير 
هذا الموضع -» أنه توفي سنة: 578» وهو الموافق لما ذكره مترجموه . 








دراسة حول مؤلف 
كتاب «التصحيح والتر جيح» 
وفيه ميحثان 


المبحث الأول : ترجمة المؤلف (ابن قطلوبغا) 


المبحث الثانى : مكانة المؤلف العلمية ومؤلفاته 


يذنا 


ترجمة المؤلض0() 
(قاسم بن قطلوبُغا) 


- اسمه ومولده . 


هو الإمام العلامة الفقيه المحدّث الحافظ المفتيء أبو العَدْل زين الدين» 


قاسم بن قطلوبغا”'' بن عبد الله السودوني الجََمَالي”*؛ الحنفي المصريء كان يعرف 
بقاسم الحنفي”*'. ويُذكر في بعض الكتب والمصادر بلفظ : «العلامة قاسم»» أو 


(الشيخ قاسم" . 


ولد في القاهرة. في شهر محرم سلة: )١م‏ اثنتين كان عه عي ا 


(الموافق لسنة: ١99‏ ميلادية ). 


000 


فق 


فر 


2 
2) 


مصادر الترجمة: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» للسخاوي 5/ 2188-1١85‏ واوجيز 
الكلام في الذيل على تاريخ الإسلام» له 7/ 404» و«حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران» 
لابن الحمصيء .85١5 5 /١‏ و«البدر الطالع» للشوكاني» ”/ 55» و«شذرات الذهب» لابن 
العمادء 2777/1 و«التعليقات السنية على الفوائد البهية» للكنوي» ص 157» 178., و«الأعلام» 
للزركلي 5/ 018١‏ و”تزيين الألفاظ بتتميم ذيول تذكرة الحفاظ» لمحمود سعيد ممدوح» ص 4١‏ - 
4 

والمترجّم مذكور أيضًا في: «عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران»» و«عنوان العنوان» لبرهان 
الدين البقاعي»؛ وفي : «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» لحاجي خليفة» وفي: «إيضاح 
المكنون» و«هدية العارفين» ؟/ 087 248١‏ للبغدادي» وفي: «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
الشيوخ والمشيخات» ؟/ 91/7. للكتاني» وفي: «معجم المؤلفين» 4/ ١١7‏ » لكحالة؛ كما ذكر 
في «طبقات المفسرين» للأدنه وي ص 07554 وفي «أصول الفقه تاريحُه ورجاله» تأليف شعبان 
محمد إسماعيل» ص 414 وفي دائرة المعارف الإسلامية "178/١‏ وجاء اسمه فيها هكذا: «ابن 
ُتْلَبُغا». 

بضم القاف وسكون الطاء وضم الباء الموحدة» ويعني : «الفحل الميمون». (من مقدمة الكوثري 
على "منية الألمعي» لابن قطلوبغا ص 5 ). 

نسبة إلى جمال الدين سودون الشيخي الجركسي نائب السلطئة» فإن قطلوبغا ‏ والد الشيخ قاسم 
كان من الفتيان الذين استقدمهم سودون المذكور من القوقاس للتجنيد في مصرء على العادة الجارية 
في ذلك الزمان. (مقدمة الكوثري على «منية الألمعي»! ص 56). 

وبه كان يوقّع ؛ انظر خطه وتوقيعه ص9 »٠١‏ وانظر «الأعلام» للزركلي 0/ .18٠‏ 

كذا أخبر المؤلف عن نفسه لتلميذه الإمام السخاوي» (انظر الضوء اللامع 5/ 184) خلافاً لما جاء 
في : بدائع الزهور» "//291 أنه ولد سنة: 85١‏ ه. 


0 





4 ترجمة المؤلف/ نشأته وطلبه للعلم 


نشأته وطلبه للعلم : 

لم يمض زمن طويل على ولادته حتى توفي أبوه”"» فنشأ يتيمّاء وألجأته 
ظروف الحياة”'' منذ نعومة أظفاره إلى التكسّب وطلب الرزق» فعمل بالخياطة حتى 
برع فيها بحيث كان يخيط بالخيط الأسود في الثوب البغدادي الأبيض فلا يظهرء 
ومع ذلك.. فقد حفظ القرآن الكريم» وحفظ بعض المختصرات» وعرض بعضها 
علي الكاي اماف . 

ثم ظهرت عليه علامات النبوغ والذكاء المتميزء فأقبل على الاشتغال بطلب 
العلم» وبدأ ينهل من معينه متنقّلاً بين علماء بلده؛ متزودًا من مختلف الفنون. . 

وتزايد شوقه إلى العلم ومجالسّةٍ أهلهء فسافر مع شيخه التاج النعماني”*' إلى 
الشامء وحظي فيها بالإجازة العامة سنة ست عشرة وثمان مئة» حيث كان في الرابعة 


عشرة من عمره. 
كما أقبل على التأليف فى وقت مبكر» وكان أول ذلك وهو لم يتجاوز الثامنة 
عشرة . 


ولم يزل على اهتمامه وده حتى شاع ذكره وانتشر صيته» وأثنى عليه 


)١(‏ يقول ابن تغري بردي في: «النجوم الزاهرة» 277/17 وهو يذكر أحداث سنة 607 أن ممن توفي 
فيها: «الشيخ الإمام الفقيه سيف الدين قطلوبغا بن عبد الله الحنفي في نصف جمادى الأولى» وكان 
فقيهًا فاضلا مستحضرًا لمذهبه» معدودًا من الفقهاء الحنفية»» قلت: قد يكون هو والد العلامة 
قاسمء رحمهما الله. 

(؟) يحكي لنا المؤرخ المقريزي ما ألم بمصر في ذلك الوقت من سوء الحالة الاقتصادية» وكيف 
ارتفعت الأسعار وتزايدت الأجور فيقول: «وعظم الرزء وعمّت البليّة وطمت» حتى مات من أهل 
الإقليم بالجوع والبرد ما ينيف عن نصف الناس» وعم الموتان حتى نفقت الدواب ني سنة ست 
وسبع [وثمان مئة]ء وعز وجودهاء وبلغت أثمانها إلى حد يُستحى من ذكره. "١‏ ويقول وهو 
يتحدث عن أقسام الناس وأصنافهم في هذه المرحلة: «وأما القسم الخامس فهم أكثر الفقهاء 
وطلاب العلم ومن يلحق بهم من الشهود. . فهم ما بين ميت أو مشتهي الموت؛. لسوء ما حل 
بهم!. . وأما القسم السادس» فهم أرباب المهن والأجراء والحمّالون والخدم والسواس والحاكة 
والبناة والفعلة ونحوهمء فإن أجرهم تضاعف تضاعفًا كثيراً». انتهى كلام تقي الدين المقريزي من 
كتابه : «إغاثة الأمة بكشف الغمة» ص 247 "247 هل. 

(؟) هو محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم» يعرف بابن جماعة» توفي سنة 8194 ه 
رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 7/ 2179, البدر الطالع .)١48/5‏ 

(4:) هوتاج الدين أحمد بن محمد النعماني الفرغاني» قاضي بغداد» من ذرية الإمام أبي حنيفة النعمان. 
برع في فنون وأخذ عنه الأعيان» توفي سنة 48175 ه رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 87/1 ) 


ترجمة المؤلف/ شيوخه ل 
مشايخه» وعرف بقوة الحافظة والذكاء» وأشير إليه بالعلم . 
شيوخه : 
كان للشيخ قاسم رحمه الله تعالى شيوخ وأساتذة كثيرون» من بينهم مشاهير 
أفذاذ ومحققون كبارء وذلك مما يدل على علو منزلته التي تبوأها بين علماء عصره. 
ولعل أهم ما يشير إلى كثرة عدد مشايخه ما صنفه هو في ذكر شيوخه 
وامشايخ شيوخ العصراء ومع أنه لم يصلنا من ذلك شيء. إلا أن فيما ذكره 
مترجموه عن شيوخه كفاية في هذا المقام. 
فقد كان من أبرز مشايخه : 
المتوفى سنة 87١‏ ه رحمه الله تعالى. لازمه ابن قطلوبغا مدة طويلة من حياته» 
وذلك من سنة خمس وعشرين وثمان مئة حتى وفاته» وكان معظم انتفاعه به حيث 
أخذ عنه غالب ما كان يقرأ عنده فى مختلف الفنون. 
ومنهم الحافظ الشهير العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 
857ه رحمه الله تعالى. أخذ عنه الحديث وعلومه. وعندما قرأ عليه ابن قطلوبغا 
كتابه: «الإيثار بمعرفة رواة الآثار'ء وصفه بالشيخ الفاضل المحدّث الكامل 
الأوحدء وقال: قراءة علي وتحريرّاء فأفاد ونبّه على مواضع ألحقت في هذا الأصل 
ادل انور .وهو المنى نقوله قن تخطية :الكقدانن 77 إن سفن الاو ان التمسن مق 
الكلام على رواة كتاب الآثار فأجبته إلى ذلك مسارعا ووقفت عند ما اقترح 
طائعًا»ء كما أفاده السخاوي في «الضوء اللامع». 
ومنهم المؤرخ العلامة أبو العباس أحمد بن علي التقي المقريزي» المتوفى سنة 
5ه رحمه الله تعالى» وقد ذكر الشيخ قاسماً في عقوده وأثنى عليه”"' . 
200 انظر كتاب : «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» لابن حجر ا لعسقلاني» 7 تحقيق سيد كسروي حسن» 
ص 0 7. 
(؟) كما في «الضوء اللامع»؟ وقد أثنى ابن قطلوبغا على شيخه المقريزي في مقدمة تاج التراجم ص 85 
بقوله: "لما وقفت على تذكرة شيخنا الإمام العالم العلامة؛ إمام المؤرخين وبقية الحفاظ العارفين» 
شهاب الدين. . المقريزي أمتع الله بحياته» وأعاد علينا من بركاته . .» 


ويستفاد من هذا النص أن المؤلف بدأ بكتابه : «التاج» في حياة شيخه المقريزي» أي قبل عام 8460» 
وقد فات ذلك محقق الكتاب ‏ محمد خير رمضان ‏ وأغرب فيما قاله في تاريخ تأليفه صه:. وانظر - 





1:3 ترجمة المؤلف/ شيوخه 


سنة 75/هء رحمه الله . 


ارتحل معه ابن قطلوبغا في بداية طلبه العلم» إلى الشام» بحيث أخذ وروى 
عنه «جامع مسانيد أبي حنيفة» للخوارزمي» ودرس عليه «علوم الحديث» لابن 
الصلاح» وغير ذلك» وأجاز له في سنة ثلاث وعشرين. 


وسمع تجويد القرآن» على شمس الدين محمد بن أحمد الزراتيتي الحنبلي 
المقرئ» إمام الظاهرية البرقوقية”'' . 

والتفسير» على العلاء البخاري» محمد بن محمد علاء الدين البخاري العجمى 
ال 1 


9 1 إضف 8 
والحديث وعلومه. على شمس الدين بن الجزري ٠‏ وشهاب الدين 
اق (6) 5 030 
لبها * »والزين الووكشي” 2 والشمس بن المتضبرى 1 2 والبدر حسين 
البوصيري””"'؛ وناصر الدين الفاقوسي”"» والتاج الشرابيشي”"©» والعز بن جماعة» 


2 ص”7١٠7‏ من "تاج التراجم» حيث يقول ابن قطلوبغا عن شيخه أيضًا: «ولم يذكر الشيخ سلمه الله 
تعالى» في عثمان أحدًا. .» 

.)١91/7 شذرات الذهب‎ ١١١/64 توفي سنة 875 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع‎ )١( 

زفة توفي سنة 84١‏ رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 5١/7‏ 5» البدر الطالع ؟/ )57١‏ 

() هو محمد بن محمد بن محمد الدمشقى الشافعىء» المعروف بابن الجزري» رحل إلى القاهرة» 
وبرع في القراءات العشرء توفي سنة “8ه رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 7/ 704» البدر 
الطالع ؟161//7) 

(84) هو أحمد بن محمد بن أبى بكرء الشهاب الواسطى المقدسى» توفى سنة 875 رحمه الله تعالى . 
(الضوء اللامع ١ 1 )1١5/7‏ جسن 

(5) اسمه عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن محمدء الزين أبو ذر المصري الحنبلي» ويعرف 
بالزركشي» توفي سنة 847 ه رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 177/5» شذرات الذهب /١‏ 
5) 

(5) هو محمد بن محمد بن خضرء أبو البركات» بن الشمس الناصري ويعرف بابن المصري» توفي 
سنة 878 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 0179/9 

(0) هو حسين بن علي بن سبع البدر الطالع» أبو علي البوصيري القاهري المالكيء توفي سنة 8778 
رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 7/ »١6٠١‏ شذرات الذهب 3717/7) . 

(4) هو محمد بن حسن بن سعد» ناصر الدين أبو محمد الشافعى» يعرف بالفاقوسى» توفى سنة 6141١‏ 
رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 511/9) 1 اننا 

(9) هو محمد بن عمر بن أبي بكرء التاج أبو الفتح الشرابيشي» المتوفى سنة 478 رحمه الله تعالى . 
(الضوء اللامع 4/ ١74ء‏ شذرات الذهب 7/17 777) 





ترجمة المؤلف/ شيوخه وذ 
عه تر ٠.‏ 200 


وأصول الدين على العلاء البخاري» والبساطي المالكي”"'. وقرأ على 
السعد بن الدَّيْري”" شرحّه لعقائد النسفي . 


وأخذ الفقه عن الكمال بن الهمام» والتاج أحمد الفرغاني» والعلاء البخاري» 
وابن حجري والسراج قارئ لبان والمجد الرومي”*'. والنظام السيواني 7 
والعز عبد السلام البغدادي”"'». وعبد اللطيف الكرماني”” . 


وأصول الفقه عن ابن الهمام» وقارئ الهداية» والشرف السبكي”"'؛ والعلاء 
البخاري . . 


والفرائض والميقات عن ناصر الدين البارنباري”'”'» والسيد علي» تلميذ ابن 
الميجدي" "١‏ وغيرهماء ومنهما استمد كيرا من غلم الحساب: 


)١(‏ هي عائشة بنت علي بن محمدء أم عبد الله الحنبلية» برعت في الحديث وكانت على درجة من 
الذكاء» توفيت سنة 84٠‏ رحمها الله تعالى . (الضوء اللامع 7١/8لاء‏ شذرات الذهب 15/7 57) 

(؟) هو محمد بن أحمد بن عثمان» شمس الدين البساطى المالكى النحوي قاضي القضاة» توفي سنة 
17 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع/ 0) ١‏ 1 1 

فوم هو سعد بن محمد بن عبد الله المقدسي نزيل القاهرة» المعروف بابن الديري» تولى قضاء الحنفية» 
توفي سنة 8717 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع /149؟) 

(4) هو عمر بن علي بن فارس الكناني» سراج الدين» المعروف بقارئ الهداية»؛ انتهت إليه رئاسة 
الحنفية في زمنه» توفي سنة 875 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 9/5١٠؛‏ شذرات الذهب “// 
)0 

)2( كذا في الضوء اللامع 7/ 184 - في ترجمة الشيخ قاسم » ولعله : مجد الدين إسماعيل بن علي بن 
محمد الزمزمي البيضاوي المتوفى سنة 878. (الضوء اللامع 7/ 057”؛ شذرات الذهب 7/197 555). 

() هو يحيى بن يوسف نظام الدين السيرامي» المتوفى سنة 877 رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 
٠‏ شذرات الذهب /7//7ا١٠)‏ 

(0) هو عبد السلام بن أحمد بن عبد المنعم البغدادي» عز الدين الحنفي» برع في فقه الحنفية 
والشافعية» توفى سنة 869 رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 7/ 915؟7) 

)0( هو عبد اللطيف افتخار الدين الكرماني الحنفي» فقيه فصيح واسع الاطلاع» توفي في عهد ولاية 
الظاهر جقمق» رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع 4/ ”4٠‏ رقم 949 ) 

(9) هو موسى بن أحمد شرف الدين السبكي الشافعي» لم يخلفه نظير في الفقهء توفي سنة 84٠‏ رحمه 
الله تعالى . (شذرات الذهب 75757/17) 

. هو محمد بن عبد الوهاب بن محمد ناصر الدين البارنباري» توفى سنة 877 رحمه الله تعالى‎ )9١( 
1 )199/7 (شذرات الذهب‎ 

)١١(‏ ابن المجدي هو أحمد بن رجب بن طنبغاء كان رأسًا في الفرائض والحساب والهندسة والميقات» 


4 ترجمة المؤلف/ تلامذته 


والصرف» عن البساطى . 

والمنطقء من شرف" الدين السكن: 

وقد زار الشيخ قاسم بيت المقدس» والشامء ودخل مدينة الإسكندرية وقرأ بها 
على الكمال بن خير» وقاسم التروجي. كما حجٌ غير مرة. . ولا بد أن يكون قد 


تلامذته : 


تصدّى العلامة قاسم للإفتاء والتدريس في سنّ مبكرء فقد أجاز له غير واحد 
في ذلك» ثم أخذ عنه الفضلاء من بعدء في فنون كثيرة. 

يقول السخاوي: «وأسمع من لفظه: (جامع مسانيد أبى حئليفة)ا بمجلس 
الناصري ابن الظاهر جَفْمَّق''' بروايته له عن قاضي بغداد»ء عن عمّهء عن ابن 
الصبّاغ» عن الحُوارزمي”" مِؤْلْفِه. وكان الناصري ‏ صاحب المجلس - من تلاميذ 
الشيخ أخذ عنه واختص بصحبته. وقرئ «جامع المسانيد» ببيت المحبٌ بن 
الشحنة0 وسمعه عليه هو وغيره» وحمله الناس عنه قديمًا وحديئًا. 


> وله فى ذلك مصنفات» توفى سنة »86٠‏ (شذرت الذهب 578/17). وأما تلميذه (السيد على) 
فلعله على العجمى الحتفى المتوفى سنة 870. (شذرات الذهب 1917/7) 1 

.841/ الظاهر جقمق هو أحد سلاطين دولة المماليك البرجية» امتد حكمه من سنة 847 حتى سئة‎ )١( 
.) 155 (انظر الضوء اللامع ؟/ الاء والأعلام ؟/‎ 

(0) هكذا أوجز الشيخ قاسم سنده إلى الخوارزمي في «تاج التراجم» ص 718 رقم 759. وهو إيجاز 
حسن لولا أن فيه إبهامّاء وفي الضوء اللامع 5/ 185: 187» ذكر هذا السند على النحو التالي: 
«.. عن التاج النعماني» عن محيي الدين أبي الحسن حيدرة بن أبي الفضائل محمد بن يحيى 
العباسي مدرس المستنصرية ببغداد» سماعًا عن صالح بن عبد الله بن الصباغ» عن أبي المؤيد 
محمد بن محمود بن محمد الخوارزمى». وقد توفى الخوارزمى سنة 106ه رحمه الله تعالى . 

زهرة هو محمد بن محمد بن محمك ين تجمود المجب بن الشحة ولك قشنا الحنفية» توفى سنة 9٠‏ 
رحمه الله تعالى . (شذرات الذهب 49/17*) ١‏ 


ترجمة المؤلف/ بعض صفاته وأعماله :1 


ويُعتبر الإمام اللسيتاري7 رحمه الله تعالى من أبرز تلاميذه ؛ سمع منه مع والده 
المسلسل بسماعه له على الواسطى» وكتب عنه من نظمه وفوائده أشياء كثيرة» 
وكانت بينهما مودة وصحبة» من ذلك ما قاله في ترجمته في الضوء: «..واستعار 
منى أشياء من تعاليقى ومسوداتى وغيرهاء وكثر تردّده لى قبل ذلك وبعده بسبب 
المراجعة وغيرهاء صريحًا وكناية لحسن اعتقاده فىّ». وكان والد السخاوي من 
قدماء أصحابه كان يجلسه ويعظمه ويقول: «ما أكثر محفوظه وأحسن عشرته)١‏ . 

وممن كتب عنه من نظمه ونثره أيضًا: برهان الدين البقاعي”"', وعظم انتماع 
الشرف المناوي”" بهء وكذا البدر بن الصواف فى كثير من مقاصدهما. 

ومن تلاميذه كذلك: شمس الدين المغربي» وأبو إسحاق الخجنديء وابن 
والفيومي القاهمري, وابن الجندي» والعلاء السكندري» وابن الصيرفي» وابن 
الغزال» وأبو الفضل العراقي والكافوري» وغيرهم كثيرون.. يقول ابن العماد وهو 
يترجم للشيخ قاسم في الشذرات”*': «وأخذ عنه من لا يحصى كثرة». . رحمهم الله 
تعالن. 

اشتهر العلامة قاسم بتواضعه وزهده وورعه. وَقُصَد بالفتاوى في النوازل 
والمهمات فبلغوا باعتنائه بهم مقاصدهم غالمًا. واشتغل بالتدريس» فدرّس الحديث 
بقبة البيبرسية عقب ابن حسان» ثم رغب عنه بعد ذلك» وقرّره جانبك الجداوي فى 
مشيخة مدرسته التي أنشأها بباب القرافة» ولم يدم ذلك كثيرًا. 

عَيَن لمشيخة الشيخونية عند توعك الكافيجى بسفارة المنصورء حين كان 
)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن محمدء شمس الدين السخاوي الشافعي» علامة كثير التصانيف» 

ومن أشهرها: «الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع»» توفي سنة 107 رحمه الله تعالى . (شذرات 

الذهب .)١96/8‏ 
00 هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط المولود سنة 8٠04‏ والمتوفى سنة 8865 رحمه الله تعالى . 

(الأعلام )077/1١‏ 
فرق هو يحيى بن محمد أبو زكريا شرف الدين الحدادي المناوي الشافعي» ولي قضاء مصرء توفي سنة 

)؟954/٠١ رحمه الله تعالى . (الضوء اللامع‎ ١ 
«شذرات الذهب» 77//07؟”.‎ ):5( 





15 ترجمة المؤلف/ بعض صفاته وأعماله 
بالقاهرة عند الأشرف قايئباي”'' » وكذا بسفارة الأتابك أيبك فقدرت وفاته قبله. 


ولما استقر رفيقه السيف الحنفي في مشيخة المؤيدية عرض عليه السكنى بقاعها 
لعلمه بضيق منزله وكثرة عياله» مع تكلفه بالصعود إليه لكونه بالدور الأعلى» فما 


وال 


ولما استقر الشمس الأمشاطى فى قضاء الحنفية رتب له من معاليمه فى كل 
شهر ثمان مئة درهمء. لمزيد اختصاصه بهء وتقدم صحبته معه. 


ومع أنه لم ينل من المناصب ما يستحقه ويناسب حاله» حتى التدريس في 
الأمكنة التي صار يدرس فيها من هو دونه في جميع الأوصاف”". إلا أنه كان عالي 
الهمةء عظيم النفس» لم يتأثر بظروفٍ”' شخصية أو غيرها فيعتزل الناس» بل دأب 
على العكس» حيث كان يألف مجالس المناظرة ومذاكرة العلماء بتواضع» وأخلاق 


رفيعة. 


يقول السخاوي”*': «هو إمام علامة قوي المشاركة في فنون» ذاكر لكثير من 
الأدب ومتعلقاته» واسع الباع في استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه» متقدم 
في هذا الفن» طلق اللسان» قادر على المناظرة وإفحام الخصمء لكن حافظته أحسن 
من تحقيقه» مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه حتى بالأشياء الواضحة. . ولقد سمعته 
يقول: إنه أفرد زوائد متون الدارقطني أو رجاله على الستة من غير مراجعتها !. كثير 
الطرح لأمور مشكلة يمتحن بهاء وقد لا يكون عنده جوابها””'» ولهذا كان بعضهم 
يقول: إن كلامه أوسع من علمهء وأما أنا [الإمام السخاوي] فأزيد على ذلك بأن 
كلامه أحسن من قلمه» مع كونه غاية في التواضع وطرح التكلف وصفاء الخاطر 
جذّاء وحسن المحاضرة لا سيما في الأشياء التي يتحفظهاء وعدم اليبس والصلابة» 


)١(‏ الأشرف قايتباي» من أبرز سلاطين دولة المماليك» حكم مدة طويلة؛ من سنة 4177» حتى سنة 
1 . (الأعلام 4/ 144 ). 

(؟) كما قال صاحب «البدر الطالع» ؟//ا5. 

(*) انظر ما سيأتي ذكره من ضيق عيشه وبلائه. 

(5) في «الضوء اللامع» كلامب حدل 

)2 كذا في مطبوعة «الضوء اللامع»» وقد وجدت في «طبقات الحنفية» للسخاوي هذه العبارة بلفظ : 
«وقد يكون عنده جوابها» ومعنى ما أثبت أولى» والله أعلم. وكتاب طبقات الحنفية المذكورء 
مخطوط في المكتبة الوطنية بدمشق» برقم 17814 . 


ترجمة المؤلف/ بعض صفاته وأعماله 3 


والرغبة في المذاكرة للعلم وإثارة الفائدة» والاقتباس ممن دونه مما لعله لم يكن 


5 
أتقنه) . 


ولقد عانى الشيخ قاسم رحمه الله الفقر والفاقة» ولكنه تغلب على ذلك بصبره 
واحتسابه» على عادة العلماء الصلحاء. . فعاش كريمًا مبتعدًا عن حياة الذل ودناءة 
التزلفء رافضًا الاعتماد على الهبات والصدقاتء. وربما تفقده الأعيان من الملوك 
والأمراء ونحوهمء فلا يدبّر نفسه في الارتفاق بذلك بل يسارع إلى إنفاقه ثم يعود 
لحالته؛ وهكذا مع كثرة عياله وتكرر تزويجه. كل ذلكء مع همّة نادرة في طلب 
العلم ومدارسة أهله» والاشتغال بالتصنيف والتأليف. 


ولقد اشتهر الشيخ رحمه الله بالمناضلة عن ابن عربي ونحوه مع حسن عقيدته؛ 
كما يقول السخاوي» وكان قد حدث في أواخر سني حياته انشقاق بين العلماء 
بسبب ابن الفارض الشاعر المتصوف المشهورء وذلك لاختلافهم في فهم بعض 
الأبيات الشعرية من قصيدته التائية» وكثرت بينهم المحاجة والمناظرة» فمنهم من 
أخذ بظاهر قوله ونسبه إلى الحلول والاتحاد» وحكم بفسقه وكفره» ومنهم من لم 
يأخذ بظاهر القول وتأول كلام الشيخ ولم ينسبه إلى فسق أو قول بالحلول» بل 
حكم بإيمانه الثابت الراسخ”" . 


وقد اشتد الأمر , بين الشيخ قاسم ومخالفيه ممن يرون كفر ابن الفارض» حتى 
تعرّض برهان الدين البقاعى لشيخه ‏ ابن قطلوبغا ‏ بالإساءة» وبالغ فى أذيّته» 


)١(‏ جاء في كتاب: «عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي» تأليف: محمود رزق سليم» 
تحت عنوان: (إنشقاق بين العلماء بسبب ابن الفارض سنة 875ه)» المجلد الثاني ص7١:‏ ما 
يلي : «ولما طال الأمر وبلغ مسامع السلطان قايثباي» أمر كاتب السر ‏ ابن مزهر ‏ أن يكتب سؤالا 

في الموضوع يوجّهه إلى الشيخ زكريا الأنصاري» فأجاب شيخ الإسلام على الاستفتاء بعد تمع 
شديد بما يلي: 'يحمل كلام.هذا العارف ‏ رحمة الله عليه ونفع ببركاته ‏ على اصطلاح أهل 
طريقته» بل هو ظاهر فيه عندهم. إذ اللفظ المتسيظطلح عليه سدعة في يمعناء الامطلا بتي ؟ مجاز في 
غيره كما هو مقرر في محلهء ولا ينظر إلى ما يوهمه تعبيره في أبيات في التائية من القول بالحلول 
والاتحاد» فإنه ليس من ذلك فى شىء بقرينتى : حاله ومقاله. .» إلى آخر كلامه الذي كان سببًا في 
ركود ريح الخلاف وسكون الفتنة والحمد لله رب العالمين. ولكن الغريب جدًا؛ أن مؤلف «عصر 
سلاطين المماليك» في المجلد السادس ص 47 ؛ نسب ابن قطلوبغا إلى القول بالاتحاد! محيلا في 
الهامش على ترجمته في «الضوء اللامع»؛ مع أن الإمام السخاوي لم يزد فيه على أن قال: «واشتهر 
بالمناضلة عن ابن عربي ونحوه مع حسن عقيدته» كما مر. (انظر الضوء اللامع )1١188/5‏ 





10 ترجمة المؤلف/ مرضه ووفاته 


واتهمه بالكذبء» وتكلم عليه بما لا يليق”'". كما أن المحبّ بن الشحنة بعد أن كان 
من أخصٌ أصحاب الشيخ قاسم الذي أذن لابنه الصغير في الإفتاء» إلا أنه لامس 
الشيخ منهم غاية المكروه؛ بحيث شافهوه بمجلس السلطان بما لا يليق» وانتصر له 
العز قاضي الحنابلة وهجرهم بسببه مدة حتى توسط بينهم العضد الصيرامي. 

وبالجملة فقد توقف الكثير منهم في شأنه ‏ رحمه الله - ولم ينزلوه منزلتهء 
وهكذا حال أكثرهم جريا على عادة العصريين”" . 
مرضه ووفاته : 

كان الشيخ قاسم قويًا في بدنه يمشي جيدّاء فأصيب بعسر البول واشتد به حتى 
خيف موته»ء وعولج حتى صار به سلس البول» فقام وقد هرم» ثم عرض له مرض 
حاد تعلل به مدة طويلة. 

وكان الشيخ قد نقل سكناه عدة مرات في أحياء القاهرة إلى أن تحول قبيل موته 
بيسير إلى قاعة بحارة الديلم» فلم يلبث أن مات فيهاء في ليلة الخميس رابع ربيع 
الآخر سنة (8174) تسع وسبعين وثمان مئة هجرية» (الموافق لسنة 4175 ١ميلادية‏ )» 
وصلّى عليه من الغد تجاه جامع المارداني”" قاضي القضاة ولي الدين الأسيوطي 
الشافعي» في مشهد حافل» ودفن على باب المشهد المنسوب لعقبة بن عامر عند 
أمونة وأرلاد وتأسفر الى تدوع ارحية الف تا , 

وهكذا مضى العلامة قاسم عن سبع وسبعين سنة من العمر المبارك» قضاها في 
ربوع العلم والإفادة» والقدوة الحسنة. . تغمّده الله تعالى برحمته» وأغدق عليه 
سحائب رضوانه» وأسكنه فسيح جناته» وسائر العلماء العاملين. . آمين. 


)١(‏ فقد أظهر المرض الذي أصاب الشيخ قاسمًا في آخر حياته بصورة دنيئة» معتبرًا أن ما أصابه كان 
عقوبة له من الله على موقفه! انظر: «الضوء اللامع» 7/5 1457. 

(0) «الضوء اللامع» كركىما. 

4 'ظر: «حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران»» لابن الحمصي 215١7 27١6/١‏ وفيه: «بباب 
جامع المارديني». بدل: (المارداني) : 

(5) «الضوء اللامع» 189/5. 





مكانة المؤلف العلميّة ومؤلفاته 


ثناء العلماء عليه 


ابتدأ العلامة قاسم بن قُطلوبغا بالقرآن الكريم فحفظه وهو صغير» ثم أقبل على 
الاشتغال بالعلم» ودرس الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة حتى صار مبرزًا فيه . 


عُرف بالذكاء وقوة الحافظة» وأشير إليه بالعلم”''. تصدّر للتدريس والإفتاء 
مبكرّاء وأخذ عنه الفضلاء؛ وصار المشار إليه من الحنفية» ولم يخلف بعده 
مثله”"". برع رحمه الله في الحديث والفقه وغيرهما”"». وكتبه دالّة على أكثر من 
ذلك. 


وإن مقام الأئمة الحفاظ: الزيلعي والعراقي وابن حجرء في الحفظ وسعة 
الاطلاع معلوم مشهورء ومع ذلك نجد الشيخ قاسمًا يستدرك عليهم ما يعسر عليهم 
الوقوف عليه؛ فقد استدرك على الزيلعي ما فاته من تخريج «الهداية» في: ١منية‏ 
الألمعي"؛ واستدرك على العراقي ما فاته من تخريج «الإحياء» في: «إتحاف الأحياء 
بما فات من تخريج أحاديث الإحياء»» واستدرك على ابن حجر في «الدراية» التي 


)0غ2غ0( «الضوء اللامع» 8/5 . 

(؟) «البدر الطالع» */ 246 1:5. 

(*) فقد عرف أيضا بحسن النظم والفصاحة» يقول السخاوي (في ترجمته في الضوء اللامع 189/57): 
«وقد صحبته قديما. . وكتبت عنه من نظمه وفوائده أشياء. ع ويقول: وخطه عندي شاهد بأعلى من 
ذلك حسبما أثبته في موضع آخر مع كثير من نظمه وفوائده» اه وللسخاوي كتاب في من أثنى عليه 
من الشيوخ والأقران ممن دونهم. وما علمه مما صدر عنه من السجع «الضوء اللامع 8/ /21 
ولربما وجد فيه الكثير من ذخائر العلامة قاسم» والله أعلم. ومن نظم ابن قطلوبغا ردًا لقول 


القائل: 

إن كنت كاذبةالتي حدثتني فعليك إثمأبي حنيفة أو زفر 
الواثبين على القياس تمردا والراغبين عن التمسك بالأثر 
فقال: 


كذب الذي نسب المآثم للذي قاس المسائل بالكتاب وبالأثر 
إن الكتاب وسنةالمختار قد دلا عليه فدع مقالة من فشر 


1: 


6 مكانة المؤلف العلمية/ ثناء العلماء عليه 


لخص فيها «نصب الراية» فى الحواشى التى كتبها على «الدراية)»" . 

ومقام الإمام المحقق ابن الهمام في علم الفقه مشهورء وقد وقع اختياره رحمه 
الله أن يكون العلامة قاسم خليفة عنه بعد وفاته» قال العلامة الكشميري في «فيض 
الباري»: «لما دنا وفاة ابن الهمام سأله الناس عمن يجلس مجلسه بعده؟ فقال: 
العلامة قاسم بن قطلوبغا.)”"©! 
الاجتهاد قد أغلق» بل إن ابن عابدين رحمه الله لا يستبعد أن يكون ابن قطلوبغا 
المقدسي» أن ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد ‏ : «وكذلك نفس العلامة قاسم من أهل 
تلك الكتيبة»”” . 

ولبلوغه تلك المكانة في العلم فقّد استفاد منه كثير من علماء عصره. ومن جاء 
بعدهم من الأئمة» وكان من أبرز هؤلاء: العالم الجليل مفتي مكة العلامة إبراهيم 
البيري» الذي شَرَّح «التصحيح والترجيح»”*'. . وخاتمة المحققين العلامة ابن 
عابدين » وقد ظهر انتفاعه به فى غير ما تصنيف له. . وكذلك تلميذه الشيخ عبد 
الغنى الميدانى الذي جعل كتاب «التصحيح" مرجعًا مهمّاء لكتابه النافع المشهور: 
«اللبات اشترح الكتات» :071 

ومما يدل على منزلة المؤلف الرفيعة بين العلماء» ما وجدناه من عباراتهم 
الكثيرة فى مدحه والثناء عليه» والإشادة بعظيم علمه وفضله. 

فقد وصفه الحافظ ابن حجر العسقلاني ب«الإمام العلامة المحدث الفقيه 
الحافظ». ولما قرأ عليه الشيخ قاسم كتابه « الإيثار بمعرفة رواة الآثار؛ وصفه 
ب الشيخ الفاضل المحدّث الكامل الأوحد)ء وقال: «قراءة على وتحريرًاء فأفاد ونبّه 
)١‏ انظر: «دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي»» تأليف محمد عوامة»؛ ص 

ل 


(0) «دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي»"؛ لمحمد عوامة» ص 2707 07”. 


(9) «رسم المفتي» لض 
(:) انظر «هدية العارفين» /١‏ 5”. 


)2( وانظر ذلك بمزيد من التفصيل فى مبحث : (أهمية الكتاب»» ص الال ”ل 


مكانة المؤلف العلمية/ ثناء العلماء عليه ١ه‏ 


على مواضع ألحقت في هذا الأصل فزادته نورًا»» وهو المعني بقوله في خطبة 
الكتاب: «إن بعض الإخوان التمس منى» فأجبته إلى ذلك مسارعًا ووفقت عند ما 
اقترح طائعًا)""" . 


وقال العلامة المقريزي : «وبرع في فنون من فقه وعربية وحديث وغير ذلك» 
وكتب مصنفات 00 

و وصفه ابن الدَّيْري ب«الشيخ العالم الذكي»”" . 

وقال السخاوي: «هو إمام علامة قوي المشاركة في فنون. . واسع الباع في 
استحضار مذهبه وكثير من زواياه وخباياه» متقدم في هذا الفن طلق اللسان» قادر 
على المناظرة وإفحام الخصمء لكن حافظته أوسع من تحقيقه. . وكلامه أحسن من 
قلمهء مع كونه غاية في التواضع وطرح التكلف وصفاء الخاطر جدًا وحسن 
المحاضرة» ولا سيما في الأشياء التي يتحفظهاء وعدم اليبس والصلابة» والرغبة في 
المذاكرة للعلم وإثارة الفائدة» والاقتباس ممن دونه مما لعلّه لم يكن أتقنه» وقد 
انفرد عن علماء مذهبه الذين أدركناهم بالتقدم في هذا الفن» وصار بينهم من أجلة 
أنه , 

وترجمه الزين رضوان”” في بعض مجاميعه بقوله: «من حذّاق الحنفية» كتب 
الفوائد واستفاد وأفاد)"' . 


وقال برهان الدين البقاعي: «شاع ذكره وانتشر صيته وأثنى عليه مشايخهء 
والنقت السناتدقة المفية 1 
وقال ابن إياسر”*': «كان عالماً فاضلاً فقيها محدّثا كثير النوادرء مفتيًا من أعيان 


. "0 الضوء اللامع ”/ 185» وانظر مقدمة «الإيثار بمعرفة الآثار» للحافظ ابن حجر ص‎ )١( 

(؟) «الضوء اللامع؟ 7/5 .١189‏ 

(©) «الضوء اللامع» 5/ 186. 

(5) «الضوء اللامع» 1/5 . 

(5) هو رضوان بن محمد بن يوسف. الزين الشافعى الحافظ القاهري» توفى سنة 867 رحمه الله. 
(شذرات الذهب /٠‏ 21174 البدر الطالع 0543/1١‏ : 

(5) «الضوء اللامع» 5/ .١186‏ 

(0) انظر «شذرات الذهب» لابن العماد 2777/17 نقلاً عن «عنوان الزمان بتراجم الأقران» للبقاعي. 

2000 في : «بدائع الزهور في وقائع الدهور» ”/ /91. 


3 مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 


الحنفية . . وقال: وكان نادرة عصره). 
ويقول ابن الحمصي”'': «الشيخ الإمام العلامة المفنن المحقق زين الدين 
وقال عنه الشوكاني”: «أخذ عنه الفضلاء في فنون كثيرة» وصار المشار إليه 
فى الحنفية» ولم يخلف بعده مثله) . 


وقال الإمام اللكنوي”"': «.. وقد طالعت من تصانيفه: فتاواه»؛ وشرح مختصر 
المنار ورسائل كثيرة» كلها مفيدة شاهدة على تبحره في فن الفقه والحديث 
وغيرهما". 

وأختتمُ مع كلمة العلامة ابن عابدين حيث ذكره في مقدمة حاشيته”*' بقوله: 
«الحافظ الذي انتهت إليه رآسة مذهب أبي حنيفة في زمنه» الشيخ قاسم الحنفي». 


- مؤلّفاته : 


لقد اشتغل قاسم بن قطلوبغا بالتأليف مبكرّاء وترك كثيرًا و الآتان العليكة ها 
بين مؤلف». ومصتفء ومرتّب» وشرح» وتلخيص» وغير ذلك مما أكثره مسودات» 
كما قال تلميذه البقاعي”"' . 

وأذكر هنا ما وقفت عليه في مصادر ترجمته مع ذكر المصدر”'"» وأبين ما طبع 
منها ومكان الطبع» مرثّبًا ذلك حسب المواضيع على النحو التالي: 


.5١05 27٠005 /١ في «حوادث الزمان ووفيات الشيوخ والأقران»‎ )١( 

(؟) «البدر الطالع» ؟/ 24 . 

(*) «التعليقات السنية على الفوائد البهية؛ ص .١158 2١51‏ 

(5) «رد المحتار على الدر المختار» ."5/١‏ 

(0) في كتابه: «عنوان الزمان»» ونقله ابن العماد في «اشذرات الذهب» ا/ 777. 

زق4 أي مختصوًاء فإذا قلت: «الضوء اللامع» أو «الضوء» يكون الكتاب مذكورًا في ترجمة ابن قطلوبغا 
في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي. 5/ ,.١15١٠ ١185‏ و«البدر» أي «البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع؟"» 75" ؛. واشذرات الذهب» لابن العماد في الجزء السابع 
ص 755 منه» و«فهرس الفهارس» أي : «فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات» للكتانى ”/ 9177: 91/7. و«هدية العارفين» أي فى الجزء الثانى منه ص 2487١‏ 
١‏ . أما غير هذه المصادرء فلم أقتصر فيها على الإشارة والاختصار. ١‏ 





مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته و3 


أولاً: التفسير وعلوم القرآن 7 


عاب تفلقة على (أنوار الخريل بوأسر او التاويل ”7 

لا الرسالة تن اسلف 

وال وين قز ام 

؛ - «رسالة في القراءات العشرء وهل هي متواترة)””'' . 

- ١حاشية‏ على تفسير أبي الليث» - انظر: تخريج أحاديث تفسير أبي الليث. 


ثانيًا : علوم الحديث وشروحه: 


000 


00 
قرف 


0 
2) 
000 
0_0 
000 
0 


قات #اللحونة حك اعتراهن أن أ قي قن أن نيان الحدر 7 
د #الأمالن ل ميننية أبن حبق ة 4 (رؤاية التخارت )7 
50000 «الأمالى على مسئندل عقبة بن عامر رضى الله عنه0(" , 


د 14د اترق سند أن حنيفة21 لابن المقري . على بن حمل القواري ”0 


04 (اتبويب مسند سي حنيقة) 2 للحارئي”' . 
جه ان الترجنية ذفا ليق المسرع توعو ال ون 


وصل فيه إلى قوله تعالى : #فهم لا يرجعون». وكتاب «أنوار التنزيل» هو تفسير القاضي 
البيضاوي . (كشف الظنون /١‏ 1917) 

الضوء اللامع» هدية العارفين» فهرس الفهارس . 

جمع فيه بين كتابي: «البيان في غريب القرآن» لابن جماعة» وبين «تحفة الأريب» لأبي حيان. فسَّر 
فيه الغريب حسب ترتيب القرآن الكريم» ثم رتب الغريب على حروف المعجم. وقد حقق هذا 
الكتاب: أحمد محمد الحمادي» في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 
فى الرياض ء سنة /1٠15١ه.‏ وهو فى 85١‏ ورقة. 

بوتد هنا مسكة قن الماكقة الرطفه بيلق ره 1 11010101 بورق 

الضوء اللامع؛ كشف الظنون /١‏ ؟1١»‏ هدية العارفين. 

الضوء, البدر الطالع» كشف الظئون 7/ »١1180‏ فهرس الفهارس» الرسالة المستطرفة 157 
(الضوء اللامع البدر الطالع) وربما هو مسند عقبة . . الآتي ذكره. 

رتّبه على أبواب الفقه. (كشف الظنون 7/ »١78٠0‏ هدية» فهرس الفهارس) . 

(هدية العارفين)؛ وقد يكون هو «الأمالي على المسند'» رقم 5. 


)٠١(‏ مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» قسم المخطوطات رقم .١١77‏ دق» وفهرس 


المخطوطات العربية في برلين ١188/5‏ رقم 1791. 
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١١ -‏ «ترصيع الجوهر الي في تلخيص سنن البيهقي'"' . 

١7 -‏ «تعليقة على شرح نخبة الفكر؛ء لتقي الدين الشمتي”"' . 

1ن اتعليقة على الموظاً» (برؤاية "محمد يزع 'الحسن)* . 

١5 -‏ - «تعليق على مسند الفردوس» للدّيلمي”*'. 

. على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث»» للحافظ العراقي”"'‎ ةيشاح١‎ ١١ 
ان عر ساون ال‎ 

. «حاشية على نزهة النظر)””"‎ ١١7 

- 18 - «زوائد سنن الدارقطني» في مجلد”" . 


١19 -‏ - «شرح غريب أحاديث شرح الأقطع على الفدوري)”"' . 


كتابًا سماه: الجوهر النقي في الرد على البيهقي؛ في مجلد كبير» قال فيه: هذه فوائد علقتها على 
السئن الكبيرة للبيهقي» أكثرها اعتراضات عليه ومناقشات ومباحثات معه» ثم لخصه زين الدين 
قاسم بن قطلوبغا. . وسماه: ترصيع”* الجوهر النقي» ورتبه على ترتيب حروف المعجمء وبلغ 
فيه إلى حرف الميم» (كذا). وفي الضوء اللامع: «ترصيع الجوهر النقي؛ كتب منه إلى أثناء 
التيمم». (الضوء اللامع؛ البدر الطالع» هدية العارفين» الرسالة المستطرفة ص ”77 ) 

ونخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر متن متين في علوم الحديث للحافظ ابن حجر . وممّن نظم 
النخبة: محمد بن محمد بن حسن الشمني» ثم شرح هذا النظم ولده تقي الدين أحمدء وسماه: 
العالي الرتبة شرح نظم النخبة» وعليه تعليقة للشيخ قاسم. . قاله صاحب «الكشف» ؟19757/7. 
وانظر (البدر الطالع» والهدية). 

ذكره المقريزي في عقوده. (الضوء اللامع)» وفي البدر الطالع أن له: أمالي على موطأ محمد بن 
الحسن . 
كله مُقَنَصرِ “ل والذي خرجه منه قليل جدًا. (الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس) 

كشف الظنون »١1557/١‏ الضوء. 

وكتاب مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية» ألفه الإمام رضي الدين حسن بن 
محمد الصغانى . (كشف الظئون ؟/ »١59٠‏ هدية العارفين) . 

ونزهة النظر شرح نخبة الفكرء كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني. (الضوء اللامع» فهرس 
الفهارس» الرسالة المستطرفة ص 27١7‏ وفى كشف الظنون 1977/7 : وعليه [أي على نخبة 
الفكر] تعليقة للشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي» مختصر). 

الرسالة المستطرفة ص ١77‏ » وانظر: ارؤائد حالس الدارمطي كلى السقة اررقم 077 

كذا في كشف الظنون7/ 21774 وفي الضوء : غريب أحاديث شرح الأقطع . 

في «الكشف»: : #ترجيع). 


(*) تَقَمْص : 1 تجمع . . (القاموس المحيط ) 
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٠١‏ - اشرح قصيدة ابن فرح الإشبيلي؟ (القصيدة الغرامية)""© 
1١١‏ «شرح كتاب جامع المسانيد» لأبي المؤيد الخوارزمي .”") 
77 اشرح مصابيح السنّة؛ للبغوي”" . 


. شرح منظومة ابن الجزري» في الحديث”*'‎ - 7٠ 


74 «عوالي حديث أبي جعفر العلحاؤئ)0©: 


8 لالتاغواك ديك الل ين سحفة” . 
75 لمسند عقبة بن عامر الججهني)!" . 
7 - امنتقى من منتقى ابن الجارود) . 


بحث فيه مع العز بن جماعة. قال في كشف الظنون ؟١/‏ 1870 : منظومة ابن فرح شهاب الدين 
أحمد بن فرح اللخمي المالكي الإشبيلي في الحديث» لامية في ثلاثين بِيَاء أولها: غرامي صحيح 
والرجا فيك معضل. (الضوءء كشف الظئون 179/7» فهرس مخطوطات مكتبة كوربلى /١‏ 
5 رقم 1969/). ١‏ 
انظر: (الرسالة المستطرفة ص .)١95‏ 

شرح مجلدًا منه. (الضوءء كشف الظنون 5/ 1798.» هدية العارفين) . 

قال السخاوي : «إنه جمع فيه من كل نوع حتى صار في مجلدين» يعني وخرج عن أن يكون شرحًا لهذا 
النظم المختصرء ولكنه لم يكمل» وكان يقول: إنه ازردخانتي»» إشارة إلى أنه جمع فيه كل ما عنده» . 
وفي «عنوان الزمان»”*": شرّح منظومة ابن الجزري في علم الحديث المسماة بالهداية» وقال في 
كشف الظنون 7078/7 : الهداية إلى علوم الدراية» منظومة للشيخ الإمام محمد بن محمد 
الجزري». وفي ص1875: منظومة في الحديث لابن الجزري شرحها الشيخ قاسم بن قطلوبغاء 
ومثله فى هدية العارفين. 

الضوءء فهرس المخطوطات العربية في برلين 188/7 رقم 179/4. 

الرسالة المستطرفة ص ١2١55‏ كشف الظئون 7/ 21١١78‏ فهرس المخطوطات العربية فى برلين ”/ 
4 184 رقم 144. وقد طبع عوالي الليث؛» رواية حسن بن الطولوني» بتحقيق عبد الكريم 
بدر الموصلي النعيمي؛ في دار الوفاء ‏ جدة» سنة 504١ه/‏ 19417م: ٠١9‏ صفحات. 

أوله: «الحمد لله رب العالمين. . وبعد فلما دفنت والدي وأولادي بجوار الضريح المنسوب إلى 
سيدي عقبة بن عامر الجهني رحمه الله؛ أحببت أن أجمع ما تيسر لي من أحاديثه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. .2. 

(فهرس المخطوطات العربية في برلين 188/5 رقم .)١595‏ 

وابن الجارود هو العلامة أبو محمد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري» من حفاظ الحديث» 
توفي سنة 701 رحمه الله تعالى . (الأعلام 4/ .)1١4‏ 

وانظر «المنتقى» مكتبة الجامعة الإسلامية في المديئة المنورة» قسم المخطوطات رقم517١١؛‏ /ق» 
وفهرس المخطوطات العربية في برلين ١189/5”‏ رقم٠٠5١)‏ 

ونقله ابن العماد في : «شذرات الذهب» 7/ 5757. 


كه 
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التا: علم الرجال : 


2) 
(1) 


- 78 - (أسئلة الحاكم للدارقطني». (جمع ا 

74 «الاهتمام الكلي بإصلاح ثقات العجلي”"' . 

3١‏ «الإيثار برجال معاني الا 

"١‏ تاج التراجم» (فيمن صنف من الحنفية)”*؟. 
5 00 ماه 

؟© ‏ «تراجم مشايخ شيوخ العصراء (لم يتم) '. 

"7” - «تراجم مشايخ المشايخ)"'' . 

5” - (ترتيب الإرشاد فى علماء البلاد)" , 

ابد ارسي العمييزاء: للجوزقاني 37 , 

77 - «تقويم اللسان» في الضعفاء”" . 

- 7” - «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة»”” © . 


ار د ااسالينة ان اريت لوي ل و 


الضوء اللامع» البدر الطالع» هدية العارفين» فهرس الفهارس. 

الضوءء البدر الطالع» هدية العارفين» فهرس الفهارس . 

كشف الظنون 1778/7 » هدية العارفين» شذرات الذهبء فهرس الفهارسء الرسالة المستطرفة 
1 

طبع عدة طبعات» منها : طبعة مكتبة المثنى ببغداد» سنة 185١ه. ١75‏ صفحة.» وطبعة دار القلم ‏ 
دمشق» سنة 5417١ه-‏ 1997م0 078 صفحة بتحقيق: محمد خير رمضان يوسف. 

الضوء اللامع» البدر الطالع» فهرس الفهارس . 

الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس . 

كتاب الإرشاد هو لأبي يعلى خليل بن عبد الله الخليلي القزويني الحافظ» ذكر فيه المحدثين 
وغيرهم من العلماء على ترتيب البلاد إلى زمانه. . ورتبه الشيخ قاسم على الحروف. (الضوء 
اللامع» كشف الظنون 27١/١‏ الرسالة المستطرفة ص .173١‏ 

انظر: الضوء اللامع . 

الضوءء البدر الطالع»ء كشف الظنون »47١/١‏ فهرس الفهارس . 


)29١(‏ كمل في أربعة مجلدات. (الضوءء البدر الطالع» شذرات» كشف الظنون١/‏ 4557 الرسالة 


المستطرفة ص417١»‏ فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي ‏ تركياء ١44 /١‏ رقم574). 


2010 الضوء. البدر الطالع» فهرس الفهارس» وفيه : «تعليق على تقريب ابن حجر . 
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راك شاش عاق مكية اليه لا ير 
با الارحال كيات الكثارة لمحم بن الدب 29 
51١ -‏ «رجال مسند أبي حنيفة» (لابن السقرى)7 , 
18ج ورياك الحوظات درواية عبد دو ادي 3 
47 - «زوائد رجال سئن الدرقطني على الستة)”” . 
ع قن لانن رعفا ل الم 1 : 

5؛ ‏ «زوائد رجال مسند الإمام الشافعي)”" . 
- 47 - «زوائد العجلي)!” . 

- 40 - المعجم الشيوخ]7" . 


- 48 - امن روى عن أبيه عن جده0 3 . 


رابعا : التخريج : 
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49 - الإتحاف الأحياء بما فات من تخريج أحاديث الإحياء»”' '" . 


50 ابغية الرائد في تخريج أحاديث شرح العقائد؛ (النسفية)”"'"' . 


قال المقريزي : تعليقة على آثار محمد بن الحسن . (الضوء»ء فهرس الفهارس) . 

الضوء اللامع» فهرس الفهارس . 

الضوء اللامع» فهرس الفهارس» الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ص .57١‏ 

كذا ذكر السخاوي عندما كان يعدّد كتب المؤلف في ترجمته في الضوء اللامع» وكذا قاله في 
الإعلان بالتوبيخ » ص 2755١‏ وقال في سياق الترجمة في الضوء: «ولقد سمعته يقول إنه أفرد زوائد 
متون الدارقطني أو رجاله على الستة من غير مراجعتها» . 

الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس» الإعلان بالتوبيخ ص١57.‏ 

الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارسء الإعلان بالتوبيخ ص١57.‏ 

الضوء. فهرس الفهارس . 

الضوءء البدر الطالع» كشف الظنون ؟/ 1775. هدية العارفين. 


)٠١(‏ طبع في الكويت» مطبعة المعلاء سنة 4٠4١هء‏ بتحقيق: باسم فيصل الجوابرة» 5140 صفحة. 
)١١(‏ أي: «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي» وهو استدراك على الحافظ زين الدين العراقي في كتابه: 


«المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار» . 
(الضوء, البدر الطالع» الكشف وفيه: «تحفة الأحياء»» هدية العارفين» فهرس الفهارس) 


)١١(‏ الضوءء كشف الظنون 7/ »١١56‏ هدية العارفين. 
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مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 
١‏ ١تخريج‏ اذيك انقابة المنداية 1" , 
07 - «تخريج أحاديث جواهر القرآن»» للغزالي”"' . 
07 - «تخريج أحاديث الأربعين في أصول ال 


04 «تخريج أحاديث تفسير أبي الليث؟ (السمرقندي)”* . 
50 «تخريج أحاديث شرح القدوري» للأقطء 0" . 
- 57 «تخريج أحاديث الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض" . 
لاه - «تخريج أحاديث عوارف المعارف”" . 


- 08 - اتخريج أحاديث الفرائض» للسجاوندي”" . 
- 54 ١تخريج‏ أحاديث كنز الوصول إلى معرفة الأصول» للبزدوي”" . 
- 56 - اتخريج أحاديث منهاج العابدين1» اين 


7١ -‏ #تعخريج عوالي القاضي بكار)!"'' . 


والبداية» مختصر في الموعظة» للإمام أبي حامد الغزالي. 

(الضوءء البدر الطالع»ء كشف الظنون .)578/١‏ 

الضوء. البدر الطالع» فهرس الفهارس . 

ذكر في كشف الظنون أن للغزالي كتابًا اسمه «الأربعين»» وأنه قسم من كتابه المسمى بجواهر 
القرآنء الذي مر (رقم 07). قال: وقد أجاز أن يكتب مفردا فكتبوه وجعلوه كتابًا مستقلا. 
(الضوءء البدر الطالع» وكشف الظنون .)11١/١‏ 

الضوءء البدر الطالع»؛ كشف الظنون »44١/١‏ فهرس الفهارس» الرسالة المستطرفة ص 2185 
طبقات المفسرين /١‏ 414” وفيه: حاشية على تفسير أبي الليث. 

شذرات الذهب 27777/17 نقلا عن عنوان الزمان للبقاعي؛ وفي كشف الظنون :١1575/7‏ شرح 
غريب أحاديث شرح الأقطع» وقد مرّ برقم 19. 

كتب منه أوراقًا. (الضوءء البدر الطالع» فهرس الفهارس) . 

وكتاب: «عوارف المعارف» فى التصوف,. لشهاب الدين عمر بن عبد الله السهروردي. (الضوء. 
البدر الطالع» الكشف 1178/75» فهرس الفهارس). 

شذرات الذهب» كشف الظنون 7/ 2١١5١‏ وحرّف فيه السجاوندي إلى: السخاوي. 

قال ابن قطلوبغا في ترجمة البزدوي في «التاج» ص 27١5‏ رقم 177: «وكتابه في أصول الفقه 
مشهور» وقد خرجتُ أحاديثه ولم أسبق إلى ذلك» والله الموفق». 

(الضوءء البدر الطالعء الشذرات» الكشف »١١7/١‏ هدية العارفين» فهرس الفهارس) . 


. البدر الطالع» فهرس الفهارس» الضوء اللامع وفيه: منهاج الأربعين!‎ )9١( 
.)١179728/5 أي القاضي بكار بن قتيبة البكراوي. (كشف الظنون‎ )١١( 
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- 77 «التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار )217 
ع لو تلانية الالمع يما فاك نيلي 


خامسًا: علم الفقه : 


000 
000 


فر 


- 14 الإجارة الإقطاع»”" . 
564 «أجوبة على اعتراضات ابن العز على الهداية». 
57 «الأصل في بيان الفصل والوصل””'“. 


59ت اتحرين الأقؤال قن مسآلة الاسعين 1ل 

- 8 «تصحيح على مجمع البحرين»؛ لابن الساعاتي”'" . 

2 «التصحيح والترجيح على مختصر القدوري». (وهو كتابنا هذا) . 
٠١ -‏ - «تعريف المسترشد في حكم الغراس في المسجدة”" . 

. اشرح جامعة الأصول»؛ في الفرائض””‎ 1١ 

د اا #السحطان0” . 


مطبوع . . و«الاختيار شرح المختار» في فروع الفقه الحنفي؛ كلاهما للموصلي . 

خرج الإمام الزيلعي أحاديث الهداية للمرغيناني» وفاته بعض الأحاديث» فاستدرك عليه ابن قطلوبغا 
بهذا الكتاب. 

وهو مطبوع بتقديم وتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» سنة ٠/ا"ا١هء‏ 
4 صفحة. كما أعيد طبعه في مؤسّسة الريان ‏ بيروت» سنة 514١ه‏ مع كتاب: «فقه أهل العراق 
وحديثهم' للكوثري. 

كشف الظنون 2٠١ /١‏ هدية العارفين. 

يعني وصل التطوع بالفريضة. (الضوء اللامعء كشف الظنون 2٠١7/١‏ هدية العارفين» فهرس 
المخطوطات العربية في بُرِنْستون ص 2١٠5١‏ رقم١74١).‏ 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص 23٠١‏ رقم 21١١8‏ وفي الضوء: تخريج الأقوال في 
مسألة الاستبدال. 

عنوان الزمان للبقاعى» انظر شذرات الذهب 7757/17. 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص 2٠٠١‏ رقم .1١1١1/‏ 

قال السخاوي : إن تصنيفه له كان فى سنة عشرين . (الضوءء هدية العارفين) . 

مخطوط فى مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة 28١/171١‏ ومكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
العكورةرقم ”"» والمكتبة السليمانية» قسم حفيد أفندي» رقم 44» كما في نوادر 
المخطوطات العربية في مكتبات تركيا .١98 /١‏ 





000 
00 
إفف 


00 
2) 


000 


0200 


000) 
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7 - اخلاصة التقارير في تحرير الدراهم والدنانير»”'" . 
- 54 - «دفع المضرات عن الأوقاف والخيرات)”" . 

6 «رد القول الخائب فى القضاء على الغائب)0” . 

- 77 - «رسالة في رفع اليدين في الصلاة)”* . 


لاا - «رسالة في لحم الفرس)0" . 

- 78 - «رفع الاشتباه عن مسألة المياهة”"" . 

- 79 «شرح درر البحارء» في العداهن الا 
8١‏ «شرح رسالة السيد»» في الفرا ل 7 


8١ -‏ - «شرح فرائض الكافي)!" . 


مخطوط في المكتبة الظاهرية ‏ دمشق» رقم .1١81/9‏ 

كشف الظنون ١//ا5لاء‏ هدية العارفين. 

كشف الظنون /١‏ 248737 وجاء في معجم المطبوعات العربية والمعربة ص 197 أنه طبع ضمن 
مجموع في الهند» بدون تاريخ . . ومنه نسخة مخطوطة في جامعة الملك سعود بالرياض رقم 
6ه 1 أوراق» كما في فهرس مخطوطات الجامعة 5/ 754 . 

الضوءء فهرس الفهارس . 

طبع في دار ابن حزم بيروت» سنة 5١5١ه/‏ 11454م2 ١٠١‏ صفحةء بعنوان: «حكم الإسلام في 
لحوم الخيل»» تحقيق: محمد خير رمضان يوسفف. 

الضوءء كشف الظنون ,.4٠9/١‏ وفيه: رفع الاشتباه عن مسيل المياهء وفي هدية العارفين: ..عن 
سبل المياه؛ وانظر فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص 49» رقم 2٠١١5‏ وفهرس 
مخطوطات كوربلي ,519/١‏ رقم 0/507 . 

وهو في تصنيفين» قال إن المطول منهما لم يتم. و«درر البحار» من تصنيف محمد بن يوسف بن 
إلياس القونوي. (الضوءء البدر الطالع» الشذرات» كشف الظنون ١/577/ء‏ هدية العارفين) . 
والمراد من رسالة السيد: فرائض السجاوندي”*'» وهو الإمام سراج الدين السجاونديء ويقال لها 
أيضا : الفرائض السراجية» وهي مقبولة متداولة. (الضوءء هدية العارفين) . 

انظر: الضوء اللامع» وكتاب الكافي في الفرائض هو لإسحاق بن يوسف الفرضي الزرقالي. . 
اليمني المتوفى في حدود سنة ٠٠5ه»ء‏ وهو كتاب نافع مبارك واضح بكثرة الأمثلة (كشف الظنون 
اا . 

وقد تبين لي هذا المراد من إطلاق لفظ السيدء من مقدمة شرح محمد شاه بن علي الفناري على 
فرائض السجاوندي». حيث جاء فيها: «الحمد لله الذي خلق الموت والحياة. . فهذه مجموعة 
جامعة لبعض الفوائد المتعلقة بشرح الفرائض للسيد» كما في «كشف الظنون» عند ذكر شروح 
الكتاب المذكور .١1718/7‏ 





مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 5 


- 47 شرح فرائض مجمع البحرين»: لابن الساعاتي”'" . 


- 47 - «شرح المختار؛ء لأبي الفضل المَوصلي”"' . 
- 84 - شرح مختصر الطحاوي)”" . 
86- شرح مختصر الفدووري)”: 


87 «شرح مختصر الكافي؟ في الفرائض لابن المجدي.”*) 


- 4177 - الشرح مختصر الكرخي». 207 


- 44 - «شرح الثّقاية مختصر الوقاية)”" . 
484 «العصمة عن الخطأ فى نقص القسمة)" . 
4٠‏ «الفتاوى القاسمية)" . 


وفى فهرس مخطوطات مكتبة كوربلى "١7/١‏ قال: ١‏ الفوائد الفقهية - 


الفتاوى القاسمية 5*1 ق»2». ثم قال: تفصيل الفوائد: 
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2600 
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- الجواب عن عظم ميت وقع في البئر ومسائل أخرى. 
والفتا له ونان السيو ف ال 


الضوءء الشذرات» كشف الظنون »١5١ 1١/7‏ هدية العارفين. 

كشف الظنون 7/ 21777 هدية العرفين. 

الضوءء إيضاح المكنون ”/ 559» هدية العارفين. 

(الضوءء البدر الطالع)»» قال ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص »4١‏ بعدما ذكر مقولة الإمام أبي 
حنيفة : (لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناه )» قال: «وهذه الرواية هي التي 
حملتني على شرحي للقدوريء الذي ذكرت فيه من أين أخذوا علمهم». وأما ما قاله الإمام 
السخاوي ‏ في معرض ذكره كتب المؤلف - : «شرح القدوري. تقيد فيه بكونه من رواية أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن». فغير دقيق؟ وإن قصد به "اتصحيح القدوري»» حيث لم يذكره 
الضوءع. هدية العارفين. 

الضوء اللامع . 

ولم يكمله. (الضوء؛ كشف الظنون 2197/١/7”‏ هدية العارفين) . 

كشف الظنون 7/ 0١١51١‏ 57١1٠ء‏ هدية العارفين» فهرس المخطوطات العربية فى برلين 5/ /ا١7»‏ 
رقم 5974 . 

كشف الظنون ؟17717/7ء.هدية العارفين» فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص 494 
رقم6 ١١١‏ : 


2٠9١‏ أو: النجدات في بيان السهو عن السجدات . (الضوءء كشف الظنون 1970/7 » هدية العارفين). 


1 مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 


- رسالة أحكام الفأرة إذا وقعت في الزيت. [برنستون» رقم ]١١١9‏ 

- رسالة أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد. [برنستون» رقم ]١757‏ 

- رسالة التراويح والوتر. [برنستون» ]١757”‏ 

- رسالة في مسألة اشتباه القبلة .”© 

- رسالة في أحكام القهقهة. [برنستونء ]١745‏ 

- رسالة الأسوس في كيفية الجلوس.”) 

- رسالة تحرير الأقوال في صوم الست من شوال. [برنستون» ]١8717‏ 

- رسالة في قضاء القاضي. [برنستون. ]١١٠١١‏ 

- رسالة في عدة المرأة المطلقة. 

- رسالة في حط الثمن والإبراء منه. [برنستون» ]١١١7‏ 

- رسالة في مسائل الشيوع . [برنستون» ]١١17‏ 

رسالة في أحكام الشهادة والتزكية. [برنستون» ]١١١5‏ 

- رسالة أحكام الأشربة وطبخ العصير. 

دوهالة الدين المكدرك: 

- رسالة في البيع . 

- رسالة إذا لم يجد وقت العشاء والوتر. 

- رسالة في قطعة أرض من أراضي بيت المال أرصده السلطان بَرْقوق. 

- رسالة في القراءة. 

- رسالة في رجل تزوج امرأة على مئة دينار على حكم الحول.. وإجارة 
الوقف ومسائل أخرى. 

- رسالة في الذبائح . 

- رسالة عن رجل سامري أتى بالشهادتين طوعاً. . ومسائل أخرى. 
)١(‏ أو: الفوائد الجلة في مسألة اشتباه القبلة» (الضوءء كشف الظنون 179757/7» هدية العارفين» 


(9) الضوى كيف الطتؤة 5378 بعدية العازفين » برنيتون ) رقم :1197/8 


مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته و 


الكلام على وقف البناء .30 
دا سا" ٠اء‏ 2 ( 
- رسالة تهدم الكتائين تمص”” : 
- رسالة في قضاء القاضي بشهادة الزور. 
- استبدال القرية بقطعة من الأرض . . ومسائل أخرى2”" . 
9١ -‏ «القول القاسم في بيان حكم الحاكم)””“ . 
0839 «القمقنة ف سمببالك "الجر و لقي 
947 اما ينقض من القضاء9"” . 
45 «الماء المستعمل وبيان حكم الجاري والكثير 0 
ع 5 3 )2 ( 
96 «موجبات الأحكام وواقعات الأيام”” . 
ع «النجدات 5 بيان السهو فى السجدات») ع الفتاوى القاسمية» (رسالة ببيان 


السهو فى السجدات ). 


- 47 انزهة الرائض في أدلة الفرائض».”") 


سادسا: أصول الفقه : 
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91 «أجوبة على اعتراضات العز بن جماعة على أصول الحنفية» )0١(‏ 


أو: فتاوى في الوقف, (كما في فهرس المخطوطات العربية في برلين 4/ 2775 رقم 18757) وفي 
مكتبة عارف حكمت نسخة مخطوطة بعنوان: أسئلة وأجوبة في الأوقاف» ١77‏ مجاميع» وفي 
برنستون: مسألة في الوقف واشتراط النظر للإرشاد» رقم .١١15‏ 

أو: القول المتبع في أحكام الكنائس والبيّع» (الضوءء الكشف 17714/5» هدية العارفين). 

انتهى من فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي» وإضافة الزيادات الموضوعة بين حاصرتين من 
المحقّق. ١‏ 

كذا في الضوءء وفي هدية العارفين» وإيضاح المكنون 701/7: القول القائم. . وانظر فهرس 
المخطوطات العربية في برنستون ص١٠٠‏ رقم ١١١‏ . 

انظر هدية العارفين. 

فهرس المخطوطات العربية في برنستون ص١٠٠‏ رقم )١١١6‏ 

المكتبة الظاهرية ‏ دمشق» رقم 481/4 2٠١‏ وقد يكون هو: رفع الاشتباه الذي مرّ برقم 8/. 

طبع في بغداد. مطبعة الإرشاد» سنة 19417م» بتحقيق د. محمد سعود المعيني. 

الضوءء البدر الطالع» هدية العارفين. 


. الضوء اللامع‎ )3١( 


55 


مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 
- 48 «تحير الأنظار في أجوبة ابن العطار)217 
- 44 - احاشية على التلويح”") 
٠٠١‏ ١حاشية‏ على شرح تنفيح الأصول» لنفره كار”" . 
٠١١‏ ١حاشية‏ على شرح المنار» لابن ملك”* . 
1٠١7‏ اخلاصة الأفكار شرح مختصر المنار»ء لابن حبيب الحلبي”” . 
٠١‏ «شرح (أو : حاشية على) منار الأنوارا؛ الل 1 
٠١5‏ «شرح الورقات»» لإمام الحرمين الجويني”" 


سابعنا: العقيدة وعلم الكلام : 
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٠١5‏ احاشية على شرح العقائد».”* 
٠١7‏ - «شرح المسايرة»ء لابن الهمام”" . 
72و١٠‏ - من يكفر ولم يشعراء أو:: رسالة في الكفر”” "© . 


وهو في قول المحققين من أثمتنا: إن النفي والإثبات إذا تعارضا وكان النفي مما يعلم بدليله فإنه 
يقضى على المثبت . كذا فى «الكشف». 

(الضوء»ء هدية العارفين» كشف الظنون 2767/١‏ وفيه: «تحرير الإنكار. .» 

وصل فيها إلى أثناء بحث السنة» وهو في مجلد. (شذرات الذهب ) 

و«التلويح» هو للشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني» شرح به «التوضيح في حل غوامض 
التنفيح»» وهما - أي التوضيح وتنفيح الأصول ‏ لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود المحبوبي. 

هو السيد عبد الله بن محمد الحسينى» المعروف بنفره كار المتوفى سنة 6ه تقريبًا. (كشف 
الظنون 449/١‏ » هدية العارفين). "2 

كشف الظنون 7/ 1875» هدية العارفين. 

وفي الضوء اللامع: «شرح مختصر المختصر». وقد طبع في بيروت في دار ابن كثير» سنة 
هم 1997م, 187 صفحةء تحقيق: د. زهير بن ناصر الناصر. 

الضوءء كشف الظنون 7/ 1870» هدية العارفين» برنستون» رقم .11١‏ 

وهو من أوائل ما صَئّف . (الضوءء كشف الظنون ».50١7/7‏ هدية العارفين) . 

الضوء اللامع؛ أي شرح العقائد النسفية» للتفتازاني» والله تعالى أعلم . 

و«المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة»» هو من جملة الكتب التي قرأها المصنف على شيخه 
ابن الهمام ل الصرواع ا ماروا لاح الاير لتو سنة /ا١71ااه./‏ 
8م 'لاصفحة 


20200 نتجظ رط اق اركف الو ب رقم ”40لاء ١٠ورقةء‏ وانظر: كشف الظنون ؟/ 21841 


وهدية العارفين. 


مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 1 


. «تلخيص السيرة النبوية» لمغلطاي”"'‎ - 1٠١8 
. دولة الترك”"‎ صيخلت١‎ ١١ 


1١١‏ - «منتقى من درر الأسلاك في قضاة مصر»ه.”"© 


تاسعا : علوم العربية 3 


١١١‏ - «تعليقة على الأندلسية»» في العروض”*“. 

13182 اتعلقة على القضارى 0 

0 احاشية على شرح العزي».‎ ١١7 

. «شرح مخمسة العزاء عبد العزيز الديريني» (في العربية)”"‎ ١١5 
فك‎ 5 57 5 

ٍ «اختصار تلخيص المفتاح»‎ - ١١6 
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1 «تبصرة الناقد فى كيد الحاسد».ء فى الدفع عن أبى‎ - ١١5 


الضوء اللامع البدر الطالع كشف الظنون ؟/ ٠”‏ . ومغلطاي هو الحافظ علاء الدين بن قليج 
البكجري التركي» له: «الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم»» و«الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ 
من بعده من الخلفا». (هدية العارفين 551/7 »: 558) وكتاب «الإشارة» مطبوع. 

الضوءء البدر الطالع . 

لم يتم. (الضوء)ء وفي كشف الظنون /١‏ /اثالاء 7758: «درة الأسلاك في دولة الأتراك»» لبدر 
الدين حسن بن حبيب الحلبي المتوفى سنة 21/9 وهو تاريخ مرتب على السنين» في مجلد. . 
وللشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا: منتقى درة الأسلاك». 

الضوء اللامع» البدر الطالع» كشف الظنون 7/ ١1١70‏ هدية العارفين. 

القصارىء متن في التصريف لعلاء الدين أحمد الخجندي . ( الضوء؛ كشف الظنون 175717/5). 
قال صاحب الكشف 01١78/5‏ 1179 : «العزي في التصريف, للشيخ عز الدين أبي الفضائل 
إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني» المتوفى بعد سنة 2555 وهو مختصر متداول نافع؛ وشرحه 
العلامة سعد الدين مسعود بن عمر القاضي التفتازاني». (الضوءء هدية العارفين وهو فيه بلفظ : 
حاشية على شرح التفتازاني لتصريف الزنجاني) . 

الضوء اللامع . 

(الضوءء البدر الطالع)؛ وفي كشف الظنون ”/11777: 1758 : «مفتاح العلوم» للعلامة سراج 
الدين السكاكي (- 1757ه) وهو في علوم العربية» وقد اعتنى بشرحه وتلخيصه عدد من العلماء؟ . 
الضوءء البدر الطالع وفيه: تبصرة الناقد في كبت الحاسد»ء كشف الظنون 237”8/١‏ هدية العارفين. 





1 مكانة المؤلف العلمية/ مؤلفاته 


١١7‏ - «تقويم الميزان»» شرح ميزان النظرء (في المنطق)""'. 
١١8 -‏ «الدعاوى)”"' . 


. منار النظر»» (في المنطق)”"‎ حرش١‎ - ١١4 

١٠١‏ - ١فضول‏ اللسان:!*) 

١17١‏ - «الواقعات)220 

- 177 «طيب الكلام بفوائد السلام»» أتمّه (؟) السمهودي""2 

١7‏ - اذكر مناقب الإمام الأعظم أبي' حنيفة» وأبي يوسف. ومحمد بن 
التحسن وؤفر»". 

'*. قال الإمام السخاوي بعدما ذكر قائمة مصنفات العلامة الشيخ 

قاسم: «وله أعمال في الوصايا والدوريات وإخراج المجهولات». . قلت وفي هذا 
القدر كفاية» للدلالة على عظيم جهده في الكتابة ونشر العلمء رحمه الله تعالى. 


.)١19119 وهو شرح ممزوج. (كشف الظنئون ؟/‎ )١( 

(؟) مخطوط في المكتبة الظاهرية ‏ دمشق» رقم .51١‏ 

() (الضوءء البدر الطالع»: ومنار النظر هو لابن سينا. (هدية العارفين .)7509/١‏ 

(5) وهو غير: تقويم اللسان ‏ الذي مر برقم 77-» وقد ذكرهما السخاوي في الضوء. 

(5) مجموعة رسائل مخطوطة في المكتبة الوطنية بدمشق» برقم لال17481: ١65١اق‏ 

(5) أوله: الحمد لله الملك القدوس السلام؛ مانح من اصطفى منه تحية السلام . . أما بعد؛ فقد وقف 
فقير رحمة ربه الغني علي بن عبد الله بن أحمد أبي الحسن الحسيني الشافعي السمهودي نزيل 
الحبيبة المحبة على ثلاثين سؤالاً تتعلق بالسلام» جمعها شيخنا زين الدين قاسم بن قطلوبغا 
الحنفي . ٠‏ الخ .كذا في فهرس المخطوطات العربية في برلين 5/ ”297 4 رقم 5/ا55. وفي 
كشف الظنون ”7/7 :١١١94‏ «ذكر فيه [السمهودي]ء أنه وقف على ثلاثين سؤالاً يتعلق بالسلام جمعها 
شيخه قاسم ابن قطلوبغاء ثم بعث بها مع نجله سيدي محمد البدري لبعض علماء الحنفية» وقد 
توفي جامعها ولم يكتب جوابهاء فأجاب». وفرغ من تبييضه في العشر الأول من جمادى الآخرة سنة 
07 
والسمهودي هو علي بن عبد الله الحسيني السمهودي الشافعي نزيل طيبة» المتوفى سنة .11١‏ 
(كشف الظنون ؟/ »1١19‏ والأعلام 701/4). 

0 فهرس مخطوطات مكتبة كوربلي ؟/ 257٠‏ رقم 7/7155. 

(4) جاء في فهرس مخطوطات كوربلي ,015/١‏ ما يلي : «رسالة في جواب عشرين مسألة في عشرين 
علمّاء سألها أبو المؤلف حينما كان الؤلف في بلاد قرامان مع شرح المتن. . ربما تأليف قاسم بن 
قطلوبغا» كذاء وليست هذه الرسالة صحيحة النسبة إلى المؤلف» فقد توفي أبوه وهو صغير»ء كما 
أنه لم تذكر له رحلة إلى بلاد قرامان» فيما وقفت عليه من كتب التراجم. 























دراسة علميّة 


لكتاب «التصحيح والثر جيح» 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: أهمية كتاب التصحيح والترجيح 
المبحث الثاني : الترجيح في المذهب الحنفي 


المبحث الثالث: منهج المؤلف في كتابه 


5/ 


أهمية كتاب التضجيح والتَرّجِيح 


من المعلوم في تاريخ المذهب الحنفي أنه مذهب جماعي شوريء فقد كان 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يناظر أصحابه في المسألة» يسمع ما عندهم ويقول 
ما عنده حتى يستقر أحد الأقوال فيهاء ثم يكتبونها في الديوان”". 

ومعلوم أن أحسن من دوّن أقوال أبى حنيفة واجتهاداته من بعده هو صاحبه 
محمد بن الحسن الشيباني رحمه اللّه» وأنه ذكر في مصنفاته رأيه ورأي أبي يوسف 
بعد رواية قول أبي حنيفة فيما خالفه من المسائل . 
فيرجح مذهبه ويدعو إلى آرائه التى تفرّد بها عن شيوخه لأدلة لاحت له أصولا 
وفروعًا.. وذلك لتأثره بالمنهج الذي خطه أستاذه وإمامه» إضافة إلى تواضعه 
وعرفانه لجميل شيوخه. 

ولعيحة الماش :«قغرت"الأقؤال. فن اندع السيفى”" . واستلفة: الزوايات 
عن الإمام وأصحابهء» فحرص الفقهاء المصنفون من بعدهم أن يرجحوا بين تلك 
الأقوال» ويبيّنوا الرأي الصحيح الذي عليه العمل في المذهب. 

ولكن تلك التصحيحات والترجيحات المضمّنة في الشروح والمطولاات» قد لا 
يطلع عليها إلا القلّة من العلماء ممن توفرت لديهم الكثير من الكتب والمصنفات» 
إذ لا يكفى قراءة كتاب واحد يحتوي على بعض الترجيحاتء لأنه ربما يكون 
لصاحبه رأي خاص فى بعض المسائل» وقد يختلف منهجه في التصحيح . 
)١(‏ انظر ذلك بمزيد من التفصيل ‏ في المدخل ص .5١ 25١‏ 
(؟) هناك أسباب عديدة أخرى ساهمت في تكثير الأقوال في المذهب الحنفي» ويرجع الشيخ محمد أبو 

زهرة ‏ رحمه الله - كثرة الأقوال في المذهب إلى أربعة أسباب: 

اختلاف الرواية عن أبي حنيفة وأصحابه. 

- تعدد أقوال الإمام في المسألة الواحدة» وكذا أقوال أصحابه. 

اختلاف الأئمة أبي حنيفة وأصحابه» في المسألة الواحدة. 


اختلااف المخرجين» ومخالفة بعضهم للأئمة أحيانًا . (انظر كتاب : «أبو حنيفة» لأبى زهرة. ص 
5:5 ”#ة4). 
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ومن هنا فقد وجد اختلاف بين الأئمة المصخححين, أهل التخريج والترجيح. 
في تعيين القول الأصح المعتمد من بين الأقوال أو الروايات. 

وكان على الفقيه المفتى إذا أراد الاعتماد على أحد تلك التصحيحات 
المختلفة؛ أن وح اا النقل والرواية ليتثبت مما صحّت نسبته إلى 
أصحاب المذهب من غيره» ولا يتيسر له طريق هذاء إلا باتباع نقول من تقدم من 
الأقدمين الأفذاذ ممن شهد لهم أهل العلم بالرواية والدراية. يقول الإمام البيضاوي 
الشافعي رحمه الله: ١لا‏ بد للفقيه أن يعلم آراء المجتهدين وأقاويل المتقدمين رضي 
الله عنهم. لأنه إن كان مقلدًا فلا يتأتى له التقليد قبل أن يقف على ما هو مذهب من 
يقلده. وإن كان مجتهدًا فلا بد أن يعرف مخالفتهم وموافقتهم حتى لا يخالف 
جماعتهم ولا طريق له سوى النقل والرواية)!"© 

وإن معرفة القول الصحيح والراجح في المذهب؛ هو من أهم ما يعنى به 
المقلدء وخاصة من تصدر منهم للفتوى أو القضاءء حتى لا يعمل بالمرجوح في 
مقابلة الراجح اتباعًا للهوى. 

يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: «ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف. . 
وتعارعت الفتويين غلية كتعارقن الدليلية على المجتيد:» “نكما أن المجتية. لا يجوز 
في حمّه اتباع الدليلين معّاء ولا اتباع أحدهما من غير اجتهاد ولا ترجيح. كذلك لا 
يجوز للعامي اتباع المفتيبن معًا ولا أحدهما من غ غير اجتهاد ولا ترجيح. . ومتى 
خيرنا المقلّدِين في مذاهب الأثمة لينتقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا 
اتباع الشهوات في الاختيار» وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة. 

ويقول: إن فائدة وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواهء وتخييره بين 
القولين نقض لذلك الأصل . . يقول الله تعالى: ييا دن امنا أطِيعوا الله وَأَطِيمُوا 
0 وهذا المقالد قد تنازع في مسألته 0 فاتخشازة أحنا المذهمين 
بالهوى والشهوة مضاد للرجوع إلى الله والرسول. ١.؛‏ اما" 

فإذا كان معرفة القول الصحيح الراجح في المذهب أمرًا بالغ الأهمية» ولا 


() «الغاية القصوى فى دراية الفتوى» .١185 /١‏ 
(؟) سورة النساءء الآية 08. 
(7) «الموافقات» 5/ 5948 »50١-‏ (باختصار). 
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يمكن تجاوزه والاستغناء عنه» إلا أن الوصول إلى الغاية فيه قد لا يتيسّر أو يتعذر 
على الكثير الغالب من المتفقهين» فقّد جاء كتاب «التصحيح والترجيح" لييسر هذا 
الصعب» وليسدي خدمة جليلة للفقه الحنفي». حيث عمد مصئّفه إلى «مختصر 
القدوري» واختار ما ورد فيه من مسائل الخلاف بين أصحاب المذهب. وبيّن القول 
الصحيح المعتمد منهاء فقرب المسائل وجمع الشوارد من كتب كثيرة في مصئّف 
واحد. 

وإذا كان هذا الكتاب قد نال أهميته من خلال موضوعه وأسلوب تصنيفه ‏ فى 
اعتنائه بالوحدة الموضوعية - فإنه يزداد أهمية بمصئّفِه العالم النبيه» ذي الملكة 
الفقهية الوقادة الذي تميّز بكثير من التحرر والانفتاح فلم يقبل» أو لم يقنع بكل 
مسألة جاءت على لسان السابقين من غير تحقيق وتدقيق.. يقول رحمه الله في أول 
رسالته المسماة: «رفع الاشتباه عن مسألة المياه»: «لما منع علماؤنا رحمهم الله 
تعالى من كان له أهلية النظر من محض تقليدهم على ما رواه الشيخ الإمام العلامة 
أنه قال : لايحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعرف من أين قلناف تتّعت مآخذهم 
وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير» ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من 
المصنفين. . .1: وقال في رسالة أخرى : «وإني ولله الحمدء لأقول كما قال 
الطحاوي لابن حربويه: لا يقلد إل عصبي أو يي 

وإن رجلاً هذا شأنه» وعالمًا هذه منزلته» لقمينٌ بأن يتصدر للكتابة في موضوع 
دقيق ومهم» هو ترجيح ما عليه العمل مما فيه خلاف من المسائل» ولجدير كذلك 
بأن يُعتمد على ما انتهى إليه من تحقيقات وترجيحات. 

هذا وقد اعتني بكتابه هذا كبار العلماء والفقهاء» ونقلوا كثيرًا من مسائله فى 
ا العلامة إبراهيم البيري ادير موحد كاي «الأشباه» لابن 

0200 

)١(‏ نقل هذين القولين العلامة ابن عابدين رحمه الله» بعدما اعتبر أن الشيخ قاسمًا قد بلغ رتبة الاجتهاد. 

(انظر: «رسم المفتي» 77/١‏ )»2 وقد وقفنا في مبحث سابق على شخصية المؤلف العلمية» وأقوال 

بعض فضلاء أهل العلم في حقه؛ انظر ص44 - 07. 
(؟) ذكر ذلك إسماعيل باشا البغدادي في «هدية العارفين» /١‏ 7”5ء ولم أقف على هذا الشرح فيما 

رجعت إليه من فهارس المخطوطات. 
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وإن العلامة ابن عابدين خاتمة المحققين» اعتمد كثيرًا على تصحيح العلامة 
قاسم في رسالته «رسم المفتي»» وحاشيته الشهيرة على «الَدّرَ المختار»» وغيرهما 
من كتبه ورسائله . 

وعندما جاء تلميذ ابن عابدين السيد عبد الغني الذنيمي الميداني وكتب شرحه 
القيم المعروف ب «اللباب شرح الكتاب»» كان يكثر الاقتباس من «التصحيح» في كل 
مسألة من مسائل الخلاف». حتى ضمّن جزءًا كبيرًا منه في شرحهء وغدا «التصحيح» 
من أهم مصادر «اللباب». 

وهكذا فقد اكتسب كتاب «التصحيح والترجيح» أهميته من خلال ثلاثة اعتبارات 
أساسية: ١‏ موضوع الكتاب» ١‏ - مكانة مؤلفه»  ”‏ اهتمام العلماء به. 
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والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع»"''. . هذا ما عبر به المصنف. في 
مستهل كلامه على الترجيح وضرورته في المذهب”"'. ووافقه على ذلك من بعده 
كثير من العلماء. 


وإذا تساءلنا عن هذه الأهمية الكبيرة لموضوع الترجيح»”" مع أنه لم يكن ذا 
بال عند الفقهاء الأولين» ولا رأيناهم بحثوا فيه أو اعتنوا به كل هذا الاعتناء؟ فنشير 
في الجواب إلى كلام الإمام الفقيه تاج الدين السبكي الشافعي ( ١لالاه)»‏ في 
معرض حديثه عن ذلك فيقول: «اعلم أن المتقدمين لم يكن شوقهم إلى الترجيح في 
الخلاف» ولا اعتنوا ببيان الصحيح» وسبب ذلك أن العلم كان كثيراء وكان كل عند 
الفتيا يفتي بما يؤدّي إليه نظره» وقد يؤدي نظره اليوم إلى خلاف ما أدى إليه أمس» 
فما كان الأمر عنده مستقرًا على شيء لتضلعهم بالعلم؛ فمن ثم ما كان المصنفون 
يلتفتون إلى تصحيحاتهم» بل يشتغلون عن الترجيح بذكر المآخذء وفتح أبواب 
الاستنباط والمباحث» من غير اعتناء بما هو الأرجح» إنما كل ينظر لنفسه. 


.١7١ انظر مقدمة المؤلف. ص‎ )١( 

(؟) قال في الفتاوى الخيرية (كما في رسم المفتي :)17/١‏ « ولا شك أن معرفة راجح المختلف فيه 
من مرجوحهء ومراتبه قوة وضعماء هو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم» فالمفروض على 
المفتي والقاضي التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيها خوفا من الافتراء على الله تعال بتحريم 
حلال وضدهء ويحرم اتباع الهوى والتشهي والميل إلى المال الذي هو الداهية الكبرى والمصيبة 
العظمى؛ فإن ذلك أمر عظيم لا يتجاسر عليه إلا كل جاهل شقي». 

(*) المقصود بالترجيح هناء هو بيان الراجح من الأقوال المختلفة لأئمة المذهب أو الروايات المختلفة 
عنهمء أي ليس محل الترجيج في هذا الكتاب الأدلة الشرعية الظنية المتعارضة كخبر الواحد 
والقياس وغيرهما من الظنيات» أو الأدلة القطعية المتفاوتة الدلالة فى خفائها وجلائها والنظر إلى 
الراجح منها. . فللبحث في ذلك مصنفات أخرى مستقلة» ككتاب مشكل الآثار للطحاوي؛ أو 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيتة» أو غيرهما من كتب الأدلة الفقهية والفقه المقارن. 


رف 
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فلما قلّ العلمء وأشرف على التبدذد» واحتيج ا 0 وأن الفقيه 
يتبع من هو أفقه منه» وإن تشاركا في أصل النظر» اعتني بالراجح)”") 

وقد تصدى العلماء قديمًا لبيان الراجح وععالامات الترجيح ووضعوا ضوابط 
يعرف بها القول المعتمد للفتوى من بين أقوال الأئمة» وهو ما سمي برسم المفتي» 
أي العلامة التى تدل المفتى على ما يفتى به”" . 

وكان من أوائل من كتب في ذلك: العلامة الحسن بن منصور الأوَرْجَنْدي 
المعروف بقاضى خان )2 ه)ل فى مقدمة فتاواه المشهورة. وأتى من بعده 
العلامة ابن قطلوبغا ليزيد الموضوع توضيحًا وتنقيحًا في مقدمة كتابه «التصحيح» 
هذا. 

أما الذي توسّع في الموضوع وحقّقه. وأبرزه بمؤلف خاص» فهو العلامة 
المحقق محمد أمين بن عابدين فى منظومته : «عقود رسم المفتى») وشؤحهاء فقد 
جمع في هذه الرسالة ما يعتبر من علامات الفتوى وقواعد الترجيح والإفتاء 
بالأقوى». وغير ذلك.. مستفيدًا ممّن سبقه من الفقهاء» حتى كانت رسالته هي 
الغاية في الموضوع. وصار عليها اعتماد كل من جاء بعذده. 

وسأتبع فيما يلي القواعد الأساسية المتبعة في الترجيح معتمدًا فيها على ما جاء 
فى مقدمة «التصحيح». تاركًا التفصيل لمظانّه. إلا أنى 3 مواضع الخلاف» عند 
اختلاف مناهج الترجيح بين المصئّف وغيره»ء وذلك في حِينِهء إن شاء الله تعالى. 

يقول المصنف فى مقدمة كتابه : «قال بعض من لا يدري مراد العلماء : قد قالوا 
إن الإمام متى كان في جانب وهما في جانب فالمفتي والقاضي بالخيارء فقلت: 
ليس كما توهّم. .2» ثم أثبت رحمه الله المعاني الآتية: 

- المفتي في المذهب إما أن يكون مجتهدًا أو لا. 

- والمسألة ؛ إما أن ترد في ظاهر الرواية أو 


)00( «تصحيح التنبيه" للنووي» مقدمة المحقق 245/١‏ 55» نقلا عن «ترشيح التوشيح» للسبكي». (وهو 
كتاب مخطوط في المكتبة الظاهرية» بدمشق» رقم 27174 فقه شافعي). 
زفق «رد المحتار» /١‏ /ام. 
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أوَلاً؛ إذا كان المفتي مجتهدًا : 
فإن كانت المسألة في ظاهر الرواية واتفق فيها الأئمة» فهذه لا يجوز العدول 
عنها . 
وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين الأئمة : 
- فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقولهما. 
وإن خالف الصاحبان أبا حنيفة» فإما أن يكون اختلاف عصر وزمان أو 


- فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمانء» يأخذ بقول الصاحبين» أو قول 
أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام؛ لاجتماع المتأخرين على ذلك» بل اختاروا قول 
زفر في مقابلة قول الكل في بعض المسائل . 

وإما أن لا يكون الاختلاف اختلاف عصر وزمانء فعند ذلك يخير المفتى 
المجتهد. وقيل يأخذ بقول أبي حنيفة . 1 

وإن كانت المسألة في غير ظاهر الرواية: 

- فإن كانت رواية توافق أصول أصحاب المذهب يعمل بهاء وإن لم يجد لها 
رواية عن الأصحابء واتفق فيها المتأخرون على شيء يعمل به. 

- وإن لم يجد رواية» واختلف المتأخرون في مسألة» يجتهد ويفتي بما 
هوالصواب عنده. 

ثانيا؛ إذا كان المفتي مقلّدًا : 

فإن كانت المسألة في ظاهر الرواية» ولا خلاف» يعمل بها مطلمًا. 

وإن كانت مختلفا فيها: 

- فإن كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه» يعمل بقولهما. 

وإن خالف أبا حنيفة صاحباه» أو كان لكل منهم قول يأخذ بقول أبي حنيفة 
إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوى فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر 
مع الإمام» لتغير أحوال الناس واختلاف العصر والزمان. 

وفي غير الروايات عن الأئمة» يقول في ذلك المصنف : 

«نعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغيّر العُرف وأحوال الناس وما هو الأرفق 
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بالناس» وما ظهر عليه التعامل» وما قوي وجهه. ولا يخلو الوجود ممّن يميز هذا 
حقيقة لا ظنًا بنفسهء فيرجع من لم يميز لمن يميز لبراءة ذمته» . 

ونقل رحمه الله عن الكاساني ا4ده) فيما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد أو 
لم يحفظ أقاويل الأصحابء قال: «عمل بقول أهل الفقه في بلده من أصحابناء 
وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد من أصحابنا يسعه أن يأخذ بقوله)”"'. 

إِذَاء على المقلد أن يأخذ بقول أبى حنيفة إذا وردت عنه رواية» إلا فى مسائل 
دياه الخقارو. مروا ادر اتير لكر ,اسيك وتو كنا بخن المقله رامقا 
والمجتهدين في المذهب في النوازل والواقعات التي لم يرد فيها رواية عمن سبقهم. 

ومن تتبّع قواعد الترجيح في المذهب لا يجد خلافاً بين العلماء حول هذه 
القواعد. إلا في زيادة بعض التفاصيل» مثل أن يقدم قول أبي يوسف. ثم قول 
محمد ثم قول زفر ثم قول الحسن بن زياد. . 

ولكن الملاحظ أن الاختلاف في مناهج الترجيح قد بدأ من المرحلة التي تلي 
ما ذُكرء أي إذا ما اختلف المشايخ والفقهاء المجتهدون حول المفتى به في المسائل 
المستجدة. هل يؤخذ فيها بقول الأكثرء أم يقدم قول الأعلمء أم العبرة بصيغ 
التصحيح وعبارات المصخححين» فيقدم الذي وزنه على أفعل التفضيلء أم إِنَ الذي 
يقابله هو الأولى بالترجيح؟ . . 

لقد.ظهر لئ أسلوبان فى ذلك أو:متهيجان أساسيان»-ويمكع القول.بأن الأول 
منهما هو انوع السابقين»» والثاني ١منهج‏ المتأخرين". وكان أبرز من تكلم على 
الأول» هو العلامة الشيخ قاسم بن قطلوبغا في هذا الكتاب؛ وأما من عبّر عن منهج 
المتأخرين فهو العلامة المحقق محمد بن عابدين» في رسالته في رسم المفتي. 

فمن يطالع كتاب «التصحيح والترجيح» هذا لن يجد فيه شيئًا من التمييز بين 
طبقات الفقهاء بعد عصر الإمام وصاحبيه» كما أن المصنف لم يلتفت إلى التدقيق 
بين عبارات التصحيح» فيقدم بعض الصيغ والألفاظ على البعض الآخرء بل جعل 
تصحيح مسألة ماء من قِبّل مجتهد في المذهبء كافيًا لأخذ المقلّد بهاء سواء كان 
التصحيح بعبارة: هو الصحيحء أو: الأصحء أو كان ترجيحًا بألفاظ أخرى ك: عليه 


دق انظر مقدمة المصنف ص 2١758‏ وابدائع الصنائع» للكاسانى اا 6 والعبارة فيه : «من أصحابنا 
من قال: يسعه أن يأخذ بقوله». 


الترجيح في المذهب الحنفي 0 


الفتوى» أو: هو المختار. 

ولكن الملاحظ أن ابن قطلوبغا توسع في الاعتداد بالمسائل المصرّح 
بتصحيحهاء فقدم بعضها على ما في المتون» معتبرًا أنها ‏ أي المتون ‏ وإن كانت 
صحيحة وقد وضعت لنقل المعتمد في المذهب, إلا أن ما فيها «تصحيح التزامي» 
والتصريح أقوى من الالتزام»”"', وتبعه فى ذلك عدد من العلماء» كما ردٌ عليه 
البعض . . 

يقول الإمام اللكنوي في مقدمة «النافع الكبير»”": «إذا تعارض ما في المتون 
وما في غيرها من الشروح والفتاوى. فالعبرة لما في المتون»ء ثم للشروح المعتبرة ثم 
للفتاوى» إلا إذا وجد التصحيح ونحو ذلك في الشروح والفتاوى ولم يوجد ذلك 
في المتون» فحينئذ يقدم ما في الطبقة الأدنى على ما في الطبقة الأعلى»» وقال في 
التعليقات السنية”": «قالوا ما في المتون مقدم على ما في الشروحء وما في الشروح 
فحينئذ يقدم ما فيهما على ما في المتون» لأن التصحيح الصريح أولى من التصحيح 
الالتزامي»» وقال العلامة ابن عابدين”*': «صرحوا أن ما في المتون مقدم على ما 
بتصحيح كل من القولين» أو عدم التصريح أصلاء أما لو ذكرت مسألة في المتون 
ولم يصرحوا بتصحيحها بل صرحوا بتصحيح مقابلها. فقد أفاد العلامة قاسم ترجيح 
الثاني لأنه تصحيح صريح» وما في المتون تصحيح التزامي» والتصحيح الصريح 
مقدم على التصحيح الالتزامي» أي التزام المتون ذكر ما هو الصحيح في المذهب». 

هذا ما قالوه» ولم يسلّم لهم.. فقد جاء في «الطراز المُذُهب في ترجيح 
الصحيح من المذهب»”"' ما نصه: «ما ذكره الشيخ قاسم في «التصحيح» في كتاب 
الحجر» حيث قال: (وقال القاضى فى كتاب الحيطان : وعندهما يجور الحجر على 
الحرّء والفتوى على قولهماء قلت: هذا تصريح وهو أقوى من الالتزام )» لا 
)١(‏ كمايقول في ص 157. 
00( «الناقع الكبير شرح الجامع الصغير»)» ص ات 
() «التعليقات السنية على الفوائد البهية» للكنوي. ص ١8١‏ . 


دع «رد المحتار» ١‏ وانظر «رسم المفتي» .557/1١‏ 
(0) رسالة مخطوطة» موجودة في آخر النسخة التركية (د )» انظر ص 45., والمثيلات ص .١١5‏ 


7 الترجيح في المذهب الحنفي 


يجدي نفعاء ولم يقع موقعه. حيث جعل العلة والمدرك في ذلك إنما هو التصريح 
دون الالتزام» ولا شك أن العمل والفتوى على كتب المذهب من المتون 
والشروح»كما صرح به هو وغيره» ألا ترى أنهم يقولون في أحكام كثيرة يقع فيها 
مصادمة من بعض الكتب لبعض : على رواية كتاب البيوع الحكم كذاء وعلى رواية 
كتاب الصلاة الحكم كذاء وكذا يقولون: على رواية شرح الطحاوي الحكم كذا 
وعلى رواية القدوري الحكم كذا إلى غير ذلك» فالمشايخ رحمهم الله إنما اعتمادهم 
على المتون وشروحها لأنها موضوعة لما هو المعتمد في المذهب, ولو عملنا بما 
ذهب إليه الشيخ قاسم من هذا البحث لزمنا إلغاء جميع روايات الكتب التي عليها 
العمل إذا وجدنا نقلاً عنها ونقلاً عن الفتاوى مصرَّحًا بالتصحيح فيهء وليس الأمر 
كذلك.» إذ لم يقل به أحد من أتمتنا ولا هو المدرك في المسألة» بل المدرك فيها ما 
صرح هو به في صدر مقدمة «التصحيح» من أن ذلك اختلاف عصر وزمان» وفيه 
يفتى بقولهماء كما اختاره المشايخ المتأخرون وأجمعوا عليه» كما قد تقرر في 
موضعهااه. وهو ملمح حسن. ! 

وبعد ذلك؛ أشير إلى منهج المتأخرين ‏ كما اصطلحت تسميته ‏ فقد كان أول 
ذلك عندما نشأت مقولة تقسيم الفقهاء على طبقات» وتقسيم المسائل على 
مراتب''؟. حيث جُعل ذلك أساسًا في تقديم أحد القولين المتعارضين على 
مقابله . 

وبحث العلامة ابن عابدين في أصول الترجيح في المذهب. فحقق وأجادء 
وأغنى الموضوع وأفادء وكان من أبرز ما قاله وأضافه على كلام السابقين في 
موضوع: اختلاف الفقهاء المجتهدين في المسائل التي لم يرد فيها نص عن 
السابقين» أنه إن كان اجتهاد الأكثر في مقابل اجتهاد الأقل» فالأرجح هو اجتهاد 
الأكثر. مما يختاره الفقهاء الكبارء كأبي حفص.ء وأبي جعفرء وأبي الليث» 
والطحاوي» وغيرهم ممن يعتمد عليه في الاجتهادء فإن تعذّر ذلك» ولم يوجد 
منهم جواب البتة» فالمفتي مخير بين الاجتهادين مطلقا""' . 


وإذا كانت الروايات واردة في كتابين معتبرين» فإما أن تصحّح الروايتان معًا 


. 7١ 5١ص أي منذ القرن العاشر الهجريء وانظر المدخل‎ )١( 
. ”” /١ (؟) انظر «رسم المفتي» لابن عابدين‎ 


الترجيح في المذهب الحنفي ل 


بصيغة واحدة» ويكون المفتي مخيرًا بينهما مطلقّاء وإما أن تختلف صيغة التصحيح 
في إحداهما عن الأخرى» وهنا ينظر: 

فإن كان في إحداهما فقط لفظ الفتوى» فالمفتي ملزم بهذه الرواية”"'. 

وإذا كان لفظ الفتوى فى كليهما معّاء فينظر؛ فإذا كان لفظ الفتوى فى إحداهما 
يفيد الحصر مثل: "به ل أو: «عليه الفتوى»» أو: «عليه عمل الأمتى فهو 
الأولى . وإذا لم يكن لفظ الفتوى في إحداهما يفيد الحصرء فالمفتي مخير بينهما 
مطلقا. 

أما إذا لم يكن لفظ الفتوى في إحداهماء فينظر أيضًاء فإذا اقترنت إحداهما 
بإحدى صيغ أفعل التفضيل» فهي التي يفتى بهاء وهو المشهورء وقيل: بل يفتى 
بالرواية الأخرى وجوبًا. أما إذا لم تقترن إحداهما بإحدى صيغ أفعل التفضيل» 
فالمفتي مخير بينهما""' . 

وقد ذكر ابن عابدين من الألفاظ التي تستعمل للدلالة على القول الصحيح 
المعتمد ما يلي: «عليه الفتوى» به يفتى» به نأخذ. عليه الاعتماد» عليه عمل 
اليوم؛ عليه عمل الأمة» هو الصحيحء هو الأصحء هو الأظهرء هو المختار في 
زمانناء فتوى مشايخناء هو الأشبهء هو الأوجهء وغيرها. .»» ثم ذكر بعدها قواعد 
الترجيح بين هذه العبارات الموسومة بعلامات الإفتاء» فنقل عن الشيخ خير الدين 
الرملي في فتاويه: «وبعض الألفاظ آكد من بعضء فلفظ الفتوىء آكد من لفظ 
الصحيح والأصح والأشبه وغيرهاء ولفظ به يفتى» آكد من لفظ الفتوى عليه؛ 
والأصح آكد من الصحيح. والأحوط آكد من الاحتياط)”” . 


وأخيرًا؛ فإن قواعد الترجيح التي ذكرها قاضي خان وتبعه عليها المصنف. ثم 


)١(‏ قال ابن عابدين : «وإذا اختلف اللفظء. فإذا كان أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى لأنه لا يفتى إلا بما 
هو صحيح» وليس كل صحيح يفتى به لأن الصحيح في نفسه قد لا يفتى به لكون غيره أوفق لتغير 
الزمان وللضرورة ونحو ذلك» فما فيه لفظ الفتوى يتضمن شيئين : أحدهما الإذن بالفتوى به» 
والآخر صحته. لأن الإفتاء به تصحيح لهء بخلاف ما فيه لفظ الصحيح أو الأصح مثلاً». (رسم 
المفتى *8/١‏ 4" ) 

(؟) «رسم المفتي» 1١0 379 /١‏ . 

2 انظر: ارسم المفتي» /١‏ 33 و«الدر المختار) للحصكفى. مع حاشية ابن عابدين ىا الغة 
(دار الفكر) . 
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تناقلها العلماء من بعدء والتي غالبًا ما أضاف فيها المتأخر على من تقدمه. حتى 
بلغت تلك الزيادات ذروتّها مع الفقيه ابن عابدين. . إنما كان يُنص على لزوم عمل 
المفتين بها وقد التزموا بها فعلاً ‏ لاعتبارات عدة» منها: الحفاظ على أقوال الأئمة 
المجتهدين من تقوّل أدعياء الاجتهاد» والحرص على هيبة المذهب ومكانته في 
نفوس أتباعه» كما ظهر لي» والله تعالى أعلم . ْ 

ولكن لحري اماما أن الاجتهاد يبقى واجبًا مؤكدًا على الأمة في كل 
زمان» بل قد أذى اجتهاد بعضهم إلى النظر في هذه القواعد المذكورة نفسها 
يقول إمام العصر محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى : (إن الروايات إذا 
اختلفت عن إمامنا [أبى حنيفة] فى مسألة» فعامّة مشايخنا يسلكون فيها مسلك 
الترجيح» فيأخذون عا الرواية 4 ويتركرث نادرهاء وليس بسديدٍ عندي» سيّما إذا 
كانت الرواية النادرة تتأيّد بالحديث» فإني أحمله على تلك الرواية» ولا أعبأ بكونها 
اه ْ 

واليوم؛ تتجه أنظار أكثر الباحثين إلى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي» ليمارسه 
فقهاء العصر الثقات». بطريق الشورى فيما بينهم وبين غيرهم من محدثين ولغويين 
وخبراء.. لأن حركة الحياة متجدّدة» والأعراف متغيرة» ولا بد لكل واقعة من 
فتوى.. ومن هنا نبتت فكرة إنشاء مجمع فقهي يضم نخبة من فقهاء العصر في 
مختلف البلاد الإسلامية» وكان من ثمرة هذه الدعوة انعقاد مؤتمرات دورية عديدة 
للفقه في غير ما مكان من العالم الإسلامي”© 

وإلى أن تتحقق الصفة الإلزامية لقرارات ونتائج هذه المؤتمرات» ربما كان 
الأصلح - فيما يتعلق بغير المسائل التي استجدت - أن نتمسك بتلك القواعد التي بها 
عُرف القول الراجح في المذهب من بين مختلف الأقوال والروايات» والتي أنارت 
لأهل العلم سبيلهم» وكانت ضمانة لوحدة الفتوى فيما بينهم» والحمد لله رب 
العالمين: 


)١(‏ انظر: «فيض الباري» كتاب الغسل» باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هوء /١‏ لاه 
(نقلته من كتاب : «تراجم ستة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشرء واثارهم الفقهية» 
للشيخ عبد الفتاح أبي غدّة» هامش ص 79). 

(؟) انظر «المدخل الفقهي العام» للأستاذ مصطفى الزرقاء .50٠ 2549/١‏ 


منهج المؤلف في كتابه 


تميّرّ كتاب «التصحيح والترجيح» عن كثير من كتب المتقدمين» بمقدمته الفقهية 
الأصولية» التي أوضح فيها المصنف منهجه والطريقة المعتمدة في اختيار المسائل 
وترجيحها. 

فقد أكّد رحمه الله تعالى أولآء على ضرورة التزام المقلد القول الراجح في 
المذهبء الذي التزم تقليده» إذ «العمل بالتشهي اتباع للهوى»» ولأن «المرجوح في 

ولم يقصد المصنف من الترجيح البحتّ عن الأدلة النقلية والعقلية أو إيراد 
المناقشات الفقهية وإقامة الحجج على صحة مذهبه وترجيحه في مقابلة المذاهمب 
الأخرى» ولربما فعل ذلك فى تصانيف أخرى . . ولكنه حاول فى هذا الكتاب 
إرشاد أتباع المذهب الحنفي إلى القول الذي ينبغي أن يختاروه إذا تعددت الروايات 
عن الإمامء أو إذا ما خالف الإمامً في مسألة أحدٌ أصحابهء وهي مسائل كثيرة . 

ويرى رحمه الله أن القضاء أو الإفتاء إذا لم يكن بمقتضى القول الراجح في 
المذهب» يكون عملا وما فشحيية الننس: واتباعا للهوى المحرم. حتى إن شيخه 
الكمال بن الهمام قال في ذلك: «إن التارك لمذهبه عمدًا لا يفعله إلا لهوى باطل لا 

ولم يخرج المصنف في تقريره قواعد الترجيح بين المسائل والروايات على ما 
وضعه السابقون» بل نقل في ذلك كلام العلامة قاضي خان في مقدمة فتاواه» كما 
أشار إلى ما قاله صاحب المحيط والكاسانى وغيرهماء وقد مر ذكر تلك القواعد فى 
المبحث السابق . 

ولكن ابن قطلوبغا وإن التزم تلك القواعد بالجملة» إلا أنه اختص بجانب ميّز 
فكره ومنهجه عن سواهء وكذلك من يتصدر لتصنيف كتاب» لا بد أن ينفرد فيه 


.١5١ انظر ص‎ )١( 
.١59 انظر ص‎ )0( 
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4 منهج المؤلف في كتابه 
بأسلوب جديدء أو رأي قد يسبق إليه» فيبرهن عليه . 

وكان أبرز ما امتاز به منهج المؤلف في «تصحيحه»» هو التزامه ترجيح كل ما 
ذهب إليه الإمام الأعظم فيما وجد له فيه قول؛ إلا في مسائل ألجأته ضرورة تغير 
الزمان إلى اختيار ما اتفق المتأخرون على ترك العمل بقول الإمام. وفي ذلك يقول 
رحمه الله : «إن المجتهدين نظروا فى المختلف ورجّحوا وصحًحواء فشهدت 

2 0 70 : 8 5 00 
مصنفاتهم بترجيح دليل أبي حنيفة والأحذ بقوله إلا في مسائل يسيرة. . . الخ" 5 

أما إذا لم يكن الخلاف خلاف عصر وزمان» بل حجة وبرهان» وقد رجح 
بعض العلماء أو صحّح قول أحد الصاحبين دون قول الإمام» فإن المؤلف كان 
يحرص على إيراد ما استّدِل به لأبي حنيفة» وإثبات صحة ما ذهب إليه. 

ولقد ساعده حفظه المذهب واطلاعه الواسع على أصول المؤلفات فيه؛ على 
إدراج روايات لأبي حنيفة تبين بعض المسائل التي كان يُظن أن المفتى فيها على 
قول بعض أصحابه» وأن لا رواية فيها عن الإمام؛ كيف أنها مروية عن أبي حنيفة 
أيضًاء والعملٌ بقوله هو الأصل الذي لا ينبغى أن يعدل عنه اختيارًا . . 

مثال ذلك ما جاء فى مسألة: (إذا صلى المريض قاعذدًا ). حيث قال 
المولك”' + قال فى الذخيرة: قال الفقيه أب اللبث- الفتوى على قول: زفر» قلت؛ 
وليس هو قول زفر وحده؛ بل أشار إليه أبو حنيفة ومحمد؛ على ما قال محمد في 
كتاب الآثاز .6 

وكأنْ المصنف قصد من تصنيف هذا الكتاب أن ينبّه الدارسين والمفتين أن قول 
أبي حنيفة هو القول الذي ينبغي أن يرجع إليه ويعول عليه وأن السبيل إلى إثبات 
ذلك هو معرفة ما صحت نسبته إليه من بين سائر الروايات» وذلك هو المراد 
ب (التصحيح). ثم ترجيح قوله على غيره من أقوال الأصحاب وذلك هو (الترجيح). 

ولقد حرص المصئتف حرصًا شديدًا على الأمانة فى العزو إلى المصادرء فنسب 
كل قول إلى مصدره؛ مع كثرة تلك النقول والمصادر. . أما بالنسبة للنقل» فهو أمين 
فيما نقل أيضاء إلا أنه قد يتصرف أحيانًا تصرفا لفظيًا غير مخل بالمعنى» مفضّلا 


.١77 23171١ انظر ص‎ )١( 
.18١ ص‎ 0)» 
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الإيجاز والتركيز على ما يريد بيانه والوصول إليه . 

ويعتمد المصنف في اختيار الصحيح من المسائل الخلافية على كلام السابقين» 
يذكر أقوالهم وينقل تصحيحاتهم ويقارن بين الآراء والترجيحات المختلفة» ثم يكثر 
من حشد الأقوال التي تصحح ما يراه موافقًا لما هو ظاهر الرواية.. أو أصلح 
للزمان فيما لا رواية فيه» وهكذا؛ مِن غير أن يصحّح المسائل برأيه» وما رأيته 
صحح مسألة من نفسه قطء بل يقول: وتصحيح فلان أولى» أو الراجح في المسألة 
قول فلان» وغير ذلك . . تقديرًا منه لمكانة السابقين في العلم» ولغلبة تواضعه من أن 
ينسب الأقوال إلى نفسهء ما دام قد سبق إلى تصحيح المسألة غيرُه؛ والله تعالى أعلم. 

إِنْ المصنف وإن التزم بالمنهج الذي وضعه في مقدمة الكتاب غالبّاء وهو أن 
يضع على مختصر القدوري تصحيحات معزوة إلى قائلها أو ناقلهاء حيث تتبع 
-رحمه الله - المسائل التى اختلف فيها أبو حنيفة وصاحباه أو أحدهماء من مسائل 
المختصر المذكورء 5 معتمد الإمام برهان الشريعة المحبوبي» والإمام أبي 
البركات التنسفى وغيرهماء ولكنه أثرى الكثير من الموضوعات ‏ التى اختّلف الأئمة 
ل سصيكيا يد فاك علميّة. وأدلة نقلية وعقلية» فذكر ات والآثار» 
5 الاستنباط منهاء وآراء المجتهدين» وما إلى ذلك . . كما أضاف مسائل 
جديدة نص على تصحيحها العلامة قاضى خانء, ملتزمًا فى ذلك ما ذكره فى المقدمة 
تيدف ل امع وات قن على يمكيحها القاضي الإماء لخر الذي قاضي 
خان في فتاواه» فإنه من أحقٌ من يعتمد على تصحيحه». 


إن هذا الكتاب ‏ مع تنوّعه وغناه _؛ لو كان مقتصرًا على مجرّد نقول 
لتصحيحات وجمع لروايات» لاعتُبر عملا جديرًا بالتقدير والاعتناء» إذ أملته عقلية 
علمية لها صفاتها الخاصة» ووجهتها الفريدة» وهو عمل دل على قدرة كبيرة على 
الفهم والتحصيل» مِن تمثّل أفكار السابقين واستيعابها وإخراجها في صورة خاصة» 
بل إنه يعتبر نوعاً من التجديد في أساليب التصنيف الفقهي بالنظر إلى حالة المناهج 
التي عرفت في التأليف آنذاك» بالإضافة إلى ما له من فضل في حفظ كثير من الآراء 
والنقول المنسوبة إلى أصحابها الأولين. 


. 1*4 انظر ص‎ )١( 


4م منهج المؤلف في كتابه 


وبعد ما تقدم تبقى ثمة ملاحظات لا بد من تسجيلها حول منهج المؤلف 

وبعض مصطلحاته في كتابه: 

١‏ لما كان كتاب التصحيح تعليقات على مختصر القدوري» فإن قراءته بدونه 
يجعله متعذر الفهم أحيانّاء لأن المسائل يجب أن يعرف سياقها من الكلام» 
خاصة أن المؤلف قد لا يذكر المسألة كاملة عند نقلها من القدوريء» وكأنه كان 
يعتمد على حفظ الطالب لها. . فكان الأولى أن يكتب التصحيح على حاشية 
مختصر القدوري”"' . 


؟ ‏ الكتاب غني بالعزو إلى المصادرء ولكن المصنف قد يذكر المصدر بمصطلح لم 
يشتهر عنه» وربما ذكر اسم الكتاب بأكثر من صيغة؛» مثل قوله: «الجامع 
الحسامي» شرح الجامع» الجامع المحبوبي». شرح التأويلات» عبارات 
النوازل» وغيرها. .» 

" - لم يلتزم ذكر العلماء بأسمائهم المعروفة المشهورة عنهم دائمّاء وقد يقتصر على 
ذكر اللقب أو الكنية”"'؛ مثل: «نجم الأئمة؛ عبد الرب» أبو الرجاءء بهاء 
الدين» جمال الإسلام ..2. 

 :‏ لا حظ فى الكتاب للأدلة» سواء كانت أدلة نقلية من كتاب وسنّة» أو أدلة 
عقلية ؛ إلا إذا استثنينا بعض المرّات التي آثر المصنف فيها الاستطراد فخرج عن 
منهجه (أو خطة البحث). . لكون تلك المسائل مما يكثر فيها الخطأ ‏ بنظر 
المصنف ‏ أو هى مسائل أثيرت فى وقته بين أقرانه» فأراد إزالة بعض ما فيها 
من إشكال . ْ ْ 

ه ‏ ليس في الكتاب إشارة إلى ذكر المذاهب الأخرى» بل وجدت المصنف في 
عدن قو عن الهداية» قد حذف اسم «الشافعي». أو «مالك» إذا كان 
المرغيناني قد ذكرهما في ذلك النص المنقول”". 


بلق وهو ما قمت به في هذا المطبوع. وانظر منهج المحقق ص وفعلل ٠١١‏ . 


(0) ولذلك لم أستطع أن أتحقق من اسم نجم الأئمة.. كما لم أهتدٍ إلى معرفة صاحب «شرح 
التأويلات» . 


إفرف انظر ص 41١7‏ » ت” على سبيل المثال. 


منهج المؤلف في كتابه ه64 

5 - لم يعتمد اللفظ الحرفي عندما نقل عن المصادر في كل مرة» وكثيرًا ما يختصر 
في اقتباساته من غير أن يبيّن ذلك . 

- وينسحب شىء من ذلك على بعض ما أورده من الأحاديث» حيث نقل فى ص 
»١9*‏ حديئًا بالمعنى» وكذلك فعل فى بعض الأآثار التى استشهد بها فى ص 
130005 


6 - لم يدقق في التفريق بين عبارات التصحيح» كما فعل من جاء بعده» وانظر شرح 
ذلك فى ما مر ص الء /الا. 





دراسة ود صفية 


لكتاب «التصحيح والتر جيح» 


وفيه ثلاثة مياحث 
المبحث الأول: تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 
المبحث الثاني : وصف النسخ المخطوطة 


المبحث الثالث: منهج التحقيق 


// 


تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 


اختلفت العبارات في تسميته اختلافا كثيرّاء سواء كان ذلك في النسخ 
المخطوطة التي حصلت عليها أو في فهارس المخطوطات ومصادر ترجمة المؤلف» 
إلا أن ملك التسميات كانت ل الدلالة على أن المقصود منها هو هذا الكتاب 

فجاء اسمه في طرّة نسختي الأصل و(ب) هكذا: «كتاب الترجيح والتصحيحا»ء 
وورد الاسم في نسخة (ج)» وفي غالب ما وقفت عليه من فهارس المخطوطات: 
«تصحيح مختصر القدوري» أو «تصحيح القدوري». 

ورأيت في «فهرس كُنُْبٍ الفقه الحنفي والمالكي» في قسم المخطوطات في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)”'2؛ اسم مخطوطة لابن قطلوبغا بعنوان: 
«ترجيح ما عليه العمل مما فيه خلاف» رقم 140575/١ء‏ نوع الخط مغربي» عدد 
الأوراق 4 المصدر: تونسء دار الكتب الوطنية» رقم 47706؛ فرجعت إلى 
فهرس مخطوطات دار الكتب الوطنية بتونس”"“» ووجدت تحت الرقم المذكور كتابًا 
لابن قطلوبغا بعنوان «كتاب في الأصول»., وإِنْ المواصفات المذكورة متطابقة. . 

ويظهر لي أن أكثر هذه التسميات تركز على الإشارة إلى مضمون الكتاب» لا 
على تحقيق اسمه الكامل» أما اسمه العلمي الصحيح.» الذي سماه به المؤلف وكتبه 
بيده فهو: «التصحيح والترجيح». كما يتبين ذلك للقارئ» عندما يقف على صورة 
الإجازة التي سطرها المؤلف في آخر نسخة (الأصل) لتلميذه» إذ يقول في فاتحة 
تلك الإجازة: «الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد؛ فقد قرأ على هذا 
الكتاب المسمى بالتصحيح والترجيح من تأليفي؛ الشيخ الفاضل . . . الخ»”" . 

ولقد أثبتٌُ اسم الكتاب كذلك» ولكني كتبت بعده ‏ وبخط أصغر ومغاير ‏ 
عبارة: «على مختصر القدوري» لتوضيح وتحديد مضمونه. 
)١(‏ إعداد عمادة شؤون المكتبات في الجامعة» سنة /1١5١ه.‏ 


(؟) طسنة ٠8ام.‏ 
(9) انظر المثيلات المرفقة ص .١١9- 1١١86‏ 
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94 تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه 


5 5 00 يسم 3 0 
- متى ألف ا لشيخ قاسم كتابه؟ 
أما عن تاريخ تأليف «التصحيح والترجيح». فلم أعثر على ما يبين ذلك في 
النسخ المخطوطة التي عندي» وإن كنت أعتقد ‏ غير جازم أن المؤلف كتبه في 
أيام شبابه أو قبل سنة 8465ه على الأقل . 
ذلك أنه ذكر في «تاج التراجم» ‏ وقد صئفه قبل وفاة شيخه المقريزي''' ‏ أن له 
شرحًا على مختصر القدوري» حيث قال في ترجمة إبراهيم بن يوسف: «.. روى 
عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم 
يعرف من أين قلناه»ء قلت: وهذه الرواية هي التي حملتني على شرحي للقدوري» 
الذي ذكرت فيه من أين أخذوا علمهمء والله أعلم)”"'. 
ولكن التحقيق؛ أن هذا الشرح غير كتابه: «التصحيح» كما سبق بيانه عند ذكر 
مؤلفاته”". إلا إذا جاز لنا أن نقول بأن تصنيفه الشرح المذكور يعتبر تطورًا في بحثه 
العلمي» وتقدمًا في دراسته الفقهية.. وبهذا الاعتبار”؟» يكون «تصحيح القدوري» 


متقدم على الشرح . 
والجدير بالذكر كذلك؛» أن المصنف لم يذكر في هذا الكتاب أيّا من تصانيفه 
الأخرى. 


)١(‏ المتوفى سنة 844ه» ودليل ذلك أنه يقول في مقدمة التاج ص 80 وهو يذكر شيخه المقريزي: 
"أمتع الله بحياته»» وقال في آخر ترجمة عبيد الله بن مسعود ص :7١7‏ «ولم يذكر الشيخ [أي 
المقريزي] سلمه الله تعالى في عثمان أحدا» فيكون تصنيف ابن قطلوبغا لتاج التراجم قبل سنة 8140. 
وقد سها محقق التاج عن هذه الحقيقة عندما قال في مقدمته ص 15 : «ولا يعرف متى بدأ بكتابه» 

(؟) انظر تاج التراجمء ص 4١‏ . 

إفرة ص ١اكااتغ‏ . 

(4:) وهو اعتبار محتمل» وإن كان بعيداء لعدم اطلاعنا على ذلك الشرح. 


وصف الخ ١‏ لمخطوطة 4١١‏ 


وصف النُسخ المخطوطة 


- نسخة الأصل (): 

حصلت على «ميكروفيلم» لهذه النسخة من المكتبة الوطنية بدمشق (مكتبة 
الأسد). وتحمل رقم: 49 » وهذه المخطوطة كانت سابقًا في المكتبة الأحمدية 
بمدينة حلب في سورية» ضمن مجموع رقمه وما 

وقد نسخ هذه المجموع أحد تلاميذ المصنف. واسمه: أبو الخير محمد زين 
الدين بن شمس الدين محمد بن عمران الحنفي» (نزيل القدس الشريف) . 

وفرغ من نسخ التصحيح في : الثالث عشر ربيع الآخر سنة 8757 هء وقد أجازه 
المصنف فى نهاية هذه النسخة». وذكر فى إجازته له أنه قرأ عليه هذا الكتاب قراءة 
راك لعفانت ركان اكه ا قن وبنير تع ساف ب عقن ساك هذه الجهكة 
تصويبات وإثبات لعناوين في كثير من المسائل . 

وكتبت هذه النسخة بخط نسخي صغير مقروءء ويقع في 77 ورقة (أو لوحة)» 
وكل ورقة صفحتان: (أ) واب»» في كل صفحة 5١‏ سطرّاء ومعدل كلمات كل 
سطر: ١١‏ كلمة تقريبًا. 

وبالجملة فهي نسخة ممتازة» اعتمدتها كأصل لغيرهاء ورمزت لها بحرف: 
(أ)» وقد أذكرها بلفظ : «الأصل». 

وفي أول هذه النسخة وقبل البدء بالكتاب» يوجد ثلاث صفحات منقولة من 
كتاب : «الثبات عند الممات»», للإمام ابن الجوزي» وفي الصفحة التالية: كتب اسمٌ» ‏ 
ربما هو لمتملك المجموع ؛ هكذا: «بحمد الله المنعم على عبده الفقير يوسف 
الحسين خادم السنة النبوية المحمدية بحضرة نبي الله زكريا عليه السلام [و] التحية؛ 
بجامع بني أمية» والمدرس بالمدرسة الصلاحية بمدينة حلب المحمية» عفي عنه) . 

وفي الصفحة التالية: «فهرست كتاب التصحيح والترجيح: الطهارة١»‏ 


2000 ويحتوي هذا المجموع على 0 «التصحيح والترجيح . ومختصر في أصول الفقهء للشيخ طاهر بن 
الحسن بن عمر بن حبيب رحمه الله وشرح هذا المختصر. للشيخ قاسم بن قطلوبغا رحمه الله». 





)( وصف النُسخ المخطوطة/ نسخة‎ 4١ 


الصلاة7.» الزكاة. . . إلخ»»؛ وفي آخر الصفحة بيتان من الشعر هما: 

لسانك لا تذكر به عورة امرئخ فكلك عورات وللناس ألسّنٌ 

وعينك لا تنظر بها لقبيحةٍ | وقل لهاياعين للناس أعيئن 

وفي الصفحة المقابلة كتب اسم الكتاب والمؤلف». بشكل هرمي معكوس: 
«كتاب الترجيح والتصحيحء جمع الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر. . الفهامة 
وحيد دهره وفريد عصره رُحلة الطلاب والمحدثين» محقق الفروع والأصولء أبو 
العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي» متع الله بحياته» بمحمد وآله. آمين»» وبجانب 
ذلك ختم بختم استطعت أن أقرأ منه الآتى: «من الكتب التي أوقفها السيد أحمد 
أفندي طف اده (؟) على مدرسة الأحمدية. .» وفي أسفل الصفحة: «بحمد الله المنعم 
على عبده الفقير السيد يوسف بن السيد حسين غفر لهما"ء ثم ختم آخر كأنه باسم 
(السيد يوسف). وفى الصفحة التالية [17] بداية الكتاب. وفى أول الصفحة: «وقف 
مدرسة الأحمدية 07 حلبء بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله. . الخ». 

أما آخر المخطوط [17"ب] فجاء على الشكل التالى: «قلت وقد مر أن الفتوى 
على قول الإمام» والحمد لله على التمام» وصلى ا 0 
وعلى آله وصحبه الكرام» حسبنا الله ونعم الوكيل. نجز تعليقه على يد فقير عفو الله 
تعالى محمد بن محمد بن عمران الحنفي» في ليلة يسفر صباحها عن ثالث عشر من 
ربيع الآخرء سنة 4877 أحسن الله ال ا 

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . . 

وبعدء فقد قرأ علي هذا الكتاب المسمى بالتصحيح والترجيح من تأليفي» 
الشيخ الفاضل والمحصل الكامل» عين الأماثل من الأعيان الأفاضل : أبو الخير محمد 
زين الدين بن الشيخ شمس الدين محمد بن عمران الحنفي الفقيه المقرئ» قراءة إتقان 
لمبانيه» وإيقان لمعانيه» فحقق وأجاد وعن صوب الصواب فما حاد» فاستحق أن يجاز 
بتحقيق ما روى وما استفاد» فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجزته بذلك وبجميع ما 
تجوز لي روايته» بتاريخ جمادى الأولى» من سنة ست وستين وثمان مئة. 

قاله وكتبه قاسم الحنفي؛ حامدًا ومصليًا ومسلمًا)”"©. 


.١٠١9 انظر المثيلات المرفقة» ص‎ )١( 


وصف النُسخ المخطوطة/ نسخة (أ) 4 


وفي الورقة الأخيرة من المخطوط سؤال مطوّل وجوابه للمصنف, أذكر نصهما 
كالآتى : 


«الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء ما 
تقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهاء المسلمين رضي الله عنهم أجمعين في رجل 
تزوج امرأة على مئة دينار على حكم الحلول على أن يعجل منها [؟] قبل الدخول 
بها أربعين دينارًا وبقية الصداق على حكمه فدفع إليها الأربعين ودخل بها ثم منعت 
نفسها منه لقبض الباقي وطالبته بذلك عند حاكم حنفي فحكم ذلك الحنفي بتأخير 
بقية الصداق إلى الطلاق أو موت أحدهماء متمسكا بقول نجم الدين الزاهدي: 
وصار تأخير الصداق إلى الموت أو الطلاق بخوارزم عادة مألوفة وشريعة معروفة 
عندهم» وبقول فخر الدين الزيلعي: ليس لها أن تحبس نفسها فيما تعورف تأخيره 
إلى الميسرة أو إلى الموت أو الطلاق ولو كان حالا لأن المتعارف كالمشروط». فهل 
حكم هذا الحنفي صحيح أو لاء وهل هذا الحكم مستفاد من عبارة هذين الإمامين 
المذكورين أو لاء وإذا لم يكن حكمه صحيحًاء فما معنى قول فخر الدين (ولو كان 
الباقي إلى الطلاق أو الموت أو لا؟ أفتونا مأجورين» وبيّنوا رضي الله تعالى عنكم 
أجمعين وأثابكم الجنة بمئّه وكرمه آمين» حسبنا الله ونعم الوكيل. 

(كال)'"؟ الحمد نه رت زذى علما؛ 


ليس للحاكم الحنفي الحكم بتأخير بقية الحال من الصداق» ولا متمسك له بما 
ذكر الزاهدي» لأن عرف خوارزم فيما لا نص فيه على تعجيل ولا تأجيل» وهو 
خلاف الواقع في مملكة مصر والشام وما والاهما من البلاد» ولا متمسك له بما 
ذكر الزيلعي أيضا لقوله (فهو على ما شرطا)» وليس الحكم بصحيح ولا مستفاد من 
العبارتين بل كلاهما ينبو عنه» ومعنى وقوله (ولو كان حالا) أنه ولو كان حالا 
بمقتضى العقد فإن العرف يقضي عليه لأن المتعارف كالمشروط» وشرط التأجيل 
يقضي على موجب العقد» وقد صرح بهذا شمس الأئمة السرخسي رحمه الله» وبقية 
)١(‏ يعني الناسخ بكلمة مثال: أن الجواب منقول من خط المجيب حرفيّاء بمقدمته وإمضائه في نهايته» 


فقد جاء فيه آخرًا: «قاله وكتبه قاسم الحنفي». . وليس هو خط ابن قطلوبغا (الذي عُرف من إجازته 
المشار إليها فى الصفحة السابقة). 


94 وصف النُسخ المخطوطة/ نسخة (ج) 


كلام الزيلعي صريح في هذا وهو قوله: وإذا نصا على تعجيل جميع المهر أو تأجيله 
فهو على ما شرطاء وشرط التعجيل مرادف لشرط الحلول حكما لأن في كل منهما 
لها المطالبة متى شاءت» ألا يرى إلى قولهم في الإجارة: والأجرة لا تملك إلا 
بالتعجيل أو بشرطهء ألا يرى أن المهر في هذه الصورة من الدَّين وأن وصفه 
الأصلي الحلول أو التأجيل» ولو كان معناه ولو كان حالا بالشرط لناقض قوله وإن 
نصا على التعجيل فهو على ما شرطا. وليس في اشتراط تعجيل البعض مع النص 
على حلول الجميع دليل على تأخير الباقي إلى الطلاق أو الموت بوجه من وجوه 
الدلالات» والذي عليه العادة فى مثل هذا التأخير إلى اختيار المطالبة» والله سبحانه 
أعلم . ْ 


قاله وكتبه قاسم الحنفي؛ حامدًا ومصليًا ومسلمًا». 
؟ - النسخة المصرية 20 


هي نسخة مصورة عن مخطوطة محفوظة بدار الكتب القومية المصرية» تحت 
رقم ١١07٠١‏ فقّه حنفيء. بعنوان: «تصحيح مختصر القدوري». وتقع في ٠١8‏ 
أوراق» (كل ورقة صفحتان «أ» و«ب»))» في كل صفحة ١9‏ سطرًا تقريباء وهي 
مكتوبة بخط نسخي متوسط الوضوحء على يد محمد بن عبد الله الحنفي (9؟)) 
وتاريخ النسخ: سنة 91/8 ه. 

وفي هذه النسخة طمست بعض الكلمات والأسطر» ‏ في عدد من الصفحات - 
بفعل رداءة التصوير. كما سقط منها ورقتان متتاليتان هما: «٠4بء 4,5١‏ و١١4بء‏ 
27 . وورقة ثالثة هي : 50٠‏ بء 2245١‏ كما قد تكرّر تصوير بعض الأوراق. 

ويتبين من بعض التعليقات في بعض حواشي الكتاب أن كاتبها من تلامذة 
العلامة ابن نجيم» حيث يقول في ص 5١أ:‏ «قال في شرح الكنز لشيخنا. .»0 وفي 
5ب : «قال في البحر الرائق لشيخنا. .» وفي 5أ: «اعلم أن مدار أمور الدين. .. 
إلى أن قال: كذا في شرح الكنز لشيخنا ابن نجيم»» والراجح أن تلميذ ابن نجيم 
صاحب هذه التعليقات» هو الناسخ نفسهء إذ الخط متشابه. وهناك بعض العناوين 


)١(‏ رمزت إليها بحرف (ج) باعتبارها ثالث نسخة حصلت عليها بعد (أ وب )» أما ترتيب الكلام على 
النسخ هناء فبحسب الأهميّة . 


وصف النُسخ المخطوطة/ نسخة (د) 4 


الجانبية في مواضع متفرقة بخط مغاير. ومهما يكن» فالمخطوطة جيدة نظر فيها 
طلاب وعلماء»ء وفيها بعض الزيادات التي لم أجدها في غيرها. 

وفي الصفحة الأولى من المخطوط اسم الكتاب والمصنف على النحو التالي: 
«كتاب تصحيح مختصر الإمام القدوري» للشيخ الإمام والحبر الهمام العلامة فخر 
المتأخرين زين الدين قاسم بن قطلوبغا تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه بحبوح 
جنانه بمحمد وآله؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. »١‏ وإلى 
جانب ما تقدم: «من كتب أحقر الخليقة بل لا شيء .. (وهنا بعض الكلمات 
المشطوبة كلّيًا) ثم: نظر فيه عبد الله بن حما. .(؟) سنة 2487. وفي أسفل 
الصفحة: «مسألة: اتفقوا على أن القهقهة لا تبطل الغسل» واختلفوا هل تنقض 
الوضوء الذي في ضمن الغسلء» فعلى قول عامة المشايخ لا تنقض» وصحح 
المتأخرون كقاضي خان النقض عقوبة له مع اتفاقهم على بطلان صلاته كما نبه عليه 
في المضمراتء كذا في البحر الرائق لشيخنا رحمه الله تعالى» أقول: وقد اعتمدنا 
في .. على ما عليه عامة المشايخ لقوة مدركه» لأن النقض بالقهقهة ورد في طهارة 
مستقلة على غير القياس». وما ورد على غير القياس فغيره عليه لا يقاس ٠‏ الخ. 

وجاء في نهاية المخطوط : «نجز هذا الكتاب على يد كاتبه الراجي عفو ربه 
الغني محمد بن عبد الله الحنفي» تحريرًا في سابع عشر شهر رمضان سنة 01/8 
أحسن الله ختامه بمحمد وآله آمين». 


*" - النسخة التركية (د ): 


حصلت على «ميكروفيلم» لهذه النسخة من المكتبة السليمانية باستانبول - 
تركياء وتحمل رقم واضق قسم الشهيد علي باشاء وهي في 017 ورقة» كل ورقة 
صفحتان كبيرتان تسيا ورمزت إلى هذه النسخة بحرف (د) باعتبارها النسخة الرابعة 
في ترتيب النسخ التي حصلت عليهاء بعد (أ به ج ). 


اللحقن . 


وهذه النسخة وإن كانت مقروءة الخط. وفيها بعض التصويبات فى الحاشية» إلا 
أنه بقى فيها أخطاء كثيرة» بالإضافة إلى سقوط عدد من الأسطر فى أماكن متفرقة منها . 


4 وصف النُسخ المخطوطة/ نسخة (د) 


ولكن ما يميز هذه النسخة» هو غناها بالحواشى والنقول» حتى لا تكاد تخلو 
صفحة من حاشية» وهي مقتبسة من كتب عديدة أبرزها: الهداية» وتبيين الحقائق 
للزيلعى» والبداية (أصل الهداية)» وقد كُتب فى آخر بعض الحواشى الأخرى أحد 
هذه الأسماء: 


«عيني» شمني» ابن الهمام»ء تحفةء ابن ملكء. كنزء وقاية» شرح وقايةء 
جوهرة» نهاية» شيخ أكمل» ينابيع» درر غررء مستصفى»»؛ وغير ذلك"''. . كما 
كتب الناسخ بعض الفوائد والكلمات الأخرى في بعض الحواشي مما لا علاقة له 
بالباب أحيانًا . 


ولم تتضح لي بداية هذه النسخة لرداءة تصوير”" الأوراق الخمس الأولى؛ 
وقرأت ‏ بصعوبة ‏ عنوان الكتاب فى الورقة الأولى وهو على النحو التالى: «كتاب 
تصحيح القدوري" وبجائيبه أثر لخاتمين وتعليقات كثيرة» وقد ظهر رقم المخطوط 
6 


وجاء في نهاية المخطوط ما يلي : «وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم 
الأحد بعد العصر في أواخر شهر جمادى الآخر في مكة المشرفة ‏ شرفها الله تعالى 
إلى يوم الدين ‏ سنة ست وثمانين وتسع مئة» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات. حرره أفقر الورى جعفر بن عبد القادر الرومي الحنفي» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» تم». ثم يلي 
ذلك مباشرة رسالة بعنوان: «الطراز المُذْهبٍ في ترجيح الصحيح من المذهب». في 
ثمان صفحات,ء ولكن الرسالة غير كاملة» ولم يتبين لي اسم مؤلفهاء وإن كان 
ناسخها هو ناسخ التصحيح» ويحتمل أن تكون من تأليفه» والله أعلم» وقد ورد 
ذكر هذه الرسالة في «رسم المفتي» لابن عابدين. 


)١(‏ ولم ألتزم كتابة هذه الحواشي في التعليقات» تماشيا مع غرض المصنف من التصنيف» إذ إنه يعالج 
موضوعا محذددًا هو التصحيح» وعلى من يبغي الاستزادة والبحث عن موضوعات أخرى مراجعة 
المطولات . 

(؟) صور الميكروفيلم كما وصلني من استانبول. 


وصف النْسخ المخطوطة/ نسخة (ب) /4 
- النسخة الحلبية (ب )23(0: 


وهي صورة مخطوطة حصلت عليها من المكتبة الوطنية بدمشق» وتحمل رقم 
وهي من الكتب الموقوفة على مدرسة الأحمدية بحلب» رقم 705. ضمن 
مجموع”". 

وتقع هذه النسخة في "١‏ ورقة» الورقة صفحتان: «أ» و«ب»» وفي كل صفحة 
7”سطراء وعدد كلمات كل سطر ١١‏ كلمة تقريبًا. 


ناسخها: محمد بن عبد الله الحموي» نسخها سنة 1١17١‏ هء وهي نسخة جيدة 
جدًا منسوخة بخط نسخي واضح.ء وعليها بعض التصويبات القليلة في بدايتهاء 
ولكن؛ - وللأسف - لم أستفد منها في تحقيق الكتاب إلا يسيرًا. وذلك أنها نسخت 
عن مخطوطة «الأصل» نفسهاء ومع أن الناسخ لم يصف المخطوطة التي اعتمدها 
في النسخ واقتصر على عبارة: «نجز تعليقه من نسخة عليها خط المصنف». إلا أني 
تأكدت من ذلك .. حيث تابعث هذه النسخة تلك». حتى في بعض الأخطاء الواقعة 
ا 


بداية المخطوط؛ كُتب في صفحة العنوان: «تشرّف بتملكه الفقير إليه تعالى 
السيد عمر المعروف بطه راحه (؟) غفر له)» وتحته ختم غير واضح. وجاء عنوان 
الكتاب واسم المؤلف على النحو التالي: «كتاب الترجيح والتصحيح» جمع الشيخ 
الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة وحيد دهره وفريد عصره رحلة الطللاب 
والمحدثين محقق الفروع والأصول أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالي رحمه الله 
ورضي عنه». وذكر فهرس الكتاب في نفس هذه الصفحة: «الطهارة ”. الصلاة 25 
الزكاة »...١7‏ الخ. وفي الصفحة التالية بداية الكتاب» وأوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» الحمد لله. .)7 . 


)١(‏ رمزت إليها بذلك لأنها النسخة الثانية - من حيث ترتيب الحصول - بعد نسخة (أ). 

(؟) يحتوي هذا المجموع على الكتب التالية: «التصحيح والترجيح» فتاوى قارئ الهداية» أصول 
صاحب المنح» المعروضات في الفقه الحنفي» القول السديد في مسائل الاجتهاد والتقليد». 

(*) وكمثال على ذلك؛ ماجاء في الورقة 9أ» من الأصل في باب الطهارة: «. . وإن لم يبلغ داخل 
الضفائر» وقال في / .. . وهو الصحيح»» هكذا انقطاع في الكلام وهو لنهاية حد الورقة» ولكن 
فى نسخة (ب) بياض بقدر كلمة فى المكان نفسه» ولا سبب يوجب ذلك ! 

(4) وفي الحاشية: «وقف مدرسة الأحمدية بمدينة حلب المحمية» . 
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أما نهاية هذه النسخة فهي كما يلي : «وقد مرّ أن الفتوى على قول الإمامء 


والحمد لله على التمام» وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه 
اللّه الحموي غفر الله له في يوم الغلاثاء الحادي عشر من شهر شعبان المبارك من 
شهور سنة ألف ومئة وواحد وعشرين» من نسخة عليها خط المصنف رحمه الله 
تعالى» والحمد لله رب العالمين». 


000 


نسخ مخطوطة أخرى 
وبعد هذا الوصف أقولء» إنه توجد نسخ مخطوطة أخرى كثيرة للكتاب» في 


من مكتبات العالم''"2. علمًا بأني قد سعيت للحصول على بعضها بطريق 


وأذكر في هذا التعليق ما وقفت عليه في فهارس المكتبات من نسخ «التصحيح والترجيح» حيث 


الكتاب موجود فى المكتبات التالية: 

- شستربيتي » (اغهء8 معامعط)» دبلن ‏ إيرلنداء تاريخ النسخ ١1‏ شعبان سنة 854 ه. كما في 
قائمة المخطوطات العربية في مكتبة شستر بي بيتي 214/7 رقم ,504٠‏ عدد الأوراق ٠ .٠١‏ وفي 
الفهرس الشامل للثراث العربي الإسلامي المخطوط:/ الفقه وأصوله */ ١‏ أن هذه النسخة هي 
نسخة الشارح» بعدما ذكر أن تصحيح القدوري هو: شرح لقاسم بن قطلوبغا! والصحيح أن هذه 
النسخة بخط محمد بن قطلوبغا الحنفى» كما جاء فى فهرس المخطوطات المصورة فى معهد 
المخطوطات العربية (الكويت )١407‏ ص 85» حيث إن هذه النسخة مصورة فيه» وتحمل رقم 
107 

- ولي الدين جار الله إستانبول» تاريخ النسخ سنة 8794ه. (فهرس مخطوطات ولي الدين جارالله 
8". كما فى الفهرس الشامل ؟/ )08٠١‏ 

- كليات سيلي أوك ‏ برمنجهام» تاريخ النسخ سنة 843 هء  1783(‏ 114) "171 ورقة. (فهرس 
مخطوطات كليات سيلي أوك ‏ منجاناء »4١/1١5‏ كما في الفهرس الشامل ؟/ )08٠١‏ 

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» نسخت سنة 9477 هء رقم 2.1447 عدد الأوراق١؟١.‏ مصدر 
النسخة : دار الكتب المصرية رقم .١755‏ (انظر الفهرس الشامل للتراث 7/7 )58١‏ 

جامعة بولونيا ‏ فرنساء تاريخ النسخ سنة 415 هء رقم .7١١8‏ (ملاحظات على المخطوطات 
الشرقية - مجموعة مارسيلي. »5٠‏ كما في الفهرس الشامل للتراث ؟/ )08٠١‏ 

- البلدية ‏ الإسكندرية 809اج. (فهرس البلدية [الفقه الحنفى] الإسكندرية »٠١‏ كما فى الفهرس 
الشامل ؟7/ ١ )08٠١‏ 

دار الكتب الوطنية - تونس» رقم 0؟57» عدد الأوراق /الاء العنوان «كتاب في الأصول». (فهرس 
مخطوطات الفقه الحنفي والمالكي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» رقم 2١/505708‏ وفيه أن 
تاريخ نسخه كان سنة 57 ١٠هء‏ وانظر ما مر ص 894). 

مكتبة الأوقاف العامة بغدادى الناسخ : محمد الغزي الحنفي» تاريخ النسخ سنة ”١٠١٠ه»‏ رقم 
5 » عدد الأوراق ؟8. (فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد. 
إعداد : عبد الله الجبوري» مطبعة الإرشادء بغداد» سنة 7975اه. ١/ا7”9).‏ 
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المراسلة وغيره» ولكن لم ألقّ جوايًا. 
على كل حالء أعتقد أن جودة النسخ التي حصلت عليهاء واعتمدتها في 
التحقيق تغنى عن المزيد» إن شاء الله . 


7 -جامعة القاهرة مصرهء الناسخ: علي بن مصطفي الرومي» سنة 19١٠١هء ١58‏ ورقة» 177. 
(فهرس بطاقات الكتب المخطوطة والمطبوعة 270١/7‏ كما في الفهرس الشامل للتراث» ”/ 
)0 
الدولة ‏ برلين ‏ ألمانياء (2079. 011254 .05 .38/45) الورقة ١‏ 054» نسخة كتبها الحاج عبد ربه» 
سنة 175١ه.‏ (فهرس المخطوطات العربية ‏ فاجنرء »١554 /١‏ كما فى الفهرس الشامل للتراث ”/ 
١ 04‏ 
- الغازي خسرو بك سراييفو» كتبها «خليل» في القرن الثاني عشر هجرية. (فهرس مخطوطات 
الغازي خسرو »١159/”‏ كما في الفهرس الشامل ”/ )58١‏ 
- المكتبة الخالدية ‏ فلسطين؛ كتبها عمر بن عثمان بن علي بالي» سنة 187١١ه»‏ رقم 584. 
(المخطوطات العربية في فلسطين» أبحاث جمعها وقدم لها د. صلاح الدين المنجد» دار الكتاب 
الجديد». بيروت» سنة 45م ص 59., والفهرس الشامل 86/7 . عن فهرس مخطوطات 
المكتبة الخالدية» «البرنامج» )١5‏ 
دار الكتب المصرية ‏ القاهرة؛ رق 7١1094١‏ سء 5١‏ ورقة. (فهرس مخطوطات دار الكتب ١55 /١‏ 
كما فى الفهرس الشامل 7/ )08١‏ 
- دار الكتب المصرية» رقم .80١‏ (فهرس دار الكتب »4٠١ /١‏ كما في الفهرس الشامل 7/ )081١‏ 
دار الكتب المصرية» رقم .1717١‏ (فهرس دار الكتب 4٠١ /١‏ كما في الفهرس الشامل )08١/”‏ 
عبد الله بن العباس - الطائف. 5/ ١1655‏ ١م.‏ (فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله بن العباس 21417 
كما في الفهرس الشامل ؟/ 081). 
- خزانة فيض الله أفندي ‏ إستانبول» رقم 594» عدد الأوراق .١١١‏ (الفهرس الشامل 7/ )00١‏ 
سليم آغا ‏ إستانبول» رقم 2778 /84/ص. فهرس مخطوطات سليم آغاء »”١‏ كما في الفهرس 
الشامل 7/7 )081١‏ 
- عاطف أفندي ‏ إستانبول» 704. (فهرس مخطوطات عاطف أفندي 45» كما في الفهرس الشامل 
01 
عاطف أفندي» رقم 6. (فهرس مخطوطات عاطف أفندي» 55» كما في الفهرس الشامل ”/ 
)04١‏ 
لاله لي إستانبول» رقم877. (فهرس مخطورطات لاله لي 757 » كما في الفهرس الشامل /١‏ 
04 
مراد ملا إستانبول» 47. (فهرس مخطوطات داماد زاده «مراد ملا» 77» كما فى الفهرس 
الشامل 7/ )08١‏ 1 
الشهيد علي باشا ‏ إستانبول» 8١‏ ورقة» رقم415. (المكتبة السليمانية» قسم الشهيد علي باشا). 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياض» رقم 21١١7٠١‏ 87 ورقة. (تاج التراجم لابن 
قطلوبغاء مقدمة المحقق: محمد خير رمضان ص 77 ) 
جامعة الملك سعود ‏ الرياض» ١١5‏ ورقة. (تاج التراجم» مقدمة المحقق» ص ؟7). 


منهج الباحث في تحقيق الكتاب 


عندما ابتدأت نسخ مخطوطة الأصلء كنت متفائلاً في الحصول على مزيد من 
النسخ للبدء بالتحقيق» ولكن لما سعيت لذلكء لم ألقّ تجاوبًا من بعض المكتبات» 
فالمعاملات الإدارية فيها كانت معقدة في الغالب» بل إنها حالت دون حصولي على 
مزيد من النسخ المخطوطة”"' . 

وقد حددت خطتي في التحقيق ‏ قبل البدء ‏ بشكل ينسجم مع موضوع 
الكتاب» وقضْدٍ الكاتب من التصنيف». فلم أحشد الأدلة على المسائل في الهامش» 
ولم أذكر أقوالاً أخرى مخالفة لمذهب أبي حنيفة» ولم أستطرد بذكر مسائل متعلقة 
بالموضوع إلا نادرّاء إذ كان استطراد المصنف أحيانًا استثنائيّاء وخروجًا على عادته 
ومنهجه في الكتاب» كما مر عند الكلام على منهج المؤلف. 


ثم وجدتٌ نفسي مدعوًا لإثبات مختصر القُدُوي مع كتاب التصحيح”". لأن 
المؤلف رحمه الله يذكر المسائل من القدوري مجتزأة ومن غير يُعرف سياقها ثم 
يعلق عليهاء مقتصراً على ذكر اسم كل باب من أبوابه» فالمحتمل أنه عندما صنف 
التصحيح جعل كتاب القدوري أمامه مكشوف الصفحاتء. فيقرأ كل باب منه ثم 
يعلق على ما فيه من مسائل الخلافء. إلا إذا اعتبرت أنه كان يستظهر مختصر 
القدوري ويحفظه عن ظهر قلب» وهو الاحتمال الأولى. 


ولكن مَن يحفظ «القدوري) اليوم قليل» وقراءة «التصحيح" بدونه يجعله قليل 
الفائدة متعذر الفهم أحياناء إلا أن يُقرأ الكتابان مععاء ولذلك جعلت مختصر 
القدوري””' في أعلى الصفحات» ووضعت علامة في آخر كل مسألة اختارها 


)١(‏ حصلت على النسخة الأخيرة بعد سنتين أو يزيد» من وقت حصولى على أول نسخة وبدء التحقيق! 

(؟) ولقد ظفرت بحمد الله تعالى على نسخة قديمة لمختصر القدوري» اعتمدتها في هذا المطبوع. 
وهي صورة نسخة مخطوطة في المكتبة الوطئية بدمشق» تحمل رقم 2195185 وتاريخ انتهاء النسخ 
هو سنة 24874 وهي منسوخة بخط نسخي جيدء ولكن فيها بعض الصفحات التي نسخت فيما 
عد ويد انبا كنت سدرتلى أضات؛ عفن أزواق المخطوط كما رطورامن سكل أ فساد 
الصفحات القريبة من تلك المضافة» وأرقام هذه الصفحات الجديدة هي: 7أ. ١ابء‏ "أ ١٠بِء‏ 
١لأ١اب...‏ إلى ”73أ. 


منهج الباحث في تحقيق الكتاب 6 


المصنف للتعليق عليهاء ثم أثبت في وسط الصفحة كتاب التصحيح ‏ وهوالمقصود 
بالتحقيق ‏ وأبرزته بخط واضح كبير الحجم» وفي القسم الثالث من الصفحة تأتي 
التعليقات والإحالات. 

ولقد قمت ‏ في خدمتي الكتاب ‏ بالخطوات التالية : 

- نسخت كتاب التصحيح والترجيح معتمدًا على نسخة الأصل» المنسوخة في 
حياة المؤلف» والمقروءة عليه . 

- قابلت الكتاب على سائر النسخ المخطوطة التي توفرت لدي» وذكرت في 
الهامش الفروق ومواضع الخلاف مع الأصلء» إلا ما تيقنت تحريفه أو تصحيفه في 
تلك النسخ فلم أشر إليه في الغالب. . لما أراه في ذلك من تشتيت فكر القارئ 
وذهنهء وإيقافه عند ما لا نفع في ذكره. 

أمَا إن كان الخطأ في الأصل ‏ وذلك في مواضع قليلة من الكتاب ‏ فإني 
أثبت ما أراه صوابًا إذا كان موجودًا في أحد النسخ» وأشير إلى ما في نسخة الأصل 
في الهامش . 

- إذا وجدت زيادة على الأصل من إحدى النسخ.» فإني أثبتها بين حاصرتين» 
ثم أبين في الهامش مصدر تلك الزيادة . 

- وإذا كانت الزيادة في إحدى النسخ قليلة» أو لا تغير المعنى» كزيادة حرف 
العطف. أو كلمة: «رحمه الله'. أو «والله أعلم» مثلاء فإني أضعها بين علامتي 
الزيادة» دون الإشارة إلى مصدرهاء وهي غاليًا من نسخة (ج)» وبعضها من (د ). 

ولم أضف من رأيي شيئًا أبدًا إلى كلام المصنف؛ ولم أغير في صلب 
الكتاب» إلا ما يعين على كشفه وإيضاحه كالاعتناء بعللامات الترقيم» التى حرصت 
على إحكامها وإتقانها. 

- ضبط الأحاديث النبوية وتوثيقها من صحيحّي البخاري ومسلم» وإن لم يوجد 
فيهماء فمن غيرهما من باقى الكتب الستة. 

- إعجام ما أهمل من الكلمات» دون الإشارة في الهامش إلى ما أهمله النساخ 
من نقط. 


٠65‏ منهج الباحث في تحقيق الكتاب 


- رسم الكتابة وفق القواعد الإملائية المتعارف عليها اليوم» من غير إشارة إلى 
اناون| 

- التعريف بالفقهاء المذكورين في متن الكتاب» باستثناء أئمة المذهب 
والمذاهب لشهرتهم» وأثبت في نهاية كل ترجمة المصادر التي رجعت إليها في تلك 
الترجمة» مع ذكر رقم الجزء والصفحة. 

- التعريف بالكتب التي أوردها المصنف . 

- مقابلة النص على المصادر التي اعتمد عليها المصنف قدر الإمكان. وإن وجدت 
بين النص والمصادر فروقًا قد تزيد النص المقتبس توضيحًاء فإني أنقله في الهامش . 

العزو إلى المصادر بذكر الجزء والصفحة,» دون بيان تفاصيل معلومات النشر 
خلال التحقيق» وأورد ذلك في قائمة المصادر والمراجع. ضمن فهارس الكتاب”" . 

- تحديد كل قول مقتبس برسم علامة دالة على التنصيص أو الاقتباس» في 
بداية النقل وآخرهء وقد اجتهدت في تعيين نهاية كثير من تلك النقولء إذا كان 
الكتاب المقتبس منه غير مطبوع» وأرجو أن أكون قد وفقتء والله المستعان. 

وأخيرًا: فهارس الكتاب. وتشمل: 

١‏ - فهرس المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق. 

؟ - فهرس موضوعات قسم الدراسة . 


)١(‏ مثال ذلك ما رُسم في النسخ على النحو التالي : « ثلثون» مائتاء ملاء الفم ..». فأثبتها هكذا: 
«ثلاثون» مئتاء ملء الفم». 

(؟) واعتمدت في ذلك أسلوب الدكتور رمضان عبد التواب» وما شرحه بإسهاب في كتابه: « مناهج 
تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين»؛ وممًا قاله في ص ١190‏ : «ومن البدع.. ما ينادي به بتعض 
الباحثين ويحاول غرسه في عقول طلاب الدراسات العلياء وهو ضرورة أن توضح بيانات هذا 
المصدر أو ذاك كاملة عند ذكره لأول مرة في الكتاب المحقق أو الرسالة العلمية.. وقد يصنع هذا في 
المقالات العلمية أو البحوث القصيرة» التي تُقرأ عادة من أولها إلى آخرها ولا يوضع في نهايتها ثبت 
كامل بالمصادر مستوفية لبياناتها... ومن البدع كذلك ذكر اسم المؤلف أولا وبعده اسم كتابه.. وهذا 
تقليد أعمى للغرب» ولا بأس من استخدامه مع المصادر غير العربية إذا ذكرت بلغاتهاء أما في 
المصادر العربية فإننا نراها غريبة عنا لا تلائم ما توارثناه من طريق مغاير لذلك في مؤلفات أسلافنا». 





منهج المؤلف في كتابه ١١‏ 


الرموز المستعملة في التحقيق” 


أ: مخطوطة الأصل 

ب: المخطوطة الثانية (الحلبيّة) 

ج: المخطوطة الثالثة (المصرية) 

د التخطوطة الرابعة (التركة) 

ص : الصفحة رقم 0 

وعد ا ادتياودة عن صفحة رقم اب إلى متفحة رقم تي 
ا ما قبل القاطع رقم الجزء وما بعده رقم الصفحة. 
3 ]: مابيئهها زنادة على نشخة الأصل 

(- ... ه): المتوفى سنة ٠...‏ هجرية 

..ءأو ...: علامة الحذف من كلام مقتبس 

ل: نسخة القدوري المطبوعة مع كتاب «اللباب شرح الكتاب» 
ث: نسخة القدوري العثمانية 

م: نسخة القدوري المطبوعة في دار الكتب العلمية 

ت : تعليق 

ط: الطبعة 


(*#) نقل المصنف عن الإمام الزاهدي بعض الأحرف للإشارة إلى أسماء بعض المصادر» ولم يتبين لي 
تفسير تلك الرموز أحيانا . 








وعامعي د ههه 


ولفا سسالا ص سي يبر 
اكير نس رب العالمين وسل امع ل سبرناج وال ودعب اموس وبىد 
ف الفقرال رد ربد الى واس تسق بعوكل أن در رات مرعمل 
مرف امتنار#ىاسهم: م با لس هىحى عيدت صامْط يعض الومن* 
وبسلج حجر قات نخر انماع الحرؤحرام والمرعبدج ف سنابلة الا عالة 
الجدم والرتج يعم مرج 3الشفايلاب مسر جتنا | _جهر م ١‏ 
بررىا_مراد ا لعل قد قا لوا ان !لامإم مث كان ىحا ش وها حاب 
مالمذئئ والوا باحئيا رفك لسلا تزع ريا ل ليام الولاضأحسن 
أنن ممصور بن رود الاورتجنرء المعروف بواممحان ف كنا تالز 
ل رس المفئ فى رما شا مأ عابنا فوا اسمس مسإو ا نكا مر ويخ 
عن اصىا با ا الروانات الطاهمة بلاحخلات سهم فاته ميل الممم ولعي 
بد وم مولالا لنهم برايه وأ نكان تهرامتننالا نالظاهران يلوت 
الحن مع |ممابنا ولايعروم واحننها دولا سبل اجنهاذم ولاس طر ال 
فوا مها لم ولابف [جج دم لامهرع رفوا لاد إن ومبز وأسن ها لم 
دثبت ومن ضنره وأ ن كارت ألمب م ةن فنيا سن | معى سا وان كانم 
محيبنة احد ساحسه با د ممم الودورالسرارط وا سخياع ادلم 
السراب يووا حالن ابا حبده 0 * ذال ناكان اختلاوم 
احر اا الت الا 0 ل لاجتماع 
ا ل 
رايموتيا عماس بن امباوك_ باخذيذ وا حزيفة وانكانت ا لاءٌَ 





.رفوك عالنن ملحت مسو ع 

وقد ذا لسك ب امول الا قمشيم حرف هين يق فعا المشهورر 
من الروا ين والقو اين فلس اء الضرى إن كل نما سا عزن عابر 
ترط الترتع زربا لإ لامام الوشرد ىك .ادب ال مفتى! سل اند رل. 
شغ بان كرن نناداوع ل موافتالوزار رجه والسل وسرليما 
ضاء م ازورال والوجوه عن وي مظلر ل الع فندم. [ رحزق الاما] 
وحق ان جا نه ومع دامّدة فا نْوْنْهاى) يضره ناوا سا /م ثالراف 
هإنابا زا روا زه ب لرواية الاخزك اومن فصدهرا[الياو رهلا 
مالاحؤلان س ا مس رمن بجرّر به 3 الاجاع أنا حون زنال زاسرب 
الاقضبد ولافرق بين المنى والما و الا ان المفوؤ الحم وتام صلزم بد 
اال صن جم ل هع از كيد عدج نان فرصي 
لالذغب دول انامس زالمتطلب وى بالناوى الدع يزه اد 
اف بكرن ا ستوكزاء|مزفت انام ليس لمان بتَلدؤره ومن ربولا د لانم 
حم صوص وها لامض ام بالترامه مزه اهام مكل بد مالم بط يرل مذ ره 
د اتلدلا يمرل علان اجيم رد حث ينتفلمنامارة الإماره وود 
مله الاصولا لوحى فر الا نناق و ولا بجع التعليد سكم جتان 
لين بلاحيام وسلوا لما اذ يض ...مص سعره م جاتحا الاب 
دالمة كات قو نيت اام خاعرامض الا جنا« بطلك بالاجوام وال 


نه الحم 'مننق بكم جاع المسوين للرامبت الل سايم انق 
ينند داكرسًال'اخر ونال ورم جهل اننم ويتعلون ود بعق 
ام اللئن م زألم المت وات 





بعضدث) غنارواية اويوسث عرز [ي4 حشغة لاص رمزي اوجنينة وكانا بد 
ابنه انز رأ دم ريتول داررى مدعنا و حتيقه فول ه الاوك ونا وداويرت فوليد 
الاخرما أسرالائة الرحرسة ا مسوط وز هرا روات كران اولادالنانت 
يندسرن عر | لهد إن الام رع رفول صاحبيه مالالاماة (بوالمفا خرالزوزْفسة شع 
ا منطومة الاج من فو لاج _جيفه إن اولادالبنات او لم ناكد الناسدءهراول 
مناولاد الاخرات لول من وادا رلا معت ق ا بمرلاه وابنمولاه ما له للابن وقا 
ابوب فلاب السدس والبا لابن قا الاسبيها والههم نزلنا در ل. وان رك 
حدم راء وا خامولاه فا مال جد ودار شعة وقا لا وبوسن وفرهويدزافال 
* الأسعال والزامرل صذاعةاختلاهزم زائيرات وقدمد قلت وقدر ‏ الذ 
عات ول الادام» دامه_ حل والنرام - وص اسع اوسيدنا يرع انام وهلالدوك_بالرام؛ 
حس اله ونج الوك ل يبرت ليق ع ليد مع رم واسيرال يمري رطان أرق 
سي لل د_موصباح) عزنا لي شوب دبع الاخرسهسيه ا-# زاب توالعابنهما 
ا 0 
رجرجترمرارو عل زر كن سللسمويا ير انزع 
عزنا لش وج إلفا شه م عور الها مل كير /إ ب 
مالي ب[ م ويك برب تالخ سسرقدر 
ْ : ف تو 


1 عادنا عق ل 

لكرتالسعام ربعا وراحزت لرزر وما 
إرراستم ساروا 2 
الم صمتب وا لسوزي وجا مر | ترتحاريا ودس _--] 





56 ا 000 التزت والشهم عرللر 
مج ات وريه 
جم مج ازمام لعالم العلامذ للى ل 


الوباهد وحنددهة وؤدرعمة رجلم' 


الطلا ب افون قو الزوع 5 
والاصوزاثزالورك ذا -مرسل) 0 
قطلويهًا الحالل رجلاهه 
وسنؤعلة 





| الصلاة كوة‎ ١ 

مايه الصلاة | الرانة الترور رح السنن, 
ا 3 0 0.0 
١ ّ 7‏ د لجن لارام 20 عم 
2 ا و 7 5 

بيك لتر باه لاد سيم لسر 


الف الوئث> القصب الورلحىم ‏ الماريمر  ١‏ 
ا 0 لحم اس سين 2 


2 راف 
الل 7 0 المعْمر د ٠.‏ ا ون 
د ملي اند اليلق اننا اين 
ل ل ل 
ازابلا الغ الطهار اللئان ‏ | البِيعا ب 
برع سم 0 ا أت 
5 ١ن‏ الكاتة اله اناك ال 

العام الله ع وم 000 00 


7 1 د الس كردمطا الامثرنه 
ا ا 0 
المردالزام الام أثامان الرعوىوا د 
يل ان 
١ 590‏ إذد انلزام الف الأكرزه ١‏ ار 
الرجوع علريا ا 40 4 اث 


امبزوالاناشر الوصايا الؤإلضن 
1“ /97 18 





١٠ 


بنا عط الام ف المبراث وف د مرقلت وقدمران الغنق يقوف 
الامام م عيرس مانام وصو سرع ؤوسيربا حيرجم/الانام وها الرتعيم 
الكوام حسبئا اليرو الوك لكر تشلي قمعل دوقعو ادز اوجرن 
عبرا سأكو عو ادلم وم السّلئًا لكادىئ ع ترمو سم نان الممارر 5 
مسجب ورسزر الف وإ بر وواحدوع ما بن من لخ اباط ال معنف 
حراس نظا ى ول ررب الما ميث 





5*0 2 ات اليكز يم 
ا 6 
إجمبنا داجسوفال ايح لاما الما رالجلامق ١‏ 
. زين| لدي تاسمل طن عامل أده لإتلفه 8 
(وغدراتا نع لية مزه تاداس عضا 
حت زا ستاتها بعرم فون 
را 0 نا ةراج 0 

5 والوجم بئئسر>ه اليا نال 
كا امول انض لمزك دحداي إنفةلجة 1 
نوا ا_واتيت اا لنوان دلسرلم ' مشي لها دانسا 
ا 1 

ب كاب ادبا هدق امسج ان ىا نكو نتيا ٠‏ 

٠‏ ارعلدسادقا وك او وح بِللسَيْه وبيلبابثا 

ص + أو لاوا الوجوع لطر وا تجح قل 

حرق لاجلع وحطيا لبد الودذعت لوا هونا 

دايا تضم د لاسا هر نوا ماعلن: ىك وإ دي 6 

رد أنه !حك لخ نوادن 5 سنالا نهى وضا 
مما لات ان الل كنيد د 2 اجاح ان انه لأعول 

ل ليسول لادنضيه وؤفزق يح لضي ويتام اياك 








١1١7 


2" 0 1 0 ْ 0 4 8 
مات وكو رك لس دونسان ‏ 


الصفحة الأخيرة من النسخة المصرية (ج) 





1١11* 


رلته عنه وارضأة داسكنه فيدارالتلامأنين و كان راو ص 
الضعر لزي بوم الاحد دوس الحصي ف وأضريجاذ يرزملا الذفة 
شرينيا استعليل الوم الرّئمن ستسةدوتما إن عتع ار مسلالته 3 
سي نان دعلاله اماد دهي ناور لين معامع لوول 


سه هرا الرترالرقم! إن وحزة فص فته علمن لاني نوره ولعل غير سكم ع 
اكنت ايتبيعا يض طالب | زاف اانا الا للم 
الإحسمالنوان رمام صا ينا اراد كرت سسكلء كن رذعت :وني | بلا بزلا 

ا متاحز بن ول نوجل دي | ضع ْم مير غامرالررا خم مانا ذال وكازاجيت 


ان ابسن ماهوا مزهي ذل بياماخاا م ريا وصل البناين وواعرا مزه ب ور وعم 

رس ولا وانيا اذ من الصد وروتتع الول وسمييابالطران الذعكآنتم 
العيوسز اذهب ققدت نستهين لمن رالشكود ايد لات ل الزوضذ دكرة . 

2 5 1 لرالم عا الترم ع ليمت الاقف عاذ كر وكوءتة 

الضعيف ما عي تدمع نإغرء القدودي الى! لماك والمتهلات نه لام 

العلا مات( جماعا الا نأ نطول وعل د النتويويه 22-11 0 

إلاعتاد وعليكًا م ميي/| اناس الع هجالع وان 

ومرا لجنا ذعاننا ول اتوي سنا يجنا وهوالا و جه وه آلا شي وغيردي رالا لذأ 

المركورة 2 متوزهز تناب ” دعا لها 2104 #حاضة يدوي تر هرالع يمي 


5 





نهاية الكتاب ق النسخه التركية (د)ء ويليه «الطراز المذهب» 


١15 


8 
في 


بح أيعد اانا مزذ ال مالوالفتودسا ازمر رمز ريثا الزجيرة وال 
سيج أل سلاموالقوك ليدم حاص زاا ةا لام وس جد رهوروا عر بوم جئل سو 
وعلالغتووو زا إوشز كدثنتر وهورواب لابين نكت رمز طنرعزرسط التي 
عانرل اليك تمرونة ل الاضتبا رواقره وؤا لذا وبالسزيازارل| اقلرسرا لاد 
مزعن جز النتوب اليرمعافولاة ومو دايز يقر رسنس وما لاني النتو اليو 
اله امود ر الذي نا الصف وبدناهزوما ا بنذ اخيخررأيطلز باق ٠‏ 


ا 


١ 


0 
3 0 


لوا د 


اق .أو معد ريكر ب لاختلذ بلا اراب فبوكرد الماع وظاهر ليرا اختادظك 
الاك 7 الاين فيرب تانغاذ نما ل «المشاءي :حيلم الشتبراف والوكوة از وابتولكك 


٠‏ ل مي لسغي اضزدا يرا يلف دعاب متايه ائ:وعوالاع ايندم بر 

بجح لامك تنا | 0 تن ربس ا صياة 1 1 “لان 
ري :ايرترا ماسقا لكوتوعذر ايع ْ 

/ ا مل الله 00 2 

مع ترم وه طعي خا جتنا مشر نولبرلابين امل والطافروهزاعزرالإسم هرو [ برد 
0 عن الك لكا نلدخ يم ا مصنفات للفئوك وخيري انرأو ل لومس 
ا ال 6ن راركت 1 اذا للد لانعيس , 
0 “إلا ول اا خت لطم يهم ايرصم اح لوليا 20 








كزان 200104 افع مور موب 3 
السمعا لحذين لش لجان فل 
11111 وان رارع طماز ]ملم 


َوَاحْرت :ين كا نَمُمر|سحْبوما وليلة: انْكَادٌ 
مسأ و 3-3 اباجرد لا ليها ايم لاع سبش 


بن الرز الينام و لاسا يقر 

سن لايع اماق رفرض للتمكٍ سرع بزاع" 
ور الي“ ير الع اليل فم و قد لولمه 
مقحاء شا صابع زا لمع 

3 اشجان:»“: 7-1 ”اشر َي ننم ةن ١‏ 

3 ل ومضيل : 


50 : ا 0 ظ 


وان لجل ق بجيو :لمن وعوطفم/ قرافي جوم ولِيْلَهُ 
,مت امل ابأمرة يليما ومُرا يال قساف 
م نا رْكان مسروما وليل العم ع رمه نزع ” 
0 تع اينوم وليل + رع يم الله ء 





56 


9 
7 ٠ ل‎ 


نموذج من مخطوطة القّدُوريء [4 أ] 


١15 


يفم الح دْحَوَمَاتَ أَسَدَالورثَدُ ناكا زانفينه 
الت الإولب ينم اموجه سنو فقول 
1 نكمأ أحض الاول وَازْلهب, م 
ليث الثاق الا الى دهم ل مْدُونا' 0 
وإلامر زان 10ب اس اناه 
ارو و|كقة "ناكا نو و اقمذ.. 0 
0 ابش ةالولا ابيع تصن عم يمان 
و2 رم حانَله مرا مما له الاقلثئ, مَدْرُو كف 
50 : مد :الات وخر 9 دخات , 
ا موت برك ال اثاق: دضو 
وَادا كت امنا عه 8 يدث مركم جمرب كاعر لع 
نات الد رشي حم صمت من انالعإ مانم 
ركس فاجع لمَزْت لدمؤبها مكوإرث سه 
غلابب جر اسه الى رهما ولاد اخراوظا هادا 
سا وعَلاة دمي إساعل ونا جيل وم عينم ت كز 
ع دن 7 
0 دده و عا كيل ؛: 0 


١ 





١١/ 


الضحيخ والتزجيح 


تأليف 


2 


العلآمة الشَيّْحْ قاسم بن فُطُلُوبُعَا المضري الحنفي 
رحمه الله تعالى 


ضتاء يونس 


١1 


الاق رات مو عمل فى بلقي الحنها يرطي ابلاتعتيي بالشهي 


حتّى سمعت من لفظ بعض القضاة: وهل ثم حَجْر؟ فقلتٌ: تَعمء باع الهوى 
حرام» والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العم والترجيح بغير مرجّح في 
المتقابلات ممنوع . 


وقد قال في كتاب «أصول الأقضية' لليعمري”'' [رحمه الله]: «من لم 


يتح على المتبهور من الروايتين أو القولين فليس له التشهي في الحكم بما 
١ 7‏ . ما اه 3*7 
شاء منها © من غير نظر في الترجيح» ‏ . 


2000 


00 


إفرة 


0 


نك 


وقال الإمام أبو عمرو”*' في كتاب «أدب المفتي»2””' : «اعلم أن من يكتفي 


كتاب أصول الأقضية هو : «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام»؛ تأليف الإمام برهان 
الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» مغربي الأصل» ولد ونشأ في المدينة 
المنورة» وبها تولى القضاءء توفي سنة 44" ه عن نحو ١‏ عامّاء له: «الديباج المُذْهبٍ في تراجم 
أعيان المذهب».؛ وغيره. (الأعلام /١‏ 07). 

كذا في الأصلء وفي (ب ): «منهما»» وفي «التبصرة»: "فليس له التشهي والحكم بما شاء 
منهما"» وفي (ج ): «فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما». 

انظر «تبصرة الحكام» 0١‏ وفيه أيضًا: «قال ابن الصلاح: وقد قال مالك - رضي الله تعالى 
عنه- في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم : مخطئ ومصيب 
فعليك بالاجتهاد» وقال: ليس كما قال ناس فيه توسعة لناء قال ابن الصلاح: قلت لا توسعة فيه 
بمعنى أنه يتخير ب بين أقوالهم من غير توقف على ظهور الراجح» وفيه توسعة بمعنى أن اختلافهم 
يدل على أن للاجتهاد مجالاً فيما بين أقوالهم». 

هو تقي الدين عثمان بن عبد الرحمن ن الشهرزوري» المعروف ب ' ابن الصلاح "» ولد سنة لالادهء 
كان أحد الفضلاء المقدمين فى التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال» له عدة كتب» منها: 
«معرفة أنواع علم الحديث»» و«أدب المفتي والمستفتي»؛ توفي في دمشق سنة 747 ه. (الأعلام 
ا ل 

انظر: أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح. المسألة الخامسة عشرة» فصل أحكام المفتين» ص 
16 


١7١ 





١71‏ التصحيح والترجيح 


بأن يكون فتياه أو عمله موافمًا لقولٍ أو وجه في المسألة ويعمل بما شاء من 
الأقوال والوجوه''' من غير نظر في الترجيح”" فقد جهل وخرق الإجماع. .». 
سكن التي" أنةدو فحت :[لي]أواقمة ناض نبها ينا نضرة لما 
سألهم قالوا: ما علمنا بأنها لك. وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافق قصده*, 
قال الباحي: «وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممّن يُعتدٌ به في الإجماع أنه 
لا يجوز». 
جب قال في «أصول الأقضية): «ولا فرق بين المفتي والحاكم.ء إلا أن / 
المفتي مخبر بالحكم» والحاكم ملزم بده 7©. 
وقال الأصوليون أجمع: لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل 
بالاتفاق”"'. وهو المختار في المذهب. 


)١(‏ في نسخة (ج ): «ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه». 

(؟) وفى «أدب المفتى» هنا زيادة : «ولا تقيّد به). 

(107 هو ايسان بن يحل برو سهل الترطئي ألو اللي النانفي اه والكن ان بعال الشازيية ولد 
في باجه بالأندلس سنة 407هء رحل إلى عدة بلاد في المشرق ثم عاد إلى الأندلس فولي القضاء 
في بعض أنحائهاء وله مؤلفات عديدة» توفي سنة 414 ه رحمه الله تعالى. (الأعلام */ 158) . 

(4:) زيادة من (ج ). 

(5) نقل المصنف - رحمه الله تعالى - حكاية الباجي هذه من «أدب المفتي» باختصارء وهي عند ابن 
الصلاح مبهمة أيضّاء ووجدت الإمام الشاطبي قد ذكر هذه القصة مفصلة في «موافقاته» ينقلها من 
كتاب : «التبيين لسنن المهتدين» للباجى» أنه قال فيه : «... ولقد حدّثنى من أوثقه أنه اكترى جزءًا 
من أرض على الإشاعة؛ ثم إن رجلاً آخر اكترى باقي الأرض» فأراد المكتري الأول أن يأخذ 
بالشفعة ؤغاب عن البلد. فأفتى المكتري الثاني بإحدى الروايتين عن مالك أن لا شفعة في 
الإجارات» قال لي: فوردت من سفريء؛ فسألت أولئك الفقهاء. وهم أهل حفظ في المسائل 
وصلاح في الدين . عن مسألتي فقالوا: ما علمنا أنها لك» إذ كانت لك المسألة أخذنا لك برواية 
أشهب عن مالك بالشفعة فيهاء فأفتاني جميعهم بالشفعة» فقضي لي بها... 
قال الباجي : وكثيرًا ما يسألني من تقع له مسألة من الأيمان ونحوها: لعل فيها رواية» أو لعل فيها 
رخصة! وهم يرون أن هذا من الأمور الشائعة الجائزة» ولو كان تكرر عليهم إنكار الفقهاء لمثل هذا 
لما طولبوا به ولا طلبوه مني ولا من سواي» وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتدٌ به في 
الإجماع أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا بالحق الذي يعتقد أنه حق» 
رضى بذلك من رضيه وسخطه من سخطه». («الموافقات» للشاطبى» كتاب الاجتهاد. المسألة 
الثالئة» م لاءهة). 1 

(7) انظر: «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» 207/١‏ ونصه فيه: «واعلم أنه لا يجوز 
للمفتي أن يتساهل في الفتوى» ومن عرف بذلك لم يجز أن يُستفتى وكذلك الحاكم» ولا فرق بين 
المفتي والحاكم» إلا أن المفتي مخبرء والحاكم ملزم»» وفي (ج ): «والقاضي ملزم به). 

(0) ذكر الاتفاق العلامة الآمدي [«الإحكام» 778/4]» وابن الحاجب. (انظر «التقرير والتحبير» ؟/ 
)0 





مقدمة المؤلف 0 


وقال الإمام أبوالحسن الخطيب”'' في كتاب «الفتاوى»  :2©"”‏ المفتي على 
مذهب إذا أفتى بكون الشيء كذا”" على مذهب إمام» ليس له أن يقلّد غيره 
ويفتي بخلافه لأنه محض تشة». وقال أيضًا”؟': (إنه بالتزامه مذهب إمام 
مكلف به ما لم يظهر له غيره» والمقلّد” لا يظهر له بخلاف المجتهد حيث 
ينتقل من أمارة إلى أمارة»» ووجّه بهذا مسألة الأصول التي حكي فيها 
الاتفاق”'' وقال”"': "لا يصح التقليد في شيء مركب من اجتهادين مختلفين 
بالإجماع», ومثّلوا له بما إذا توضأ بسع بعض شعره ثم ين بنجاسة 
الكلب”*: قال في كتاب / «توقيف الحكام على غوامض الأحكام»”" : 


7 ولكن في دعوى اجتماع الأصوليين على ذلك نظرء فقد ذكر ابن نظام الدين وأمير بادشاه وبدر 
الدين الزركشي عدم صحة ما قاله ابن الحاجب والآمدي من الاتفاق على عدم جواز رجوع المقلد 
فيما قلد بهء وبيّتوا أن في كلام غيرهما ما يقتضي جريان الخلاف بعد العمل أيضًاء كما في «فواتح 
الرحموت» ”7/ 25٠05‏ وات تيسير التحرير» */ 787 و«البحر المحيط في أصول الفقه» 14/7 7". 
يقول ابن عبد العظيم المكي (- 5١‏ ٠ه)‏ في كتابه «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد 
والتقليد؛ ص 2177 ١717‏ : إن مرادهم من قولهم : لا تقليد بعد العمل» أنه إذا عمل مرة في مسألة 
بمذهب في طلاق أو عتاق أو غيرهما واعتقده وأمضاهء ففارق الزوجة مثلاً واجتنبها وعاملها معاملة 
من حرمت عليه واعتقد البينونة بينه وبينها بما جرى منه من اللفظ مثلاء فليس له أن يرجع عن 
ذلك ويبطل ما أمضاه ويعود إليها بتقليده ثانيّا إمامًا غير الإمام الأول الذي قلده فيهاء حيث كان 
الثاني يرى خلاف ما رآه الإمام الأول». 

)0 هو علي بن عبد الكافي السّبكي» الملقب ب «تقي الدين» كان شيخ الإسلام في عصره وأحدّ الحفاظ 
المفسرين؛ ولد في مصر وارتحل إلى الشام فولي فيها القضاءء ثم عاد إلى القاهرة وتوفي فيها سنة 
7 رحمه الله تعالى» وله تصانيف كثيرة. (الأعلام 73١7/4‏ ). 

(؟) «فتاوى السبكى)» ١58 /١‏ . 

(6) أي: واجبًا أو مباحًا أو حرامّاء كما قاله السبكي في «الفتاوى» بدل كلمة (كذا) . 

(5) المرجع السابق» الصفحة نفسها. وانظر «البحر المحيط» للزركشي 5/ 574. 

)0( في «الفتاوى» : 0 .يكلف به ما لم يظهر له غيره» والعامي لا يظهر له...» 

00 أي وجّه الإمام السبكي بقوله : (إنه بالتزامه مذهب. ..الخ) المسألة الأصولية التي حكى فيها الآمدي 
وابن الحاجب الاتفاق» وهي جواز الرجوع عن التقليد قبل العمل لا بعده. فقال السبكي بعدما نقل 
ذلك عنهما: «هذا وجه ما قالاه ولا بأس به» إلا أنه كان قد توقف عند دعوى الاتفاق وقال: «فيها 
نظر». انظر «فتاوى السبكى» ١58/١‏ . 

(0) «فتاوى السبكي»» المسألة الخامسة» الحالة السادسة 4147/١‏ والنقل عند المصنف بالمعنى. 
وفي (ج): «وقالوا...»» تحريف . 

(8) «قال ابن حجر: ولا يجوز العمل بالضعيف في المذهب» ويمتنع التلفيق في مسألة» كأن قلد مالكًا 
في طهارة الكلب» والشافعي في مسح بعض الرأس في صلاة واحدة؛» كذا في: «حاشية البجيرمى 7 
على الخطيب» .61١/١‏ 

(9) كتاب «توقيف الحكام على غوامض الأحكام' لشهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي المصري 


[بر'ب] 





35> التصحيح والترجيح 


«بطلت بالإجماع»؛ وقال فيه: «والحكم الملفق باطل بإجماع المسلمين”'". 
فلو أثبت الخط مالكي فحكم شافعي لم ينفذ)”" 4 وذكر مالا آخر وفال: 
"وكثير من جهلة القضاة يفعلون ذلك»» يعني الحكم الملفق”". 

فقال بعض من لا يدري مراد العلماء: قد قالوا: إن الإمام متى كان في 
عات يات كات ب'* فالمفتي والقاضي بالخيارء فقلت: ليس كما 


- 


رع *'؛ قال الإمام العلامة الحسن بن منصوربن محمود الأوْرْجَنْدي 
المعروف ب« قاضى 1 فى كتاب «الفتاوى» ل الرسم المفتي في 


الشافعىء. المتوفى سنة 808 ه رحمه الله .( كشف الظنون 2008/١‏ وهدية العارفين .)١١8/١‏ 

)١(‏ انظر «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج "0١/7‏ وفيه: أن ابن عبد البر نص على عدم جواز تتبع 
العامى للرخص إجماعا. 
وممّن حكى الإجماع أيضًا: الشرنبلالي وصاحب الدرء لكن تبعًا للعلامة قاسم عن «توقيف 
الحكام». ونقله الشيخ محمد سعيد الباني في «عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» ص5 25١٠ 2.5١‏ 
وفيه: «إن حكاية الإجماع على فرض استيفائها شروط النقل لم يثبت لدينا بلوغها حدّ الشهرة أو 
التواترء مع أنّا وجدنا حكاية الثقات الخلافٌ . 

و في كتاب «الوسم في الوشم» لشهاب الدين أحمد بن إسماعيل الحلواني المصري الشافعي 
108 ه) ما نصه: اشتراط عدم التلفيق هو المعتمد عندنا وعند الحنفية والحنابلة» فلا يجوز في 
عبادة ولا غيرهاء والقول بجوازه ضعيف جدّاء حتى قال العلامة ابن حجر وغيره: إنه خلاف 
الإجماعء كأنهم لم يعتدوا بالخلاف لشدة ضعفهء أو أرادوا بالإجماع اتفاق الأكثر من أهل 
المذهب» لما عرفت مما مرّ أن في كل مذهب قولاً بجوازه». (عمدة التحقيق ص ٠١9‏ ). 

فالإجماع المدعى غير قطعي» وهو باعتبار الأكثر والغالب» أو باعتبار اتفاق أهل المذهب .. 

(') وفي نسخة (ج): «فلو أثبت مالكي فحكم»ء لم ينفذ . 

(*) ما مر من كلام الصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ نقلا عن كُبُّبٍ القضاء والفتاوى والأصولء أي من قوله: 
ا(وقد قال في كتاب أصول الأقضية ...الخ» ص ١١١‏ إلى هناء وهو زيادة على أصل الكتاب عندما 
أل بمعنى أن المؤلف وضع هذه الزيادة وأضافها إلى نسخته بعد مذدّة من إنهاء التصنيف. يدل 
على ذلك ما في نسخة الأصل؛ حيث كان ناسخها - وهو تلميذ ابن قطلوبغا ‏ قد قرأ الكتاب على 
المؤلف» ثم ألحق بعد ذلك ورقة بالكتاب وفيها الإضافة المشار إليهاء وكتب في آخرها: «زاده 
المصنف في كتابه» انظر المثيلات ص8١٠2‏ وهذه الزيادة مثبتة في سائر النسخ » كذلك. 

و بهذه الملاحظة يظهر للمتأمل كيف توسّع المؤلف في إيراد أقوال المذاهب الأخرى لتأييد وجهة 
نظره» بعد أن كان قد اقتصر في جُلَّ كلامه على المذهب الحنفي. 

(5) الإمام؛ عند الإطلاق في كتب الحنفية هو الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه» وقد يطلقون عليه 
لفظ الإمام الأعظم تمييرًا له عن سواه من الأئمة المجتهدين في المذهب» وضمير المثنى بعد ذكر 
الإمام يقصد به الصاحبان أبو يوسف» ومحمد بن الحسن رحمهما الله. 

(5) وفي «الطرز المذهب» ‏ مخطوط ملحق بنسخة (د) وقد نقل فيه مؤلفه من مقدمة التصحيح .: «فقلت 
ليس الأمر كما يزعم». 

030 هو الحسن بن منصور بن محمود بن عبد العزيز الأوْزْجَئْدي القَرْغاني» الملقب ب «فخر الدين», 

المعروف ب «قاضي خان» الإمام الكبير المجتهد. . شرح «الجامع الصّغير والكبير» للشيباني» و«أدبَ 


مقدمة المؤلف 1 


زماننا من أصحابنا إذا استفتي عن مسألة : 

إن كانت مروية / عن أصحابنا في الروايات الظاهرة بلا خلاف بينهم فإنه 
يميل إليهم ويفتي بقولهم. ولا يخالفهم برأيه» وإن كان مجتهدًا متقنا''. لأن 
الظاهر أن يكون الحق مع أصحابنا ولا يعدوهمء واجتهاده لا يبلغ اجتهادهم. 
ولا يَنظر إلى قول مّن خالفهم ولا يقبل حجته. لأنهم عرفوا الأدلة وميّزوا بين 
ما صح وثبت وبين ضده. 

وإِنْ كانت المسألة مختلقًا"'' فيها بين أصحابناء فإن كان مع أبي حنيفة 
أحدٌ صاحبيهء يأخذ بقولهماء لوفور الشرائط واستجماع أدلة الصواب فيهاء 
وإن خالف أبا حنيفة صاحباه في ذلك؛ فإن كان اختلافهم اختلاف عصر 
وزكان كالقضاء_تظاهر العدالة: ياحد رقول متاحبيه لتخي أجوال الناض 7 


القاضي» للخصافء. وله «الفتاوى» و«الواقعات» وغير ذلك. توفي سنة ة 5417 ه رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية 91/7 45» رقم 5486» تاج التراجم ص ١15ء‏ رقم 247 والفوائد البهية ص 
١‏ رقم 0177 الأعلام 7714/1). 

0) وصف صاحب «الكشف» «فتاوى قاضى خان» بقوله: «هى فتاوى مقبولة معمول بهاء متداولة بين 
أيدي العلماء والفقهاء؛ وكانت هي نصب عين من تصدر للحكم والإفتاء. ذكر في هذا الكتاب جملة 
من المسائل التي يغلب وقوعها وتمسٌ الحاجة إليها وتدور عليها واقعات الأمة» .(١كشف‏ الظنون» 
ا ). 

)١(‏ قال الإمام علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى: الو أفضى :را ي المجتهد إلى شيء» وهناك مجتهد 
آخر أفقه منه له رأي آخر فأراد أن يعمل برأيه من غ غير النظر فيهء وترجح رأيه بكونه أفقه منهء هل 
يسعه ذلك؟ ذكر في كتات «الخدودة أن عند أبي حتيفة يسعه ذلك» وعندهما لا يسعه إلا أن يعمل 
برأي نفسه . وذكر في بعض الروايات هذا الاختلاف على العكس ... وهذا يرجع إلى كون أحد 
اجاح وكين أنقه: .د ع نقد فيب زأيا: هل رحدل مو جك من فاك يصلح در جحا قال متايه 
ومن قال لا يصلح قال [لا] يسعه". (بدائع الصنائع 7/ 4 » 25 مع زيادة "لا" بين الحاصرتين - 
ليستقيم المعنى). 
وهذا خلافٌ فى المسألة كما ترى» وجل ما ذكر ابن قطلوبغا فى مقدمته هذه تبعًا لقاضى خان» 
يرفكر على انحامن احد الفرلض» زهو أخذ المتديد توك مز هر أنه سوا عار الس عن عضن 
الدليل وصلاحيته للترجيح.. 
وأحسب أن أنصار هذا الرأي وجدوه أجدر للتطبيق عندما عرّ التسليم للمجتهد بالاجتهاد خوفًا من 
تسلسل الأدعياء؛ واعتماد ذلك في الفتوى والقضاء يسهّل أو يساعد على ضبط كثير من المسائل. 
ولكنْ قد يكون هذا التوجّه أيضًا هو من جملة ما ساعد على جمود الفقه الإسلامي في حقب 
طويلة! والله تعالى أعلم . 

(؟) في مخطوطة الأصل: «مختلف» خطأ. 

() قال العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالى: «كثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير 


عرف أهله أو لحدوث ضرورة أو فساد أهل الزمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً 


[ج/؟] 


[ارلاب] 


[ب/؟] 


١5‏ التصحيح والترجيح 


: 5 50007 ل 0" - 00 
ذلكء وفيما سوى ذلك يخيّر المفتي المجتهد”'' ويعمل بما أفضى إليه رأيه» 
وقال عبد الله بن المبارك”": يأخذ بقول أبي حنيفة”*' . 

وإنْكانة الهيالة / فى كير ذاهر الرواية» إن كانت توافق أصول 
أصحابنا يعمل بهاء وإن لم يجد لها رواية عن أصحابنا واتفق فيها المتأخرون 
على شيء يعمل به. وإن اختلفوا يجتهد ويفتى بما هو الصواب عنده. 

وإن كان المفتي فلن عون معي ياد بقول من هو أفقه الناس 


عنده”"' ويضيف الجواب إليه» فإن كان أفقه الناس عنده / في مصر آخر يرجع 


2 للزم منه المشقة والضرر بالناس» ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع 


الضرر والفساد لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكامء ولهذا ترى مشايخ المذهب خالفوا ما 
نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه لو كان في زمنهم لقال 
بما قالوا به أخذًّا من قواعد مذهبه». (رسالة العرف. ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين 7؟/ .)١77‏ 

)١(‏ فى (ب) : «ونحوهما»ء وهو الموافق لما فى «الفتاوى». 

09 قالصاحي المحيط بعد أن :كر مكل هذا العول »دوت كان أرو معئفة رجحمةه الل أعلرتية لأنه 
قد يُرزق الرجل الصواب وإن كان غيره أعلى رتبة» فإنَ إدراك الصواب فضيلة يرزقه الله تعالى من 
عباده من يشاء. وإن لم يكن من أهل الاجتهاد يأخذ بقول أبي حنيفة» ولا يترك مذهبه لأنه أفقه عنده 
من غيره». (المحيط البرهانى ١7١/5‏ مخطوط ). 

(5) هو عبد الله بن المبارك بن واضحء أبو عبد الرحمن المَرْوَّزي الحَنْظَليء الإمام الرباني الزاهد الفقيه 
المحدثء» المولود سنة 14١ه.‏ مات بهيت (على الفرات) منصرقًا من غزو الروم» سنة ١4١‏ رحمه 
الله تعالى. (الجواهر المضية ؟7/ 273550575 رقم 277١‏ الفوائد البهية ص ١15‏ /الا1. رقم ”255 
الأعلام 4/ .)1١١5‏ 

050 فقد علم مما تقرر أنه لا يخيّر المفتي بإطلاق عندما يكون الإمام في جانب والصاحبان في جانب» 

بل إن ذلك بالنسبة إلى المجتهد خاصة» وعلى قول ابن المبارك لا تخيير بحال . 
و يقول العلامة ابن عابدين في رسالته «رسم المفتي» 6©0« هوالحاصل أنه إذا اتفق أبو 
حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة» وكذا إذا وافقه أحدهما. وأما إذا انفرد 
عنهما بجواب وخالفاه فيه فإن انفرد كل منهما بجواب أيضًا بأن لم يتفقا على شيء واحدء فالظاهر 
ترجيح قوله أيضًا. وأما إذا خالفاه واتفقا على جواب واحدء حتى صار هو في جانب وهما في 
جانب» فقيل: يرجح قوله أيضًاء وهذا قول الإمام عبد الله بن المبارك» وقيل: يخير المفتي مطلقّاء 
والأصح: التفصيل بين المجتهد وغيره». وانظر «موجبات الأحكام ووقعات الأيام» لابن قطلوبغا 
ص 2.195 .١960‏ 

(5) قال العلامة ابن عابدين: «وقول قاضي خان (وإن كان المفتي مقلدًا غير مجتهد مجتهد...الخ) يفيد أن 
المقلد المحض ليس له أن يفتي فيما لم يجد فيه نصًا عن أحد. 0 : وإن لم يكن من 
أهل الاجتهاد لا يحل له أن يفتى إلا بطريق الحكاية فيحكى ما يحفظ من أقوال الفقهاء». (رسالة 
رمم المي ال 1 1 

() «تيسير التحرير» 270١/5‏ و«المستصفى» 791١/7”‏ . 


مقدمة المؤلف يفن 


إليه بالكتاب ويتثبّت فى الجواب» ولا يجازف خوفا من الافتراء / على الله 
تعالى لتحريم الحلال و ان 


وذكر في «المحيط) نحوه في لقاع 3 


ل ا 7 ل ا 5 أوفد 00] 5 
«البدائع» ' له: (إن القاضي إن كان من أهل الاجتهاد. وأفضى رايه إلى شيء 


000 


00 


قرف 


انتهى ما نقله المصنف من «فتاوى قاضى خان» »7/١‏ #. وجاءت الجملة الأخيرة فى «الطراز 
المذهب» نقلاً عن «التصحيح" كما يلي: ولا يجازف خوفا من الاجتراء على الله كر حلال 
وضلهة). 

انظر «المحيط البرهانى»»؛ كتاب القضاءء الفصل الثالث فى ترتيب الدلائل للعمل بها 4/ 1١179‏ - 
مخطوط. تأليف الإمام برهان الدين محمود بن الصدر الكبير تاج الدين أحمد بن برهان الدين عبد 
العزيز بن عمر بن مازه البخاري (- 5١15‏ ه) ». وكثيرًا ما يغلط فيه الطلبة ‏ كما يقول الإمام 
اللكنوي- فيظنون أن صاحب «المحيط البرهاني» هو رضي الدين محمد بن محمد السرخسي 
مصنف «المحيط» أيضًاء وقد صرح ابن أمير الحاج في قَحَلية الميحلى شرح منية المصلي» أن المراد 
بالمحيط حيث أطلق فى الكتب المتداولة : «المحيط البرهانى». انظر (كشف الظنون ”21519/5» 
والفوائد البهية ص 715 في الترجمة رقم 5048). 1 

واقتصر ابن قطلوبغا في «تاج التراجم» ص 48 ١‏ على ذكر «محيط السرخسي»» وذكر مصَنّمَه بقوله: 
«رضيّ الدين برهان الإسلام..»» وقد تبع في ذلك الشيحٌ عبد القادر القرشي في كتابه «الجواهر 
المضية»؛ ويرجّح محقق «الجواهر» د. عبد الفتاح الحلو؛ أن يكون صاحب «الجواهر» قد خلط بين 
صاحب «المحيط البرهاني» ومؤلف «المحيط السرخسي» (أو الرضوي نسبة لرضي الدين» لقبه) » 
الأمر الذي جعله يذكر لمحمد بن محمد السرخسي لقبين» وكان الصواب الفصل بينهما؛ فقوله في 
ترجمته (رضي الدين) صحيح» وقوله بعده (برهان الإسلام) إنما هو لقب صاحب «المحيط 
البرهاني». انظر (الجواهر المضية مع الهامش ١١ .11١ /١‏ و5514/4). 

و قد يكون أحد أسباب نشوء هذا الإشكال أن مؤلمَي المحيطين ‏ البرهاني والرضوي ‏ كانا تلميذين 
للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز البخاري ويرد ذكر اسمه في الكتابين . 

ففى #المحيط البرهانى» 7١/١‏ مخطوط .: «...وقد وصل إلينا أن هذه المسألة صارت واقعة» 
فاختلف فيها فتوى الصدر الشهيد حسام الدين ‏ عمّي ‏ وفتوى القاضي الإمام جمال الدين 
الريغذموني ‏ خالي ‏ رحمهما الله...الخ». 

وفي «الجواهر المضية» /754. 709: «ذكر الإمام رضي الدين في «المحيط» في باب الوصية 
بمثل النصيب» قال: حكى أستاذنا الإمام الأجل حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه عن والده 
برهان الدين ‏ رحمه الله أن طريق حساب الخطأين عُرفت بالوحي». وانظر الجواهر 53737/7. 

هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين ملك العلماءء مصنف «البدائع» الكتاب 
الجليل» تفقه على علاء الدين السمرقندي وقرأ عليه معظم تصانيفه» وكان له وجاهة وخدمة 
وشجاعة وكرم. توفي سنة 20417 ودفن داخل مقام إبراهيم الخليل بحلب؛ رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية 5876/4» رقم 2140٠‏ تاج التراجم ص 27357 273759 رقم 05371 الفوائد 
البهيّة ص .»4١‏ 47.» رقم 37, الأعلام )7١/7‏ . 


[جم/'ب] 


05( هو كتاب «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» شرح به مصنفه ‏ الكاساني ‏ كتابَ شيخه الإمام علاء َّ 


م١‏ التصحيح والترجيح 


يجب عليه العمل به. . أما إذا لم يكن من أهل الاجتهادء فإن عرف أقاويل 
أصحابنا وحفظها على الإحكام والإتقان”'' عمل بقول من يعتقد قوله حمًا على 
التقليد» وإن لم يحفظ أقاويلهم عمل بقول أهل الفقه في بلده من أصحابناء 
وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحد من أصحابنا”'' يسعه أن يأخذ بقوله». 
وقال أيضًا في صفة القضاء: « وأن يكون القضاء لله تعالى خالصاء لأن 
القضاء عبادة» والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى»”" . 
وقال برهان الأئمة ”*' في «١شرح‏ أدب القضاء» للخصاف””*': «وينظر 


كن لسر سر د ا 


حنيفة» لأنه وأ الصبحانة0* 5-7 التاق افيه دوو فقوله ل 5 


> الدين السمرقندي «تحفة الفقهاء» شرحًا عظيمًا -كما يقول صاحب «كشف الظنون» ١/١/اا-‏ 
وقال: «وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه». 
والكات الور ار فى الجزء ء السابع منه ص 5» 98 . 

)١(‏ في «البدائع» : «وحَفْظها على الاختلاف والاتفاق»» والمثبت من النسخ المخطوطة (أ. ب» ج). 

(؟) كذا في النسخ المخطوطة. وفي «البدائع»: «وإن لم يكن في البلد إلا فقيه واحدء من أصحابنا مَن 
قال: يسعه أن يأخذ بقوله» ونرجو أن لا يكون عليه شيء.."؛ وهذه العبارة أصح . 

69 لم أجد هذا النقل في «البدائع» باللفظ المذكور» وفيه 7/ 5 ما نصه: إن القضاء بالحق إذا أراد به 
وجه الله سبحانه وتعالى يكون عبادة خالصة» بل هو من أفضل العبادات». 

(4) هو عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه» برهان الأئمة» حسام الدين المعروف ب «الصدر الشهيد» 
الإمام ابن الإمام» والبحر ابن البحرء كان مبررًا في المعقول والمنقول» وأقر بفضله الموافق 
والمخالف. كانت ولادته سنة 447 » وعاش مدة محترمًا إلى أن رزق الشهادة سنة 075 رحمه الله 
تعالى. صنف «الفتاوى الصغرى» و«الكبرى» و«الواقعات» وغيرها. (الجواهر المضية ؟/ 
4848© رقم ٠١9‏ تاج التراجم ص 07١7‏ 2518 رقم ١18ء‏ الفوائد البهية ص 5147» 
رقم 259١‏ الأعلام ه/١اه).‏ 

(5) كتاب «أدب القاضي»: للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو الخصاف (-١151ه).؛‏ رُتب على مئة 
وعشرين بابّاء وهو كتاب جامعء غاية ما في الباب» ونهاية مآرب الطلاب» ولذلك تلقّوه بالقبول» 
وشرحه فحول أئمة الفروع والأصولء منهم: الإمام برهان الأئمة المعروف بالحسام الشهيد» وهو 
المشهور المتداول اليوم من بين الشروح. (كشف الظنون »51/١‏ وانظر ترجمة الخصاف في 
الجواهر المضية 770/١‏ 2777 رقم ١15٠ء‏ وتاج التراجم ص 917» 48» رقم 18» والفوائد 
البهية ص 205 رقم ”57). 

(5) قال الشيخ عبد الله القرشي (- ها" ه) في «الجواهر المضية» /١‏ 54» في ترجمة الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى: «ادعى بعضهم أنه أي أبا حنيفة ‏ سمع ثمانية من الصحابة» وقد جمعهم غير 
واحد فى جزءء وروينا هذا الجزء عن بعض شيوخناء وقد جمعت أنا جزءًا فى بيان استحالة ذلك 
من بعضهمء وهذا طريق الإنصاف» وذكرت في هذا الجزء من سمعه من الصحابة ومن رآ 


مقدمة المؤلف لح 


ما لم يكن اختلاف عصر وزمانء» وقال المتأخرون ا 


وقال في ١شرح‏ الهداية)”" بعدما نقل الخلاف في قضاء المجتهد بخلاف 
رأيه» أن الفتوى على عدم النفاذ في الوجهين» يعني النسيان والعمد”"» ثم 
قال: « والوجه في هذا الزمان أن يفتى/ بقولهماء لأن التارك لمذهبه عمدا لا 


يفعله / إلا لهوى باطل لا لقصد جميل» وأما الناسى فلأن المقلد ما قلده إلا 


ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره» هذا كله في القاضي المجتهد. 
فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلاء » فلا يملك 


المخالفة» فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكه)”*'. 
وقال فى القنية “عن «المحيط» وغبره: #الخعلافك الرؤيات فئ قاض 


3 وذكرت عن الخطيب أنه رأى أنس بن مالك» ورددت قول من قال إنه ما رآ وبئّنت ذلك بيانًا 
شافيّاء والحمد لله). 
وانظر مقدمة «جامع مسانيد الإمام» لأبي المؤيد الخوارزميء النوع الثالث في أنه روى عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم /١‏ 8-5" . 

.197- 19٠ /١ انظر: «شرح أدب القاضي» للخصافء تأليف عمر بن عبد العزيز بن مازف‎ )١( 

(؟) هو الشرح المسمى ب «فتح القدير» للعلامة المحقق الكمال بن الهمام (-851 ه) وهو الشرح 
المقصود من بين شروح «الهداية»» عند الإطلاق في هذا الكتاب» حتى إن المؤلف قد يعنيه بقوله: 
(قال في الشرح...). وهو شرح جليل على «الهداية» ‏ الكتاب المشهور في فروع الحنفية -» وصل 
فيه مؤلفه إلى كتاب الوكالة» ثم أكمله المولى شمس الدين أحمد المعروف ب «قاضي زاده» 
(488ه) وسماه «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار». (كشف الظنون 7/ 250375 . 

(9) قال في «فتح القدير» لابن الهمام ا/ ١7-37١5‏ (طبعة دار الفكر): «لو قضى في المجتهد فيه 
مخالقًا لرأيه ناسيًا لمذهبه نفذ عند أبى حنيفة رحمه الله وإن كان عامدًا ففيه روايتان» ووجه النفاذ: 
أنه ليس بخطأ بيقين. وعندهما: لا ينفذ في الوجهين لأنه قضى بما هو خطأ عنده» وعليه الفتوى . 
قال الشارح: .. ذكَر المصنف كصاحب المحيطه. الفتوى على قولهماء وذكر فى «الفتاوى 
الصغرى» أ المتوى على درل ألا فقد اختلف الفتوى. والوجه في هذا الزمان . إلى آخر 
ما نقل المصنف هنا . 
و قال الإمام السرخسي (-140 ه) رحمه الله تعالى: «على أصل أبي حنيفة: إذا كان عند مجتهد أن 
من يخالفه في الرأي أعلم بطريق الاجتهاد» وأنه مقدم عليه في العلم فإنه يدع رأيه لرأي من عرف 
زيادة قوة في اجتهاده» كما أن العامي يدع رأيه لرأي المفتي المجتهد لعلمه بأنه متقدم عليه...و على 
قول أبي يوسف ومحمد: لا يدع المجتهد في زماننا رأيه لرأي من هو مقدم عليه في الاجتهاد من 
أهل عصره لوجود المساواة بينهما في الحال وفي معرفة طريق الاجتهاد». (أصول السرخسي ؟/ 
.)٠١١4‏ 

(4) قارن بما ذكره ابن قطلوبغا في كتابه «موجبات الأحكام وواقعات الأيام؛ ص 194. 

(5) قال في «كشف الظنون» 7/ 112017 :7 قنية المنية» على مذهب أبي حنيفة» للشيخ الإمام أبي الرجاء 
نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي» انظر ترجمته ص /011ات5 . 


[ا/ما 


[ج/ ةا 


[ب/'ب] 


0 التصحيح والترجيح 


مجتهد إذا قضى على خلاف رأيه ('؟» والقاضى المقلد إذا قضى على خلاف 
مذهبه لا ينفذ» . 

وقال أبو العباس / أحمد بن إدريس”": «هل يجب على الحاكم أن لا 
يجكم إلا بالراضح ععدم: كما يجب على المفتي أن لا يفني إلا بالراجيج 
عنذده »2 أو له أن يحكم بأحد القولين وإن لم يكن راجحا عنده ؟ 
بالراجح عندهء» وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم 
به ون لم يكن رابيكا غنده» مقلذا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي 
يقلدهء كما يقلده في الفتوىء» وأما اتباع الهوى في الحكم أو القُنْيا فحرام 
إجماعًاء وأما الحكم أو الفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع»”". [انتهى] 


ذكر في أولها أنه استصفاها من «منية الفقهاء» لأستاذه بديع بن أبي منصور العراقي» وسماها: «قنية 
المنية لتتميم الغنية ". 

١957/4 قال في «المحيط» في كتاب القضاءء الفصل التاسع عشر في القضاء في المجتهدات‎ )١( 
مخطوط: "قال القاضي الإمام أبو علي النسفي رحمه الله :.. ذكر الخلاف في بعض المواضع في‎ 
نفاذ القضاءء وفي بعض المواضع ذكر الخلاف في حل الإقدام على القضاء..» فوجه من قال بعدم‎ 
النفاذ أنه زعم فساد قضائه فيعامل في حقه بزعمه. وجه من قال بالنفاذ أنه قضى في محل الاجتهاد‎ 
0 فينفذ قضاؤه كما لو قضى برأي نفسه..‎ 

(؟) هوالإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القَرَافي المصري المالكي» المولود سنة 2577 والمتوفى 
سنة 585 ه رحمه اللهء. له تواليف ممتعة» منها : «الفروق والإحكام والذخيرة في الفقه المالكي». 
(الأعلام /١‏ 940) . 

() انظر: «الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام» للإمام القرافي» تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» السؤال الثاني والعشرون» ص ١575‏ 957. وذكر المحقق ة 0 
العللامة الجيخ عليين رحمه الله تعالى نقل هذا السؤال وجوابه في فتاواه «فتح العلي المالك» /١‏ 
204 4 ثم أتبعه بقوله : «فانظر وتأمل قول القرافي رحمه الله تعالى كيف منع المجتهد من 
الحكم والفتيا إلا بالراجح عنده: وأجاز للمقلد أن يفتي أو يحكم بالمشهور وإن لم يكن راجحا 
عنده ولا صحيحًا في نظره. مع كونه أهلاً للنظر وعارمًا بطرق الترجيح وأدلة التشهير والتصحيح» 
فإذا نظر ورجَح عنده غير االتدهور ساق له اد بنش بير راضم بعتن إل كان بشورزا عند إمامه* 
وإن كان شادًا مرجوحًا في نظره» لكونه يقلد في ترجيح المشهور إمامه الذي قلده ذ في الفتوى. الود 
أن يقول #الك قد ويد 
فإن قلتّ: قوله (أما الحكم والفتوى بما هو مرجوح فخلاف الإجماع) » يناقض قوله (فإن كان 
مقلدذا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده) ومدافعٌ له؛ 
قلتٌ: الذي حكي الإجماع على تحريمه ومنعه إنما هو أن لا يفتي بالراجح في نظره ولا في نظر 
علد وإمامة كا والذي جوّز فيه الحكم والفتوى بالمرجوح إنما هو إذا كان راجحًا في نظر 
متبوعه» مرجوحًا في نظره هوء فلم يخرج في محل الجواز عن الراجح جملة»؛ وفي محل الإجماع 
قد خرج عنه جملة» والله أعلم». 


مقدمة المؤلف شيل 


فقال من لا يدري مراد العلماء: قد قُقد المجتهد والأفقّه ! 

قلت: ففيما فيه الروايات نعمل بقول ابن المبارك2'7» على أن المجتهدين 
لم يُفقدوا حتى نظروا”'' في المختلف ورجّحوا وصحّحواء فشهدت مصنفاتهم 
بترجيح دليل أبي حنيفة والأخذ / بقوله» إلا في مسائل يسيرة اختاروا الفتوىاج/يب] 
فيها على قولهما أو قول أحدهما وإن كان الآخر مع الإمام» كما اختاروا قول 
أحدهما فيما لا نص فيه للإمام للمعاني التي أشار إليها القاضي”" ‏ رحمه الله - 
بل اختاروا قول رُفَّر في مقابلة قول الكل لنحو ذلك”*'. وترجيحاتهم 
وتصحيحاتهم باقية» فعلينا اتباع الراجح والعمل به كما لو/ أفتونا به في 7ب 
حياتهم. 

قيل: ففي غير الروايات عن الأئمة قد يحكون أقوالاً بلا ترجيح. وقد 


)١(‏ انظر قول عبد الله بن المبارك ص7١‏ وص78١»‏ وفى «ردّ المحتار» /١‏ 50 (طبعة دار الفكر): 
تقال عع اله بن المازك ب رسمة اله تمان :"لين احد أحق أن يتدى نه من أبن حتيفة] الأنه كان 
إمامًا تقيًا ورعًا عالمًا فقيهّاكء كشف العلم كشفًا لم يكشفه أحدء ببصر وفهم وفطنة وتُقى». 

(؟) لا يُعد ذلك إقرارًا من المؤلف بعدم وجود المجتهد؛ بل إنه على فرض صحة كلام الذين قصدهم 
بقوله (قال من لا يدري مراد العلماء: قد قُقد المجتهد..)؛ وسيشير ‏ رحمه الله إلى أنه لا يخلو 
الوجود عن نوع اجتهاد حقيقة ..(انظر ص ؟177). 
بل إن العلامة ابن عابدين جعل الشيخ قاسمًا نفسّه من أهل تلك الكتيبة! وذلك لما أورده في رسالته 
المسماة «رفع الاشتباه عن مسألة المياه» حيث يقول فيها المصنف: «لما منع علماؤنا ‏ رضي الله 
تعالى عنهم ‏ مّن كان له أهلية النظر من محض تقليدهم... تتبعت مآخذهم وحصلت منها ‏ بحمد الله 
تعالى ‏ على الكثير» ولم أقنع بتقليد ما في صحف كثير من المصنفين.. الخ»» وقال في رسالة 
أخرى : «وإني ‏ ولله الحمد ‏ لأقول كما قال الطحاوي لابن حربويه: لا يقلد إلا عصبي أو غبي». 
انظر #رسم المفتي» .*17/١‏ 0 

(9) انظر ما مر عن قاضي خان ص 0115090 155. 
ونقل صاحب «رسم المفتي» عن رسالة «رفع الغشاء في وقت العصر والعشاء» أنه لا يرجّح قول 
صاحبيه أو أحدهما على قوله [أي أبي حنيفة] إلا لموجب وهو إما ضعف دليل الإمام» وإما 
للضرورة والتعامل» كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة» وإما لأن خلافهما له بسبب اختلاف 
العصر والزمان» وأنه لو شاهد ما وقع في عصرهما لوافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة .( رسائل 
ابن عابدين )7307//١‏ . 

(:) قال العلامة ابن عابدين في «حاشيته» "١/١‏ (دار الفكر) : «وفي شرح البيري : إن الفتوى على قول 
زفر في سبع عشرة مسألة حررتها في رسالة». 
قلت: هي رسالة «القول الأزهر فيما يفتى به بقول الإمام زفر» لإبراهيم بن حسين بن أحمد البيري 
المكى (99١١ه)‏ كما فى «هدية العارفين» /١‏ 5”. ولابن عابدين منظومة فريدة من اثنين وعشرين 
بيئًا فى المسائل التى يفتى بها بقول زفرء ذكّرها فى «رد المحتار» في باب النفقة *// 23508 309 
(طبعة دار الفكر)ء فانظرها هناك إن شعت. ١‏ :1 


يفل التصحيح والترجيح 


يختلفون في التصحيح» قلت: نعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف 
وأجوال العا" ساني الأرفق ا وقاطين عليه امل وما قوي 
وجههء ولا يخلو الوجود ممن يميّز هذا حفيقة لا ظلنا بنففسة” '"“» فيرجع من لم 
١‏ إفة 

يميّز لمن يميز» لبراءة ذمته 5 

ولمّا تم لي هذا النظر»ء أحببت أن أضع على المختصرات التي تحفظ في 
هذا الزمان تصحيحات معزوة إلى قائلها أو ناقلهاء كما فعله الأئمة من الشافعية 
لمختصراتهم» وإن كان ذلك موجودًا في الشروح والمطولات إلا أنهم أسعفوا 
بذلك من لم يصل إلى تلك”* . 


)١(‏ قال العلامة ابن عابدين: «إن جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن 
الواضحةء والجهل بأحوال الناس» يلزم منه تضييع حقوق كثيرة؛ وظلمٌ خلق كثيرين». (رسالة رسم 
المفتى ١//ا5).‏ 

(؟) كذا في النسخ المخطوطة (أ» ب» ج) » وفي «الطراز المذهب» - نقلاً عن التصحيح" - قال: ١‏ 
ظئًا بتبعيّةك وهو أولى .. 

إفرة كلام المصنف في رسم المفتي هناء قريب مما نقله عن قاضي خان من مقدمة «فتاواه" أنه إذا 

اختلف المتأخرون ولم توجد رواية عن أئمة المذهب» فلا يبقى إلا الاجتهادء أو سؤال الأققّه.. 
و قد نقل ابن عابدين عن «الحاوي القدسي» أنه إذا تكلم المشايخ المتأخرون في مسألة قولاً واحداً 
يؤخذ بهء فإن اختلفوا: يؤخذ بقول الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار المعروفون كأبي حفص وأبي 
جعفر وأبي الليث والطحاوي وغيرهم فيعتمد عليه» وإن لم يوجد منهم جواب البتة نصّاء ينظر 
المفتي فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد. . وعن «التاترخانية»: وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد» 
فلو لم يجد من المتأخرين» يجتهد برأيه إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله. اه من ارسم 
المفتي» لابن عابدين 377/١‏ . 

دق وهذه بعض المختصرات في الفقه الشافعي» وها الك سنياس كسيوالة 
كتاب «التنبيه» للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (- كلاع 5 وهو أحد الكتب الخمس 
المشهورة المتداولة بين الشافعية»؛ صنف عليه الإمام محيي الدين يحيى بن شرف النووي -517ه) 
«تصحيح التنبيه»: وللإمام جمال الدين محمد بن الحسين الأسنوي (-//ا/ا ه) #تصحيح التنبيه» 
أيضًاء وهو مختصر سماه: «تذكرة النبيه» وهذه الثلاثة مطبوعة. وصنف الإمام سراج الدين أبو 
حفص عمر بن علي بن الملقن (-5 8١‏ ه) كتاب «إرشاد النبيه إلى تصحيح التنبيه». انظر (كشف 
الظنون .)555-549/1١‏ 
وكتاب «الحاوي» ‏ الصغير ‏ في فروع الفقه الشافعي» للشيخ نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم 
القزويني (-5765ه) وهو من الكتب المعتبرة بين الشافعية. عليه اتصحيح» لشهاب الدين أحمد بن 
محمد بن الصاحب (-88/اه) وآخخر لسراج الدين عمر بن الملقن» ولشهاب الدين أحمد بن 
حسين بن أرسلان الرملي القدسي (-8414ه) تصحيح الحاوي أيضًا. انظر (كشف الظنون /١‏ 23576 
675), 
وكتاب «التعجيز في مختصر الوجيز» لتاج الدين أبي الاي ا ا المعروف بابن 
يونس الموصلي 77١-(‏ ه) وهو مختصر عجيب مشهور بين الشافعية... وعليه: «تصحيح التعجيز) 


مقدمة المؤلف فيل 


هو أصح الأقاويل والاختيارات 


000 


فق 


وقد قال الإمام برهان الشريعة المحبوبي في أول كتابه”''/ : «إنه حاو لما 
زفق ا , 


لقطب الدين محمد بن عبد الصمد السنباطى (-77/اه). ومثله لعثمان بن على الحلبى» المعروف 
بابن خطيب جبرين (-وكلاه). واخر لمحمد بن بعس الأطروكن (-:ملاها انظر (كشف الظنون 
١ق‏ 418). 

وكتاب «منهاج الطالبين» في فروع الشافعية للإمام محيي الدين النووي» شرحه سراج الدين عمر بن 
رسلان البلقيني (- 6 ها)و سماه ااتصحيح المنهاج». ولكل من سراج الدين عمر بن الملقن» 
ونجم الدين أبي الفضل محمد بن عبد الله بن قاضي عجلون (-4175 ه) كتاب ااتصحيح المنهاج». 
انظر (كشف الظنون؟7/ ١41/7‏ 141/0 ). 

ولأحمد بن لؤلؤء المعروف بابن النقيب (-779 ه) كتاب «ترشيح المذهب في تصحيح المهذب». 
انظر «هد ية العارفين» .١١7 7/١‏ و«المهذب» للشيرازي كتاب في فروع الفقه الشافعي» جليل القدر. 
(كشف الظنون 7/ 21917 .)١1917‏ 

أما الكتاب فهو «وقاية الرواية فى مسائل الهداية؛. مختصرٌ مفيد معتمد فى المذهب الحنفى . 

و أما مؤلفه. فقد ذكر المصنف اسمه هنا: (برهان الشريعة المحبوبي) » وعلى هذا مشى في سائر 
الكتاب» وربما أطلق عليه لقب «الإمام البرهاني». وقال المصنف: في تاج التراجم : (محمود بن 
عبيد الله بن محمود» تاج الشريعة المحبوبي» عالم فاضل» حبْر كامل» له شرح الهداية المسمى ب 
«الكفاية»» ومختصر الهداية المسمى ب«الوقاية» اه من ص 219١‏ رقم 27174 فذكر اسمه محمودّاء 
وأن لقبه تاج الشريعة . 

وإذا رجعنا إلى ما قاله بعض العلماء ‏ ومع اتفاقهم على أن صاحب الوقاية هو جد صدر الشريعة 
الأصغرء صاحب النقاية ‏ لتبين أنهم اختلفوا في اسم ولقب صاحب الوقاية» واختلفوا هل هو جد 
صدر الشريعة الأصغر من جهة أمه أو من جهة أبيه ؟ 

ذكر حاجي خليفة أن «الوقاية» للإمام برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأول عبيد الله 
المحبوبي.. صئّفه لابن بنته صدر الشريعة الثاني .( كشف الظنون 7/ .7١07١‏ ولم يذكر سنة وفاته) . 
وقال البغدادي فى هدية العارفين 5٠5/17‏ : «برهان الشريعة: محمود بن صدر الشريعة الأول 
عبيدالله بن إبراهيم المحبوبي.. المتوفى في حدود سنة 7177» له «وقاية الرواية في مسائل الهداية»؛ 
- وكان قد قال قبل ذلك 7417/١‏ -: تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول أحمد بن جمال الدين 
عبيد الله المحبوبى» المتوفى سنة 517/7»! 

وحقق الإمام اللكنوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ نسب صدر الشريعة الأصغر أنه: عبيد الله بن مسعود بن 
تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد...و قال إن تاج الشريعة هو الذي صنف الوقاية صنفها 
لأجل ابن ابنه صدر الشريعة ‏ عبيد الله .» وذكر أن أب والدته هو برهان الدين .. 

ثم قال في نهاية تحقيقه الطويل : «وبالجملة؛ فهذا المقام مما زلت فيه أقدام الأعلام» واختلفت فيه 
أقلام الكرام» ولعل القدر الذي فصلته في ترجمته مما لم يطلع عليه أكثر العظام». انظر (الفوائد 
البهية ص 188-١80‏ رقم 2517 ورقم 559 و115). 

ومما جاء فى مقدمة كتاب «الوقاية» للمحبوبى : «...فألّفت فى رواية كتاب «الهداية» ‏ وهو كتاب 
فاخر» وبحر مرّاج زاخرء كتاب جليل القدر عظيم الشأن.. ‏ مختصرًا جامعًا لجميع مسائله» خاليًا 
عن دلائله» حاويًا لما هو أصح الأقاويل والاختيارات وزوائد الفتاوى والواقعات وما يُحتاج إليه من 
نظم الخلافيات..موسومًا ب «وقاية الرواية في مسائل الهداية»» واللة تعالى المسؤول أن ينفع به 


[ب/1ا] 





ايل التصحيح والترجيح 


وقال الإمام أبو البركات الشسني” ' في صدر كتابه: #وأوزة في هذا 
الكفات ما از المغؤل علية ف النات) 77 2 5 فأذكر فى الشيبائن المعروفة أنهما 
كك اعنهد ا وللنهه. وزيم ذكرنت هون واققيهنا على للق 

وهذا ما تيسّر على مختصر القّدوري [رحمه الله]» مع زيادات نصّ على 
تصحيحها القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان في «فتاواه»» فإنه من أحق من 
لاود ا ا 1 


والله ولي الإعانة» وهو حسيى ونعم الوكيل. 


حافظيه والراغبين فيه عامة» والولدَ الأعز: عبيد الله خاصة» إنه خير مأمول وأكرمٌ مسؤول». 
(نقلته من نسخة مخطوطة للكتاب في مكتبة الجامعة الأمريكية ببيروت» رقم 5517) . 

)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمودء أبو البركات» حافظ الدين النسفي» - نسبة إلى نَّسَف من بلاد 
السغد فيما وراء النهر-. كان إمامًا كاملاًء زاهدّاء عديم النظير في زمانه» من تصانيفه: «كنز 
الدقائ ثق» و«كشف الأسرار» و«مدارك التنزيل» المعروف بتفسير النسفي. . توفي سنة ١٠اهء‏ وقيل 
١‏ رحمه الله. (الجواهر المضية ”/ 27595 596؛ رقم 147. وتاج التراجم ص .١175‏ ه/اا2 
رقم »٠57‏ والفوائد البهية ص 174-177 رقم 281١48‏ وانظر التعليقات السنية على الفوائد البهية 
ص لاه والأعلام :/ لالت 58). 

(؟) لم أجد هذه الكلمة في مقدمة مختصره المشهور «كنز الدقائق». وقد كثر اعتماد المصنف على الإمام 
النسفي في غالب المسائل وفي جميع الأبواب.. لكن دون أن يشير إلى أي من كتبه» وريما كان قول 
النسفي : (وأورد في هذا الكتاب ..الخ) أي كتاب «الوافي» الذي صنفه أولاً ثم لخص منه «الكنزاء 
كما في مقدمة «كنز الدقائق»»: وانظر (كشف الظئون ؟/ .)١19١18‏ 
وللنسفي شرح على منظومة الإمام أبي حفص النسفي في الخلاف سماه «المستصفى» ثم اختصره 
وسماه «المصفى». (كشف الظنون 7/ »)١18717‏ ومن كتبه في الفروع أيضًا: «المستوفى»» كما في 
«الكشف» 7/ .1١51/6‏ 

() قال الإمام اللكنوي في «الفوائد البهية؛ ص ١١١‏ : «قال قاسم بن قطلوبغا في «تصحيح القدوري»: 

ما يصححه قاضي خان مقدم على تصحيح غيره لأنه فقيه النفس» اه. ولم أجد في «التصحيح" غير 

ما ذكر هناء فقد يكون النقل بالمعنى» وزيادة التعليل من أحد النساخ» والله تعالى أعلم . 


كتاب الطهازة 
قال اللهُ تعالى : #يتايبًا لذ حَامَنُوَاْ إذًا هُمْثّم إل الصَلزةَ فأغْيِلوا وجومة وَأيْرَِي 
ِلَ الْمَرَافق وامسَحوا روسك انملك إِلّ الْكمبين» [المائدة: 7]» ففرض الطهارة غسل 
الأعضاء الثلاثئة ومسح الرأس» والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في 
مسح الرأس مقدار الناصية وهو ربع الرأس» لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي عليه 
السلام أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ينسح على ناصيته وخفيه. وسئن الطهارة غسل 
اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا إذا استيقظ المتوضىئ من نومه*#. 


كتاب الطهارة 


قوله: (إذا استيقظ المتوضىء من نومه) . الأصح أنه سنة مطلقّاء نص 
عليه في «شرح الهداية)”''» وقال في «الجواهر""' : « قوله إذا استيقظء هذا 
الشرط [وقع ]7" اتفاقاء لأنه إذا لم يكن استيقظ وأراد الوضوء»ء السَُّهُ غسل 


.)5١1/1١ هو شرح الكمال بن الهمام» وفيه أن القول بأنه سنة مطلقًا: «هو الأولى..». (فتح القدير‎ )١( 

(؟) كتاب «جواهر الفقه» لنظام الدين عمر بن علي بن أبي بكر المّرغاني المرغيئناني» وَلْدِ صاحب 
الهداية» تفقه على أبيه حتى برع في الفقه وصار مرجوعًا إليه في الفتوى. توفي بعد سنة 5٠١‏ رحمه 
الله. 
ذكر أنه جمع فيه من المسائل المذكورة في المختصرات كمختصر الطحاوي والتجريد للقدوري 
ومختصر الجصاص والإرشاد» ومختصر المسعودي وموجز الفرغاني وخزانة الفقه وجمل الفقه 
ورتبها على ترتيب الهداية. انظر: (كشف الظنون »5١60 /١‏ وهدية العارفين /١‏ 86!» والجواهر 
المضية 6037/5 رقم »٠١51‏ والفوائد البهية ص ١47”‏ رقم 591). 
وقد اعتمد المصنف رحمه الله تعالى على «الجواهر» كثيرًا في هذا الكتاب» إلا أنه لم يذكر مرة اسم 
مؤلفه ولا شيئًا يععين على الكشف عنهء وفي «كشف الظنون» 516/١‏ و؟7/ 18548ء واإيضاح 
المكنون» /١‏ 10" أسماء لثلاثة كتب فى المذهب الحنفى تبدأ بلفظ الجواهر! 

)ليت عن نكحة 23 »> وفن ا(أوب) + «هذاشرطظ اتفاقافة: 
وفي «العناية شرح الهداية» /١‏ 175 : «خص المصنف غسلهما بالمستيقظ تبركًا بلفظ الحديث». 


١ 


ك١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


اليدين»؛ وقال نجم الأئمة في الشرح”'' » قال في «المحيط» و«التحفة"”) 
وجمع نجم الأئمة البخاري 0 «إنه سنّة ة على الإطلاق»). 
قوله: (وتسمية الله تعالى) . قال في «الهداية0”؟: ١‏ الأصح أنها 


)١(‏ «نجم الأئمة البخاري من أقران الصدر الماضي برهان الدين» وعلاء الدين الجمّاني والبدر طاهر. 
كان مدار الفتوى عليهم ببخارى وخْوَارَزم». كذا في «الجواهر المضية) 244١ :44٠/4‏ رقم 
١‏ » ولم أجد له ترجمة في غيره. 
ولنجم الأئمة المذكور شرح على مختصر القدوري» حيث يقول المؤلف ص 47": «قال الإمام 
نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب..» وانظر ص7728. هذا وأغلب الظن يميل إلى أن المقصود 
بنجم الأئمة هو الإمام الزاهدي (انظر ترجمته ص 177ات 5) وإن كان المعروف أن لقبه: نجم 
الدين» إلا أنه لم يُعرف للأول شرحًا على القدوريء بينما للزاهدي شرح نفيس عليه كما يأتي؛ 
وقد يستأنس لهذا الظن كذلك بأن المصنف قطع الاقتباس من (نجم الأئمة) في جزء كبير من (كتابه 
من ص ١76‏ إلى ص775) وهذا هو الجزء الذي لم يُذكر فيه اسم الإمام الزاهدي أيضًا (من 
ص ١86‏ إلىى ص 5؟7). 

(؟) هو كتاب «تحفة الفقهاء» للشيخ الإمام الزاهد علاء الدين أبي منصورء محمد بن أحمد السمرقندي» 
أستاذ صاحب البدائع» شيخ كبير فاضل جليل القدرء صنف كتاب «التحفة» ورتبه أحسن ترتيب» 
وزاد فيه على مختصر القدوري» توفي سنة 54 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 18/7 رقم 
»:0١‏ تاج التراجم ص5057» 7657» رقم 777»ء والفوائد البهيّة ص 575١‏ رقم 7517» كشف 
الظنون .)77١/١‏ وانظر «تحفة الفقهاء». السَّئّن عند ابتداء الوضوء .١7 21١١ /١‏ 

() هكذا في النسخ الثلاث (أ» ب» ج) وقد يكون هو المذكور قبل قليل» وإذا كان من تحريفب؛ 
فالأقرب أن يكون لفظ «البخاري» قد حُرّف من «الخاصي»» قال عنه المصنف في «تاج التراجم» 
ص :7١9‏ «نجم الدين جمال الأئمة الخاصي .. جمع الفتاوى المشهورة» إذ تشابّه اللقب» وقد 
اعتمد المصنف رحمه الله على هذه الفتاوى غير مرة في هذا الكتاب. 

(4:) كتاب «الهداية شرح بداية المبتدي؟ في فروع الفقه الحنفي» لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي 
بكر المُرغانى المرغينانى العلامة المحقق الفقيه الحافظ» والأديب الشاعرء أقرّ له أهل عصره 
بالفضل والتقدم» توفي سنة 091 رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية ؟2771//5 235378 رقم 
الفوائد البهية ص 5377١‏ 71» رقم 541ء تاج التراجم ص 2705 23037 رقم 154) . 
وكتابه «الهداية» هو شرح على متن له سماه «بداية المبتدي» ولكنه في الحقيقة كالشرح لمختصر 
القدوري وللجامع الصغير لمحمد بن الحسن. قال الشيخ أكمل الدين: «روي أن صاحب الهداية 
بقي في تصنيف الكتاب ثلاث عشرة سنة وكان صائمًا في تلك المدة لا يفطر أصلاء وكان يجتهد أن 
لا يطلع على صومه أحدء فكان ‏ ببركة زهده وورعه كتابه مقبولاً بين العلماء». وقد اعتنى به 
الفقهاء قديمًا وحديئًا وصنفوا عليه شروحًا كثيرة» يقول العلامة الشيخ طاشكبري زاده : «هذا 
الكتاب أعظم ما صنف في الفقه». (كشف الظنون 71/7- 2073040 وانظر هذه المسألة في 
«الهداية» .١4 /١‏ 


[ا/ةا] 


كتاب الطهارة فل 


الغسل إلى الثلاث ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب 
الوضوء* فيبتدئ بما بدأ الله تعالى بذكره وبالميامن. والمعانى الناقضة للوضوء كل ما 


ماي 0 ٠‏ ويسمى قبل الاستنجاء ويعذه» هو الصحيحاء وقال 
الزاهدئ”""/ :1 والأكقن على أن التسمية واكسدل التدين "مجان قبله وبعدو»:: 
قوله: (والسواك) . «الهداية)"؟؟: «والأصح أنه مستحب». 
الي 
قوله: (ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة. ويستوعب رأسه بالمسح. 
ويرتب الوضوء) . قال نجم الأئمة في شرحه: «وقد عد الثلاثة''' في 
«المحيط؟ و«التحفة» من جملة السئن وهو الأصح». 


)١(‏ قال العلامة المحقق ابن عابدين رحمه الله في حاشيته :7١ /١‏ «اعلم أن المشروعات أربعة أقسام: 
فرض وواجب وسنة ونفل» فما كان فعله أولى من تركه مع منع ترك ؛ إن ثبت بدليل قطعي ففرض» 
أو بظني فواجب» وبلا منع ترك؛ إن كان مما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أو الخلفاء 
الراشدون من بعده فسنة وإلا فمندوب ونفل...و قال )4579/١(‏ : «السنة قسمان: سنة هذي وهى 
المؤكدة؛ وسنة زوائد» والمستحب غيره» وهو المندوب أو هما قسمان .. ١‏ 
وذكر في الحاشية أيضًا /١‏ 84 مطلبًا في أنه لا فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع . 

(؟) هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي أبو الرجاء الغَرْمِينِيء الملقب نجم الدين. كان من كبار 
الأئمة وأعيان الفقهاء» عالمًا كاملا له الباع الطويل في الكلام والمناظرة» واليد الباسطة في الخلاف 
والمذهب. شرّخ «القدوري» شرحًا نفيسًا نافعاء وله «القنية» وغيرهاء توفي سنة 59/4 رحمه الله 
تعالى. (الجواهر المضية ”*/ »45757.57١‏ رقم 1547» تاج التراجم ص 2590 5945». رقم 2585 
الفوائد البهية ص 49” رقم 454) . 

(9) في (ج) : «التسمية في غسل اليدين». 

.١٠ 8/١ )8(‏ 
وفي نسخة (ج) : «الهداية والمشكلات»»؛ وقد يكون المقصود به «جامع المضمرات 
والمشكلات»» شرح مختصر القدوري» ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري (- 757/ 
ه). كما فى كشف الظنون ”/ 3753737 . 

(5) إذا أطلق «المبسوط» في كتب الأحناف أريد به «مبسوط السرخسي»» وهو شرح «الكافي» للحاكم 
الشهيد  (‏ 7*4 ه) الكتاب المشهور المعتمد في نقل المذهب» جمع فيه مؤلفه كتب محمد بن 
الحسن. (تاج التراجم ص 775؛ 7720 رقم »70١‏ كشف الظنون 17787/7) . وانظر ترجمة الإمام 
السرخسى ص .١7١‏ وانظر «المبسوط» .8١/١‏ 

(7) أي النية واستيعاب الرأس بالمسح والترتيب . 
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إلى موضع يلحقه حكم التطهير» والقيء إذا كان ملء الفم*, والنوم مضطجعاً أو متكنًا أو 
مستندًا إلى شيء لو أزيل عنه لسقط والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل 
صلاة ذات ركوع وسجود. 


وفرض الغسل : المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وسنة الغسل أن يبدأ 
المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة 
إلآ رجليه* ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل 
رجليه» وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر*. 
والمعاني الموجبة للغسل : إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة والتقاء 


قوله: (والقيء إذا ملأ الفم) . «الينابيع"'': «وتكلموا في تقدير ملء 
الفم. والصحيح إذا كان لا يقدر على إمساكه», وقال الزاهدي: «والأصح ما 
لا يمكنه الإمساك إلا بكلفة». 


قوله: (إلا رجلَيْه) . قال الزاهدي: «الأصح أنه إن لم يكن في مستنقع 
الماع» يقدّم غسل رجليه». 


قوله : (وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها وإن لم يبلغ داخل الضفائر). 
قال في «الينابيع)”'' : ٠وهوالصحيح».‏ وفي«البدائع»” ' : «وهوالأصح». وفي 
«الهداية)7*؟ : ١‏ وليس عليها بلٌ ذوائبهاء وهوالصحيح»» وفي «الجامع الحسامي)0 : 


)١(‏ كتاب «الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع» للإمام أبي عبد الله محمد بن رمضان الرومي» شرح به 
مختصر القدوري» وهو شرح جامع لكثير من الفروع الفقهية » وقد فرغ منه مؤلفه ‏ رحمه الله - سنة 
5. (تاج التراجم 7٠١‏ رقم 4“”,. كشف الظنون 7/ 1575ء هدية العارفين ”/ )5٠00‏ . 

(؟) بياض في (أ وب) مكان كلمة «الينابيع»» وأثبتها من نسخة (ج) » وفيها: «قال في الينابيع : وهو 


."غ/١‎ © 

5١/١ )8( 

(5) قال في «كشف الظنون» /١‏ 557 : «ذكر الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز أن مسائل 
«الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن من أمهات مسائل أصحابناء فسأله بعض إخوانه أن يذكر كل 
مسألة من مسائله على الترتيب الذي رتبه القاضي أبو طاهر ‏ محمد بن الدياس البغدادي ‏ فأجاب 
فذكر بحذف الزوائد» وهو المعروف بجامع الصدر الشهيد» ا أن يزيد فيه 
الروايات والأحاديث وشيئًا من المعاني فأجاب»2 وفي «هدية العارفين» :7817/١‏ أن للصدر الشهيد 
كتاب : «الجامع الصغير؛ في الفروع» وله «شرح الجامع الصغير» و«الكبير» للشيباني . 
قلت : وقد يطلق على الصدر الشهيد لقب «الحسامي» كما هناء اختصارًا ل «حسام الدين»» كما 
يقال لكتابه «الواقعات»: واقعات الحسامي. وانظر (كشف الظنئون 7 )١9948‏ . 


كتاب الطهارة كيل 


الختانين / من غير إنزال والحيض والنفاس. وسنّ رسول الله الغسل للجمعة* والعيدين 7ب] 
والإحرام والعرفة. وليس في المذي والودي غسل وفيها الوضوء. 

والطهارة من الأخداف خائرة ماء النحماء والأؤدزة وا العيوة والآنان وماء التتعاز وله 
تجوز الطهارة بماء اعتصر من الشجر والثمر ولا بماء غلب عليه غيره* فأخرجه عن طبع 
الماء كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج*» وتجوز الطهارة بماء 
خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد وماء الذي يختلط به الأشنان والصابون 


«وهو المختار»”''» [وقال أبو نصر الأقطع”": «وهو الصحيح»]”" . 
قوله: (الغسل يوم الجمعة)؛ قال في «الهداية» ”؟“: «وهذا الغسل للصلاة 
/ عند أبى يوسفاء وهو الصحيح»”*. [ب/ريكب] 
قوله: (غلب عليه غيره) »قال القاضي'': ١ثم‏ عند أبي يوسف تعتبر 
الغلبة من حيث الأجزاء لا من حيث اللون» هو الصحيح. وعلى قول 
00 تعتبر الغلبة بتغير اللون والطعم والريح». ومثله فك «الهداية». 
(الهددابة»'7". .وهو اختبار الناطفى”' والسرحسىئ: 


)١(‏ وفى المسألة ثلاثة أقوال ‏ كما فى «ردّ المحتار» ٠١5 .2٠١* /١‏ : «القول الأول: الاكتفاء بوصول 
المة إل أضول الشموولر كان مقرقاء :الكاتن الاكتلاء بالوضول إلى اضول شهرها الممعور: 
الثالث: وجوب بِلّ الذوائب مع العصر». 0 

(؟) هو الإمام أحمد بن محمد بن محمد أبو نصرء المعروف بالأقطع» تفقه على أبي الحسين أحمد 
القُدوري وشرح مختصره. برع في الفقه وأتقن الحساب, توفي سنة 415 رحمه الله تعالى. (الجواهر 
المضية١/ 71١‏ 717, رقم 7*7» تاج التراجم ص .٠١5 » 7١‏ رقم 255 الفوائد البهية ص 
١لاء‏ رقم /ا0). 

زفرف ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج) . 

.؟١/١‎ )8©( 

(5) قال الإمام البدر العيني  (‏ 860 ه) في «البناية شرح الهداية» /١‏ /7817: « واحترز به عن قول 
الحسن بن زياد فإنه يقول غسل يوم الجمعة لليوم.. وفي «المبسوط» وهو رواية عن أبي يوسف». 
فعلى هذا عن أبى يوسف روايتان». 

(5) «فتاوى قاضى خان» ١1/١‏ . 

(0) قال الإمام ملا علي القاري: «ونقل بالعكس عنهما فكان لهما روايتان». (فتح باب العناية /١‏ 87). 

(4) ١/55ء‏ وفيه أنه المروي عن أبي يوسف. رحمه الله تعالى . 

(9) هو أحمد بن محمد بن عمر أبو العباس التاطِفي أحد الفقهاء الكبارء مات بالرّي سنة 447 رحمه 
الله تعالى. من تصانيفه: الأجناس والفروق فى مجلدء والواقعات فى مجلدات» وله الهداية فى 
الفروع. (الجواهر المضية /١‏ 7917: 2798 رقم 77١‏ تاج التراجم ص ٠١7‏ رقم 377 كشف 
الظنون ؟/ .)0١50‏ 
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والزعفران» وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم بي يجز الوضوء به قليلاً كان أو كثيرًا لذن البجن 
صلى الله عليه وسلم ام حفط /الجاء تمق اللجاسة فقال: لا يبولَنَ أحدُكم في الماء الدائم 
ولا يغتسلن فيه من الجنابة» فقال عليه السلام: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده»» وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه 
نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم ير لها [أثر] لأنها لا تستقر مع جريان الماء» والغدير 
العظيم* الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك طرف الآخر إذا وقعت فيه نجاسة في أحد 


قوله : (والغدير العظيم) .ظاهر الرواية يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى» قال 
الإمام الزاهدي : ١‏ وأصح حذه ما لا يخلص بعضه إلى بعض لظن المبتلى 
واجتهاده» ولا يُناظر المجتهدُ فيه»» وهذا الأصح عند 5 وفتاحينه 
«الغاية)” ا وجماعة. وأخذ أبو سليمان”' بعشر في عشرء وقال 
التقالى **؟ الماك البادانة :7 الففوف عار , 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسين بن دلآل» أبو الحسن الكرزخي» انتهت إليه رآسة أصحاب أبي حنيفة 
بالعراق بعد أبي خازم والبَرْدَعي. كان وا سع العلم والرواية» صنف المختصر والجامع الكبير 
والجامع الصغير أودعهم الفقه والحديث والآثار المخرجة بأسانيده. مولده سنة 277٠١‏ وتوفي ليلة 
النصف من شعبان سنة "4٠‏ رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية ؟/ 197» 4454» رقم 849454» تاج 
التراجم ص »35١١ .»7٠١‏ رقم 1900. الفوائد البهية ص 187. 1854ء رقم .)77٠‏ 

(؟) صاحب «الغاية» هو الشيخ الإمام أبو العباس أحمد بن إبراهيم السّروجي الحنفي» قاضي القضاة 
بمصرء. وضع شرحًا على «الهداية» في ستة مجلدات ضخمة سماه «الغاية» انتهى فيه إلى كتاب 
الأيمان» توفي بالقاهرة سنة ٠١١‏ رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية /١‏ 2159.177 رقم 2557 
تاج التراجم ص 2٠١8 ٠٠١7‏ رقم ,"3١‏ الفوائد البهية ص ”2 رقم .٠١‏ كشف الظنون ؟/ 
,٠٠١8‏ هدية العارفين .)١١5 /١‏ 
وللشيخ الإمام قوام الدين أمير كاتب العميد بن أمير عمر الفارابي الإثّقاني (- 758 ه) كتاب اسمه 
«غاية البيان ونادرة الأقران» وهو من شروح «الهداية» أيضًا. (كشف الظنون ؟/ 27033 تاج التراجم 
ص ١78‏ ٠11ء‏ رقم دلاء الفوائد البهية ص 240410 رقم .)9١‏ 

22 أبو سليمان هو موسى بن سليمان الجوزجاني» صاحب الإمام محمد بن الحسن» أخذ عنه الفقه 
وروى كتبهء كان من الورع في الدين وحفظ الفقه والحديث بالمنزلة الرفيعة. من تصانيفه: السير 
الصغير وكتاب الصلاة وكتاب الرهن. توفى بعد المئتين رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية "/ 
4 014 رقم 1714» وانظر /١‏ 447» تاج التراجم ص 798 : 21949 رقم 2140 الفوائد 
البهية ص 23”05 رقم 41/8). 

(5) هو أحمد بن عمر زين الدين العَتّابي البخاريء الإمام العلامة الزاهد» أحد من سار ذكره. من 
تصانيفه : الزيادات والفتاوى (أو: جوامع الفقه) وشرح الجامع الصغير والكبير. توفي سنة 085؛ 
رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية /١‏ 2”50.5944 رقم 2777 تاج التراجم ص 231١7‏ رقم "اء 
كشف الظئون ١//ا25)‏ . 

(5) قال في «الهداية» /١‏ 75: «وبعضهم قذروا بالمساحة ... توسعة للأمر على الناس» وعليه الفتوى». 


جانبيه جاز الوضوء من جانب الآخر* لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه»ء وموت ما ليس 
له نفس سائلة فى الماء لا ينجسه كالبق والذّباب والبراغيث والزنابير والعقارب» وموت ما 
يعيش في الماء# ”لآ يفده كالسمك والضقدغ والسرطان..«والماء المسععمل لا يجوز 
استعماله في طهارة الأحداث؛» والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على 


قلت: لا يقوى له دليل؛ وقد قال الحاكم في «المختصر”'"': «قال أبو 
090 دك ا ال 2 


قول أبي حنيفة وقال: لا أوقت فيه شيئًا»» فظاهر الرواية أولى» والله أعلم . 
قال فى «الهداية» 60 «والمعتبر فى العمق أن يكون بحال لا ينحسر 
بالاغتراف» وهو الصحيح" . 


وقوله / في الكتاب: (جاز الوضوء من الجانب الآخر)ء إشارة إلى أنه 
يتنجس موضع الوقوع؛ وعن أبي يوسف: لا يتنجس إلا بظهور النجاسة فيه 
كالماء الجاري» وقال الزاهدي: «واختلف الروايات والمشايخ 8 الوضوء من 
جانب الوقوع» والفتوى على الجواز من جميع الجوانب»”*". 

قوله: (وموت مايعيش فى الماء)ء قال فى «الهداية!”2: «وفى غير 
العاف قبل غير الماك بيده لاعداء "المعدن وكيله لا يفسةة لعدم لدم 


وهو الأصح». 
قوله: (والماء المستعمل» [كل ما أزيل به حدث أو استعمل في بدن على 


)١(‏ الحاكم؛ هو محمد بن أحمد أبو الفضل المَرْوَزِيء الشهير بالحاكم الشهيدء العالم الكبير شيخ 
الحنفية في زمانه. صنف الكثير وجمع فأحسن, من ذلك: «المختصر الكافي» جمع فيه كتب 
محمد بن الحسن المبسوطة وما فى جوامعه المؤلفة» حاذقًا المكرر من المسائل» وهو كتاب معتمد 
في نقل المذهب. قتل شهيدًا وهو في صلاة الصبح سنة 778 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 7/ 
37 والاء رقم لا/141» تاج التراجم ”/ا؟ ‏ 77/5» رقم 2154 الفوائد البهية ص 27٠00‏ 2305 
رقم 246ء كشف الظنون 1717/8/7). 

0) اسمه نوح بن أبي مريم يزيد بن جعْوَنة المروزي» أبو عصمة الجامع» قيل لقَّبٍ بذلك لأنه كان 
جامعًا بين العلوم؛ أخذ الفقه على أبي حنيفة وابن أبي ليلي. توفي سنة ١077‏ رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية ,801/١‏ رقم 2797 وانظر 77/4» 258 تاج التراجم ص 2١1575‏ رقم »4١‏ 
الفوائد البهية ص 770-57 رقم .)51٠‏ 

.؟؛/١‎ 5 

(:) قال ملا علي القاري رحمه الله: «وبه أخذ مشايخ بخارى وبَلْخْ. توسعة على الناسء» إذا لم تكن 
النجاسة مرئية». (فتح باب العناية /١‏ 84). 

.56/١ )0( 


[ا/حب] 


[ب/ها] 


١."‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وجه القربة*؛ وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه إلا جلد الخنزير 
والادمي. وشعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها طاهر. 

وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لهاء فإن ماتت 
فيها فأرة أو عصفور أو صعوة أو سودانية أو صام أبرص نزح منها ما بين عشرين دلوًا إلى 
ثلاثين دلوًا بحسب كبر الدلو وصغرهاء وإن ماتت فيها حمامة أو دجاجة أو سئّور نزح منها 


وحجه القربة). قال أبو نصر الأقطع : «وهذا الذي ذكره هو الصحيح من مذهب 
نون حنيقة ومحمد) الل قال فى «الهداية» : (ومتى يصير مستعماة ؟ 


الصحيح أنه كما زايل العضو ”“.. قال: وقال محمد وهو رواية عن 
ا حنيفة-: هو طاهرا. قلت: وعليهالفتوىء. قال المدورف فى 
ا «روى محمد عن الإمام أن الماء المستعمل طاهرء وهو وله 
وهو الصحيح»»؛ وقال الصدر حسام الدين في ا 0 «وعليه الفتوى». 
وقال فخر الإسلام في شرح الجامع)”” : « إنه ظاهر الرواية / وهو المختار»"'" . 
فرع”" : الجنب إذا أخذ الماء بفيه لا يريد المضمضة. قال القاضي”" : 


. مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج)‎ )1١( 

(؟) في «الهداية» :756/١‏ « الصحيح أنه كما زايل العضو صار مستعملاً». 

() كتاب «التقريب» في فروع الفقه الحنفي» للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري». وهو مجرد 
عن الدلائل. (كشف الظنون )1557/١‏ . 

(5) «الفتاوى الكبرى» لحسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه؛ الصدر الشهيد. (كشف الظنون ؟/ 
4 25 وانظر ما يأتى ص 7*5 ت 7). 

(0) فخر الإسلام؛ لقب علي بن محمد بن عبد الكريم البزدوي الإمام الكبير» الجامع بين أشتات 
العلوم؛ صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة بما وراء النهرء كان مولده في حدود الأربع مئة» 
وتوفي سنة 487 رحمه الله تعالى. له كتاب المبسوط» وشرح الجامع الكبير وشرح الجامع الصغير 
وكتاب في أصول الفقه مشهور .( تاج التراجم ص 47١7:7١85‏ رقم 2157 الفوائد البهية 
ص9١5. 235٠١‏ رقم 215717 هدية العارفين /١‏ 597) . 

(7) قال في «فتح باب العناية» /١‏ 84: «لم يثبت مشايخ العراق خلاقًا بين الأئمة الثلاثة في أن الماء 
المستعمل طاهر غير طهورء وأثبته مشايخ ما وراء النهر واختلافٌ الرواية» فعن أبي حنيفة ‏ في رواية 
الحسن عنه وهو قوله .: أنه نجس نجاسة مغلظة» وعن أبي يوسف, وهو رواية عن أبي حنيفة: أنه 
نجس نجاسة مخففة» وعن محمدء وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو الأقيس: أنه طاهر غير طهور. 
واختار هذه الرواية المحققون من مشايخ ما وراء النهر وغيرهم وهو ظاهر الرواية وعليها الفتوى». 

0) المثبت من (ج) . وفي الأصل و( ب) : «قوله» وهو تحريف؛ فهذا الفرع ليس من مسائل 
القدوري. 

(4) قاضي خان في «الفتاوى» ١95/١‏ . 


كتاب الطهارة ١‏ 


ما بين أربعين دلوًا إلى س:ة ستين دلواء وإن ماتت فيها كلب أو شاة أو آدمي أو دابة نزح جميع 
ما فيها من الماءء وإن انتفخ الحيوان فيها / أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماءء صغر 8/7 
الحيوان أو كبر سواء» وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان وإن 
نزح منها بدلو عظيم وقذر ما يسع من الدلو الوسط واحتسب به جاز وإن كانت البئر معينًا 
لا تنزح ووجب نزح جميع ما فيها أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء. وقد روي عن 
محمد بن الحسن رحمه الله أنه قال ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاث مئة*» وقال بعضهم يحفر 
بجنبها بئر في طولها وعمقها فإذا ملأت الحفيرة حكم بطهارة 0 وإذا وجد في البئر 
فأرة أو دجاجة أو غيرهما ولا يدرون متى وقعت ولم تنفسخ ولم تنه تنتفخ أعادوا صلاة يوم 
وليلة إذا كانوا توضئوا منها وغسلوا كل شىء أصابه ماؤهاء وإن كانت قد انتفخت أو 
تفسخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام ولياليها في قول أبي حنيفة رحمه الله» وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحقق متى وقعت*. وسؤر الآدمي وما 


«لا يصير مستعملاً في قول 1 وقال أن تر سفة: لا يبقى طهورًا وهو 
الصحيح ء إِمَا لأنه ضار معاد نقرط الفرض » أو لأنه خالطه / البزاق)» . [ج/تب] 


[ قوله: (وعن محمد أنه قال: ينزح منها مئتا دلو إلى ثلاث مئة)» قال في 
«خلاصة الدلائل”"2: والصحيح قول الإمام ]0 . 


قوله: (وإذا وجدوا في البئر فأرة أو غيرهاء ولا يدرون متى وقعت» ولم 
تنتفخ ولم انه تتفسخ, أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضئوا منهاء وغسلوا كل 
شيء أصابه ماؤما وإن كانت قد انتفخت أو تفسّخت أعادوا صلاة ثلاثة أيام 
ولياليها في قول أبي حنيفة , وقال أبو يوسف ومحمد: ليس عليهم إعادة شيء 
حتى يتحقّقوا متى وقعت)» قال في فتاوى العَتّابي م : قولهما / هو المختار»ء 0١/1‏ 
قلت: لم يوافق على ذلك» فقد اعتمد قول الإمام الإمام البرهاني والنسفي 


)١(‏ في نسخة (ج) زيادة: «وقال أبو نصر الأقطع: وهو الصحيح'ء وليست هذه الزيادة في الأصل ولا 
فى «الفتاوى الخانية». 

(؟) «خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» للإمام علي بن أحمد بن مكي؛ حسام الدين الرازي (-548ه) 
وهو شرح نفيس على مختصر القدوري. (انظر كشف الظنون .)271١8/1١‏ 
وانظر هذا القول فى «خلاصة الدلائل» ص 5. 

() هذه المسألة مثبتة في (ج) » دون سائر النسخ . 

(5) قال في «كشف الظنون» /١‏ 377 : « جامع ‏ جوامع ‏ الفقه» المعروف بالفتاوى العتّابية لأبي نصر 
أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي المتوفى سنة 2587 وهو كبير في أربع مجلدات». 


١.5‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يؤكل لحمه طاهر*#»؛ وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس» وسؤر الهرّة والدجاجة 
المخلاة وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه» وسوّر الحمار 
والبغل مشكوك فيهما* فإن لم يوجد غيرهما توضأ بهما وتيمّم وصلى وأيهما بدأ جاز. 


والمَؤْصِلي”") وصد ار ارتم الوط صيع البعانات, وصرح 
في «البدائع» أن قولهما قياس». وفولدم هن الا تيان ” '". وهو الأحوط في 
العبادات. 


قوله: (سؤر الآدمى وما يؤكل لحمه طاهر)ء «الهداية)”؟2: «وسؤر الفرس 
طاهر عندهما لأن لحمه مأكول» وكذا عنده في الصحيحء لأن الكراهة لإظهار 
شرفه»» قال القاضي”*': «عنه روايتان أظهرهما أنه طاهر وطهورء وهو 
قولهما». 

ثم السؤر الطاهر بمنزلة الماء المطلق» وإن استعمل المكروه مع القدرة 
عن الجا اليا حت دواو كر 

قوله: (وسؤر البغل والحمار مشكوك فيهما). قال القاضي: «والصحيح 
أن الشك في طهوريّته» ''". [والله أعلم]. 


)١(‏ المَوْصِليء هو الإمام عبد الله بن محمود بن مودودء أبو الفضلء كان شيحًا فقيهًا عالماً فاضلاً 
عارقًا بالمذهب. مات سنة 587 رحمه الله تعالى. من تصانيفه: «المختار للفتوى» والاحتيار لتعليل 
المختارء والمشتمل على مسائل المختصر». (الجواهر المضية 749/7. 276٠‏ رقم 8"الاء تاج 
التراجم ص 175. //109» رقم 2175 الفوائد البهية ص ١18١‏ رقم 557) . 

(؟) هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن صدر الشريعة المحبوبي» المعروف بصدر الشريعة 
(الأصغر)» الإمام المتفق عليه والعلامة المختلف إليه. تصانيفه مقبولة عند العلماء معتبرة عند 
الفقهاء. من ذلك : شرح كتاب الوقاية» واختصر الوقاية وسماه: التٌقاية» وألّف في الأصول متنا 
لطيفا سماه: التنقيح ثم صنف شرحًا نفيسًا سماه: التوضيح.. توفي سنة 7841 رحمه الله تعالى. (تاج 
التراجم ص »7٠7‏ رقم 1548» الفوائد البهية ص 2186 رقم 5737). 

(*) انظر «بدائع الصنائع» للكاساني 78/١‏ . 

و 

(ة) «التتاوى الخانية» ١8 /١‏ . 

(7) ثم قال قاضي خان: ١‏ وقال بعضهم: الشك في طهارته». (الفتاوى الخانية .)١8 /١‏ 


باب التيهقم 


ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو كان خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل* أو 
أكثرء أو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضهء أو خاف 
الجنب إن اغتسل بالماء يقتله البرد أو يمرضه فإنه يتيمّم بالصعيد. والتيمم ضربتان يمسح 
بأحدهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين» والتيمم في الجنابة والحدث سواءء ويجوز 
التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل 
والحجر والجصٌ والنورة والكحل والزرنيخ» وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز إلا 
دافا وترم حامة: والنيّة فرض في التيمّم ومستحبة في الوضوءء وينقض / التيمم 
كل شيء ب ينقض الوضوءء وينقضه أيضًا رؤية الماء إذا قدر على استعماله» ولا يجوز التيمم 
إلا بصعيد طاهرء ويستحب لمن لم ييجد الماء في أول الوقت وهو يرجو أن يجده في آخر 
الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت». فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى». ويصلي 
ِتِيمّمِه ما شاء بن العرائقي والتوائل بمويجوز اليم لسع في المغير ذا قيرتا عوثاره 
والولي غيره فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة فإنه يتيمم ١‏ وكذلك من حضر العيد 
فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة ة العيد تيمّم وصلى» » وإن خاف من شهد الجمعة 
إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصلاة لم يتيمّم ولكنه يتوضأ فإن أدرك الجمعة صلاها 
وإلا صلى الظهر أربعًاء وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت لم 
يتيمم ولكتّه يتوضأ ويصلي فائتة. والمسافر إذا نسى الماء في رحله فتيمم وصلى ثم 
0 روكيد شك أ ازا وليس على 


المتيمم إذا لم يغلب على ظنّه أن بقربه ماء أن يطلبه فإن غلب على ظنه أن هناك ماء 


باب التيمم 


قولةة (نحئ الميل) هذا هن السكعان فى المقذاز"'' نض عليه قن 
«الهداية» و«الاختبار)””"'. 


)١(‏ والميل في اللغة: منتهى مد البصر.. وبعضهم ضبطه في سير القدم بنصف ساعة. (حاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ص )1١‏ . 
وفي معجم لغة الفقهاء ص ١ : 57٠‏ الميل هو ما يساوي اليوم: ١18144‏ مترًا». 

(؟) انظر «الهداية» /١‏ ””ا2 و«الاختيار» .7١ /١‏ 
وكتاب «الاختيار لتعليل المختار» هو للإمام عبد الله بن محمود بن مودود المَوْصِلي» كما مر في 
ترجمته.. قال الإمام اللكنوي : «من تصانيفه المختار ألفه في عنفوان شبابه» ثم صنف شرحًا له 
وسماه ب الاختيار وهما كتابان معتبران [عند] الفقهاء».( الفوائد البهية ص 04٠‏ رقم .)55١‏ 


['ب] 
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[نب] 


[ج/ما] 


١.5‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


لم يجز له أن يتيمّم حتى يطلبه وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه/ قبل أن يتيمّم فإن 
منعه منه تيمم وصلى. 


باب المسح على الحُفَيْن 


المسح على الخفين جائز بالسئّة من كل حدث موجب للوضوء إذا لبس الخفين على 
طهارة كاملة ثم أحدث. فإن كان مقيمًا مسح يومًا وليلة» وإن كان مسافرًا مسح ثلاثة أيام 
ولياليها وابتداؤها عقب الحدث. والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع 
يبتدئ من رؤوس الأصابع إلى الساق. وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصابع اليد. 
ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرّجل* 
فإن كان أقل من ذلك جازء ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل. 
وينقض المسح على الخفين ما ينقض الوضوءء وينقضه أيضًا نزع الخف ومضي المدةء 
فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى وليس عليه إعادة بقية الوضوءء فإن ابتدأ 
المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح تمام ثلاثة أيام ولياليهاء ومن ابتدأ المسح 
وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يومًا وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليهء وإن 
ببح اقل شريو ليله اسم مبدج يوم وليه 7 توي البض الطترووق قوق الست ميتجع 
عليه ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين» 
وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز المسح على الجوربين إذا كانا ثخينين* لا يشفان الماء. 
ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين» ويجوز المسح على الجبائر 
وإن شذها على غير وضوءء فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح» وإن سقطت عن 


برء بطل المسح . 


باب المسح على الحُشَيْن 
قوله: (من أصابع الرّجل)؛ أي الصغار/ هو الصحيح» نص عليه في 
«الهداية») واشرح الزاهدي». 
قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد يجوز إذا كانا ثخينين)» «الهداية)20: 
(وعنه أنه رجع إلى لي وعليه الفتوى. 


)١(‏ لمث 
(؟) «وذلك قبل موته بسبعة أيام» وفي النوازل : بثلاثة أيام» .( فتح باب العناية )١74 /١‏ . 


كتاب الطهارة/ باب الحيض ١1/‏ 


باب الحيضص 


أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها فما نقص من ذلك فليس بحيض وهو استحاضة» وأكثر 
الحيض عشرة أيام ولياليها فما زاد على ذلك فهو استحاضة» وما تراه المرأة من الحمرة 
والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض خالصاء والحيض يسقط 
عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصومء وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» ولا تدخل 
المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجهاء ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن*, 
ولا يجوز لمحدث أن يمس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه. وإذا انقطع دم الحيض لأقل 
من عشرة أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي / عليها وقت صلاة كاملة» وإن 
انقطع دمها لعشرة أيام جاز وطؤها قبل الغسل» والطهر إذا تخلل بين الدّمين في مدة 


باب الحيض 
قوله: رولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن). قال في «الجواهرا 
[وشرح الأقطع ]2'7: والصحيح أن الآية وما دونها في المنع سواء إذا قُصد") 
بها قراءة القرآن» وهذا احتراز عن قول الطحاوي”" بإباحة ما دون الآية. 
قولة: (إلا أن بأخذه بعلافه)» ا«اليزدانة)** الاوهوها بكتون متجانيا/ 


8 


عنه.. هو الصحيح». احتراز عن قول من قال: إنه المشرّز””'. وقال في 
«الكافي2”"': «إنه الأصح». لكن قال في «المبسوط»: «الأصح أنه يمنع من 
مس الجلد إذا كان ملصقًا به». قلت: وهذا أولى”"'. والله أعلم. 


قوله: (والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم 


. زيادة من نسخة (ج)‎ )١( 

(6) فى( ج) : « إذا قصدوا». 

() هو أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي المصريء الإمام العلامة الجليل الفقيه الحافظ النبيل 
المولود سنة 779» صحب خاله المُزني ‏ صاحب الإمام الشافعي ‏ وتفقه به ثم ترك مذهبه وصار 
حنفي المذهب. له تصانيف جليلة معتبرة منها: أحكام القرآن وشرح معاني الآثار واختلاف الفقهاء 
والعقيدة المشهورة. توفي سنة 77١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 171١/١‏ .لال1ك2 رقم 25٠١4‏ 
تاج التراجم ص١١١-7 231١‏ رقم 51» الفوائد البهية ص 2757-04 رقم 18) . 

.”و/١‎ )8( 

(9) يقال مصحف مُشَرَّرُء وهو المشدود بعضه إلى بعض المضموم طرفاه» فإن لم يضم طرفاه فهو 
مسرّس. (تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي مام اا ). 

(7) كتاب «الكافي شرح الوافي»: كلاهما من تصنيف الإمام أبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي 
(١٠لاه).‏ (كشف الظئون؟/1991) . 

20 العبارة في نسخة (ج) : « والأول أولى» لقوله في المبسوط: .. الخ». 


العلل 


[ب/مب] 





]ب٠١/1[‎ 


[ج/لاب] 


١4‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 


الحيض فهو كالدم الجاري*. وأقل الطهر خمسة عشر يومًا ولا غاية لأكثره. 
ودم الاستحاضة وهو ما تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام.؛ وحكمه 


الجاري): قال في «الهداية» ''2: « هذا إحدى الروايات عن أبي حنيفة . 
وروى أبو يوسف عنه - وقيل هو / آخر أقواله -: أن الطهر إذا كان أقل 
من خمسة عشر يومًا لا يفصل» وهو كالدم الجاري لأنه طهر فاسد فيكون 
بمنزلة الدم فالأخذ بهذا القول أيسر». وقال الإسبيجابي”": «وهو اختيار 
أستاذنا التو قلت: ومقتضاه جواز افتتاح الحيض واختتامه بالطهر 
رن 50 الدم بالطرفين . قلق رات المتدأة يومًا دما وأرائعة: شين 
طهرًا ويومًا دما كانت العشرة الأولى حيضًا يحكم ببلوغها به. / ولو رأت 
المعتادة قبل عادتها يومًا دما وعشرة طهرًا ويوما دماء ال التي لم تر 
فيها الدم حيض إن كانت العشرة عادتها». 

قلت: هذا صحيح في نفسه إلا أن عبارة المصنف تأباهء لأنه قال (في 
مدة الحيض) فلا يصح إلا أن يكون احترازًا عن رواية محمد أن الثلاثة الفاضلة 
420 


.: ١/١ )0( 

(؟) هو محمد بن أحمد بن يوسف أبو المعالي» بهاء الدين المرغيناني الإسْبيجابي» شيخ الإسلام. 
شرح القدوري شرحًا نافعًا وسماه: «زاد الفقهاء» وهو من أهم مصادر المؤلف في هذا الكتاب» وله 
الحاوي فى مختصر الطحاوي ونصاب الفقهاء»؛ قال فى هدية العارفين: «لعله توفي أواخر القرن 
السادس» عليه رحمة الله تعالى».(الجواهر المضية "/ 4لاء رقم 21514 تاج التراجم 
ص5 701/875, رقم 558» الفوائد البهية ص 251١‏ رقم 7”» (كشف الظنون؛ ؟/ 21577 
هدية العارفين؟/ .)٠١6‏ 

(0) في (ج) : «شرط». 

(؛) يسمى الطهر المتخلل بين الحيضتين الذي أقله خمسة عشر يومًا بالطهر الصحيح أو التام. أما إذا 
نقصت مدة الطهر عن أقلهاء ففيه خلاف: هل يكون فاصلاً بين الدمين في حيضتين» أم هو طهر 
فاسد لا يفصل ويكون له حكم الدم المتوالي ؟ 
ذكر المحقق ابن الهمام في المسألة ستة أقوال» كلها رويت عن الإمامء وأشهرها ثلاثة» والمفتى به 
منها رواية أبي يوسف المذكورة. إلا أن عبارة القدوري في المختصر تتعلق بالطهر المتخلل بين 
الدمين في الحيضة الواحدة» لا الطهر الفاسد أو الذي يكون بين الحيضتين. وعليه» فالمسألة 
المذكورة في الشرح هي احتراز عن رواية محمد: أن الطهر في مدة الحيض إذا كان ثلاثة أيام أو 
أكثر» وكان زائدًا على الدمين فإنه يكون فاصلاً. والله تعالى أعلم. انظر:( المبسوط للسرخسي "/ 
159-14ء وفتح القدير لابن الهمام 0/١‏ هو1ء والكفاية 2١60-١867 /١‏ وفتح باب العناية 
اا . 


كتاب الطهارة/ باب الحيض اال 


حكم الرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطءء وإذا زاد الدم على العشرة 
وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها وما زاد على ذلك فهو استحاضة» وإن ابتدأت 
مع البلوغ مستحاضة فحيضها عشرة أيام من كل شهر والباقي استحاضة . والمستحاضة ومن 
به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقأ يتوضأون لوقت كل صلاة فيصلون 
وضوؤهم وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى. 

والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة» والدّم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في 
حال ولادتها قبل خروج أكثر الولد# استحاضة» وأقل النفاس لا حد له وأكثره أربعون 
يومًا/ وما زاد على ذلك فهو استحاضة:» وإذا تجاوز الدم الأربعين وقد كانت هذه المرأة 
ولدت قبل ذلك ولها عادة معروفة في النفاس ردت إلى أيام عادتهاء وإن لم يكن لها عادة 
فابتداء نفاسها أربعون يومّاء ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم 
عقيب الولد الأول عند أبى حنيفة وأبى يوسف. خلافًا لمحمد* . 


قوله : (فإذا خرج الوقت)» المراد وقت المفروضة حتى لو توضأ المعذور 
لصلاة العيد له أن يصلى الظهر به عند أبى حنيفة ومحمدء. وهو الصحيح. 
نصّ عليه فى «الهداية)7" . 

قوله: (قبل خروج الولد). قال في «الجواهر»: «المراد قبل خروج أكثر”"' 
الولد. وهذه رواية خَلّف”" عن أبي يوسف » وهو قول أبي حنيفة 47 . 

قوله: (ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب 
الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: من الثاني), قال 


0١ (0)‏ ؛ وفيه «أن طهارة المعذور تتتقض بخروج الوقت - أي عنده ‏ بالحدث السابق عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله وبدخوله فقط عند زفر» وبأيهما كان عند أبي يوسف رحمه الله». 

(؟) ظهر من هذا النقل عن «الجواهر» أن كلمة «أكثر» غير مثبتة فى نسخة المصنف لمختصر القدوري» 
ولا هي في النسخ المطبوعة كذلك» وقد أثبتت في مخطوطة القدوري المعتمدة في التحقيق» 
الورقة [10]. 

(؟) هو خلف بن أيوب العامري البلخيء أحد الأعلام؛ من أهل الفقه والحديث. كان من أصحاب 
محمد وزفر وتفقه على أبى يوسفء توفى سنة ٠١5‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/ 
177 » رقم 537» تاج التراجم ص177» رقم 2٠١5‏ الفوائد البهية ص؟21772177 رقم 
117). 

هع «ومذهب محمد أن النفاس إنما يثبت بوضع الحمل كله» فما لم يوجد وضع الحمل كله لا يثبت 
النفاس». (العناية شرح الهداية /١‏ 158). 


[هب] 
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[ب/ذا] 


[لرلا] 


[ج/ماا 


6 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الأنجاس 


تطهير النجاسة واجب من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلى عليه وتجورزر 


إزالة النجاسة بالماء وبكل مائع طاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد والماء المستعمل» 


فإذا أصاب الخف نجاسة لها جرم فجفت فدلكه بالأرض جازء والمني نجس يجب غسله 
رطبّاء ولو جف على الثوب أجزأ فيه الفرك» والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفى 
بمسحهماء وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس* وذهب أثرها جات الفزيلاة 
على مكانها ولا يجوز التيمم منهاء ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والغائط 
والبول والخمر مقدار الدرهم* فما دونه جازت الصلاة معه وإن زاد لم يجزء وإن 
أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت/ الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب*, 


الإسبيجابي: «الصحيح هو القول الأول»» واعتمده الأئمة المصححونء [والله 
أعلم ]. 
باب الأنجاس 

قوله: (فجمّت بالشمس». قال في «الجواهر»: «قَيْذُ الشمس وقع شرطا 
اتفاقًا بحسب العادة» والشرط الجفاف وذهاب الأثر»». وقال الزاهدي: 
المي اد وري ار الجر ريون لماعتي كر الموتي 01م وبين / 
أن يكون فيه كيش أن /0ا0/ . 

قوله: (مقدار الدرهم)؛ قال في «الهداية"'': «هو قدر عرض الكف في 
الصحيح'. وقال أبو جعفر الهنْدُواني”'"': «قدر عرض الكفّ / في الرقيق» 
ووزن الدرهم المثقال في الكثيف». قال في «الينابيع»: «وهذا القول أصحكء 
وفي الزاهدي: «قيل هو الأصح.ء واختاره جماعة» وهو أولى لما فيه من 
إعمال الراؤايتين” "مع مناسبة التوزيع. والله أعلم». 

قوله: (ما لم يبلغ ربع الثوب). قال في «المحيط» وشرح نجم الأئمة: 
(0 ١/غ؛.‏ 
(1) هو محمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر الهندُواني» إمام كبير من أهل بلْخ. كان شيحًا جليل القدر 

على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد والورع» ويقال له من كماله في الفقه: أبو حنيفة الصغير. 

توفي ببخارى سنة 777 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”*/ 2197 197. رقم 21145 وفيه أنه 

توفي سنة 2397 تاج التراجم ص 778. 776ء رقم »14٠‏ الفوائد البهية ص 2.5940 رقم 7378). 


(*) ذكر الروايتين محمد بن الحسن فقال في «النوادر»: الدرهم الكبير هو ما يكون مثل عرض الكف». 
وفي كتاب الصلاة ذكره من حيث الوزن فقال: الذي قدره مثقال .( العناية على الهداية )١81/ /١‏ . 


كتاب الطهارة/ باب الأنجاس 6 


وتطهير النجاسة* التى تجب غسلها على وجهين: فما كان له منها عين مرئية فطهارتها 
زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق إزالته وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل 
حتى يغلب على ظُنْ الغاسل أنه قد طهر . 

والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه ينقيه وليس فيه عدد 
مسنون وغسله بالماء أفضل » فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع*. ولا 


«وهو الأصح». وقال في «الفوائد”'': «وهو رواية عن أبي حنيفة. وهو 
الصحيح». زقال أبو نصر الأقطع: «أصمّ ما روي فيه : ربع أدنى ثوب تجوز 
فيه الصلاة كالميزر”''2]”". قال في «المحيط»: «قيل هو ربع جميع الثوب» 
وقيل ربع طرف إصابته كربع الذيل والكُمَء وهو الأصح»» وقال في «الجامع 
البرهاني)!؟' : «وعليه الفتوى»» وقال الزاهدي: «وهو الأصح». 

قوله: (وتطهير النجاسة. . إلخ): قال القاضي: في ظرف الخمرء وقال 
بعض المشايخ على قول أبي يوسف. إن لم يجفف في كل مرة لكن ملأه 
بالماء مرة بعد أخرى. 0 الماء يخرج منه متغير اللون لا يطهرء وإذا 
حو الطاء عاك بتري حت الود بوكو كيار وعليه الفتوى» ولو بقي 
الخمر يقلا تطيكن اللرفم كلد وية أحة الفقبه أحى الليك "+ واجهارة 
الشهيد'''؛ وعليه الفتوى» لأن بخار الخل يرتفع إلى أعلى الظرف فيطهر كله. 

قوله: (فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا المائع). قال 


)١(‏ ذكر صاحب «الكشف» كتبًا فقهيّة كثيرة تسمى ب «الفوائد» مثل فوائد شمس الأئمة السرخسي 
وشمس الأئمة الحلوانى وبرهان الدين المرغينانى وقاضى خان وغيرهاء انظر كشف الظنون ؟/ 
100١-5‏ واللافت أن الإمام المصنف لم يتطرق إلى ذكر «الفوائد» غير هذه المرة في جميع 
الكتاب» مع أهمية موضوعه.. وأظن أن كلمة (الفوائد) هناء قد حُرفت عن (الجواهر)» كما حرفت 
(الجواهر) إلى (الفوائد) في كتاب «اللباب شرح الكتاب» "/ ١6١‏ للشيخ عبد الغني الغنيمي 
الميداني وهو ينقل الكلمة ‏ أي كلمة الجواهر ‏ عن «التصحيح» انظر ص 7"85. 

(0) أو: «كالإزار» كما في حاشية ابن عابدين» وهو يذكر قول الأقطع هذا. (الحاشية )5١5/١‏ . 

(9) الزيادة من نسخة (ج) . 

دق «الجامع البرهاني» هو جامع الصدر الشهيد برهان الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه» كما مر ذكره. 

(5) هو نصر بن محمد بن أحمد السّمرقندي» الفقيه أبو الليث» المعروف بإمام الهدى. الإمام الكبير» 
صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة. تفقه على الفقيه أبي جعفر الهندواني. له من 
المصنفات تفسير القرآن» النوازل» عيون المسائل» خزانة الفقهء الفتاوى وغيرها. توفى سنة /ا 
وقيل 797 رحمه الله تعالى .( الجواهر المضية ”/ 544: 20460 رقم 4الااء تاج التراجم 
ص 2371٠١‏ رقم 2308 الفوائد البهية ص 235517 رقم 146) . 

زفق هو الصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه . 


ل مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


يستنجي بعظم ولا بروث ولا بطعام ولا بيمينه . 


الإسبيجابي : «هذا إذا كان وراء موضع الاستتجاء من النساسة أكثر من قدو 

اج»ب الدرهمء أما إذا كان أقل لكن مع / موضع الاستنجاء يكون أكثر من قدر 
الدرهم. قال أبو حنيفة وأمو,نوسقة: يكفيه الاستنجاء بالأحجار» وقال 
محمد .: لد مق فيدل7 7 والصحيح قولهما». 


)١(‏ «بناء على أن المخرج كالظاهر عنده» وكالباطن عندهما» .( فتح باب العناية 211١ /١‏ وحاشية ابن 
عابدين /١‏ 555). 





[/ااب] 


[ب/كب] 


كتاب الصلاة ه١1‏ 


كتاب الصّلاة 


أوَل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق وآخر وقتها ما 
لم تطلع الشمسء وأوّل وقت الظهر إذا زالت الشمس وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار 
ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال*» وقال أبو يوسف ومحمد إذا صار ظل كل شيء 


كتاب الصّلاة 


قوله: (إذا صار ظل كل شىء مثليْه سوى فَئْء 0 قال في 
(الينابيع؟: «وهذه رواية محمدء. وهو هو الصحيح عن أبى ”7 أ واختاره 
برهان الشريعة / المحبوبي وعوّل عليه النسفي ١‏ 00 صدر الشريعة 7 
دليله» وفي العام وول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه 
وهو المختار) . 
قلت: وفيه حديث صحيح ؛ وهو ما رواه البخاري / في امام يرن 
حديث أبن ذر قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن 
أن يؤذن فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبردء ثم أراد أن يؤذن فقال 
له: أبرد» حتى ساوى الظل التلول» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة 
الحرّ من فَيْح جهنم» الحديث» فقد بقى الظهرٌ بعد صيرورة ظل كل شىء 
)١(‏ تعددت الروايات عن الإمام في هذه المسألة» فإضافةً إلى رواية محمد المذكورة والمصحّحة في 
المذهب؛ «روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصرء به أخذ أبو يوسف ومحمد وزفر. وروى أسد بن عمرو وعلي بن 
جعل عله : إذا صار ظل كل شيء مثله سواه خرج وقت الظهر ولم يدخل وقت العصر حتى يصير 
ظل كل شيء مثليه» وعلى هذا يكون بين الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الظهر والفجرء قال 
الكرخي: وهذه أعجب الروايات إليّ لموافقتها لظاهر الأخبار».( العناية شرح الهداية )١97 /١‏ . 
وذكر الطحاوي رواية لأبي يوسف عن أبي حنيفة مثل رواية محمد عنه. انظر مختصر الطحاوي 
ص77 
)١(‏ «الفتاوى الغياثية» للشيخ داود بن يوسف الخطيب. رتّبه للسلطان غياث الدين تغلق. وانظر «الفتاوى 
التاتارخانية» 407/١‏ » وقال محقق هذه الفتاوى» القاضي سجاد حسين» أن الفتاوى الغيائية طبعت 
ببولاق مصر سنة ١777‏ ه. انظر مقدمة تحقيق التاتارخانية 4١ /١‏ . 
فرق في كتاب الأذان» باب الأذان للجيائر 3 إذا انوا جماعة ... ١/هلاكء‏ رقم ا0 وانظر «فتح 
الباري» : باب الإبراد بالظهر ؟/ 75» وباب الأذان للمسافرين..» ١71/7‏ . 


[اتب] 


[جروا] 
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الشمسء وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس وآخر وقتها ما لم يغب الشفق وهو البياض 


الذي فى الأفق/ بعد الحمرة عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: الشفق هو الحمرة*. 


مثله”'"» وروى الترمذي”" عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
(إن للصلاة أولاً وآخراً. .. وإنّ آخر وقت الظهر حين يدخل وقت 
العصر. .»: وفسّره أبو هريرة فى رواية مالك”" عنه أنه قال: «وصل الظهر إذا 
كان طلك مملك» رسكل المعين إذا كان لاه امقنك ب الاوهذا كعد 
حديث إمامة جبريل» فوجب / اعتباره”*؟» والله أعلم. 

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: هو الحُمْرة)» قال الإمام أبو المفاخر 


)١(‏ وفى إعلاء السئن: ؟/ 5» 5: «الحديث نص فى بقاء الوقت بعد المثلء كما هو المشهور من 
مذهب إمامنا الأعظم رحمه الله تعالى» إذ من المعلوم اللازم عادة أن الأجسام المنبطحة إذا كان 
ظلها مساويًا لها يكون ظل الأجسام المنتصبة زائدًا على المثل لا محالة... وأما تأويل الحديث بغير 
هذا فهو ضعيف جدًا وخلاف الظاهر.. وقول الحافظ ابن حجر: إن ذلك كان في السفر فلعلّه أخر 
الظهر حتى يجمعها مع العصر ‏ كذا في فتح الباري [ 55/7 ]- يبطله تعليله صلى الله عليه وسلم 
ذلك بقوله: «إن شدة الحر من فيح جهنم» فإنه يدل على أن علة التأخير كانت شدة الحرء وهي لا 
تختص بسفر ولا حضر بل تعمهما جميعًاء والحكم يدور مع علته دائمًا كما لا يخفى» وقد تقدم 
قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة.. الخ» ‏ أخرجه الجماعة - فإنه يبطل 
تخصيص الإبراد بالسفر صراحة . 
وقد جاء في رواية النسائي ‏ السنن رقم 544 ما هو أصرح منه بسند رجاله ثتقات عن أنس بن مالك 
قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أَبْرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل». 

(؟) «سئن الترمذي»» كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة /١‏ 25817 رقم 16١‏ . 

() «الموطأ» للإمام مالك؛ كتاب وقوت الصلاة /١‏ 28 رقم 4» وأول الحديث هو أن عبد الله بن رافع 
سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة» فقال أبو هريرة: «أنا أخبرك؛ صل الظهر ...الخ». ش 

(5) قال العلامة الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: «...الظاهر اعتبار كل حديث روي مخالفا لحديث 
جبريل ناسحا لما خالفه فيه» لتحقق تقدم إمامة جبريل على كل حديث روي في الأوقات, لأنه أول 
ما علّمه إياها».( فتح القدير )١95 /١‏ . 
وحديث إمامة جبريل هو ما رواه الترمذي /١‏ 780-7178 وغيره» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أمّني جبريل عند البيت مرتين» فصلى الظهر في الأولى منهما حين 
كان الفيء مثل الشراك» ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظلهء ثم صلى المغرب حين 
وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر 
وحرّم الطعام على الصائم؛ وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس» ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى 
العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرضء ثم التفت إليَّ جبريل 
فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيما بين هذين الوقتين». 


كتاب الصلاة هه١‏ 


وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق وآخر وقتها ما لم يطلع الفجرء وأول وقت الوتر بعد 
العشاع» وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. 
ويست حر الإسقار بالفجر» والإبراد بالظهر فى الصيف وتقديمها فى الشتاء» 





السَّدِيديَ في «شرح المنظومة"'': «وقد جاء عن أبي حنيفة في جمع 
التفاريق”''وغيره أنه رجع إلى قولهما وقال: إنه الحمرة» لما ثبت عنده من 
حمل عامة الصحابة رضي الله عنهم الشفق على الحمرة» وعليه الفتوى»ا. 
وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة. 

قلت: ما ذكر من الرجوع فشاذ لم يثبت» لما نقله الكافة عن الكافة من 
دن الأئمة الثلاثة وإلى الآن من حكاية القولين» ودعوى حمل عامة الصحابة 
خلوات امقر 

قألافن #التكنار "1د «الشفق " الناضن:. + وهو هعذهت أبن كر الصديق 
ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله عنهم»: قلت: ورواه عبد الرزاق عن أبي 
هريرة وعن عمر بن عبد العزيز”؟'» ولم يرو البيهقي (الشفق الحمرة) إلا عن 


)١(‏ السّديدي هو أبو المفاخر محمد بن محمود بن محمد تاج الدين بن أبي القاسم السديدي الرّوزني» 
الفقيه» شرح منظومة النسفي في الخلاف بين أقوال الأئمة. قال ابن قطلوبغا: «شرح المنظومة وزاد 
عليهاء وشرح الزيادة وسماه ملتقى البحار من منتقى الأخبار». وانظر ما يأتي ص 5949. 
قال محقق كتاب الجواهر د. الحلو: «ذكر الأستاذ كحالة أنه كان حيًّا سنة 599 » (معجم المؤلفين 
7 بينما ذكر التقى التميمى أنه توفى سنة 201/8. 
قلت: قال البغدادي في هدية العارفين 7/ ١4٠‏ : «وقد تتبعت كتب التراجم وطبقات الحنفية ولم 
أقف على تاريخ وفاة المؤلف [ أي السديدي ] ورأيت نسختين من منتقى البحار الموجود في مكتبة 
نور العثمانية الآخر في مدينة بروساء يذكر الفراغ من تأليفه سنة 545 ويحتمل عاش المؤلف إلى 
نهاية القرن السابع». 
وفي كشف الظنئون (7/ :)١154‏ «نصاب الذرائع في الفروع» لأبي القاسم محمد بن محمود بن 
محمد الزوزني الحنفي فرغ منه سنة !»80١‏ وربما كان غيره.. (انظر ترجمة السديدي في: الجواهر 
المضية 7/ 774؛ رقم 216717 تاج التراجم ص 2778 2714 رقم 27706 كشف الظنون ؟/ 
4 » هدية العارفين ؟/ .)١5١‏ 

(') قال في كشف الظنون 0١‏ «جمع التفاريق في الفروع» للإمام زين المشايخ أبي الفضل 
محمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي الحنفي المتوفى سنة 087 رحمه الله تعالى». 

م ١/و”.‏ 

دع روى عبد الرزاق الصنعاني في مصنّفه 007/١‏ رقم ٠‏ » عن معمر عن جعفر بن برقان قال: 
«كتب عمر بن عبد العزيز أن صلوا العشاء إذا ذهب بياض الأفق...». وانظر مصنف عبد الرزاق /١‏ 
0 رقم 01١5‏ ا١١5.‏ 


[/كالا 


[ج/حب] 
[ب/7] 


كه١ا‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وففم مم ا ااا ااا دده 


ابن عر ”2 :+ :وأما اختياره للفتوئ / فقاء على عل فعيف وذلك آنهاقال9؟: 
«الشفق الحمرة» وعليه الفتوى» لأن فى جعله اسمًا للبياض لكونه أشفق» إثبات 
اللغة بالقياس وأنه لا يجوز”"». فظن أن هذا هو حجّة الإمام. وليس كذلك» 


إنما حجته الحديث الصحيح مع تفسير الصحابة مع موافقة أصول النظر ‏ على ما 
سنذكر إن شاء الله تعالى ‏ فكان اختيارًا مخالفا لما هو الأصح رواية ودراية. 


أما الأول فلأن رؤاية* #الشفق 'البياض»: .رواية: «الأصضل*”* :وى 
ظاهر المتسته عه وووانة ز الزن الهمرةة ا تووانة مس يعوو ار 


)١(‏ قال البيهقي في السئن الكبرى /١‏ 548: « وروينا عن عمر وعلي وأبي هريرة أنهم قالوا: «الشفق 
الحمرة»» وقال /١(‏ 058 رقم 107547): «رواه عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر موقوقاء وروي 
عن عتيق بن يعقوب عن مالك عن نافع مُرفوعَاء والصحيح موقوف". 
قلت: فقول المصئّف: (لم يرو البيهقي «الشفق الحمرة» إلا عن ابن عمر) الظاهر أنه قصد لم يروه 
صحيحًا إلا عن ابن عمر . 
قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية :77*/١‏ اوقال البيهقي في المعرفة: روي هذا الحديث عن 
عمر وعلي وابن ن عباس وعبادة بن ن الصامت وشدّاد بن أوس وأبي هريرة» ولا يصح عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فيه شيء». 

() أي أبو المفاخر السّدِيدي. 

() قال جمهور الحنفية والشافعية: لا تثبت اللغة بالقياس ولا يكون حجّة فيها. (أصول الفقه 
الإسلامي؛ د. وهبة الزحيلي /١‏ 0/17. 
قال الإمام الشيرازي الشافعي ة في «اللّمَعا : #باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات ؛ 
اعلم أن الأسماء واللغات تؤخذ من أربع جهات : من اللغة والعرف والشرع والقياس. . إلى أن قال: 
فصل ؛ وأما القياس فهو مثل تسمية اللواط زنا قياسًا على وطء النساء» وتسمية النبيذ خمرّاء قياسًا 
على عصير العنب» وقد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من قال يجوز إثبات اللغات والأسماء 
بالقيبس.. ومنهم من قال: لا يجوز ذلك» والأول أصح».( اللمع في أصول الفقه ص 2١١9‏ وانظر 
فيه ص 48). 

(4:) قال المحقق ابن عابدين رحمه الله تعالى: « كثيرًا ما يقولون: ذكره محمد فى الأصل» ويفسره 
الشراح بالمبسوط» ٠‏ فعلم أن الأصل مفردًا هو المبسوط اشتهر به من بين باقي كتب الأصول. قال: 
واعلم أن : نسخ المبسوط المروي عن محمد متعلدة» وأظهرها مبسوط أبي سليمان الجوزجاني» 
وشرح 0 جماعة من المتأخرين مثل: شيخ الإسلام بكر المعروف بخواهرزاده؛ ويسمى 
المبسوط الكبيرء وشمس الأئمة الحَلواني وغيرهما.( رسم المفتي 179/١‏ ؛ .)١19‏ 

(5) هو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله القاضي البّجلي الكوفي» صاحب الإمام» وأحد الأعلام» 
سمع أبا حنيفة وتفقه عليه» قال الصّيِمري بإسناده إلى أبي نَعَئِم : أول:من كتب' كثبا أبي تختيقة 
أسد بن عمرو. ولي القضاء بواسط» وولي قضاء بغداد بعد أبي يوسف للرشيدء قال ابن قطلوبغا: 
مات سنة 2١84‏ وترجمته مستوفاة في كتابي المسمى بالإيثار برجال معاني الاثار للطحاوي رحمه 





كتاب الصلاة - 
وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس*: وتعجيل المغرب وتأخير العشاء إلى ما قبل 


وهي خلاف ظاهر الرواية 0 

وأما الثاني وهو ما وعدناه''؟ ؛ فزوئى الترمدي'" عن أبى:«عريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «... وإِنّ أول وقت العشاء”؟' حين يغيب 
الأفق .4 وبريت سوط قري يعنت ا وإلا كان باديًا. وأما 
أقوال الصحابة الموافقة الها الظلين نما لاماء *وآنا تتوافقة أضول النظلء 


فإنه وإن روي عن ابن عمر وغيره «الشفق : الحمرة»» فقد روي ما قدمناه عن 
غيرهم». وإذا تعارضت الاثار لا يخرج الوقت نالك كما قاله فى «الهداية» 


وغيرهاء فثبت أن قول الإمام هو الأصحء كما اختاره النسفي رحمه الله. 
قوله : ما لواتقار التبمسن): له «والمحراكي الترضل وهو أن 
بصير بحال له تَحارٌ فيه الأعية 0 ٠»‏ هو الصحيح)”” ّ وفى «الغيائية): وهو 


5 الله». (الجواهر المضية .”9877/١‏ رقم 23017 تاج التراجم ص755١».‏ رقم 257 الفوائد البهية 
ص للك ولا رقم 87/9). 

)١(‏ قال العلامة ابن عابدين: «اعلم أن مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات ؛ الأولى: مسائل 
الأصول. وتسمى ظاهر الرواية أيضّاء وهي مسائل رويت عن أصحاب المذهب وهم أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى» ويقال لهم العلماء الثلاثة؛ وقد يلحق بهم زفر والحسن 
وغيرهما ممن أخذ الفقه عن أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو 
قول بعضهم. ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والأصول» هي ما وجد في كتب محمد التي 
هي : المبسوط والزيادات والجامع الصغير والسير الصغير والجامع الكبير والسير الكبير» وإنما 
سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهى ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عنه. 
الثانية : المسائل النوادر أو مسائل غير ظاهر الرواية» وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب 
المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة» بل إِمّا في كتب أخر لمحمد بن الحسن - وإنما قيل لها غير 
ظاهر الرواية لأنها لم تروّ عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة كالكتب الأولى -. وإمّا في كتب 
غير محمد ككتاب المجرد للحسن بن زياد وغيرهاء ومنها كتب الأمالي لأبي يوسف. وإما بروايات 
مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة». (رسم المفتي 21١1/١‏ 
لاقء ورد المحتار ١//ا5).‏ 

(؟) فى نسخة (ج): «وعدنا»» وفيها سقط سطر قبل هذه الجملة. 

() «سئن الترمذي» باب ما جاء في مواقيت الصلاة /١‏ 2784 رقم .19١‏ 

(5) اللفظ عند الترمذي : «العشاء الآخرة». 

(5) انظر ص .١606‏ 

.غ5/١‎ )5( 

0) أي يذهب الضوء فلا يحصل للبصر بالنظر إليه خيرة.( العناية شرح الهداية .)١1949 /١‏ 

(4) قوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول سفيان وإبراهيم النخعي» وما روي عن محمد أن المعتبر تغير 


إفنا 


لم١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ثلث الليل» ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل 
فإن لم يثق بالانتباه أوتر قبل النوم . 
باب الأذان 
الأذان سئة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواهاء وصفة الأذان أن يقول: الله 
أكبر الله أكبر .. إلى آخره» ولا ترجيع فيه» ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة 
خير من النوم مرتين» والإقامة مثل الأذان إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة 
مرتين» ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة» ويستقبل بهما القبلة فإذا بلغ إلى الصلاة 
والفلاح حول وجهه يميئًا وشمالاً. ويؤذن للفائتة ويقيم» فإن فاتته صلوات أذن للأولى 
وأقامء وكان مخيرًا / في الثانية إن شاء أذن وأقام وإن شاء اقتصر على الإقامة» وينبغي أن 
يؤذن ويقيم على طهر فإن أذن على غير وضوء جازء ويكره أن يؤذن وهو جنب أو يقيم 
على غير وضوءء ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. 
باب شروط الصلاة التي تتقدمها 
يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه ويستر 
عورته» والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة» والركبة من العورة*. وبدن المرأة 
الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها*. وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة وبطنها 


وظهرها عورة وما سوى ذلك من بدنها ليس بعورة»؛ ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى 


الأصح وبه تأعدن والتأخير إليه مكروه» [والله أعلم] . 
باب شروط الصلاة 
[ قوله : (والركبة عورة»؛ والأصح أنها من الفخذ]”'"'. 
قوله: (إلا وجهها وكفيها). قال فى «الهداية)”"': «وهذا تنصيص على أن 
القدم عور ووروي أنينا ليك ينور 6 وهيق الأصحاء قال في «الجواهرا: 
«أي ليست بعورة في حقٌّ الصلاةء وعورة في حق النظرا. وقال في 
«اللاختيار اا (اللشيب 0 أنها للست بعورة في الصلاة وعورة خارج 


ضوء الشمس على الجدران.٠‏ العناية شرح الهداية /١‏ 21949 وفتح باب العناية 1١‏ 187). 
)١(‏ هذه المسألة زيادة على الأصل» من نسخة (ج). 

؟) ١/68ه.‏ 

(5) كاركة. 


(4) المثبت من (ج) والاختيار» وفي الأصل: «والصحيح). 


كتاب الصلاة/ باب شروط الصلاة 16 


معها ولا يعيد الصلاة» ومن لم يجد ثوبًا صلى عريانًا قاعدًا يومئ بالركوع والسجود وإن 
صلى قائمًا أجزأه والأول أفضل» وينوي للصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين 
التحريمة بعمل*. ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائمًا فيصلي إلى أي جهة قدرء فإن 


الصلاة»). قلت: تنصيص «الكتاب) أولى بالسواي” + 0 محمد في كتاب 

«الاستحسان”'': «وما سوى ذلك عورة». وقال قاضي خان”": / «وفي با 

قدميها روايتان» / والصحيح أن انكشاف ربع القتم يمنع 0 [وكذا قال [ج/١0‏ 
فى ١نصاب‏ الفقهاء)”*2*0]6, ولأن ظهر 0 محل الزينة : المنري عن إبدائهاء / (دررب 


وس مد 


قال تعالى: #ولا يضري أجلن َعَم ما محفِينَ من زينَتهة4 7 '» ولما روى أبو 
داود”"' عن أم سلمة أنها سألت النبي 0 الله عليه وسلم: «أتصلي المرأة في 
درع وخمار؟ قال: نعم؛ ا 0 يغطي ظهور قدمَيِها)""' . 

قوله: (لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل)؛ قلت: ولا تتأخر عنها في 


)١(‏ فالقول بأن المرأة عورة ما عدا وجهها وكفيهاء سواء فى الصلاة وخارجها هو المنصوص عليه فى 
كتاب القدوري» وذلك كما جاء في نسخة المؤلف (ابن قطلوبغا)» والنسخة المخطوطة المعتمدة 
في التحقيق. 
وفي النسخ المطبوعة ‏ من المختصر ‏ زيادة: «وقدميها» بعد قوله: (إلا وجهها وكفيها) وكذا في 
عدد من النسخ المخطوطة. وفي بعضها: «وفي قدميها روايتان»» وهذا مما وقفت عليه من النسخ 
في المكتبة الوطنية بدمشق 
والجدير بالذكرء أني كنت أجد هذه الزيادة (أي: وقدميها) في النسخ «المتأخّرة»» المنسوخة في 
القرن العاشر وما بعده» مما يدل أن الصحيح المنصوص عليه عند القدوري هو ما أثبت هناء وأن 
الزيادة أضيفت من النساخ فيما بعد» بناء على ما اعتمد عليه البعض وصححه من أن القدم ليس 
بعورة. 
وقد اختار المصنف تصحيح القول الموافق لظاهر الكتاب وقال «هو أولى بالصواب»»؛ كما رأيت» 
وفي المسألة قول ثالث: أنه عورة خارج الصلاة لا فيهاء وقد مرء والأقوال الثلائة مصححة في 
المذهب كما أفاده المحقق ابن عابدين فى حاشيته .717/7/١‏ 

(؟) «الاستحسان» من كتب الإمام محمد بن الحسن كما في «تاج التراجم» ص2778 778؛ عن 
«الفهرست» للنديم. 

() «الفتاوى1ء فصل فيما يفسد الصلاة /١‏ 175. 

(4) «نصاب الفقهاء» لأبى المعالى محمد بن أحمد صاحب التتمة» كذا فى كشف الظنون 5/7 196. 

(48 الزيادة من تسكة باد 7 ١‏ 

(7) سورة النورء الآية رقم ."١‏ 

(0) «سئن أبي داود»» كتاب الصلاة» باب في كم تصلي المرأة ١‏ 7148؛ 2349 رقم .514٠‏ 

() في نسخة (د): «نعم إذا كان مانعا». 

(9) واللفظ في «السئن»: «أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابعًا 
يغطي ظهور قدميها». 


[لاب] 


[ب/لاب] 


للملا مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلىء فإن علم أنه أخطأ / 
القبلة بعدما صلى فلا إعادة عليه» وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى 
عليها . 


باب صفة الصّلاة 


فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود في آخر 
الصلاة مقدار التشهدء ما زاد على ذلك فهو سنة. فإذا دخل الزحل في فيلات بن ورقع 
يديه مع التكبير © مج يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه» فإن قال بدلا من التكبيرة : الله أجل 
أو أعظمء أو الرحمن أكبرء أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد*. ويعتمد بيده اليمنى على 
اليسرى ويضعهما تحت سرته ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 


باب صفة الصلاة 


قوله : (ورفع يديه مع التكبير). قال في «الهداية» ”"': «والأصح أنه يرفع 
أولاً ثم يكبراء وقال / الزاهدي: «[وهو الصحيح]”" وعليه عامة 
وت 62500 
المشايخ» : 


قوله: (أجزأه عند أبي حنيفة ة ومحمد)ء. قال الإسُبيجابي: «وا 


قولهما»» وقال الزاهدي: «وهو الصحيح». واعتمده البرهاني والنسفي ”*. 


)١(‏ قال الإمام ملا علي القاري: ١‏ وقال الكرخي: يصح [أي تأخير النية عن التكبيرة] ما دام في الثناء» 
وقيل يصح إذا تقدمت على الركوع» والصواب ما في ظاهر الرواية». (فتح باب العناية /١‏ 5715). 

(0) (/لاه. 

(5) قوله: «وهو الصحيح»» زيادة من نسخة (د)» وكانت مثبتة في (أ) ثم صُرب عليها. 

(4) قال العلامة ابن عابدين: «والثاني [ أي القول بالرفع مع التكبير ] اختاره في الخانيّة والخلاصة 
والتحفة والبدائع والمحيط» بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه» وعزاه البقالي 
إلى أصحابنا جميعًاء ورجحه في الحلية» وثمة قول ثالث وهو: أنه بعد التكبير» والكل مروي عنه 
عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى». (رد المحتار /١‏ 4 077. 

() قال ملا علي القاري: ١‏ إلا أنه يكره بغير التكبير - وصرح به في الذخيرة ‏ وهو الأصحء لأن مواظبة 
النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب, مع الخلاف في صحة الشروع بغيره». (فتح باب العناية 
4/١‏ 0). 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ١5١‏ 


ويسر بهماء ثم يقرأ فاتحة «الكتاب) وسورةً معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاع أو قرأ 
ما تيسر عليه من القرآن» وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المؤتم ويخفونهاء 
ثم يكبر ويركع* ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرّج بين أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه 
ولا ينكسه / ويقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاناء وذلك أدناف ثم يرفع رأسه* زه 
ويقول: سمع الله لمن حمده؛ ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد» فإذا استوى قائمًا كبر 
وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته فإن 
اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفةء وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز الاقتصار على 

قوله: (وبمضهية )كلقن «الييذ 17 #الآرلن أن يفول الحعيد 
باللقاء وكا قال أب ضعة ".يوقا العاف 9 9 ووالمهغتار فى “"التحوذ هو 
اللفظ المنقول: أعوذ / بالله من الشيطان الرجيم». [جا١'ب]‏ 

قلت: المنقول ما رواه أبو داود من حديث أبى سعيد عن النبى صلى الله 
و كر 

قوله: (ثم يكبر ويركع)ء. قال الطحاوي: «والصحيح أنه يكبر مع 
الخفض» . 

قوله ”©: (ثم يرفع رأسه. . إلى آخره)» [قال أبو نصر الأقطع: «وأما 
المنفرد فعن أبي حنيفة روايتان» الصحيح أنه لا يجمع بينهما»]'''. قال 
الزاهدي : «وقالا يجمع بينهما الإمام دون المؤتم» وعليه الطحاوي وجماعة 
مق المتاحوين». 

قوله: (فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف 


.هل/١‎ )١( 

(؟) هو_عند الاطلاق ‏ «الهندذوانى»» ويقال كثيرًا: «الفقيه أبو جعفرا. 

(9) «فتاوى قاضى خان» ا 

() «سئن أبي داود»» كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك» /١‏ 2394 2198 رقم هلالاء 
ونصٌ الحديث : عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل 
كبّر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى جدّكء ولا إله غيرك.ثم يقول: لا 
إله إلا الله ثلانّاء ثم يقول: الله أكبر كبيرًا ثلانّاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من 
هَمْزِهِ ونفَحْهِ ونفثه» ثم يقرأ». 

(4) كان هذا القول في النسخ المخطوطة (أ. ب» جء د) مذكورًا قبل سابقَيْهِ» وأئبنُه على الترتيب الذي 
رأيتَ» ليوافق ترتيب مسائل المختصر. 


(1) قول أبي نصر الأقطع زيادة من نسختي (ج ود). 


ا 


١51‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الأنف*, وإن سجد على كور العمامة أو على فاضل ثوبه جاز ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه 
عن فخذيه ويوجّه أصابع رجليه نحو القبلة» ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلانّاء 
وذلك أدناه» ثم يرفع رأسه ويكبر*» فإذا اطمأن جالسًا كبر وسجدء فإذا اطمأن ساجدًا كبر 
واستوى قائمًا على صدور قدميه» ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض» ويفعل في 
الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في 
التكبيرة الأولى» فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية افترش رجله اليسرى 


ومحمد: لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر). قال فى و0 
اروي عنه مثل قولهماء وعليه الفتوى4» وقال في «ملتقى البحار»(": «وقد 
زوى أشد عن ابي حديقة أن الاقتضار على الأنف لأ يجوز وهو المتختار 
للفتوى». واعتمده المحبوبي وصدر الشريعة. 

قوله: (ثم يرفع رأسه ويكبر). «الهداية» 7": «تكلموا / في مقدار الرفع 
والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يُعَدَ ساجداء وإن كان إلى 
الحلوقين" آرت كعار لأند ينه حالةا تق الاي 


)١(‏ هكذا ورد ذكر هذا الكتاب مبهمًا عدة مرات» وفى ص 5””» قال المؤلف : «وقال فى العون على 
الدراية..»» وقال في ترجمة: «الحارثي» في كتابه «تاج التراجم» ص90؟: «له كتاب العون..على 
الدين» شرح مختلف الرواية»» أما في «كشف الظنون» فقد ورد ذكره هكذا: « العون في..» (كذا)! 
وقد جاء تحت هذه الكلمة (أي العون) في مكان آخر من مخطوطة الأصلء (الورقة ١5‏ ب) ‏ بخط 
صغير جدًا-: شرح مختلف المنظومة. ‏ - 
يقول صاحب الكشف : «مختلف الرواية» مجلد» للشيخ الإمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد 
المعروف بالعلاء العالم» وقال عند ذكره شروح المنظومة للإمام النسفي: «ولأبي الفتح علاء الدين 
محمد بن عبد الحميد الإسمندي السمرقندي المعروف بالعلاء العالم شرح سماه: حصر المسائل 
وقصر الدلائل» وتوفي سنة 24007» ولكنه ذكر بعد ذلك أن من شروح المنظومة أيضًا: «عون 
الدراية والمختلف»» ونسبّه إلى علاء الدين عالم السمرقندي كذلك. 
فظهر لي أن كتاب «العون» هو للحارثي» وأنه شرح به مختلف الرواية لعلاء الدين عالم 
السمرقندي» الذي هو شرح على منظومة النسفيء أما كتاب حصر المسائل..فقد قيل إنه شرح عيون 
المسائل لأبي الليثء والله تعالى أعلم. (انظر: كشف الظنون 7/ 21755114101180 
© وانظر ترجمة الحارثى. صاحب العون. فيما يأتى ص 7”75. 

(5) هو كتاب «ملتقى البحار من منتقى الأخبار؛ لأبي المفاخر الزَّرْرّني» شَرّح به منظومة الإمام النسفي 
فى الخلاف (كشف الظنون ”218157775 14858). 

5/١ 

(4) وفي «تنوير الأبصار؛ وشرحه «الدر المختار»: «وصحح في المحيط أنه يكفي في الرفع ‏ مع الكراهة 
- أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع» لتعلق الركنية بالأدنى كسائر الأركان». (انظر: حاشية رد المحتار 
). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ١‏ 


فجلس عليها ونصب اليمنى نصباً ويوجّه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه ويبسط 
/ أصابعه ويتشهد*. والتشهد: التحيّات لله والصّلوات والطيبات» السّلام عليك أيها التّبي (اب] 
ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمداً عبده ورسولهء ولا يزيد على هذا فى القعدة الأولى» ويقرأ فى الركعتين 
الأخريين فاتحة الكتاب خاصة*, فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما جلس في الأولى 
وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم# ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن 
والأدعية المأثورة. ولا يدعو بما يشبه كلام الناس» ثم يسلم* عن يمينه ويقول: السلام 
عليكم ورحمة الله؛ ويسلم عن يساره مثل ذلك» ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إمامّاء ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين» وإن كان 


[وقال أبو نصر 0 اتشهّدُ ابن مسعود هو المختار عندنا»]*") 
قوله: (ويقرأ ذ فى الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة)ء قال في 


«الهداية»”" : «وهذا بيان الأفضلء. هو الصحيح»؛ يعني بخلاف رواية الحسن 
أنها واجبة فيهماء فإن كان متعمدًا تركها فقد أساءء وإن كان ساهيًا كان عليه 


السهو. . قال القاضي”": «وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا حرج عليه 
في العمد ولا سجود عليه في السهوء. وعليه الاعتمادا, وقال الإسبيجابي: 


«ظاهر الرواية أنه يتخيّر و ل 
قوله: (ثم يسلم)؛ قال القاضي "©: / «واختلفوا في تسليم المقتدي» اج/« 


ع سي سد عا » و ا و0 الى [د/] 


المقتدي/ عن يمينه» 0 لع انه 00000000 [با/ها] 


)0( هذه الزيادة من نسختي: (ج ود). 

.5ه/١‎ )0 

() «فتاوى قاضى خان»» فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو .17/١‏ 

(4) .وسيذكر صاحب المختضر تفصيل ذلك عند قوله: « وهو مخير في الأخريينء إن شاء قرأء وإن 
شاء سكت» وإن شاء سبّح1. انظر مختصر القدوري ص77١.‏ 

(4) في هامش مخطوطة الأصل ذكر هنا ما يلي: «نقل في كتاب المسبحة لمحمد أنه يحلق ويشير 
بأصبعه عند التشهد» تم..). 
ولم أجد أي علامة تفيد أن هذه الزيادة من صلب الكتاب» كما أنها ليست في نسخة (ب) أو 
غيرهاء وكتاب «المسبحة» لم أعثر على ذكر له. 

(5) «فتاوى قاضي خان»» باب افتتاح الصلاة /١‏ 88. 

(0) وذكرهما قاضي خان فقال: « في رواية: يسلم بعد الإمام» وفي رواية: يسلم مقارنًا لتسليم الإمام». 


155 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


منفردًا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافت*. ويخفي الإمام القراءة في 
الظهر والعصر. 


قوله: (إن شاء جهر وأسمع نفسهء. وإن شاء خافت)., فالمخافتة حينتذ 
5 تصحيح الحروف”" » وهذا مختار الكرْخي والشيخ أبي بكر البَلْخي المعروف 
107 
محمد بن الفضل البخاري”؟؟: (إن أدنى المخافتة 2 0 000 عا 
قال في «زاد الفقهاء)””2: «هو الصحيح». 

وقال الحَلواني"'" : «لا يجزيه حتى يُسمِعٌ نفسه ويسمع مَنْ بقريه»). 

قال في «البدائع»”" : «ما قاله الكرخي أقيس وأصح. وفي كتاب الصلاة"”) 


)١(‏ أي تصحيح الحروف بلسانه» وأداؤها على وجهها من غير أن يسمع أذنيه. لكن يقع له العلم 
بتحريك اللسان وخروج الحروف من مخارجها. (انظر بدائع الصنائع .)151/١‏ 


زفق الأعمش هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله الفقيه البلخي». كنيته أبو بكرء تفقه على أبي 
بكر محمد بن أحمد الإسكاف  (‏ ااه) » وتفقه عليه ولده أبو القاسم عبيد الله وأبو جعفر 
الهندواني 777 ه). (الجواهر المضية "”/ 2179 رقم 217١5‏ وفيه 219/5 رقم 1849: 7أبو 


بكر بن سعيك... مات سنة 4؟7337). 


وقيل 8904 و الصو ا سر ل سر ا ” 0 رقم 


.014 الفوائد البهية ص 250 رقم‎ © ١ 


زجع هو محمد بن الفضل أبو بكر الكمّاري البخاري» العلامة الكبير والإمام الجليل» كان معتمدًا في 
الرواية مقلّدًا في الدراية» رحل إليه انمه البباد» ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته. 
أخذ الفقه عن الأستاذ السَّبَذْمُوني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن محمد. توفي ببخارى سنة 
وهوابن ثمانين سنة رحمه الله. (الجواهر المضية ”/ 2797٠‏ رقم »© الفوائد البهية 


ص 0307 0 رقم 07 
)0( للإسبيجابى» وقد مرت ترجمته» وَذِكْرُ كتابه ص 2١58‏ نت 3 


000 مزعي اليد بن احم بن امتروين يالك االحلواتق» الملقب شمس الأئمة؛ إمام الحنفية في وقته 
يبخارى. تفقه تفقه على جماعة» وحدث عن أبي عبد الله غنجار البخاري. روى عنه أصحابه مثل أبي 
بكر السرخسي وغيره. توفي سنة 11/8 وقيل 4557 » من تصانيفه : المبسوط. (الجواهر المضية / 
849» رقم 28”١‏ تاج التراجم ص »19٠ ١١189‏ رقم 157ء الفوائد البهية ص ١517‏ 2156 رقم 


66١ 
.1١57 /١ «بدائع الصنائع»؛ كتاب الصلاة» فصل في الواجبات الأصلية في الصلاة‎ 0302 
أي لمحمد بن الحسن الشيباني» والله أعلم.‎ )4( 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة ملحل 


والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهنَ بسلام» ويقنت في الثالثة قبل الركوع في جميع 
السّنَة ويقرأ في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة معهاء فإذا أراد أن يقنت كبر 
ورفع يديه/ ثم يقنت 2# ولا يقنت في صلاةٍ غيرهاء وليس في شيء من الصلوات قراءة 041 
سورة بعينها لا يجوز غيرهاء ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرهاء وأدنى 
ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة*» وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. 

ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام*. ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيّتين» 


إشارة إليه فإنه قال: «إن شاء قرأ في نفسه وإن شاء جهر وأسمع نفسه». ولو لم 
يحمل قوله (قرأ فى نفسه) على إقامة الحروف, لأدّى ذلك إلى التكرار الخالى 
عن الفائدة» ولا عبرة بالعرف”'' في الباب, لأن هذا أمر بينه وبين الله تعالى فلا 
يعتبر فيه عرف الناس» . 

[قلت: وقد صرح محمد في «الآثار» بذلك فقال في الاستثناء: إذا حرك 
شفتيه بالاستثناء فقد استثنى» وهو قول أبي حنيفة» وقال قبله: يجزيه وإن لم 
يرفع به صوته. ]7") 

قوله: (ثم يقنت)./ قال فى "اوتنا : «المختار فى القنوت إاج/اب] 
الإخفاء»”؟ . 

قوله: (وأدنى ما يجزئ من القراءة فى الصلاة / ما يتناوله أسم القرآن عند [/"اب] 
أبي حنيفة). هذه رواية عنهء وقال في «البدائع» 0 يي ظاهن الروايةة آي 
تامة طويلة كانت أو قصيرة»». ورَجَح قولّ أبى ب واختار الإمام 

قوله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام)» لا يختلفون في أن هذا ظاهر 


)١(‏ في (د): «اللعرف». 

00( ما بين الحاصرتين زيادة من نسختى : (ج ود). 

م كرام 

(5) قال ملا علي القاري: « قال في المحيط :.. والإمام يجهر عند محمد.. ولا يجهر عند أبي يوسف». 
وهو الصحيح". (فتح باب العناية /١‏ 753 33584). 

.ءكا١5/١‎ )0( 

(5) قال الكاساني في الموضع المذكور: «وما قاله أبو حنيفة أقيس»» يعني قوله في ظاهر الرواية» إذ 
ورد عنه فى ذلك ثلاث روايات: الأولى والثانية مرّ ذكرهما؛ والثالثة ‏ وهى قولهما _: ثلاث آيات 
قصار أو آية طويلة». (رد المحتار ١ .)"5٠ /١‏ 


[ب/حب] 


[ج/ 1 


١655‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
ننه اللسادة يوق الجعايعة” 
والجماعة سئّة مؤكّدة» وأَؤْلى الناس بالإمامة أعلمهم بالسّئَة» فإن تساوًوا فأقرؤهمء 


الرواية» وقال في «الهداية)27" : (ويكره عندهماء ويستحسن على سبيل الاحتياط 


قلما بزو عن محمد ةوقال فى ا« الت طيرهل"" "لو عن تاردنا كرو أن عل 
قول محمد لا يكره وعلى قولهما يكره» ثم قال: الأصح أنه يكره» . 

قلت: لا يصح عن محمد شيء من هذاء فقد قال في كتاب «الآثار» ”) 
دلا نرى ا من الصلوات. يجهر فيه أو لا يجهر 
فيه)” وا ا : «لا ينبغي أن يقرأ خلف الإمام في شيء من 
ا وقال في كتاب اال «لا يقرأ خلف الإمام فنها جه ولا 
فيما لا يجهرء بذلك جاءت”* عامة الأخباراء ثم رَوَى عن النبي صلى الله 
عليه/ وسلم أنه قال: «من صلى خلف الإمام فإِنَّ قراءة الإمام له قراءة»""2, 
وعن زيد بن ثابت: «من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له)”''2» وعن عمر [رضي 
الله عنه]: «ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام د17 إن ومن سعد بن أب 


)١(‏ الكت 
(؟) في كشف الظئون /١‏ 877. 875: اذخيرة الفتاوى»» المشهورة بالذخيرة البرهانية» للإمام برهان 
الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري» اختصرها من كتابه المشهور 
بالمحيطء كلاهما مقبولان عند العلماء» قال في مقدمتها: «. . وقد انضم إلى ما وقع في قلبي 
التماس بعض الأحباب فشرعت في هذا الجمع وأوضحت أكثر المسائل بالدلائل وسميت المجموع 

بالذخيرة وشحنته بالفوائد الكثيرة». 

() قال الإمام الكوثري: «كتاب الآثار لمحمد بن الحسن» يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة 
وموقوفة ومرسلة» ويكثر جدًا عن إبرا هيم النخعي شيخ الطريقة العراقية» ويروي فيه قليلاً عن نحو 
عشرين شيخًا سوى أبي حنيفة» وهو كتاب نافع للغاية» ولمشايخنا عناية خاصة بروايته في أثباتهم». 
(بلوغ الأماني ص 58). 

(4) «الآثار» /١‏ 5ك 155. 

(ه) ١/لاما.‏ 

() قال الإمام الكوثري: «ومِن كتب محمد بن الحسن كتاب: «الحجة» المعروف بالحجج» في 
الاحتجاج على أهل المدينة» رواه عنه أبو موسى عيسى بن أبان البصري».( بلوغ الأماني ص ٠١‏ 
و46د). 

(0) فى نسخة (د): «فيما يجهر ولا فيما لا يجهرا. 

)0( فى فيقة في 7 أجاب)». 

(9) كتاب «الحجة على أهل المدينة»؛ باب القراءة خلف الإمام 119-11/1. 

)2٠١(‏ ولفظه في «الحجة» ١57/١‏ : "من قرأ مع الإمام...» 

)١١(‏ «الحجة» /١‏ ١15٠ء‏ وفى مخطوطة (أوب): احجر)! 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة / ١‏ 


فإن تساووا فأورعهمء فإن تساوًوا فأستهمء ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق 
والأعمى وولد الزنى فإن تقدموا جازء وينبغي للإمام أن لا يطول بهم الصلاة» ويكره 
للنساء أن يصلينَ وحدهنَّ جماعة» فإن فعلنَ ذلك وقفت الإمام وسطهنَ» ومن صلى 
مع واحد أقامه عن يمينه فإن كانا اثنين تقدم عليهماء ولا يجوز للرجال أن يقتدوا 
بامرأة*#. ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساءء فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما 


وقاص: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام فى فيه ا وعن 00 
قال: «لأن أعضٌ على جمرة أحبّ إلىَ / من أن أقرأ خلف الإمام»”". وعن 
ابن عمر أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: «تكفيك قراءة الإمام)”*'. 
وعنه: امن صلى خلف إمام كفته ا وعنه أنه كان لا يقرأ مع 
الإمام'' ؟ وعنه : «إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام»”"2, [وعنه : 
(إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه الإمام]”*”؛ وعن جابر: «من صلى ركعة 
لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام”"' وعن القاسم أنه كان ممّن 
١٠١0+‏ 5 ااه 55 . 
لا يقرأ » وعن عبدالله بن مسعود سئل عن القراءة خلف الإمام فقال: 
«أنصت فإن في الصلاة شغلاً وسيكفيك الإمام"''"2. وعنه: «أنه كان لا يقرأ 
خلف الإمام فيما يجهر ولا ما يخافت فيه في الأوليين'"' / ولا في الأخريين». 
قوله: (ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة ولا صبي). قال في 


.١7١/١1ةجحلا«‎ )١( 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» فقيه الكوفة وعالمها ومقرؤها المتوفى سنة إحدى وستين» 
قال الإمام أحمد بن نيل أفضل التابعين سعيد بن المسيب» فقيل :: فعلقهة والأسود؟ فقال هئ 
وهما. وعنه : أفضلهم قيس وأبو عثمان وعلقمة ومسروق. (الجواهر المضية 4/ .2014١‏ 047). 

.1١7١ /١ «الحجة؛‎ )"( 

(:) انظر: «موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن» .5١5/١‏ 

.1١18/١ «الحجة»‎ )0( 

.1١9/١1ةجحلا«‎ )5( 

0) و اللفظ في كتاب «الحجة» :١١5/١‏ «خلف الإمام» بدل: (مع الإمام). 

© ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(9) «الحجة» ١//ا١١.‏ 

)٠١(‏ «موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد» /١‏ 477» و«الحجة» 0١‏ ؛: والقاسم هو ابن محمد بن 
أبي بكر الصديق» أحد فقهاء المدينة السبعة» روى عن أبي هريرة» وعنه الزهري» وروى له 
الجماعة. مات سنة ٠١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 558/5. 0594). 

.١7١ /١ وانظر‎ »١1١9/1١ كتاب «الحجة»‎ )١١( 

(15) كذا في «الحجة» 21١9/١‏ ونسختي (ج ود) » وفي (أ وب): «الأولين». 


[د/لاب] 


ا 





[حب] 


[ج/'اب] 


[ب/ذا] 


١58‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مشت ركان/ في صلاة واحدة فسدت صلاته» ويكره للنساء حضور الجماعات8, ولا بأس 
ام العجوز في الفجر والمغرب والعشاء*؛ ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس 
البول» ولا الطاهرات خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي ولا المكتسي خلف 
العريان» ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين» والماسح على الخفين الغاسلين» ويصلي 
القائم خلف القاعدء ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ» ولا يصلي المفترض 
خلف المتنفل» ولا يصلي فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخرء ويصلي المتنفل خلف 
المفترض» ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة. 

ويكره* للمصلي أن يعبث بثوبه أو ببدنه» ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود 


«الهداية2'70: «وفي التراويح والسئن المطلقة جوّزه مشايخ بلخ ‏ يعني الاقتداء 
بالصبي - ولم يجوزه مشايخناء» ومنهم من حمق الخلاف في النفل المطلق بين 
أبى يوسف وبين محمد. والمختار أنه لا يجور في الصلوات كلها» . 
قوله: (ويكره للنساء حضور الجماعات). قال في«الهداية)”"': ايعني 
الشوات منهنٌ»2. 
قوله: (ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء) /٠‏ وفي 
«شرح"«الهداية»0”©: «عمّم المتأخرون المنع للعجائز والشواب» في الصلوات 
كلهاء لغلبة الفساد في سائر الأوقات». وقال في اد وواخعلفت 
الروايات في المغرب فجاز أن يكون روايتان فيه” ““. والفتوى اليوم على 
الكراهة فى كل الصلوات» لظهور الفساد) . 
قوله: (ويكره). قال القاضي”“: «ويكره أن يصلي وبين يديه أو فوق 
رأسه أو عن يمينه أو يساره أو فى ثوبه 3 وفى البساط روايتان» 
والصحيح أنه لا يكره على البساط إذا / لم يسجد على التصاوير» ”". 
)١(‏ كا/علاء 
0) ١/الا.‏ 
(*) «فتح القدير؟ لابن الهمام 2711/١‏ وجاءت هذه المسألة في «الهداية» /١‏ ١لا‏ هكذا: «ولا بأس 
للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاءء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: يخرجن في 
الصلوات كلها». 
(5) قالوا: المغرب كالعشاء.. وقيل كالظهر. (فتح القدير .)710//١‏ 
(5) «فتاوى قاضي خان» 7/١‏ 1ا. 


زف4 أي صورة حيوان» لأن صورة الجماد والشجر في الثوب والمسجد لا يكره. (فتح ياب العناية /١‏ 
1 


(0) وفي «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة قال: « ولا بأس أن يصلي على بساط فيه تصاوير» ولا يسجد 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة لحل 


فيسويه مرة» ولا يفرقع أصابعه ولا يتخصّر ولا يسدل ثوبه ولا يشبك يديه ولا يعقص 


شعره ولا يكف ثوبه ولا يلتفت ولا يقعى * ولا يرد السلام* بلسانه ولا بيده ولا يتربع 


قوله: (ولا يقعى). «الهداية)”'': «والإقعاء أن يضع أليتيه على الأرض 
وينصب ركبتيه نصبًاء هو الصحيح». هذا تفسير الطحاوي». واحترز من قول 
الكرخي أنه يقعد على عقبيه ناصبًا رجليه واضعًا يديه على الأرض . 

قوله: (ولا يرد السلام)؛ قال القاضي”': «إذا سلم رجل على المؤذن في 
أذانه» أو عطس رجل وحمد الله تعالى» أو سلم على المصلي أو على من يقرأ 
القرآن أو على الإمام وقت الخطبة» ففرغ المؤذن عن الأذان والمصلي عن 
الصلاة والقارئ عن القراءة والخطيب عن الخطبة”" » هل يلزمهم ردّ السلام”؛» 
10 واس )2( ع 2000 5 
وتشميت العاطس ويؤدى 2< روي عن ابي حنيفة أن السامع يرد السلام في 
نفسه ويشمته فى قلبه» ولا يلزمه شىء من ذللفة + فى الأذان / والصلاة 
وقراءة القرآن» فإذا فرغ عما كان فيه فإنه يرد السلام ويشمته إن كان حاضرّاء 
وعن أبي يوسف أنه لا يفعل شيئًا من ذلك لا قبل الفراغ ولا بعده. هو 
الصحيح». وفي «الخلاصة)7" : / «وعن محمد يرد بعد الفراغ. . وأجمعوا 


على التصاوير». (النافع الكبير ص 85). 

.المك/١‎ )١١ 

(؟) «الفتاوى الخانية») ١/9لل. .8١‏ 

(9) قوله: (و الخطيب عن الخطبة) غير مذكور فى «الفتاوى». 

(5) وهذه المسألة فرع مسألة أخرى مفادها أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده في الحال. 
(انظر: رد المحتار .)51١5 »415 /١‏ 

() كذا في النسخ المخطوطة (أ. ب. ج. د) » وفي «فتاوى قاضي خان»: «ونحو ذلك»» بدل كلمة 
(ويؤدى) ٠»‏ والصحيح ما في «الفتاوى», والله أعلم. 

() قوله: (ولا يلزمه شيء من ذلك في الأذان) كذا في النسخ المخطوطة (أ ب ج د) وهو خطأ سقط 
منه كلام» ففي فتاوى قاضي خان 8١/١‏ حيث النقل منه ‏ قال: «ولا يلزمه شيء من ذلك إذا فرغ 
عما كان فيه. وعن محمد أنه لا يفعل من ذلك شيئاً في الأذان..الخ» فهذا قول محمدء وسيذكره 
المصنف بعد قليل عن «الخلاصة». وقد يدل اتفاق النسخ على إسقاط هذه الجملة. أن الخطأ وقع 
أصلاً فى نسخة الفتاوى الخانية التى اعتمد عليها المصنف نفسه» وإلا لما أعاد رأي محمد أيضا.. 
كما سيأتى عن «الخلاصة». ١‏ 

(0) هو كتاب «خلاصة الفتاوى' للشيخ الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 

١‏ . وهو كتاب مشهور معتمدء ذكر في أوله أنه كتب في هذا الفن خزانة الواقعات وكتاب 

النصاب» فسأل بعض إخوانه تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطها فكتب «الخلاصة» جامعة للرواية 

خالية عن الزوائد مع بيان مواضع المسائل. (كشف الظنون .)71١8/١‏ 


[ج/ ا 


[د/ها] 


2 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


إلا من عذرء ولا يأكل ولا يشرب*. فإن سبقه الحدث انصرف فإن كان إمامًا استخلف* 
وتوضأ وبنى على صلاته والاستئناف أفضل» فإن نام فاحتلم أو جنّ أو أغمي عليه أو قهقة 


3" استأنف الصلاة والوضوءء وإن تكلم/ في صلاته عامدًا أو ساهيًا بطلت صلاته» وإن سبقه 


1/1 


الحدث بعدما قعد قدر التشهد توضأ وسلم وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو 
عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته؛ وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته فإن 
رآه بعد ما قعد مقدار التشهد أو كان ماسحًا على خفيه فانقضت مدة مسحه أو خلع خفيه 
بعمل يسير أو كان أمَيِّا فتعلم سورة» أو عريانًا فوجد ثوبًا أو موميًّا فقدر على الركوع 
والسجود» أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميّاء أو 
طلعت عليه الشمس في صلاة الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو كانت مستحاضة 
فطهرت أو كان ماسحًا على الجبيرة فسقطت عن برء بطلت الصلاة في قول أبي حنيفة*, 
وقال أبو يوسف ومحمد: تمت الصلاة . 


أن المتغوط لا يلزمه في الحال ولا بعد الفراغ)”'" . 

قوله'"': (ولا يأكل ولا يشرب»» فلو قاء ملء الفم ثم ابتلعه ولم يمججهء 
وهو يقدر على مجه تفسد صلاته» وإن لم / يكن ملء الفم لا تفسد في قول 
أبي يوسف. وتفسد في قول محمدء قال قاضي خان”': «والأحوط قوله». 

قوله: (فإن كان إمامًا استخلف». قال القاضي”*': «الإمام إذا أحدث 
واستخلف رجلا من””' خارج المسجد والصفوف متّصلة بصفوف المسجد لم 
يصح استخلافه» وتفسد صلاة القوم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وفي 
فساد صلاة الإمام روايتان”'' والأصح هو الفساد». 

قوله: (بطلت صلاتهم عند أبي حنيفة)» رُجُحَ دليلُه في الشروح وعامة 
المصنفات» واعتمده النسفي وغيره. 


.6١ .5١ /١ انظر: «خلاصة الفتاوى»‎ )١( 

(؟) هذه المسألة ذكرت فى آخر الباب فى نسخة (ج). 

١ 2 10/١ «الفتارى»‎ )"( 

.١١5 011١6 /١ (؟:) «الفتاوى الخانية»‎ 

)0( في (د): «في خارج المسجد)». 

(7) قال العلامة ابن عابدين: «إذا خرج [ المستخلف من المسجد ] بطلت الصلاة فلم يصح 
الاستخلاف ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائهاء لأن المناط الخروج» وهذا عندهماء وعند 
محمد يصح الاستخلاف من خارج» وبه صرح الكمال وغيره... والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم 
والخليفة دون الإمام في الأصح, كما في البحر وغيره». (رد المحتار 4/١‏ 50). 


كتاب الصلاة/ باب قضاء الفوائت ١1/١‏ 


ياب قضاء الفوائت 

ومن فاتته صلاة قضاها إذا ذكرهاء وقدمها على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوت 
صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيهاء وإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما 
وجبت فى «الأصل» إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط/ الترتيب فيها* . [٠اب]‏ 

باب الأوقات التى تكره فيها الصلاة 

لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبهاء ولا 
يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس» ويكره أن يتنفل 
بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء» ولا بأس بأن 


باب فضاء الفوات 

قوله: (إلا أن تزيد الفوائت على ست صلوات فيسقط الترتيب فيها). قال 
القاضي”'': «وعن محمد [رحمه الله] الترتيب إذا سقط بكثرة اقرالت هل 
عرو ل عه شلمرك الى وتات اختار اد بن الفضل”” ا [ب/هب] 
العودء واختار شمس الأئمة / السّرحّسي”" رواية عدم العود بعد ذلك ”7 . . اجرب 
وقال بعضهم: لا يعود. قو الميض قا قل20. «ولو ترك ثلاث صلوات؛ 
الظهر والعصر والمغربء». من ثلاثة أيام , على قول أب يوسف ومحمد يقضي 
ثلاث صلوات ولا تجب مراعاة الترتيب» كما قالا في الظهر والعصر أنه 
يقضيهما ولا يعيد الأولى منهماء واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» قال 
يعضهم رضي سبع عناراك» والقتزى على فزلهما : 


.١١7؟‎ 21١١١ 7/١ «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 

زفق رابو كك محيدين الففل ابكار 

زفق هو محمد بن أحمد بن أبى سهل » أبو بكر شمس الأئمة السرحيتىة صاحب المبسوط. كان علامة 
حجة متكلمًا فقيهًا أصوليًا مناظرّاء لزم الإمام شمس الأئمة الحلواني حتى تخرج به وصار أنظر أهل 
زمانه» وأخذ في التصنيف وناظر الأقران وظهر اسمه وشاع خبره. توفي في حدود الخمس مئة 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 87-08/7»: رقم 1519» تاج التراجم ص 2775 2770 رقم 
١‏ الفوائد البهية ص ١57؛‏ 27357 رقم 0754. 

(4) في نسخة (د): «ثم قال بعد ذلك: وقال بعضهم)». 

() قال في فتح باب العناية /١‏ 770: «ومتى سقط الترتيب لا يعود في أصح الروايات حتى لو ترك 
صلاة شهر وقضاها إلا صلاة» ثم صلى الوقتية ذاكرًا لها جاز». 

(1) أي قاضي خانء انظر «الفتاوى» له /١‏ 117. 


يفن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة» ولا يصلي ركعتي الطواف» ويكره أن 
يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجرء ولا يتنفل قبل المغرب. 
باب النواكل 

السَّنَةَ في الصلاة أن يصلي ركعتين بعد طلوع الفجرء وأربعًا قبل الظهر وركعتين 
بعدهاء وأربعًا قبل العصر وإن شاء ركعتين» وركعتين بعد المغرب,» وأربعًا قبل العشاء 
وأربعًا بعدها وإن شاء ركعتين» ونوافل النهار إن شاء صلى ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء 
أربعّاء وتكره الزيادة على ذلك» فأما نافلة الليل قال أبو حنيفة رحمه الله: إن صلى ثمان 
ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد 
بالليل على ركعتين بتسليمة *. 

والقراءة في الفرض واجبة في الركعتين الأوليين» وهو مخير في الأخريين إن شاء قرأ 
وإن شاء سكت وإن شاء سبح . والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوترء 
ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاهاء وإن صلى أربع ركعات تطوعًا وقعد في 
الأوليين ثم أفسد الأخريين قضى ركعتين. ويصلي النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام» وإن 


باب النوافل 
قوله: (نأما نافلة الليل» فقال أبو حنيفة: إن صلّى ثماني ركعات بتسليمة 
واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزيد بالليل 
على ركعتين بتسليمة)» يعني من حيث الأفضلية. والأفضل عنده أربع أربع في 
الليل والنهارء قال فى «العون»: «وبقولهما يفتى اتباعاً للحديث07)) 
قلت: إن كان لوجي بهذا””'؛ ففي الصحيحين”" عن عائشة [رضي الله 


)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» متفق 
عليه. (صحيح البخاري» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر ”/ 218 رقم 2197 وصحيح مسلم» 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» ١/وام‏ رقم 159). 

إفة مراد المصنف - والله أعلم ‏ أنه لم ينهج في هذا الكتاب منهج الاستدلال والترجيح دراية» بالرجوع 
إلى مآخذ الأثئمة من الكتاب والسنة» بل عمد إلى الترجيح بين المسائل التي تعدّدت فيها الرواية عن 
الإمام وصاحبيه ‏ كما مر في المقدمة ‏ أمّا وقد قيل بأن الفتوى على ما قالا لموافقة الحديث,» ففيه 
إيهام بأن الإمام هنا غير متبع لدليل» ولذاء فإن كان الترجيح بإيراد الأدلة» فسيسلك المصنف 
منهجهم في هذه المسألة ليبيّن لهم أن ما احتج به لقول أبي حنيفة مقدم على غيره. 

(*) «صحيح البخاري»» كتاب التهجدء باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره 
ات رقم 41١ا2‏ و«صحيح مسلم»»؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في الليل »509/١‏ رقم ١١8‏ (78). 


كتاب الصلاة/ باب النوافل نفل 


انتتحها قائمًا ثم قعد جاز عند أبي حنيفة» وقالا: لا يجوز إلا بعذر*#. ومن كان خارج 
المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجّه يومئ إيماء . 


عنها]: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد''' في رمضان ولا في 


ل لي اا ا 
تميضلى أربكا فاو سال عن حسنهن وطوليي؟: تم يتصلي ثلانا... 
الحديث» وهذا يفيد المواظبة» ولا ينافي: ااذه اللتل مع 0 لأن 
مثنى معدول عن اثنين اثنين» ل ل اك 
قوله: نإ افسيهها كالما ل فقن جار من عير عدن يقد أي خط 
وقالا: لا يجوز إلا من عذر). قال في «الهداية)!*' : «قوله استحسانء وقولهما 


)1١(‏ في نسخة (ج): عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد...» 

(؟) في (ج): «طولهنَ وحسنهن»؛ وكذا في الموضع السابق. 

(©) متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب التهجد» باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» وكم 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل؟ (صحيح البخاري 7/ 017). ورواه مسلم ‏ واللفظ 
له في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى (صحيح مسلم .)51١5/١‏ 

(4:) عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة» قال: « فاضطجعت فى عرض وسادة» 
واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولهاء فنام حتى انتصف الليل أو قريبًا منه» 
فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران» ثم قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي» فصنعت مثله» فقمت إلى جنبه فوضع 
يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلهاء ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين» ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى 
الصبح» رواه البخاري في صحيحه» كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر ؟/ 15» رقم 2447 وانظر 
فتح الباري ”/ 0014. 
قال الكمال بن الهمام: « تترجّح رواية عائشة على حديث ابن عباس لأنها أعلم بتهجده صلى الله 
عليه وسلم منه ومن جميع الناس» وغاية ما حكاه هو ما شاهده في ليلة فاذة» وهي أعلم بما كان 
عليه في عموم لياليه إلى أن توفاه الله تعالى» مع أنه قد اختلف على ابن عباس» قال الشعبي: سألت 
عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: ثلاث عشرة 
ركعة» منها ثمان ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر. وهذا موافق لحديث عائشة رضى الله عنهاء 
وكأنه حكى في تلك الرواية ما شاهده؛ ثم علم بواسطة أزواجه رضي الله عنهن ما استقر حاله عليه» 
فلما سأله الشعبي عن صلاته صلى الله عليه وسلم أجاب بما علمه متقررًا». (فتح القدير /١‏ 2399 
9"). 

(5) باب النوافل» فصل في القراءة /١‏ 285 وفيه: «وعندهما لا يجزيه» وهو قياس». 


[أ/م] 


[ج/نانا 


١ 


[د/لب] 


1٠١ [ب/‎ 


١75‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب سجود الشهو 
سجود السهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام*. يسجد سجدتين ثم يتشهد 
ويسلم؛ والسهو يلزم* إذا زاد في صلاته فعلاً / من جنسها ليس منها أو ترك فعلاً مسنونًا 
أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت* 


قياس»2 2 واختار / المحبوبي والنسفي وغيرهما قول الإمام. 
باب سجود السّهو 

قوله: (بعد السلام)» قال في«الهداية)"'': «ويأتي بالتسليمتين هو 
لعجي 7 العم العذكور - يعني في الكليكة " +إلئ* ما 07 
السهد 7 هد ٠‏ لآن الدعاء 05005 آخر الصلاة» ا 

قوله: (والسهو يلزم). قال في «الهداية)””) واشرح الزاهدي»: «هذا يدل 
على أن سجدة السهو واجبة» وهو الصحيح». 

قوله : (أو القنوت). قال القاضي”'': «ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع. 
فيه روايتان» والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام؛ فإن عاد إلى 
القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته» لأن ركوعه قائم لم يرتفض». 


)١‏ ةقث 

(؟) قوله (يعنى فى الحديث) اعتراض من المصنف,. أي الحديث الذي نقله صاحب الهداية من قبل» 
حيث قال في الهداية /١‏ 89: «ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: « لكل سهو سجدتان بعد السلام»» 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام». 
قلت : والحديث الأول رواه أبو داود في سننه» باب من نسي أن يتشهد وهو جالس 2391/١‏ رقم 
» . ورواه ابن ماجه في السنن» باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام /١‏ 2780 رقم 1719. 
والثاني رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب السهو باب إذا صلى خمسًا 247/7 رقم 1777. ومسلم 
في صحيحه بلفظ : « عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام 
والكلام». كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له /١‏ 1407» رقم 48. 

(*) في نسخة (د): ابعد السلام». 

(4) وفي حاشية نسخة (ج) في هذا الموضع: «قال في شرح الكنز لشيخنا: أطلق المصنف في السلام 
بانصرق إلى الجزيوه فى لخادم زعو يتان كاين في الكلرتيت» وصححه في الظهيرية 
والهداية» وعلل علي البزدوي فقال :...» الخ النقل» انظر إن شئت ‏ «البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق» لابن نجيم: ؟/ .٠١١‏ 

.ة0/١‎ )0( 

() «فتاوى قاضي خان». فصل في مسائل الشك والاختلاف بين الإمام والقوم .١٠١ 5/١‏ 


كتاب الصلاة/ باب سجود السّهو نين 


أو التشهد* أو تكبيرات العيدين» أو جهر الإمام فيما يخافت* أو خافت فيما يجهر» وسهو 
لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود. ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال 
القعود أقرب عاد فجلس وتشهد*. وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو. 


قوله: (أو التشهد). قال في«الهداية)"'“و١شرح‏ الزاهدي»: «يحتمل القعدة 
الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجبء وفيها السجدة. هو 
الصحيح»؛ وقال القاضي”': «إذا نسي التشهد في آخر الصلاة فسلم ثم تذ 
واشتغل بقراءة التشهد فلما قرأ البعض سلم قبل إتمام التشهدء فسدت صلاته 
فى قول أبى يوسف. لأن قعوده الأول ارتفض بالعود / إلى قراءة التشهد فإذااج/#ب) 
سلم قبل إتمام التشهد فسدت صلاته. وقال محمد: لا تفسد صلاته لأن قعوده 
ها ارتفقن علية"' '" بالهوة// إلى :قرزاءة العقيدوإنهنا:ارزتفهن يعون ما قز + لارعننا 
وله”*' يرتفض أصلاًء لأن محل قراءة التشهد القعدة. فلا ضرورة إلى 
رفضهاء وعليه الفتوى». 

قوله: (ولو جهر الإمام فيما يخافت). قال في«الهداية”*2: «واختلفت 
الرواية في المقدارء والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين». 

قوله: (عاد فجلس وتشهد). قال في«الهداية»!": "ثم قيل: يسجد 
للسهوء والأصح أنه لا يسجد). ولم يفسر القرب إلى القعود والقيام» وقال 
القاضي”*': «وفي رواية”"' إذا قام على ركبتيه لينهض فقعدء عليه السهوء 


.ة١/١‎ )١( 

(؟) «فتاوى قاضى خان»» فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو .١75/١‏ 

(8) «الفتاوى»: « لأن قعود الأول ما ارتفض كله بالعود..». 

(:) في «الفتاوى»: «.. أو لم..). 

.40/١ )0( 

(0) قال المحقق ابن الهمام: «قوله الأصحء احتراز عن رواية النوادر أنه إذا جهر في المخافتة فعليه 
السجود قل أو كثرء وإن خافت في الجهرية فإن كان في أكثر الفاتحة أو ثلاث آيات من غيرهاء أو 
آية قصيرة » على مذهب أبي حنيفة فعليه السجود وإلا فلا». (فتح القدير ١/١‏ ؛). 

.و1١/١‎ )0 

(6) «فتاوى قاضى خان» .١١١ /١‏ 

(9) قال قاضي خان قبل ذكره لهذه الرواية: «وسجود السهو يتعلق بأشياء منها: إذا قعد فيما يقام فيه. أو 
قام فيما يجلس فيه وهو إمام أو منفرد. أراد بالقيام إذا استتم قائمًا أو كان إلى القيام أقرب فإنه لا 
يعود إلى القعدة» و إن لم يكن كذلك قعد ولا سهو عليه». 


ك/ا١‏ مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


ومن سها عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ة ما لم يسجد وألخى 
الخامسة ويسجد للسهو. » فإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا وكان 
عليه أن يضم إليها ركعة سادسة» وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام إلى الخامسة ولم 
يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلمء وإن قيد 
الخامسة بسجدة ضمٌ إليها ركعة أخرى وقد تمّت صلاته» والركعتان له نافلة. ومن شك 
في صلاته فلم يدر أثلانًا صلى أم أربعًا وذلك أول ما عرض له* استأنف الصلاة» فإن كان 
الشك يعرض له كثيرًا بنى على غالب ظنه* إن كان له ظن وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. 
باب صلاة المريض 


إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدًا يركع ويسجدء فإن لم يستطع الركوع 
والسجود أومأ إيماء وجعل السجود أخفض من الركوع ولا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد 


ويستوي فيه القعدة الأولى والثانية وعليه الاعتمادء وإن رفع أليتيه عن 
الأرض» وركبتاه على الأرض» لم يرفعهما فلا سجود عليهء هكذا روي عن 
أبي يوسف» . 

قوله: (وذلك أول ما عرض له). قال القاضي''': «اختلفوا في تفسير 
ذلك» قال بعضهم: أول ما سها في هذه الصلاةء وقال بعضهم: أوك ما شتا 
في غيرها””'. وعليه أكثر المشايخ» ا 


[قوله : (بنى على غالب ظنه). وقال أبو نصر الأقطع : وهذا هو المشهور 
من قولهم» وروى الحسن عن أبي حنيفة: بنى على اليقين]!*. 


5 وقال ملا علي القاري : ااوفي شرح الكنر: والأصح أنه يقعد ما لم يستتم قائمّاء قلت : وهو ظاهر 
الرواية» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا استتم أحدكم قائمًا فليصلٌ وليسجد سجدتي 
السهوء وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه»» رواه الطحاوي» وهو اختيار محمد بن 
الفضل». (فتح باب العناية /١‏ 27517 5/4 بتصرف يسير). 

.15١ /١ «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 

فم واللفظ فى «الفتاوى»: «أول ما سها فى عمره». 

9 لقال قناحب الاجتاية /مكاة أول ها متها ضيزه:توقال شين الأتنة لهي« كنداة أن الميق 
لبس بعادة له» لا أنه لم يسْهَ قطء وقال فخر الإسلام: يعني في هذه الصلاة». (العناية /١‏ 407). 

040 حنا بين الخ |ضرقيى كاده تن مقف ز0): 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض يفن 


عليه» فإن لم يستطع القعود واستلقى * على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة أومأ بالركوع 
والسجود.ء فإن استلقى على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة وأومأ جازء فإن لم يستطع 
الإيماء برأسه أخر الصلاة*2# ولايومئ بعينه ولا بقلبهولا بحاجبيه. 


باب صلاة المريض 
قوله: / (فإن لم يستطع القعود استلقي), قال في «البدائع' 2002 «ما ذكرنا آب/١اب]‏ 
من الصلاة / مستلقيا جواب المشهور من الروايات». [جرها] 


قوله: (أخر الصلاة ('"2), [الهداية](” : «إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة» 
وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقاًء هو الصحيح. لأنه يفهم 
مضمون الخطاب» بخالاف المغمى عليه) . 

قلت: ولب صر المصحت وجوه ارد محم اواك 5 الفبخحم في 
امختارات النوازل””' فقال: «فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخرت الصلاة عنه» 
حتى لو مات لم تجب الكفارة لا ار 0 اوه 
ل م ا 0 
أداءً وهو لا يقدر عليه وقيل: إن كان أقل من يوم وليلة لا يسقطء / وإن كان (ابده 
أكثر من يوم وليلة يسقطء وهو الصحيحء كما في”*' المغمى عليه». انتهى 

وهذا وفق ما في «البدائع)''“حيث قال: «ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم 
العجزء فإن مات من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه» لأنه لم 
يدرك وقت القضاءء وأما إذا برأ وصحٌ» فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو 
أقل فعليه القضاء بالإجماع» وإن كان أكثر من ذلك» فقال بعض مشايخنا 


)١(‏ كار كحك 

(؟) في نسخة (د): «قوله آخر الصلاة بنى على صلاته قائمًا [د/ 19] قال أبو نصر: هذا هو المشهور من 
رواية الأصل» وروى بشر عن أبي حنيفة أنه يستقبل». 

.3#/١ )9(‏ وكلمة: «الهداية» مثبتة من (ج ود) » ساقطة من الأصل. 

(5) كتاب «مختارات النوازل؟ للإمام علي بن أبي بكر المرغيناني صاحب الهداية» وتصانيفه كلها مقبولة 
معتمدة كما يقول الإمام اللكنوي في الفوائد البهية ص 777. وقد يذكر المصنف كتاب المختارات 
بلفظ: مجموع النوازل كما في ص 7”594» وفي تاج التراجم ص 7١7‏ قال: «وله كتاب مختار 
مجموع النوازل». 

(5) فى (د): «كما هو المغمى عليه». 

00 فصل في أركان الصلاة /١‏ ا 


[جروةاب] 


[ب/اا] 


[د/رةب] 


[ا/تاب] 
[ج/اا] 


١/4‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


لفقم مم ممم ممم مم مايا5 


يلزمه / القضاء أيضًا لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطابء. فيمنمَ 
الوجوب”''. والصحيح أنه لا يلزمه القضاء لأن الفوائت دخلت في حدّ 
التكرار» وقد فاتت لا بتضييعه للقدرة”'' بقصده. فلو وجب عليه قضاؤها لوقع 
: قله 4 : , فيه 
فهم الخطاب». وما قال القاضي الإمام فخر الدين قاضي خان في افتاو ه70 : 
«إذا عجز المريض عن الإيماء بالرأس فى ظاهر الرواية يسقط عنه فرض 
الصلاة» ولا يعتبر الإيماء بالعينين والحاجبين» ثم إذا خف مرضه هل تلزمه 
الإعادة؟ اختلفوا فيه. قال بعضهم / إن زاد عجزه على يوم وليلة لا يلزمه 
القضاءء وإن كان دون ذلك يلزمه كما في الإغماء» وقال بعضهم: إن كان 
يعقل لا يسقط عنه الفرض. والأول أصحء لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه 
الخطاب»» وما قال في «المحيط»: «عَجَْرُ المريض عن الإيماء يُسْقَط عنه 
الصلاةً» وإن برأ وصحء قيل يلزمه القضاء وإن كثر كما في النوم””', 
والصحيح أنه إن ترك صلاة يوم وليلة يقضيء وإن كان أكثر لا يقضي». وما 
قال في «الينابيع»: «فإذا زال العذر يجب عليه أن يقضي ما فاته في مرضهء 
هكذا ذكر[ه] الكرخي في «مختصره”''. وقال بعضهم: إن كانت الفوائت 
أكثر من يوم وليلة لا يجب / القضاءء وإن كانت أقل من ذلك فعليه القضاءء 
وهو الصحيح). وما قال / في «الاختيار""2: «فإن عجز عن الإيماء برأسه 
أخخر الصلاة. . فإن مات على تلك الحالة فلا شيء عليه» وإن برأ فالصحيح 
أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غيرء نفيًا للحرج»» وما قال في «البدائع؟ في 
)١(‏ وفي البدائع : «لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها بخلاف 
الإغماء لأنه يعجزه عن فهم الخطاب فيمنع الوجوب عليه؛» فقد سقط سطر من النُسخ (أ ب 
جء د) »ء أو أسقطه المصنف اختصارًا.. 
(؟) في البدائع : «لا بتضييعه القدرة بقصده». 
2 في البدائع : ايعجزها». 
(8) ١/5ل١.‏ 
(0) في (د): «وإن كان أكثر كما في اليوم». 
() «مختصر الكرخي» في فروع الحنفية» للإمام عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي المتوفى سنة 
.”4٠‏ شرحه صاحباه: أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري» صاحب الكتابء والإمام أبو بكر 
الرازي المعروف بالجصاص ( - ”7١‏ ه). (انظر كشف الظنون ؟5/ 21575 1576). 
(90) ١/لالا.‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المريض حل 


ل اي 0غ 


موضع آخر”'': «وإن كان وجه المريض إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحوّل 
وكية إلى القبلة ولذ قور على «ذللنه فيه + صل كذلك لأنه لمن فى ونه 
ذلك وهل معيدها إذا ال وو سق معي اتن الدارى "انه 
يعيدهاء وأما فى ظاهر الجواب فلا إعادة عليهء. لأن العجز عن تحصيل 
الشرائط لا يكون فوق العجز عن تحصيل الأركان؛ زكية "لا تحب الأعادة 
فههنا أولن1.: :وما قال فى «الصنطرق0: «إذا أغمي عليه أو جن أو عجز عن 
الأ الام ادا حت كان اكتو تن عه رلبلة سقط الضاذة وإن كات 
أقل لاء والصحيح أن العبرة بعدد الصلوات». وما قال في «التثّمة)”*': «قال 
في فتاوى الفقيه أبي الليث : المريض إذا صار بحال لا يستطيع أن يصلي لا 
بالإيماء ولا بغير الإيماء ومات لا يجب عليه من كفارة الصلوات شيء”” ولا 


يكون مأخوذاء وإن برأ وصح إن كان أقل من يوم وليلة قضى تلك الصلوات» 
وإن كان أكثر لا يقضي دفعًا للحرجء كما في المغمى عليه» ”'2. وذكر هذا اللفظ 
فى «الكبرى». وفى / «الخلاصة”"' : «إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه هل إب/«ب 


)0١(‏ كا/لاءث 
(؟) محمد بن مقاتل الرازي» قاضي الرّيء من أصحاب محمد بن الحسنء قال الذهبي: وحدّث عن 
وكيع وطبقته. (الجواهر المضية */ #1/7» رقم 1247» الفوائد البهية ص 2759 رقم 478). 
(*) «الفتاوى الصغرى» للشيخ الإمام عمر بن عبد العزيز المعروف بحسام الدين الشهيدء ذكر فيها أنه لم 
يبالغ في ترتيبها كما بالغ في ترتيب واقعاته. وقد بوّبها ‏ أو رتبها ‏ نجم الدين يوسف بن أحمد 
الخاصي». (كذا في كشف الظنون 5/7؟57١».‏ 1555»ء وانظر ؟/ 7؟15). 

(:) "تتمة الفتاوى2 للإمام برهان الدين محمود ب بن أحمد بن عبد العزيز صاحب المحيط» قال فيه: «هذا 
كتاب جمع فيه الصدر الشهيد حسام الدين ما وقع إليه من الحوادث والواقعات...ثم إن العبد الراجي 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز زاد على كل جنس ما يجانسه وذيل على كل نوع ما يضاهيه'. 
(كشف الظنون 7/١‏ 27"47 314). 

(5) قال في «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: «ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة؛ يعطى 
لكل صلاة نصف صاع من برّ كالفطرة» قال ابن عابدين : قوله (وعليه صلوات فائتة الخ) أي بأن 
كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء. 0 المحتار »59١ /١‏ 597). 

() وجدت في «فتاوى النوازل" للفقيه أبي الليث السمرقندي (المطبوع)» خلاف المنقول عنه هنا كما 
في التتمة دخيث قاك في باك صلاة الجريمن من ؟ لاحن التوازل العذكور #نإن لم يستطت الانجاء 
إلا برأسه أخر الصلاة عنه ولا يسقط عنه ما دام مفيقّاء وإن العجز بخلاف المفمى عليه» وقيل 
يسقط [لأن] مجرد الفعل [لعله مجرد العقل] لا يكفى لتوجه الخطاب, فإن المقصد من الخطاب 
الامتثال بأوامره أداء وهو لا يقدر عليه»» انتهى بحروفه» وبزيادة ما جاء بين حاصرتين. 

.1١46 /١ «خلاصة الفتاوى»‎ )0( 


[ج/داب] 


الفيننا 


]اح١/د[‎ 
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فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي 
قاعدا يومئ إيماء. فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائمًا ثم حدث به مرض تمّمها 


تسقط الصلاة عنه؟ / اختلف المشايخ فيه» والمختار ما ذكره الشيخ الإمام شمس 
الأئمة السرخسي أنه تسقط)”"'. 

قوله: (جاز أن يصلي قاعدًا). 6 في «البدائع»'' 0 «ثم إذا صلى 
المريض قاعدًا بركوع وسجود أو بإيماء” ع بعد ان رظان لدان 
يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع» وأما في حال القراءة وفي حال الركوع. 
روي عن أبي حنيفة أنه يقعد كيف شاء من غير كراهة» إن شاء محتبيّاء وإن 
شاء متربعاء وإن شاء على ركبتيه كما في التشهدء وروي عن أبي يوسف / أنه 
إذا افتتح تربع وإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس عليهاء وروي عنه 
أنه يتربع على حاله وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجودء وقال زفر: يفرش 
رجله اليسرى في جميع صلاته» والصحيح ما روي عن أبي حنيفة» لأن عذرًا 
أسقط عنه الركن فلأن يسقط عنه سنة أولى)0*' . 

وقال صاحب الهداية فى «١مختارات‏ النوازل»: «إن الفتوى / على قول 
رفو 10 هو تبع لأبي الليث» فقد قال في «الذخيرة»: «قال الفقيه أبو 
الليث: الفتوى على قول زفر». 

قلت: وليس هو قول زفر وحدهء بل أشار إليه أبو حنيفة ومحمد على ما 


)١(‏ وخلاصة القول» أن هذه من المسائل التي رجح فيها المصنفت خلاف ما في ظاهر المتون» وإن لم 
يصرح بذلك ‏ كعادته في الترجيح -» فقد أكثر من النقول في تصحيح القول بأن المريض إذا عجز 
عن الإيماء بالرأس تسقط الصلاة عنه إن دام ذلك أكثر من يوم وليلة» وذلك بعد أن ذكر القول 
المقابل والمصححح أيضًا مرة واحدة في بداية المسألة. وقلتُ (خلاف ظاهر المتون)» لأن فيها ما 
يدل على أن الصلاة تؤخر فتقضى لا أنها تسقط عنه» ففي مختصر القدوري: «فإن لم يستطع 
الإيماء برأسه أخر الصلاة»؛ وقال صاحب التّقاية ١ :"87/١‏ والإيماء بالرأس فإن تعذر أخراء 
وقال النسفي في الكنز 7٠١١/١(‏ مع تبيين الحقائق): «وإن تعذر القعود أومأ مستلقيًا أو على جنبه 
وإلا أخرت»» وفى المختار ١//ا/ا:‏ «فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة..» 

(0) اكع 1 

(*) في نسخة (د): «بركوع وسجود أو نائمًا تصحيف. 

(5) انتهى كلام الكاساني» ولفظ البدائع في الجملة الأخيرة «لأن عذر المرض أسقط عنه الأركان فلأن 
يسقط عنه الهيآت أولى». 

(5) في (ج): «قوله». 


كتاب الصلاة/ باب سجود التلاوة ١8م‏ 


قاعدًا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود أو مستلقيًا إن لم يستطع 
القعود» ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض به/ ثم صح بنى على صلاته قائمًا#. 7"ب] 
فإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة» ومن 
أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح.ء فإن فاتته بالإغماء أكثر من 
ذلك لم يقض 


باب سجود التلاوة 


سجود التلاوة في القرآن أربعة عشر: في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني 
إسرائيل ومريم والأولى في الحج»ء والفرقان والنمل والم تنزيل» وص وحم السجدة. 
والنجم وإذا السماء انشقت واقرأ باسم ريك. والسجود واجب فى هذه المواضع على 
التالي والسامع» سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد.ء وإذا تلا الإمام آية سجدة سجدها 
وسجد المأموم معهء فإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم, وإن سمعوا وهم في 
الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد 
الصلاة. فإن سجدوا في الصلاة لم تجزهم* ولم تفسد الصلاة» ومن تلا آية سجدة فلم 
يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته عن التلاوتين» وإن تلاها في غير 


قال محمد في كتاب «الآثار)"'2: «قال”"' أخبرنا أبو حنيفة عن حمّاد عن 
إبراهيم” ' قال: إذا كان بالرجل علة جلس في الصلاة كيف شاء كال مسي 
وبه نأخذ إذا كانت العلة تمنعه من جلوس الصلاة الذي أمر به وهو قول أي 


5 


حنيفة» . 
[ قوله: (بنى على صلاته قائمًا)» قال أبو نصر: هذا هو المشهور 
رواية الأصول» وروى بشر عن أبي حنيفة أنه يستقبل] ”24 . 
باب سجود التلاوة 


قوله: [(وإن سحدوها / في الصلاة لم تجزهم . .)» هذه رواية الأصول. [ج/] 
وروى ابن سماعة أن صلاته تفسدء قاله أبو نصر الأقطع]” . 


.1١ لاك رقم لا‎ 11/5 /١ )١( 

(؟) فى (ج): «محمد قال». 

16 شحاف ور عمدوها عر ا 

(:) هذه المسألة غير واردة في نسختي: (أ وب) » وهي في: (ج ود) ولكن في غير هذا الموضع؛ بل 
عقب المسألة الأولى من هذا الباب» وأثبتها هنا موافقة لترتيب مسائل مختصر القدوري. 

)0( ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي : (ج ود). 


ا 
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الصلاة فسجد ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولم تجزئ السجدة الأولى» ومن كرّر 


تلاوة سجدة واحدة فى مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة» ومن أراد السجود كبر ولم 


يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسهء ولا تشهد عليه ولا سلام. 
باب صلاة المسافر 

السفر الذي تتغير به الأحكام أن يقصد الإنسان موضحعًا بينه وبين المقصد مسيرة ثلاثة 
أيام* بسير الإبل ومشي الأقدام» ولا يعتبر في ذلك السير في الماء. وفرض المسافر عندنا 
في كل صلاة رباعية ركعتان» ولا تجوز له الزيادة عليهماء فإن صلى أربعًا وقد قعد في 
الثانية مقدار التشهد أجزأته ركعتان عن فرضه وكانت الأخريان له نافلة» وإن لم يقعد 
فسدت صلاته» ومن خرج مسافرًا صلى ركعتين إذا فارق بيوت المصرء ولا يزال على 
حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلد خمسة عشر يومًا فصاعدًا فيلزمه الإتمام» وإن نوى 
الإقامة أقل من ذلك لم يتمّم» ومن دخل بلدًا ولم ينو أن يقيم فيه خمسة عشر يومًا وإنما 
يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى ركعتين»/ وإذا دخل 
العسكر أرض الحرب فنوّوا الإقامة خمسة عشر يومًا لم يتمّموا الصلاة*. وإذا دخل 


قال القاضي"''2: «وإن سمعها من نائم الصحيح الوجوب. ولو قرأ على 
غصن ثم انتقل فأعاد ذلك» الصحيح يتكرر”'. وإن سَبَح في حوضء. قال 
محمد”": إن كان عرضه وطوله مثل المسجد لا يتكررء والصحيح أنه يتكرر. 

ويقول في سجوده ما يقول في سجود الصلاة» هو الصحيح". 

باب صلاة المسافر 

[قوله: (مسيرة ثلاثة أيام) , قال أن نصر: «هذه رواية الأصول. وروى 
الحسن : يومان وأكثر الغالتك]20؟ , 

[قوله]”* : (وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة خمسة عشر 


)١(‏ ذكر قاضي خان ‏ رحمه الله هذه الأقوال ‏ الآتية في هذا الباب ‏ في مواضع متفرقة من فتاواه» في 
فصل قراءة القرآن خطأً وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ٠5١0١‏ ء ونقلها المصنف هنا 
باختصار وتصرف يسير. 

(؟) عبارة القاضي في هذه المسألة: «وإن قرأ على غصن ثم انتقل منه إلى غصن آخر قأعادها اختلفوا 
فيهء والصحيح أنه يتكرر الوجوب». 

() في (ج): «فإن سجداء تحريف. 

(5) هذه المسألة مثبتة في نسختي : (ج ود) » وليست في الأصل ونسخة (ب). 

(5) ذكرت هذه المسألة ‏ في جميع النسخ المخطوطة ‏ في آخر الباب» وقد أثبتها هناء لتوافق ترتيب 
مسائل القدوري» وكلمة «قوله» زيادة من نسخة (د). 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الجمعة انذيال 


المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت* أتمّ الصلاة» وإن دخل معه في فائتة لم تجز 
صلاته خلفهء وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم*. 
ويستحب له إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفرء وإذا دخل المسافر مصره أتم 
الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه؛ ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل 
وطنه الأول لم يتم الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يومًا لم يتم 
الصلاة» ومن فاتته صلوات فى السفر قضاها فى الحضر ركعتين» ومن فاتته صلاة فى 
الحضر قضاها في السفر أربعًاء والعاصي والمطيع في سفره في الرخصة سواء. 1 
باب صلاة الجمعة 

لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع* أو في مصلى المصرء ولا تجوز في القرى» ولا 
يجوز إقامتها إلا للسلطان أو من أمَرّه السلطان». ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت 
الظهر ولا تصح بعده؛ ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة» يخطب الإمام خطبتين يفصل 


يوما لم يتمموا الصلاة)) وقال أو يوسف : «إن كانوا نزلوا أبنية صحت نيتهم» 
وإن كانوا في الخيام لم تصح"». قال الإسبيجابي: «الأصح ماذكر في 
«الكتاب22, [والله أعلم]. 

قوله: (مع بقاء الوقت»). الزاهدي: «أي قدر التحريمة» وهو الأصح)""'. 

قوله: (ثم أتمّ المقيمون صلاتهم)؛ قال الكرخي : «ولا يتابع المقتدي”"' 
الإمام / فى سجود السهو. فإذا سها لا سهو عليه» ولا يقرأ لأنه كاللاحق)» 
قال فى «المحيط؟: وهو الأصحء يعني ومنهم من قال يقرأ. . الخ . 

باب صلاة الجمعة 


قوله: (لا تصح إلا في مصر جامع). «الهداية»7: «والمصر الجامع: / 
كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود. وهذا عند أبى يوسفء 
وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهمء والأول اختيار الكرخي 


)١(‏ قال الإمام الكاساني: «إن بقي من الوقت مقدار ما يسع لركعة واحدة لا غير» أو للتحريمة فقطء 
يصلي [ المسافر ] ركعتين عندناء وعند زفر: يصلي أربعًا... وهذا بناء على أصل مختلف بين 
أصحابنا وهو مقدار ما يتعلق به الوجوب في آخر الوقت. قال الكرخي وأكثر المحققين من 
أصحابنا: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار التحريمة» وقال زفر: لا يجب إلا إذا بقي من 
الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض» وهو اختيار القدوري». (بدائع الصنائع /١‏ 298 95). 0 

(؟) في (ج): «ولا يتابع المقيمون». 

.4م6/١‎ )5( 


[ب/اا 


[/لاب] 





[جثلااب] 


]با١/د[‎ 
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بينهما بقعدة» ويخطب قائمًا على الطهارة» فإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي 
حنيفة رحمه الله#» وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة» وإن خطب قاعدًا أو على 
غير طهارة جاز ويكره» وقال أبو يوسف: لا يجوز على غير وضوءء ومن شرائطها 
الجماعة» وأقلهم عند أبي حنيفة ثلاثة سوى الإمام#, وقال أبو يوسف ومحمد: اثنان 
سوى الإمامء ويجهر الإمام بالقراءة في الركعتين» وليس فيهما قراءة سورة بعينهاء ولا 
تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ولا عبد. فإن حضروا وصلوا مع الناس 
أجزاهم عن فرض الوقت». ويجوز للمسافر والعبد والمريض أن يؤم في الجمعة» 

صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الإمام ولا عذر له كره له ذلك وجازت 


وهو الظاعرة 7 والفاتى عار الالم 4277 قنك و اعقيين عدر سان 


الشريعة© والاول السف. 

نال تافتي نكن 7+ لوالا كوت المرمع معد زا تي ظائض الوؤانة إلاان 
يكون فيه مفتٍ وقاض يقيم الحدود وينفذ الأحكام. وبلغت أبنيته أبنية منى» . 

قلت: وهذا معنى '" الأول» لأنه يكتفى بالقاضي عن الأميرء والغالب 
أن تبلغ أبنية ما هذا شأنه أبنية منى» والله أعلم. 

قوله: (وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند أبي حنيفة)» رجح في 
الشروح دليلُه واعتمده برهان الشريعة / والنسفي. 

قوله: اللي متت الى خنينة وميد كانه بتو الإمام؟. زجح في 
الشروح دليله”؟'» واختاره المحبوبي والنسفي . 


)١(‏ كذافي النسخ المخطوطة (أ. ب. جء د) » وهو تصحيف صوابه: « النلْجي». كما في الهداية 
وفتح القدير 7/ 4؟. 
والخلصى هو معد بو جاع التليحن» فقيه أهل العراق في وقتهء والمقدم في الفقه والحديث 
وقراءة القرآن» مع ورع وعبادة. كان من أصحاب الحسن بن زياد» من مصنفاته : تصحيح الآثار» 
وكتاب المناسك» والرد على المشبهة وغير ذلك. مات سنة 757 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 
١ /*‏ دلالء رقم 1757» تاج التراجم ص 237147 25147 رقم 508). 

.١ل5‎ /١ )0( 

(6) في (ج): « بمعنى). 

(4) أي دليل أبي حنيفة (ونقله عنه ابن عابدين فى حاشيته /١‏ 56 5)» وهو موافق لما جاء في القدوري 
حيث جعل قول الإمام في جانب» والصالحبيق في جانت» .لكتهخلاف المتضوض المثبت عند 
المصنف إذ قال : (وأقلهم عند أبي حنيفة ومحمد) » وقد جاء ذكر قول محمد موافمًا لقول الإمام 
أيضًا في هذه المسألة في «البدائع» /١‏ 2578 و«فتح باب العناية» »4٠1/ /١‏ و«الهداية» .44/1١‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة العيدين ايل 


الصلاة» فإن بدا له أن يحضر الجمعة فتوجه [إليها] بطلت صلاة الظهر عند أبي حنيفة 
بالسعى 2 وقالا: لا تبطل حتى يدخل مع الإمام. ويكره أن يصلي المعذور الظهر يجماعة 


يوم الجمعة» وكذلك أهل السجن. ومن أدرك الإمام يوم الجمعة/ صلى معه ما أدرك وبنى 1"'اب] 


عليها الجمعة. وإن أدركه في التشهد أو في سجود السهو بنى عليها الجمعة عند أبي 
حنيفة* وأبى يوسف. وقال محمد: إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن 
أدرك أقلها بنى عليها الظهرء وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى 
يفرغ من خطبتهء وإذا أذن المؤذن يوم الجمعة الأذان الأول* ترك الناس البيع وتوجهوا إلى 
الجمعة فإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن المؤذنون بين يدي المنبرء فإذا فرغ من خطبته 
أقاموا . 
باب صلاة العيدين 

ويتوجه إلى المصلى, ولا يكبر في الطريق عند أبي حنيفة*» وعندهما يكبر» ولا يتنفل في 
المصلى قبل صلاة العيد» فإذا حلت الصلاة بارتفاع الشمس دخل وقتها إلى الزوال» فإذا 


قوله: (بطلت صلاة الظهر بالسعي عند أبي حنيفة). رَجَح دليلّه 
فى «الهداية'* + واكيارة الترهاتق والتسن. 
" “قولهة فى عليها السبعة عندااى حنينة )4 هو الققيد عند الكل 
منهم المحبوبي والنسفي . 

قوله : (الأذان الأول)»؛ وقيل إن المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع 
الأذان الذي بين يدي المنبرء قال في«الهداية""': «والأصح أن المعتبر هو 
الأول إذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به؛» قال الزاهدي: «وهو الأشبه 
والأوفق والأحوط). 

باب العيدين 


قوله: (ولا يكبر عند أبي حنيفة في طريق / المصلّى)؛ قال الإسبيجابي ابه 


في «زاد الفقهاء» والعلاء في «تحفة الفقهاء)”": «والصحيح قول أبي 


.١١١ /١ وذلك بتأخيره دليل الإمام عن دليلهما. انظر «الهداية»؛‎ )١( 

(0) الركعل 

(5) الالال 

(5) المراد: عدم الجهر بالتكبير.. وهذه رواية المُعلَّى عن أبي حنيفة» وفي رواية حكاها الطحاوي عن 
أستاذه ابن عمران البغدادي عنه» أنه يجهر. انظر «فتح باب العناية» .418//1١‏ 





[؟ا] 


[ب/'اب] 


[/ما] 


كما مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


زالت الشمس خرج وقتهاء ويصلي الإمام بالناس ركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الافتتاح 
وثلانًا بعدها ثم يقرأ فاتحة «الكتاب» وسورة ويكبر تكبيرة رابعة يركع بها ثم يبتدئ في 
الركعة الثانية بالقراءة فإذا فرغ من القراءة كبر ثلاث تكبيرات وكبّر تكبيرة رابعة يركع بهاء 
ويرفع يديه في تكبيرات العيدين ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين يعلّم الناس فيها صدقة 
الفطر وأحكامهاء ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام لم يقضهاء فإن غم عليه الهلال على 
الناس فشهدوا عند الإمام برؤية الهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد فإن حدث عذر منع 
الناس من الصلاة في اليوم الثاني لم يصلها بعده. 

ويستحب في يوم الأضحى أن يغتسل ويتطيب ويؤخر الأكل حتى يفرغ من الصلاة 
ويتوجه إلى المصلى وهو يكبر ويصلي الأضحى ركعتين كصلاة الفطر ويخطب بعدها 
خطبتين يعلم الناس فيها الأضحية وتكبيرات التشريق» فإن حدث عذر منع الناس من 
الصلاة في يوم الأضحى صلاها من الغد وبعد الغد ولا يصلها بعد ذلك. وتكبير التشريق 
أوله عقيب صلاة الفجر من يوم عرفة وآخره عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق*2/ والتكبير 
عقيب الصلوات المفروضات أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللهء والله أكبر الله أكبر 
ولله الحمد. 


حنيفة)”''» قلت: وهو المعتمد / عند النسفي وبرهان الشريعة وصدرها""'. 
قوله: (وآخره عقيب صلاة العصر [. . .] عند أبي حنيفةء. وقال أبو 
يوسف ومحمد: إلى آخر صلاة العصر من آخر أيام التشريق)؛ عوّل على قوله 
النسفيء. وقال برهان الشريعة وصدر الشريعة”": «وبقولهما يُعمل». وفي 
«اللاختيار لد / «وقيل الفتوى على قولهما». وقال 15 «الجامع الكبير»ا 
لاي 7 «الفتوى على قولهما»ء. وقال ف «مختارات النوازل»: 


)١(‏ أي صدر الشريعة المحبوبى عبيد الله بن مسعود. 

(؟) انظر «النقاية» ١1//ا47.‏ 1 

.ىلل/١‎ )5( 

(4:) قال حاجي خليفة : «ثم إن الجامع الكبير لأصحابنا متعدد» وقد عدده صاحب الحقائق» وقال فيها: 
الجامع الكبير لفخر الإسلام علي البزدوي» وللإمام قطب الدين أبي الحسن علي بن محمد 
الإسبيجابي»» (كشف الظنون .)07١/١‏ 
والإسبيجابي ذكره المصنف في «تاجه" فنعته بشيخ الإسلام وقال: «تفقه عليه صاحب الهداية» ولم 
يكن مما وراء النهر في زمانه من يحفظ المذهب ويعرفله] مثله. وظهر له الأصحاب» وعمر في 
نشر العلم وسماع الحديث». وقد ولد سنة 5605» وتوفي بسمرقند سنة 070 رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية ”/ :59١‏ 2097 رقم 445» تاج التراجم ص7١71»‏ 717» رقم 2174 الفوائد 
البهية ص 25١9‏ رقم 516). 


كتاب الصلاة/ باب الاستسقاء /ام١‏ 


باب صلاة الحكسوف 
إذا انكسفت الشمس صلى الإمام بالناس ركعتين كهيئة النافلة في كل ركعة ركوع 


واحد ويطول القراءة فيهما ويخفي عند أبي حنيفة*» وقال أبو يوسف ومحمد: يجهرء ثم 
يدعو بعدها حتى: تتجلى الشمس » ويصلى بالناس الإمام الذي يصلي بهم الجمعة» فإن لم 
تجتمع صلاها الناس فرادى» وليس في خسوف القمر جماعة وإنما يصلي كل واحد 
باب الاشتسقاء 

قال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى جماعة*. فإن صلى الناس 
وحدانًا جاز وإنما الاستسقاء الدعاء والاستغفار» وقال أبو يوسف ومحمد: يصلي الإمام 
بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ثم يخطب ويستقبل القبلة بالدعاء» ويقلب الإمام 
رداءه*# ولا يقلب القوم أرديتهم » ولا يحضر أهل الذمة الاستسقاء. 


«وقولهما الاحتياط فى العبادات» والفتوى على قولهما»7"' . 
باب صلاة الحكسوف 

قوله: (ويخفي عند أبي حنيفة)» وقال الإسبيجابي في «زاد الفقهاء» 

والعلاء ذ في «التحفةاا" : رفحي قول أبي حنيفة» . 
باب الاستسقاء 

قوله: (قال أبو حنيفة: ليس فى الاستسقاء صلاة مسنونة فى جماعة)» قال 
في «تحفة الفقهاء)”"': «هذا ظاهر الرواية» وهو الصحيح». 
0 20 

قلت: وهو المعتمد عند النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة 

قوله: (ويقلب رداءمه)» هذا قول محمد ») وقال أبو حنيفة ة [رحمه الله]: لا 
)١(‏ وفي «الهداية» :1١4 /١‏ «وقالا: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق» والمسألة مختلفة 

بين الصحابة» فأخذا بقول علي رضي الله عنه أحذًا بالأكثرء إذ هو الاحتياط في العبادات». 
(؟) «تحفة الفقهاء» .١187 /١‏ 
(م0) ١/رهكما.‏ 
جع قال العلامة ابن عابدين في حاشيته بعد قول صاحب الذر المختار (بلا جماعة مسئونة بل هي 

جائزة) : «قوله (بلا جماعة) كان على المصنف أن يقول: له الصلاة بلا جماعة» كما قال في الكنز 


وغيره» وهذا قول الإمام... قوله (بل هي) أي الجماعة جائزة لا مكروهة» وهذا موافق لما ذكره 
شيخ الإسلام من أن الخلاف في السَئّية لا في أصل المشروعية». (حاشية ابن عابدين .)071/١‏ 


[“ا/رب] 


١184‏ مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب قيام شهر رمضان 

يستحب أن يجتمع الناس في شهر رمضان بعد العشاء فيصلي ؛ بهم إمامهم خمس 
ترويحات في كل ترويحة تسليمتان» ويجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ثم يوتر 
بهمء ولا يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان. 

باب صلاة الخوف 

إذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة في وجه العدو وطائفة خلفه» 
فيصلي بهذه الطائفة ركعة وسجدتين فإذا رفع رأسه من السجدة 5 الثانية مضت هذه الطائفة 
إلى وجه العدو وجاءت تلك الطائفة فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين وتشهد وسلم ولم 
يسلموا وذهبوا إلى وجه العدو. وجاءت الطائفة الأولى فصلوا وحدانًا ركعة وسجدتين بغير 
قراءة وتشهد وسلموا ومضوا إلى وجه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلوا ركعة 
وسجدتين بقراءة وتشهدوا وسلمواء فإن كان الإمام مقيمًا صلى بالطائفة الأولى ركعتين 
وبالثانية ركعتين؛ ويصلي بالطائفة الأولى ركعتين من المغرب وبالثانية ركعة. ولا يقاتلون 
في حال الصلاة/ فإن فعلوا ذلك بطلت صلاتهم» وإن اشتد الخوف صلوا وحدانًا ركبانًا 
يومئون بالركوع والسجود إلى أي جهة شاءوا إذا لم يقدروا على التوجه. 

باب الجنايُز 


إذا احتضر الرجل وجّْه إلى القبلة على شقه الأيمن ولقن الشهادة» فإذا مات شدوا 
لحييه وغمضوا عينيه» فإذا أرادوا غسله وضعوه على سريره وجعلوا على عورته خرقة 
ونزعوا ثيابه ووضتره ول بمميفمن وله ووتسنق لم يفيقن الماء علي تمر سريزة وترّاء 
ويغلى الماء بالسدر أو بالحرض فإن لم تكن فالماء القراح » ويغسل رأسه ولحيته بالخطمي 
ثم يضجع على شقه الأيسر فيغسل بالماء والسدر حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
التحت منه ثم يضجع على شقه الأيمن فيغسل حتى يرى أن الماء قد وصل إلى ما يلي 
التحت منه» ثم يجلسه ويسنده إليه ويمسح بطنه مسحًّحا رفيقًا فإن خرج منه شيء غسله ولا 
يعيد غسله» ثم ينشفه في ثوب ويجعله في أكفانه. ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته» 
والكافور على مساجدهء والسنة أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة» 
فإن اقتصروا على ثوبين جازء فإذا افرح الات ا ا بالجانب الأيسر فألقوه 
عليه ثم بالأيمن» فإن خافوا أن ينتشر الكفن عنه عقدوه. ا 6 00 
إزار وقميص وخمار» وخرقة ة تربط بها ثدياهاء ولفافة» فإن اقتصروا على ثلاثة 
جاز» ويكون الخمار فوق القميص تحت اللفافة ويجعل شعرها على صدرهاء ده 


يقلب رداءه» وهو المختار عند النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة . 


كتاب الصلاة/ باب الجنائز كيل 


شعر الميت ولا لحيته ولا يقص ظفره ولا يعقص شعره» وتجمر الأكفان قبل أن يدرج فيها 
وترّاء فإذا فرغوا منه صلوا عليه؛ وأولى الناس بالصلاة عليه السلطان إن حضرء فإن لم 
يحضر يستحب تقديم إمام الحي ثم الولي فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي» 
وإن صلى الولي لم يجز لأحد أن يصلي بعدهء فإن دفن ولم يصل عليه صلى على قبره إلى 
ثلاثة أيام#. والصلاة أن يكبر* تكبيرة يحمد الله عقيبهاء ثم يكبر تكبيرة ويصلي على النبي 
عليه السلام» ثم يكبر تكبيرة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين» ثم يكبر تكبيرة رابعة 
ويسلم». ولا يصلي على ميت في مسجد جماعة فإذا/ حملوه على سريره أخذوا بقوائمه [:8 
الأربعء ويمشون به مسرعين دون الخببء فإذا بلغوا إلى قبره كره للناس أن يجلسوا قبل 
أن يوضع من أعناق الرجال» ويحفر القبر ويلحدء ويدخل الميت مما يلي القبلة فإذا وضع 
في لحده قال الذي يضعه : باسم الله وعلى ملة رسول الله؛ ويوجهه إلى القبلة ويحل العقدة 
ويسوي اللبن عليه؛ ويكره الآجر والخشب, ولا بأس بالقصب, ثم يهال التراب عليه 
ويسم القبر ولا يسطح. ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه؛ وإن لم يستهل 
أدرج في خرقة [و] لم يصل عليه*. 


باب الجنائز 


قوله: (وإن دفن ولم يصل عليه؛ صلي على قبره / إلى ثلاثة أيام) , قال [ج/دب] 
في «الينابيع؟: «هذا هو المشهور عن أصحابنا»» وقال غيره: «والصحيح أنه 
يصلي عليه ما لم يغلب على الظن تفسخه). نصّ عليه في«الهداية)"'": وقال 
في «الاختيار»”'': «وقدّره بعضهم بثلاثة أيام» والأول أصح». واعتمده النسفي 
والمحبوبي . 

قوله: (والصلاة أن يكبر . .): قال القاضي”"': «وإذا كبر الإمام في صلاة 
الجنازة خمسّاء عن أبي حنيفة فيه روايتان» والمختار أن لا يتابعه» 247. 


قوله: (وإن لم يستهل. أدرج في خرقة ولم يصلٌ عليه). وفيه””' إشارة 


)١(‏ ١/١٠٠ء‏ وفيه: «ويصلى عليه قبل أن يتفسخ» والمعتبر في معرفة ذلك أكبر الرأي» هو الصحيحء 
لاختلاف الحال والزمان والمكان». 

(؟) ١/8؛.‏ 

(*) «فتاوى قاضى خان» .١97/١‏ 

(؛) قال ملا علي القاري رحمه الله: ‏ ثم إذا كبر الإمام خمسّاء ينتظر المأموم تسليم الإمام» ولا يسلم 
قبله في المختار من الرواية عن أبي حنيفة...و عنه أنه يسلم حين اشتغل إمامه بالخطأ». (فتح باب 
العناية /١‏ 5147). 

للد في نسخة (ج) بدون حرف الواو. 


ابا 


[د/ااا] 


للحلا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الشهيد 

الشهيد من قتله المشركون أو وجد فى المعركة وبه أثر الجراحة» أو قتله المسلمون 
لكا توك تحب رتعلددية كدق ويصلى عليه زلا يفل وإذا استشهد الجنب غسل عند 
أبي حنيفة وكذلك الصبي*. وقالا: لا يغسلان. ولا يُغْسل عن الشهيد دمه ولا ينزع ثيابه» 
وينزع عنه الفرو والخف والحشو والسلاح» ومن ارتث غسلء والارتئاث أن يأكل أو 
يشرب أو يداوى أو يبقى حيًا حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل أو ينقل من 
المعركة» ومن قتل في حدّ أو قصاص غسل وصلي عليه؛ ومن قتل من البغاة أو قطاع 
الطريق لم يصل عليه . 

باب الصلاة في الكعبة 

الصلاة في الكعبة جائزة فرضها ونفلهاء فإن صلى الإمام بجماعة فجعل بعضهم ظهره 
إلى ظهر الإمام جاز ومن جعل منهم ظهره إلى وجه الإمام لم تجز صلاته» وإن صلى 
الإمام في المسجد الحرام تحلق الناس حول الكعبة وصلوا بصلاة الإمام فمن كان منهم 
أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام» ومن صلى على 
ظهر الكعبة جازت صلاته. 


إلى أنه لا يغسل». وهو ظاهر الرواية» وقال فى«الهداية)'2: «ويغسل في غير 


الظاهر من الرواية» لأنه نفس من وجهء وهو المختار». 
قلت: وكذا السقط الذي / لم تتم خلقة أعضائه. نص عليه قاضي 
د" 
باب الشهيد 
قوله: (وإذا متحي للحي خبل عند ب اتحيفةة وكذلك الصبي . . 
رجح دليله في الشروح”"» وهو المعوّل عليه عند النسفي» 0 
المحبوبي . 


.كا/6١‎ )١( 
1417ء حيث قال: «السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلّى عليه باتفاق‎ .185 7/1١ (؟) «الفتاوى الخانية»‎ 
الروايات. واختلفوا في غسله» والمختار أن يغسل ويدفن ملفوفًا في خرقة».‎ 


كتاب الزكاة 15١‏ 


كتاب الزكاة 


الزكاة واجبة* على الحرّ المسلم البالغ العاقل إذا ملك نصابًا ملكا تامًا وحال عليه 
الحول». وليس على صبى ولا مجنون ولا مكاتب زكاة» ومن كان عليه دين* يحيط بماله 
فلا ركاة عليه» وإن كان ماله أكفر مق الدين كن الفاضل إذا بلغ تضايا) .وليس :في دور 
السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال 
زكاة» ولا يجوز أداء الزكاة إلا/ بنية مقارنة للأداء أو مقارنة لعزل مقدار الواجب». ومن 
تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه. 


كتاب الزكاة 


قولد: (الؤكاة واجبة)» قال فى #الهنذاية»”١2‏ : #المراد بالوجوت“ الفرضن) 
لأنه لا شبهة فيه)/ . ْ 

قوله: (ومن كان عليه دين): المراد: دين له مطالب من العباد 9 . 

[ وقال أبو نصر الأقطع: «وما كان من بدل مال لو بقي في يده لم تجب 
فيه الزكاة كبدل عبد الخدمة”" وثياب البذلة ففيه روايتان» الصحيح أنه لا زكاة 
فيه لما مضى» والله أعلم»]7' . 


7/١ 
(؟) قال ملا علي القاري رحمه الله: «فلا يمنع الزكاة دَيْن هو نذر أو كفارة أو وجوب حجء لأن العبد‎ 
ليس له أن يطالب به» ويمنعها دّين هو عُشر أو خراج أو زكاة عند أبي حنيفة ومحمد» وفي‎ 
المحيط : وصورته إذا حال الحول على النصاب فوجبت الزكاة فيه؛ لم يجب فيه في الحول الثاني»‎ 

أي لاشتغال بعض النصاب بدين الزكاة». (فتح باب العناية /١‏ 474). 
2 في (د): «عبد للخدمة». 
(4) مابين الحاصرتين زيادة من نسختي: (ج ود). 


[غاب] 


[ا/هاب] 





]6[ 


[ج/رذاا] 


ذل مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب زكاة الإبل 

ليس فى أقل من خمس ذود صدقة فإذا بلغت خمسًا سائمةً وحال عليها الحول ففيها 
شاة إلى تسعء فإذا كانت عشرًا ففيها شاتان إلى أربع عشرةء فإذا كانت خمس عشرة ففيها 
ثلاث شياه إلى تسع عشرة» فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرينء فإذا 
كانت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإذا كانت سنا وثلاثين ففيها 
بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا كانت سنا وأربعين ففيها حقة إلى ستين» فإذا كانت 
إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين» فإذا كانت سنا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى 
تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مئة وعشرين» ثم تستأنف الفريضة فيكون 
في الخمس شاة مع الحقتين وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين 
أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى مئة وخمسين فيكون فيها ثلاث حقاق» ثم 
تستأنف الفريضة ففي الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي 
عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فإذا بلغت 
مئة وسمًا وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مئتين» ثم تستأنف الفريضة أبدًا كما تستأنف في 
الخمسين التي بعد المئة والخمسين. والبّخت والعراب سواء. 

باب صدقة البقر 

ليس فى أقل من ثلاثين من البقر صدقة» فإذا كانت ثلاثين سائمة وحال عليها الحول 
ففيها تبيع أو تبيعة وفي أربعين مسنة فإذا زادت على الأربعين وجب في الزيادة بقدر ذلك 
إلى ستين عند أبي حنيفة#» ففي الواحد ربع عشر مسنة وفي الإثنين نصف عشر مسنة وفي 
الثلاث ثلاثة أرباع عشر مسنة» وقالا: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين فيكون فيها 
تبيعان أو تبيعتان» وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي 
مئة تبيعان ومسنة» وعلى هذا يتغير الفرض/ في كل عشر من تبيع إلى مسنة. والجواميس 
والبقر سواء . 


/باب صدقة البقر 
قوله: (فإذا زادت على الأربعين, وجب في الرّيادة بِقَدْر ذلك إلى سِتّين عند 
أب حنيفة). هذه رواية «الأصل)”١‏ ك0 ورجح ام «الهداية» وجههاء 
واعتمدها النسفي والمحبوبي تبعًا لصاحب«الهداية». 


)000 كتاب «الأصل» لمحمد , بن الحسر٠'‏ ؛ وسمي الأصل أصلاً لأنه صُنَف أولاً ؟ ثم «الجامع الصغير» ثم 
«الكبير» ثم «الزيادات». (رسم المفتي .)١19/١‏ 


كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر يلح 


0ك 


وروى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة مثل قولهماء قال في «التحفة)”"" : 
«وهذه الرواية أعدل»» وقال الإسبيجابي : «وهذا هو أعدل الأقاويل» وعليه 
الفتوى». قال الزيلعي”؟ في تخريج أحاديث«الهداية"!" وتبعه بعض شراحها: 
إن هنا ندل 'لميكذ الرتوانة ما وام مين فى سيمت :1 والتور ان فين 
امعجمه””2 من طريق سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم عن معاذ بن جبل 
[رضي الله عنه] قال: «بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدّق أهل 
اليمن» وأمرني أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعٌاء ومن أربعين مسنة» ومن 
السعيق عنةة ويفا ؛«ومن التمانيق. مستعين ».ومن التشعين قلاثة أتناع+ ومن 
المئة مسنة وتبيعين» ومن العشرين والمئة ثلاث مسانٍ أو أربع أتباع'''. 
وأمرني أن لا أخذ فيما بين ذلك حتى تبلغ مسنة أو جذعة» وقال: إن 
الأوقاصع الآ ترحفية فيهافة» والاأرقاضى الم ”7 


.584/١ )1١( 
(؟) هويوسف بن عبد الله بن يونس بن محمد بن جمال الدين الزيلعي الحافظ. كان من أعلام العلماءء‎ 
وبرع في الفقه والحديثء له من الكتب: نصب الراية. من شيوخه في الفقه: الإمام فخر الدين عثمان‎ 
بن علي الزيلعي صاحب تبيين الحقائق» ذكره العلامة قاسم في منية الألمعي فيما فات الزيلعي وهو‎ 
777 يَعذّ مخرجي أحاديث الهداية فقال: «هو أوسعهم اطلاعًا وأكثرهم جمعًا». مات في المحرم سنة‎ 

رحمه الله تعالى. (الفوائد البهية ص 8/”. 7/94 رقم 24011 منية الألمعي لابن قطلوبغا ص 4). 
() هو كتاب «نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية؟» مطبوع» لخصه الشيخ أحمد بن علي بن حجر 

العسقلاني  (‏ 857 ه) وسماه: «الدراية في منتخب تخريج أحاديث الهداية»» وذكر فيه أن الزيلعي 

استوعب ما ذكره من الأحاديث والآثار» ثم اعتمد ذكر أدلة المخالفين في كل باب» وهو كثير 

الإنصاف يحكى ما وجده من غير اعتراض فكثر الإقبال عليه». (كشف الظنون 70757/7» الفوائد 

البهية ص 01/7 

وانظر «نصب الراية» ”/ 5”149. 

(4:) 5/8هك7, رقم .55١45‏ 

() «المعجم الكبير» للطبراني 617١/٠١‏ 2171 رقم 557. 

(5) انظر: «نصب الراية» 2559/7 وفيه بعد قوله: (ومن أربعين مسنة): «ومن الستين تبيعتين»» وبعد: 
(ومن المئة مسنة وتبيعين) زيادة: «ومن العشرة ومئة مسنتين وتبِيعًا؛» وفيه: «ثلاث مسنات أو أربعة 
أتبعة» بدل : (ثلاث مسان أو أربع أتباع) » وفي نسخة (د): «ثلاث مسنات» كذلك. 

(0») قوله: (والأوقاص: الصغار) » لم تُذكر هذه الزيادة في نصب الراية» وهي في المعجم الكبير 
للطبراني في هذا الموضع.. بل نقل الزيلعي عن المسعودي ‏ المذكور في سند أحد روايات الحديث 
قوله : «الأوقاص: ما بين الثلاثين إلى الأربعين» والأربعين إلى الستين». (نصب الراية 5 714/8) 
وعن الدارقطني : «والأوقاص ما بين السئّين الَّذَِين يجب فيهما الزكاة»» وعن أبي عبيدة: 





1045 


مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
باب صدفة الغنم 


ليس في أقل من أربعين شاة صدقة فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها 


شاة إلى مئة وعشرين» فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث 
شياه» فإذا بلغت أربع مئة ففيها أربع شياه ثم في كل مئة شاة. والضأن والمعز سواء. 


باب زكاة الخيل 


إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإنانًا وحال عليها الحول فصاحبها بالخيارء إن شاء 


واه أ عبد قن كتانب «الكموال, 
قلت: قد صحّفوا في السند فاستغربوه» وفي المتن فنشأ لهم هذا الوجهء 


والصواب في السند: «علي بن الحكم» ”"'. وفي المتن: «مما دون ذلك)”", 
يعني في السن لا العددء [والله أعلم] »./ 


000 
00 
هرف 


2 
2) 


باب زكاة الخيل 
قوله: (الزكاة واجبة فى الخيل إذا كانت الخيل سائمة ذكورًا وإنانًا"» 


«والأوقاص ما بين الفريضتين». (نصب الراية 7/ .)70١‏ وبهذا التفسير للوَقّص تتأيد رواية أسد بن 
ولكن قيل فى تفسير الوقص غير ما مرّء فقد قال صاحب الهداية ١7١7/١‏ : «وقد قيل إن المراد منها 
هنا: الصغار»» وقال العلامة ظفر أحمد العثماني في إعلاء السئن 7/8/4: «وتفسير الوقص بالصغار 
قد وجدنا فى اللغة ما يؤيده» فقد فسره فى القاموس بالزعانف أيضّاء والزعنفة القصيرة» وطائفة من 
كل شيء» أو القبيلة القليلة تنضم إلى غيرها. وقال الشافعي: الوقص هو ما لم يبلغ الفريضة كما في 
الزيلعى [نصب الراية 7/ 59”]» وقال سفيان بن عيينة : الأوقاص ما دون ثلاثين» رواه أحمد عنه 
في مسنده [777/8» رقم 17080] اها. قلت: ويشهد له أيضًا ما في تاج العروس :7١7/18‏ 
«.. وقال أبو تراب: سمعت مُبْتكرًا يقول: الوَفّش والوَّقص: صغار الحطب الذي تشيع به النار». 
فبناء على ما سبق» لا يكون قوله: (إن الأوقاص لا فريضة فيها) دالا على عدم وجوب الزكاة فيما 
بين السئّيينَء قال المحقق الكمال بن الهمام : «فتعارض التفسيران فلا تسقط الزكاة بالشك بعد تحقق 
السبب». (فتح القدير ؟/1784). 

في باب صدقة البقر وما فيها من السنن ص ا5١.‏ ء رقم 00ل. 

وهو ما جاء في سند الطبراني» انظر «المعجم الكبير) له 2١55/٠١‏ رقم 549. 

واللفظ عند الطبراني: «. وأمرني أن لا آخذهما دون ذلك حتى تبلغ مسنة وجذعة..». وقال في 
نصب الراية 7/ 549: «قالوا: والصحيح ما رواه مالك رضي الله عنه في الموطأ عن حميد بن قيس 
عن طاوس... وفيه: فأتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا وقال: لم أسمع فيه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئًا.."» وانظر «الموطأ برواية محمد بن الحسن» ١5١ ١98/7‏ رقم 779. 
فى نسخة (د): «فى السن لا فى الهدد)». وما بين الحاصرتين زيادة من (ج). 

في (ج): «ذكورًا وإنانًا أو إنانًا؛. وفي (د): «ذكورًا أو إنانًا». 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الخيل ه14 


أعطى عن كل فرس دينارًا وإن شاء قومها وأعطى من كل مثة حي درم صيلنة درام 
وليس في ذكورها منفردة زكاة* عند أبي حنيفة» وقالا: لا زكاة ذ في الخيل*. ولا 


فصاحبها بالخيارء / إن شاء أعطى في كل فرس دينارّاء دإذ شاء قوّمها 


فأعطى من كل مئتي درهم خمسة دراهم. وليس في ذكورها منفردة 5 زكاة)؛ أما 
المختلطة فيجب فيها قولاً واحذًا عنده» قاله في «الحوة217 وأما الإناث 


المنفردة فعنه [فيها] روايتان» قال في «الاختيار)”" : «الصحيح الوجوب». 
وأما الذكور المنفردة» قال قاضي خان”": «في ظاهر الرواية لا تجب»ء 


وفي «النوادرا”؟' تجب)»)» وفي «التحفة)! **: «وفي المشهور من الروايات / أن 
اكاك ديات وني الح الاعواء أنه لا ا 


فاحشاء ا تقوم ويد عن كل مثي درهم حخمسة دراه قاله 


0 (وقال 3 يوسف ومحمد: لا زكاة ذ في الخيل)؛. قال الطحاوي: 
«وهذا أحب القولين إلينا؛» ورجحه القاضي أبو ركفن «الأسيزان” +« وفال 
في «الينابيع؟: «وعليه الفتوى»» وقال فى «الجواهر»: «والفتوى على قولهما». 


.59٠/١ «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

. ١و١‎ )5( 

.759/١ «الفتاوى»‎ )”( 

(5) المراد بالنوادر كتب غير ظاهر الرواية كالأمالي لأبي يوسف. والرّقيات والكيسانيات» والهارُونيات 
والجرجانيات لمحمد بن الحسن. وانظر ما مرّ ص 77. (رسم المفتي 217/١‏ رد المحتار ١/7ا4).‏ 

.5و90/١‎ )0( 

.١و/ك‎ 50 

[(49 فعن أبي حنيفة في كل من الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان» والراجح في الذكور عدم 
الوجوب وفي الإناث الوجوب» كما في «شرح الهداية» لابن الهمام 7/5 .١79‏ 

(8) «مبسوط الإمام السرخسي» 188/1. 

(9) «الفتاوى الخانية» 7/١‏ 549؟. 

)٠١(‏ القاضي أبو زيد هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسي» أول من وضع علم الخلاف وأبرزه 
للوجود. كان من كبار الحنفية الفقهاء؛ ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. من 
مصنفاته : تقويم الأدلة» وكتاب الأسرار في الأصول والفروع» وهو أجل تصانيفه. توفي ببخارى 
سنة 470 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 599/7». »56٠‏ رقم .40١‏ تاج التراجم ص97١1»‏ 
*9» رقم »١1545‏ الفوائد البهية ص »١185‏ رقم 71١‏ , كشف الظئون /١‏ 85). 


[ا/ةا] 


[د/لاب] 





]؟١رج[‎ 


١‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة» وليس في الفصلان* والحملان 


وقال في «الكافي»: «وهو المختار للفتوى»» وتبعه شارح الكند” "الع ارك في 


«فتاوا:)7") تبعًا لصاحب «الخلاصة»”". وقال قاضي خان”؟': «قالوا الفتوى 
على قولهما». 

وقال الإمام فق منصور في «التحفة(6 : «الصحيح قول أبي حنيفة»» 
ورججحه الإمام السّرْحَسي في «المبسوط»/ والقُدُوري في امير 
وأجاب عما عساه يورّد على دليله؛ وصاحب «البدائع»؟ وصاحب«الهداية»» 
وهذا القول أقوى حجة على ما يشهد به «التجريد» للقدوري و«المبسوط» 
للسرخسي وشرح شيخنا”" للهداية» والله أعلم . 

[قال القاضي: وأجمعوا على أن الإمام لا يأخذ منهم صدقة الخيل]”” . 

قوله: (وليس في الفُضلان ''' . . . الخ) ”"2. 


)١(‏ هو عثمان بن علي بن محبَنء فخر الدين الرَّيْلعيء الإمام العلامة. قدم القاهرة سنة 7٠١‏ فدرّس 


وأفتى» وكان مشهورًا بمعرفة الفقه والنحو والفرائض. شرح كتاب «كنز الدقائق» في عدة مجلدات 
وسماه: «تبيين الحقائق»» فأجاد وأفاد»ء وصحح ما اعتّمد. توفي في رمضان سنة 57/ا رحمه الله 
تعالى. (الجواهر المضية ,5١9/7‏ 245758 رقم 2.455 تاج التراجم ص 5 »5١‏ رقم .)١5١‏ 

)٠(‏ قال في كشف الظنون :147/١‏ «البزازية في الفتاوى» للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن 
محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي المتوفى سنة 24871 وهو كتاب جامع لخص 
فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما ساعده الدليل» وذكر الأئمة أن 
عليه التعويل» وسماه الجامع الوجيز»» قلت: وقد طبعت «الفتاوى البزازية» على حاشية المجلد 
الرابع والخامس والسادس من «الفتاوى الهندية». (طبعة بولاق» مصر). 

(*“) صاحب «الخلاصة» هو: الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري» مولده سنة 487 وتوفي 
بسَؤْخس سنة 047.( الجواهر المضية 71777/5», /الا” رقم 557» تاج التراجم ص 177 , ”لاا 
رقم .)١١0/‏ 

.5597/١ «الفتاوى»‎ ):( 

(6) «تحفة الفقهاء» .591١/١‏ 

(5) «تجريد القدوري»» في مجلد كبيرء أفرد فيه ما خالف فيه الشافعي من المسائل بإيجاز الألفاظء 
وأورد بالترجيح ليشترك المبتدئ والمتوسط في فهمه وشرع في إملائه سنة 505. (كشف الظنون /١‏ 
15 

60 هو المحقق العلامة الكمال بن الهمام. (وانظر فتح القدير له -١1/ /١‏ 178). 

(8) قوله قال القاضي . . . الخ» زيادة من نسخة (ج). 

فثك «الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة» [من: فصل الرضيع عن أمه]. والخملان جمع حَمّل 
بالتحريك : وهو ولد الشاة في السنة الأولى» والعجاجيل: جمع عِجَل: وهو من أولاد البقر حين 
تضعه أمه إلى شهر' (انظر : فتح باب العناية /١‏ 490). 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الفضة /او ١‏ 


والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبارء وقال أبو يوسف: يجوز 
فيها واحدة منهاء ومن وجب عليه سن فلم يوجد أخذ المصدق أعلى منها ورد الفضل أو 
أخذ دونها وأخذ الفضل» ويجوز دفع القيم في الزكاة وليس في العوامل والعلوفة صدقة» 
ولا يأخذ المصدق حيار المال ولا رذالته ويأخذ الوسط. ومن كان له نصاب فاستفاد فى 
اناه الحول من ضيه علمة إليه أوركاء نه »«.والسنائمة عن العن كفن بالرعي في أكدر 
حولهاء فإن علفها نصف الحول أو أكثر فلا زكاة فيهاء والزكاة عند أبي حنيفة راي 5 
في النصاب دون العفو*. وقال محمد: فيهماء وإذا هلك المال بعد وجوب الزكاة 
سقطتء. وإن قدم الزكاة على الحول وهو مالك للنصاب جاز. 


باب زكاة الفضة 


ليس فيما دون مئتي درهم صدقة. فإذا كانت مئتي درهم وحال عليها الحول ففيها 
خمسة دراهم» ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين فيكون فيها درهم. ثم في كل أربعين 


وقوله: (في النصاب دون العفو. ..). المرجح قول أبي حنيفة ومن 
200 9 00 
معه ٠‏ والله أعلم : 
باب زكاة الفضة 


قوله: (ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا فيكون فيها درهم. ثم 
في كل أربعين درهمًا درهم. وقال أبو يوسف ومحمد: ما زاد على المئتين 


ولأبى حنيفة فى هذه المسألة ثلاث روايات : 
الأولى :له يفن المواقتى المكارتزكاة إلا أن يكون عسي بان وهذا آخر افواله وهو اقول 
محمد. 1 1 
الرواية الثانية - وهى قوله الأول -: يجب فيها ما يجب فى المسان وهو قول زفر. 
الرواية الثالئة - وهى قوله الثانى -: فيها واحدة منها وهو قول أبى يوسف. (الهداية .)١7 /١‏ 
«#ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي يوسف أنه قال: دخلت على أبي حنيفة فقلت: ما تقول 
فيد ملك أربسن حطلة؟ فقال: قبها شاءامسة فقلها ريما ناتن قيمة الكناة علو أكثرها أن 
جميعها! فتأمل ساعة ثم قال: لا ولكن تؤخذ واحدة منهاء فقلت: أيؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل 
ساعة ثم قال: لاء إِذَا لا يجب فيها شيء. فأخذ بقوله الأول زفرء وبقوله الثاني أبو يوسف. وبقوله 
الثالث محمد). (العناية شرح الهداية 7/ 179). 

)٠١(‏ انظر تعليق المصنف على المسألة التالية. 

)١(‏ في (ج): «ومن تبعه). 

6 لم يذكر المصنف رحمه الله» مَن رجح قول أبي حنيفة وأبي يوسف في هذه المسألة وقول أبي 
حنيفة ومحمد في المسألة السابقة» وقد مشى فيهما على القاعدة المعروفة أنه يرجح قول الإمام إذا 
كان معه أحد صاحبيه. انظر مقدمة الكتاب ص .١76‏ 


١6‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


درهما درهمء. وقالا: ما زاد على المئتين فزكاته بحسابه*. وإذا كان الغالب* على الورق 
الفضة فهي في حكم الفضة» وإذا كان الغالب عليها الغش فهي في حكم العروض يعتبر أن 
امس 


فزكاته بحسابه). قال في «التحفة6"'' و«زاد الفقهاء»: «الصحيح قول أبي 
حنيفة»» ومشى عليه النسفي وبرهان الشريعة. 

0-11 قوله: (وإن كان الغالب ..الخ)»: قال يالف «الحلية هر أن / 
يزيد على النصف اعتبارًا للحقيقة»؛ وفي «الإيضاح)”" عن «الجامع الكبير)”* 
مثله. فإنه قال: «وإن كان الدراهم ثلثاها فضة وثلثها صفرًا فبيعت بالفضة 
الخالصة فلا بد من المماثلة» لأن الحكم للغالب» ”© » وقال في «الينابيع» في 
قوله: (وإذا كان الغالب عليها الغش)». قال: «يريد به أن تكون الفضة بحال لو 
احترقت بالنار لا تخلص وتحترقء. أما إذا كانت تخلص بالاحتراق لا تكون 
في حكم العروض وتمامه في الصرف».. وقال في الصرة 1 «(وإن كان 

الخال عليها الغش فليسا / في حكم الدراهم / والذناك )وريه عه أن 
يكون الغش غالبا بحال لو أحرق بالنار يحترق الفضة والذهب ولا يخلص 
منهما'"' شيء ويبقى الغش بحاله. فإذا كان بهذه الصفة يلتحق بالفلوس 
والعروض»ء ايكون الفضة والذهب في الغعش ساقطا العبرة كما ذكرنا في 
المموه. وإن كان يخلص منه شيء وإن قل فليسا في حكم العروض»» وهذا 


.١"57/١ «تحفة الفقهاء»‎ )١( 

.ل55/١‎ )50( 

() «الإيضاح» في الفروع» للإمام أبي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي المتوفى سنة 
“54. (كشف الظنون 1١7/١‏ 0646). 
وفي «تاج التراجم» ص 184 : «له كتاب شرح الجامع الكبير وكتاب التجريد» وشرّحه بكتاب سماه 
الإيضاح. 

(4:) هو للإمام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني» «قال الشيخ أكمل الدين: هو كاسمهء لجلائل 
مسائل الفقه جاممٌ كبير» قد اشتمل على عيون الروايات ومتون الدرايات بحيث كاد أن يكون 
معجراء ولتمام لطائف الفقه منجرًا...و لذلك امتدت أعناق ذوي التحقيق نحو تحقيقه واشتدت 
رغباتهم في الاعتناء بحلي لفظه وتطبيقه وكتبوا له شروحًا وجعلوه مبيئًا مشروحًا». (كشف الظنون 
ا/إلاكمف 6ده). 

(5) وانظر «الجامع الكبير»» باب الدراهم التي خلطها صفر ص ."4١‏ 

() انظر: «مختصر القدوري» ص 77”0. 

32ع0 في (ج): «(منها). 


كتاب الزكاة/ باب زكاة العروض ملحل 


باب زكاة الذهب 
ليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب صدقةء فإذا كانت عشرين مثقالاً وحال / اتاب 
عليها الحول ففيها نصف مثقال» ثم في كل أربعة مثاقيل قيراطان» وليس فيما دون أربعة 
مثاقيل صدقة عند أبي حنيفة*» وفي تبر الذهب والفضة وحليهما والآنية منهما الزكاة. 
باب زكاة العروض 
الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابًا من الورق أو 
الذهب يقومها بما هو أنفع* للفقراء والمساكين منهماء وإذا كان النصاب كاملا في طرفي 


يوافق تعليل الإسبيجابي فإنه قال: «وإذا كان الغالب على الورق الفضة / فهو د/»8 
في حكم الفضة لأن الغش مستهلك"'"'. أو تعليل «التحفة)""؟: «لأن الغش 
مغمور فيها مستهلك. وإن كان الغالب هو الغش وهي الستوقة إن لم تكن 
أثمانًا رائجة أو معدّة للتجارة فلا زكاة فيهاء إلا أن تكون كثيرة يبلغ ما فيها من 
الفضة نصايًا»» ويوافق قولهم لأنها لا تنطبع إلا به فكان فيه ضرورة» وما كان 
للضرورة لا يكون بما يقرب من النصف أو الثلث”", والله أعلم [بالصواب]. 
باب زكاة الذهب 

قوله: (وليس فيما دون أربعة مثاقيل صدقةٌ عن أبي حنيفة)» قال في 
«التحفة"””' و”زاد الفقهاء»: «الصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده النسفي 
وبرهان الشريعة. 


باب زكاة العروض 


قوله: (يُقَوّمها بما هو أنفع) , قال فى «الهداية»: ا يل 
نصابًاء» ولذلك”" يُضَمِ الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي 


)١(‏ في (ج): «مستهلك فيها». 

000 0 

() في الأصل : «أو بالثلث»» والمثبت من (د). 

(5:) «تحفة الفقهاء» .55"57/١‏ 

(5) في نسخة الأصل : «أي»» والمثغبت من (ج) و«الهداية» .1717//١‏ 
000( قَِ الأصل : «ما» والمثبت من نسخة (د) و«الهداية». 

(0) فى (د): «وكذلك». 


[جرا] 


[ب/#4اب] 


للكن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة» ويضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة 
وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة» وقالا: لا يضم 
الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء. 
باب زكاة الزُّروع والثمار 

قال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيره العشر* سواء سقي سيحًا أو سقته 
الننواة إلا لطي والنسين والتسقيي د وكالا + يسيم الس الافينيا كه انمه بافنة إذا 
بلغت خمسة أوسق» والوسق ستون صاعًا بصاع النبي عليه السلام. وليس في الخضروات 
عندهما عشر» وما سقي بغرب أو دالية أوسانية ففيه نصف العشر في القولين» وقال أبو 
يوسف فيما لا يوسق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من 
أدنى ما يدخل تحت الوسق» وقال محمد: يجب العشر إذا بلغ الخارج خمسة أمثال أعلى 
ما يقدر به نوعه فاعتبر فى القطن خمسة أحمال وفى الزعفران خمسة أمناء وفى العسل 
التشر» إذا دمن أرضن العشر فل, أو كلوه وقال ابو وسقت لاحي فيهسدى يل 
عشرة أزقاق» وقال محمد: خمسة أفراق» والفرق ستة وثلاثون رطلاء وليس في الخارج 
من أرض الخراج شيء. 


حنيفة» رجحه الإسبيجابي» وقال الزَّوْزَنِي : «والرجحان لقوله»»/ وعليه مشى 
النسفي وبرهان الشريعة وصدر الشريعة» وقال في «التحفة»!' : «وقوله أنفع 
للفقراء» وأحوط في باب / العبادة». 
باب زكاة الزروع والثمار 

قوله: (قال أبو حنيفة: في قليل ما أخرجت الأرض وكثيره 
العْشْر. .الخ)»؛ قال في «الحفة0؟ + «الصحيح ما قال أبو حنيفة»» ورجح 
الكل دليله» واعتمده النسفي وبرهان الشريعة”” . 

قوله: (وفي العسل العشر)ء. رجح قولّه ودليلّه المصئتفون» واعتمده 
النسفي وبرهان الشريعة . 


)١(‏ ١تحفة‏ الفقهاء» 2559/١‏ وفيها :717/١‏ «عند أبي حنيفة: يقَوّم [ مال التجارة ] بما هو أوفى 
القيمتين وأنظرهما للفقراء من الدراهم والدنانير». 

(؟) «تحفة الفقهاء؛ .777/١‏ 

() الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة وصاحبيه في موضعين: في اشتراط النصاب» وفي اشتراط 
البقاء (انظر الهداية .)1١757 /١‏ 


كتاب الزكاة/ باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ملل 


باب من يجوز دفع الضدقة إليه ومن لا يجوز 

قال الله تعالى : إِنّمَا أَلصَّدَكَتٌ إِلْضُمَرءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمكِمِلِنَ عَليهَا وَالمولَةَ مويب في 
[التوبة: ]1١‏ فهذه ثمانية أصناف وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم لأن الله تعالى أعرّ الإسلام 
وأغنى عنهم» والفقير من له أدنى شيء والمسكين من لا شيء لهء والعامل يدفع إليه الإمام 
بقدر عمله إن عملء» والرقاب يعان المكاتبون في فك رقابهم. والغارم من لزمه دين»٠‏ وفي 
سبيل الله منقطع الغزاة#. وابن/ السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان لا شيء له 
فيهء فهذه جهات الزكاة. وللمالك أن يد فع إلى كل واحد منهم. وله أن يقتصر على 
صنف واحدء ولا يجوز أن تدفع الزكاة إلى ذميّ ولا يبنى منها مسجد ولا يكفن منها ميت 
ولا تشترى بها رقبة تعتق ولا تدفع إلى غني» ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن 
علاء ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل ولا إلى امرأته؛ ولا تدفع المرأة إلى زوجها عند 
أبي حنيفة#»؛ وقال أبو يوسف ومحمد: تدفع إليه» ولا يدفع إلى مكاتبه ولا مملوكه ولا 
مملوك غني ولا ولد غني إذا كان صغيرًاء ولا يدفع إلى بني هاشم وهم آل علي وال 
عباس وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد المطلب ومواليهمء وقال أبو حنيفة 
ومحمد: إذا دفع الزكاة إلى رجل يظنه فقيرًا ثم بان أنه غني أو هاشمي أو كافرء أو دفع 
في ظلمة إلى فقير ثم بان أنه أبوه أو ابنه فلا إعادة عليه*» وقال أبو يوسف: عليه الإعادة» 


باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز 
قوله: (وفي سبيل الله: منقطع الغزاة»)» قال الإسبيجابي : «هذا قول أبي 
يوسف وهو الصحيح» ”'©. 
قوله: (ولا تدفع المرأة / إلى زوجها عند أبي حنيفة)؛ رجح صاحب 
«الهداية»؟ وغيرُه قوله» واعتمده النسفى وبرهان الشريعة. 
قوله: (فلا إعادة عليه). قال في «التحفة؛(": «هذا جواب ظاهر 
الرواية1» ومشى عليه المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ عند أبي يوسف: (في سبيل الله) منقطع الغزاة لا غيرء وعند محمد: منقطع الحاج كذلك. (انظر 
الاختيار .)١١9/١‏ 
قال الكمال بن الهمام رحمه الله : «لا يشكل أن الخلاف فيه لا يوجب خلافًا في الحكم» للاتفاق 
على أنه إنما يُعطى الأصناف كلهم سوى العامل ‏ بشرط الفقرء فمنقطع الحاج يعطى اتفاقًا". (فتح 
القدير ؟/9١5).‏ 

(؟) «تحفة الفقهاء» ١/ه0٠".‏ 
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ولو دفع إلى شخص ثم علم أنه عبده أو مكاتبه لم يجز في قولهم جميعًاء ولا يجوز دفع 
الزكاة إلى من يملك نصابًا من أي مال كان» ويجوز دفعها إلى من يملك أقل من ذلك وإن 
كان صحيحًا مكتسيًاء ويكره نقل الزكاة من بلد إلى بلد وإنما تفرق صدقة كل قوم فيهم إلا 
أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو إلى قوم هم أحوج من أهل بلده. 
باب صدقة الفطر 

صدقة الفطر واجبة على الحرّ المسلم إذا كان مالا لمقدار النصاب فاضلاً عن مسكنه 
وثيابه وأثاثه وفرسه وسلاحه وعبيده يخرج ذلك عن نفسه وعن أولاده الصغار* وعن 
مماليكه للخدمة.» ولا يؤدي عن زوجته ولا عن أولاده الكبار وإن كانوا في عياله. ولا 
يخرج عن مكاتبه ولا عن مماليكه للتجارة» والعبد بين شريكين* لا فطرة على واحد 
منهماء ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر. 

والفطرة نصف صاع من برّ أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير*. والصاع عند أبي 


باب صدقة الفطر 
قوله: (وعن أولاده الصغار)ء «الهداية"”'': «هذا إذا كانوا لا مال لهمء 
فإن كان لهم مال يؤدي من مالهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافًا لمحمداء 
ورجح في «شرح«الهداية»» توليمانو اجا يقها عمسف يه ا لمتعدد ' ب وتلق 
علل قرلهما التصوي > والشيشق وصدر الشريعة: 
قوله: (والعبد بين شريكين ”". . الخ). وكذا العبيد بين شريكين عند أبي 
حنيفة» وأبو يوسف معه في الصحيح””'» وقيل لا فطرة عليهما بالاتفاق. 
قوله: (نصف صاع من بُْرَ أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير). هذه رواية 
اج/هبا عن أبى / حنيفة وهى قولهماء وروي عنه في «الجامع الصغير) نصف صاع 
ادابة من الزبيب”*'»: ورججحها فى«الهداية»ء وقال الإسبيجابى / : «هي ظاهر 


.ا”و/١‎ )١( 

(؟) انظر «فتح القدير» لابن الهمام 111 
وفي نسخة (د): «١عما‏ يتمسك به محمد'. 

(9) في (ج): «بين اثنين». 

(4) وعند محمد يجب على كل واحد من الشريكين الصدقة في حصّته إذا كانت كاملة في نفسهاء فلو 
كان بينهما خمسة أعبد يجب على كل واحد منهما صدقة الفطر عن العبدين ولا يجب عن الخامس. 
(انظر العناية شرح الهداية 7/ 757). 

)ه( قال في «الجامع الصغير؛ ص ١75‏ : محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله عنهم - في صدقة 
الفطر قال: فيه نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب» أو صاع من تمر أو صاع من شعير. 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الفطر 0" 


حنيفة ومحمد : ثمانية أرطال بالعراقي. وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل*. 
ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطرء فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته» 
ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر تجب فطرته» ويستحب للناس أن / يخرجوا الفطرة يوم 
الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر 


الرواية» وتلك رواية أسد بن عمرو». 

قوله: (والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي» وقال أبو 
يوسف خمسة أرطال وثلث رطل)» قال الإسبيجابي : «الصحيح قول أبي حنيفة 
ا رمك عله المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» [والله أعلم]. 


7ت وقال أبو يوسف ومحمد: الزبيب بمنزلة الشعير» وروى الحسن بن زياد في المجرّد عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه أنه قال: صاع من زبيب» مثل قولهما». 

- قال المحقق ابن الهمام رحمه الله تعالى: «.. وقيل لا خلاف» فإن أبا يوسف لما حرره  أي الصاع‎ )١( 
وجده خمسة وثلئًا برطل أهل المدينة وهو أكبر من رطل أهل بغدادء لأنه ثلاثون إستارًا والبغدادي‎ 
عشرون» وإذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء» وهو أشبه لأن محمدًا‎ 
رحمه الله لم يذكر في المسألة خلاف أبي يوسف, ولو كان لذكره على المعتاد» وهو أعرف‎ 
قال ملا علي القاري رحمه الله تعالى بعدما نقل كلام ابن الهمام‎ .)77١/7 بمذهبه)» (فتح القدير‎ 
/١ هذا: «وحاصله أن النزاع لفظي» والحق أنه تحقيقي» يحتاج إلى أمر توفيقي». (فتح باب العناية‎ 
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[برهاا] 
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كتاب الضصوم 


الصوم ضربان*#: واجب ونفل؛ فالواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم 
رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل فإن لم ينو حتى أصبح أجزأته النية ما 
بينه وبين الزوال*» والضرب الثاني ما يثبت في الذمّة كقضاء رمضان والنذر المطلق» ولا 
يجوز إلا بنية من الليل» والنفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال» وينبغي للناس أن 
يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم 
أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صامواء ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل 
الإمام شهادته» وإن كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا 
كان أو امرأة حرًا كان أو عبدّاء وإن لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع 


كتاب الصّوم 


قوله: (الصوم ضربان. . الخ)». «الهداية)'2: «صوم رمضان فريضة. . 
والمنذور واجب». 
قوله: (أجزأته النية ما بينه وبين / الزوال)» «الهداية)0 : «وفي «الجامع 
الصغير» قبل نصف النهار وهو الأصح. لأنه لا بد من وجود النية في أكثر 
1 070 كر : 5 1 5 222 9 
النهار. ونصفه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى :> فتشترظ 
النية قبلها للتحقق في الأكثرء ولا فرق بين المسافر والمقيمء خلاقًا لزفر”*'. 
لأنه لا تنضيل “لما ذكرنا من اللي 100و 
65/١ ١١‏ . 
.154/١ )0‏ 
(*) لأن النهار الشرعي هو من طلوع الفجر إلى الغروب» بخلاف المراد من النهار اللغوي الذي هو 
طلوع الشمس إلى غروبها. (فتح باب العناية /١‏ /080). 
(5) قال المحقق الكمال بن الهمام : «قوله (خلافًا لزفر) فإنه يقول لا يجوز[ صيام ] رمضان من المسافر 
والمريض إلا بنية من الليل» لأنه في حقهما كالقضاء لعدم تعينه عليهما»» (فتح القدير 779/5). 
(5) في الهداية: «لا تفصيل فيما ذكرنا.."» ويعني بذلك حديث : «ألا من أكل فلا يأكلنَ بقية يومه» ومن 


لم يأكل فليصم). (الهداية )١57 /١‏ » قال ابن الهمام: «وهو مستغربء والله أعلم به (فتح 
القدير ؟//771). 


كتاب الصوم نا 


الشمس. والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارًا مع النية» فإن أكل 
الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطرء وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو 
ادهن أو احتجم أواكتحل أو قبّل لم يفطرء فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاءء ولا 
بأس بالقبلة إذا أمن على نفسهء ويكره إن لم يأمن. وإن ذرعه القيء لم يفطر* وإن استقاء 
عامدًا ملء فيه فعليه القضاء*. ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطرء ومن جامع عامدًا في 
أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة 
الظهار؛ ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وليس في إفساد 
الصوم في غير رمضان كفارة» ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة 
بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر*. وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة» 


بعضهم: ذلك مفوّض إقورائ القاضي والإمام. وفي «زاد الفقهاء» 
للوسبيجابي : المح أن يكونوا من نواح شتى» . 

قوله: (وإن ذرَعه القيءٌ لم يُفطر). أظلق فيه مغرف ملء الفم ودونه. 

قوله: (وإن استقاء عمدًا مِلْء فيه فعليه القضاء)ء قيّد بملء الفم لأنه إن 
كان أقل ليفط عية ان يوسفف.ء واعتمله المحبوبي». وقال في 
«الاختيار"”''/ : «وهو الصحيحء وهو / رواية الحسن عن أبي حنيفة - وإن وبي 
كان لم يفصل في ظاهر الرواية”" - لأن ما دون ملء الفم تبع للريق كما لو 
اي والله أعلم. 

قوله: (فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر). لا خلاف في هذه المسألة على 
هذه العبارة» أما لو داوى ”*' بدواء رطب ولم يتيقن بالوصولء فقال أبو 
حنيفة : يفطرء وقالا: لا يفطر””“'» ورجح قوله في «التحفة» وغيرها. 

قوله: (وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 


ءللل/١‎ )١( 

(؟) أي جعل في ظاهر الرواية مطلق تعمد القيء مفسداء والله أعلم. وعبارة الاختيار: «والصحيح 
الفصل..» بدل: (وهو الصحيح). 

(*) قال المحقق الكمال بن الهمام: «وإن استقاء عمدًا وخرج» إن كان ملء الفم فسد صومه بالإجماع» 
وإن كان أقل من ملء فيه أفطر عند محمد» ولا يفطر عند أبي يوسف,» وهو المختار عند بعضهم» 
لكن ظاهر الرواية كقول محمدء ذكره في الكافي». (فتح القدير 5١/7‏ باختصار). 

(:) فى نسخة (د): «تداوى). 

(0) قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: «لا خلاف في الإفطار على تقدير الوصولء إنما الخلاف فيما إذا 
كان الدواء رطبّاء فقال[ أبو حنيفة ]: يفطر للوصول عادة» وقالا: لا لعدم العلم به فلا يفطر 
بالشك». (فتح القدير 5537//5). 
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وقال أبو يوسف: يفطر*؛ ومن ذاق/ شيئًا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك» ويكره للمرأة أن 
تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بذ ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكرهء ومن كان 
مريضًا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضىء وإن كان مسافرًا لا يستضر 
بالصوم فصومه أفضل وإن أفطر وقضى جازء وإن مات المريض أو المسافر وهما على 
حالهما لم يلزمهما القضاءء وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر 
الصحة والإقامة» وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه» وإن أخره حتى دخل رمضان 
آخر صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه» والحامل والمرضع إذا خافتا 


ومحمد: يفطر). قال في «الاختيار”'': «بناء على أن بينه وبين الجَؤف 
ل > والأصح أن ليس بينهما منفذ». قال في ١الشسنة"‏ : «وروق 
الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما وهو الصحيح»»؛ لكن اعتمد [القول]9) 
الأول المحبوبي والنسفي وصدرٌ الشريعة وأبو الفضل المَوْصِلي وهو الأولى» 
لأنَ القُدُوري قال في «التقريب»: «قال الحبران لم يفطرء وروى الحسن”'' وابن 


المبارك عن الإمام يفطرء وهو قول يعقوب. وروى ابن سماعة”'' عن محمد أنه 


وقفء فيجوز أنه شك هل بينهما منفذ أم لاء أو شك هل المثانة كالدماغ أو لاء 

أو شك هل يصل إليها الدواء أم لاي فلم يصح أن يكون محمد”" مع أبي 

(0) ممت 

00( فى (أ باء ج): «منفذا. 

5 احم 

(4) زيادة من نسخة (ج). 

(5) الحسن؛ هو ابن زياد اللُؤْلؤي صاحب الإمام أبي حنيفة» كان يقظًا فطنًا فقيهًا نبيلًء ولي القضاء ثم 
استعفى عنه» قال يحيى بن آدم: ما رأيت أفقه من الحسن بن زياد. وكان يختلف إلى أبي يوسف 
وإلى زفرء وقال محمد بن سماعة: سمعت الحسن بن زياد يقول: كتبت عن ابن جريج ائني عشر 
ألف حديث كلها يحتاج إليها الفقهاء. ولقد كان حسن الخلق محبًا للسئّة واتباعها. له كتاب: المجرّد 
- رواه عن أبي حنيفة ‏ وكتاب أدب القاضي والخراج والخصال وغيرها. توفي سنة 27١65‏ وقد عُدٌ 
ممن جذد لهذه الأمة دينها على رأس المئتين» رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/55, لاه 
رقم 448» تاج التراجم ص 016١‏ 151ء رقم 85» الفوائد البهية ص 2٠١5-5٠١5‏ رقم .)١١7‏ 

(7) هو محمد بن سماعة بن عبيد الله التميمي» أبو عبد الله الفقيه الحافظ الإمام. حدّث عن الليث بن 
سعد وأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن» وروى الكتب والأمالي» وكتب «النوادر» عن أبي 
يوست ومحمد ومن كتبه + المحاضر والسعلات: ولي القضاء للمامرن ببعداة::ولم يرل على 
القضاء إلى أن ضعف بصره فاستعفى. قال الخطيب : توفى سنة ثلاث وثلاثين ومئتين وله مئة سنة 
وثلاث سنين. (الجواهر المضية 211١ ١78/7‏ رقم 2177 تاج التراجم ص 27514٠‏ 2141 رقم 
4 الفوائد البهية ص 258١‏ رقم 707). 

(10) قال في «الهداية» :١151١/١‏ «وقول محمد رحمه الله مضطرب فيه». 


كتاب الصوم/ باب الاعتكاف ا" 


على ولديهما أفطرتا وقضتا ولا فدية عليهماء والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام 
يفطر ويطعم لكل يوم مسكيئًا كما يطعم في الكفارات» ومن مات وعليه قضاء رمضان 
فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكيئًا نصف صاع من برّ أو صاعا من تمر أو شعيرء 
ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه» وإذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان 
امجا يح بونهما وخيراها بك دده را مور اما مض ومن أغمي عليه في رمضان لم 

يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعدهء وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان 
قضى ما مضى منهء وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضتء وإذا قدم المسافر أو طهرت 
الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهماء ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو 
أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر قد طلع أو أن الشمس لم تغرب 
قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه» ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطرء وإذا كان بالسماء 
علة لم يقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين وإن لم تكن بالسماء علة 
لم تقبل إلا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم. 

باب الاعتكاف 

الاعتكاف مستحب*؛ وهو اللبث في المسجد مع الصوم* ونية الاعتكاف» ويحرم 
على المعتكف الوطء واللمس والقبلة» ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو 
الجمعة» ولا بأس أن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر/ السلع» ولا يتكلم إلا "ابا 
بخير» ويكره له الصمتء فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارًا بطل اعتكافه؛ ومن أوجب 
على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع . 


يوسف كما اعتمده في «التحفة» ولم يبقَ إلا ظاهر الرواية في مقابلة قول أبي 
يوسف وحده.ء والله أعلم . 
/ باب الاعتكاف [ب/داب] 
قوله : (الاعتكاف مستحب». قال في «الهداية»”١'‏ : «الصحيح أنه سنة مؤكدة» . 
[قوله]”"': (مع الصوم). قال في «التحفة)”": «وأما شرائطه؛ فمنها 
الصوم في الامتكاف الاج / في ظاهر الرواية / لا في التطوع. وفي زواية 2ه 
الحسن في التطوع أيضا». 
قلت: فإطلاق «الكتاب» على رواية الحسن» والله أعلم. 
)1١(‏ ١/لاها.‏ 


00( سقط من الأصل و( 46 وأثبته من نسخة (ج). 
(9) «تحفة الفقهاء» /١‏ ١لا".‏ 


لملا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الحج 


الحج واجب* على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة* 
فاضلاً عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمئاء ويعتبر 
في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها 
وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام. والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما: 
لأهل المدينة ذو الحليفة» ولأهل العراق ذات عرق» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل النجد 
قرنء ولأهل اليمن يلملم» فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز» ومن كان بعد 
المواقيت فوقته الحل» ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل» وإذا أراد 
الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارًا ورداء ومس 
طيبًا إن كان له*# وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني» ثم 
يلبي عقيب صلاته فإن كان مفردًا بالحج نوى بتلبيته الحج» والتلبية أن يقول: لبيك اللهم 
[لبيك» لبيك] لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولا 


كتاب الحخ 


قوله: (الحج واجبّ). قال في«الهداية)”'': «وصَفّهِ بالوجوب وهو فريضة 
محكمة). 

قوله: (إذا قدروا على الزاد والراحلة)» فيه إشارة إلى أنه على الفورء قال 
فل الية ةع هذا عند أن بر ميق وعد أن ةماود لةعل"" روعي 
مود علق التراطي9 روجع لين الفون» وقال القذوري د «زكاة بعايكنا 
يقولون: هو قولهم». واعتمده المحبوبي والنسفي . 

قوله: (ومسسٌ طِيبًا إن كان له)» وعن محمد أنه يكره بما تبقى عينه!'ي 
وما في «الكتاب» هو المشهور. نص عليه فى«(الهداية». 


)١(‏ ك/راككت 

(؟) أي على الفورء وهو ما ذكره ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه سئل عمّن له مال» يحج به أم 
(*) انظر «الهداية» 2١51١ /١‏ وفيها: «وعند محمد والشافعى..). 

(4:) أي بعد الإحرام»ء كما في «الهداية» .١514/١‏ 


ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات فإن زاد فيها جازء فإذا لبى فقد أحرم* فليتق ما 
نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدالء ولا يقتل صيدًا ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا 
يلبس قميصًا ولا سراويلاً ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين 
فيقطعهما أسفل الكعبين» ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبّاء ولا يحلق رأسه ولا 
شعر بدنه ولا يقصٌ من لحيته ولا من ظفرهء ولا يلبس ثوبًا مصبوًا بورس ولا زعفران 
ولا عصفر إلا أن يكون غسيلا لا ينفضء, ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل 
بالبيت والمحمل ويشد في وسطه الهميان» ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي» ويكثر 
من / الحلية عقيه السلرات وكلما علا شرفًا أو هبط واديًا أو لقى راكبًا ار فإذا 
دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام» فإذا عاين اليف كبر ونلن لم انهذا بالحجر الأسود 
فاستقبله وكبر ورفع يديه واستلمه وقبّله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلمّاء ثم أخذ عن 
يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك» فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويجعل 
طوافه من وراء الحطيم ويرمل في الأشواط الثلاث الأول ويمشي فيما بقي على هينته 
ويستلم الحجر كلما مرّ به إن استطاع» ويختم بالاستلام الطواف», ثم يأتي المقام فيصلي 
عنده ركعتين أو حيث تيّسر من المسجد» وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس 
بواجبء. وليس على أهل مكة طواف القدوم؛ ثم يخرج إلى الصفا* فيصعد عليه ويستقبل 
البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي عليه السلام ويدعو الله تعالى لحاجته وينحط نحو 
المروة ويمشي على هينته؛ فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيًا 
حتى يأتى المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط». فيطوف سبعة 
أشواظ يعدئ بالصفا ويكتم بالمروةء. قم يقيم: بمكة حراما يطوق بالبيت كلما بدا لءث اذا 
كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة 
بعرفات والوقوف والإفاضة» فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها 
حتى يصلي الفجر يوم عرفة» ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها فإذا زالت الشمس من يوم 
عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر يبتدئ فيخطب الإمام قبل الصلاة خطبته يعلم 


قوله: (فإذا لب فقد أحرم). قال في«الهداية"'': / "يعني إذا نوى . . 
إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها في قوله: اللهم إني أريد الحج» ولا 
يصير شارعًا في الإحرام بمجرّد النية ما لم يأت بالتلبية»» قال الإسبيجابي: 
«خلانًا للشافعي وهو رواية عن أبي يوسف. والصحيح ظاهر الرواية». 

قوله : (ثم يخرج إلى الصفاء . . الخ.). السعي بين الصفا والمروة واجب 


.١ا55/١‎ )١( 


[هالا 


[ركا 





[هاب] 


[ج/؟؟] 


[ب/تا] 


ل لا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


الناس فيها الصلاة والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر وطواف الزيارة» ويصلي 
بهم الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين*؛ ومن صلى في رحله وحده صلى كل 
واحدة منهما في وقتها عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع بينهما المنفرد*. 
ثم يتوجه إلى الموقف فيقف بقرب الجبل» وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة» وينبغي 
للإمام أن يقف بعرفة على راحلته ويدعو ويعلم الناس المناسك» ويستحب أن يغتسل قبل 
الوقوف بعرفة» ويجتهد في الدعاء» فإذا / غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على 
هينتهم حتى يأتوا المزدلفة فينزلوا بهاء ومستحب أن ينزل بقرب الجبل الذي عليه الميقدة 
يقال له قزح» ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة» ومن صلى المغرب في 
الطريق لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد*؛ فإذا طلع الفجر صلى الإمام بالناس الفجر 
بغلس» ثم وقف ووقف الناس معه فدعاء والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر ثم أفاض 
الإمام والناس قبل طلوع الشمس* حتى يأتوا منى» فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها من بطن 
الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف يكبر مع كل حصاة ولا يقف عندها ويقطع التلبية 
مع أول حصاة:» ثم يذبح إن أحبء ثم يحلق أو يقصر والحلق أفضل» وقد حل له كل 
شيء إلا النساء» ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو من بعد الغد فيطوف بالبيت 


الإمام المنبر فجلس أذن المؤذن كما في الجمعة» وعن أبي يوسف أنه يؤذن 
قبل خروج الإمامء وعنه أنه يؤذن بعد الخطبة» والصحيح / ما ذكرناه» . 
قوله : (ومن صلى الظهر في رَخْله وحده صلى كل واحدة منهما في وقتها 
عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يجمع بينهما المنفرد). قال 
الإسبيجابي : «الصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده برهان الشريعة والنسفي. 
وقال دو يوسفا: يجزيه وقد أساعء ورجح في «الهداية» / م دليلهماء 
قوله: (وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام والناس حتى يأتوا منى)» قال 
في«الهداية»”"': «هكذا وقع في نسخ «المختصر» وهذا غلط» والصحيح أنه إذا 
أسفر أفاض الإمام والناس, لأن النبي صلى الله عليه وسلم”'' دفع قبل طلوع 
)1١(‏ كا/”لاا. 
)2( كذا في (ج وب ود) » وفي الأصل : «وغيرهما» تحريف. 
5 (/لالاا. 
(:) روى البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية 4/ 784» رقم 7878 عن 


قوله: (بأذان وإقامتين)» «الهداية2'7: «وفى ظاهر المذهب: إذا صعد 


كتاب الحج للق 


طواف الزيارة سبعة أشواط» فإن كان سعى بين الصفا والمروة عقيب طواف القدوم لم 
يرمل في هذا الطواف ولا سعي عليه» فإن لم يكن قدم السعي رمل في هذا الطواف وسعى 
بعده على ما قدمناه» وقد حل له النساءء وهذا الطواف هو المفروض في الحجء ويكره 
تأخيره عن هذه الأيام فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة*» ثم يعود إلى منى فيقيم بها 
فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من النحر رمى الجمار الثلاث يبتدئ بالتي تلي المسجد 
فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عندها ويدعوء ثم يرمي التي تليها مثل 
ذلك ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك ولا يقف عندهاء فإذا كان من الغد رمى 
الجمار الثلاث بعد زوال الشمس كذلكء فإذا أراد أن يتعجل النفر نفر إلى مكةء وإن أراد 
أن يقيم رمى الجمار الثلاث يوم الرابع بعد الزوال فإن قدم الرمي في هذا اليوم قبل الزوال 
بعد طلوع الفجر جاز عند أبي حنيفة#: ويكره أن يقدم الإنسان ثقله إلى مكة ويقيم [بها] 


حتى يرمي» فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحضّب* ثم طاف بالبيت سبعة أشواط لا يرمل فيها 


الشمس»”؟؟. 

قوله: (فإن أخره عنها لزمه دم عند أبي حنيفة)» وهو المعوّل عليه عند 
الع والنحو : 

قوله: (جاز عند أبي حنيفة)؛ قال في«الهداية)”"': «وهذا استحسان'. 
واختاره برهان الشريعة والنسفي وصدر الشريعة. 

قوله: (نزل بالمحصّب) هذا سنةء قال في«الهداية»؟: ١هو‏ الأصح»”" . 


ع عمرو بن ميمون قال: «قال عمر رضي الله عنه: إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع حتى 
تشرق الشمس على ثبير» فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس». 

)0( يلاحظ من هذه المسألة كيف يُغرض العلماء مسائل الفقه التي يتدارسونها على الأدلة دائمّاء فما كان 
موافمًا لها أخذوا به وسلموا لقائله» وإلآ توقّفوا.. ففي بعض نسخ المختصر لم يُقتصر فيها على 
التنبيه على الخطأ (المذكور) بل صُوّب مباشرة بعد أن كشط الأصل من كلام المصنف» ولا يشك 
بهذا الفعل في أمانة المصوّبين ‏ الأمانة المطلوبة في النقل ‏ لأنْ أمانتهم مع الحكم الشرعي 
- والمتفق عليه كانت أسبق وأعظم. 
وبهذا غدت نسخ القدوري اليوم كلها مصحّحة ومعدّلة في هذه المسألة» ففي المطبوعة العثمانية: 
«ثم أفاض الإمام والناس معه قبل طلوع الشمس حتى يأتوا منى» وكذا في نسخة اللباب ١90/١‏ 
وهو الموافق للمخطوطة (أي مخطوطة القدوري) المعتمدة هناء خلاقًا للمخطوطة التي اعتمد عليها 
المؤلف (الشيخ قاسم) رحمه الله. 1 
هذا وقد ذكر بعضهم أن معنى قول القّدوري: «وإذا طلعت الشمس أفاض الإمام...» أي إذا قربت 
إلى الطلوع» معتبرًا أن المصنف فعل ذلك اعتمادًا على ظهور المسألة.. (انظر العناية شرح الهداية 
). 

(؟) ١/١14ء‏ وفيه: «وقالا: لا يجوزاء وأخر دليل الإمام. 

() انظر «الهداية» /١‏ 187» وقال في «الكفاية» 2797/7 591: «وهذا احتراز عن قول ابن عباس 





[ال] 


17" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وهذا طواف الصدر وهو واجب إلا على أهل مكةء ثم يعود إلى أهله؛ .فإن لم يدخل 
المحرم مكة وتوجه إلى عرفات ووقف بها* على ما قدمناه سقط عنه طواف القدوم 
ولا شيء عليه لتركه» ومن أدرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يوم عرفة 
إلى طلوع الفجر/ من يوم النحر فقد أدرك الحجء ومن اجتاز بعرفة وهو نائم أو 
مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة أجزأه ذلك عن الوقوف» والمرأة في جميع ذلك 
كالرجل غير أنها لا تكشف رأسها وتكشف وجهها ولا ترفع صوتها بالتلبية ولا ترمل 
في الطواف ولا تسعى بين الميلين ولا تحلق ولكن تقصر. 


باب القران 

القِران أفضل عندنا من التمتع والإفراد» وصفة القران أن يهل بالعمرة والحج معًا من 
الميقات ويقول عقيب الصلاة: اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني» 
فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاث الأول منها وسعى بعدها 
بين الصفا والمروة وهذه أفعال العمرة» ثم يطوف بعد السعي طواف القدوم ويسعى بين 
الصفا والمروة كما بينا في المفرد وإذا رمى الجمرة يوم النحر ذبح شاة أو بقرة أو بدنة أو 
سبع بدنة فهذا دم القران فإن لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة» 
فإن فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدّم؛ ثم يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى 
أهله. وإن صامها بمكة بعد فراغه من الحج جازء وإن لم يدخل القارن مكة وتوجّه إلى 
عرفات فقد صار رافضًا لعمرته بالوقوف*» وبطل عنه دم القران وعليه دم لرفض العمرة 
وعليه قضاؤها. 


قوله: (ووقف بها) ''' أي في وقته وهو بعد الزوال» وقبله'"' لا عبرة به. 
باب القران 


يصير رافضًا بالتوجّهء نصّ عليه فى«الهداية)”” . 


- رضي الله عنهء فإنه يقول: ليس النزول فيه بسئّة ولكنه موضع نزل فيه رسول الله عليه [الصلاة و] 
السلام اتفاقاء والأصح عندنا أنه سنة» وإنما نزل رسول الله عليه [الصلاة و]السلام قصدًا». 

)١(‏ هذه المسألة ‏ الأخيرة ‏ ذكرت في باب القران في النسخ الخطية (أ بء جء د) ء. والصواب 
إثباتها هناء موافّقةَ لكتاب القدوري» كما أنها ليست فى باب القران أصلا. 

(؟) فى نسخة (ج): «وقيل»» تحريف. ' 

(؟) نص في «الهداية» على هذا التصحيح من غير ذكر قول الحسن» (انظر الهداية )١88 /١‏ 
وفي الكفاية : «قوله (ولا يصير رافضًا بمجرّد التوجه» هو الصحيح) احتراز عن رواية الحسن فإنه 
يروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يصير رافضًا للعمرة بالتوجه إلى عرفات» وهذا هو القياس على 
مذهبه؛» (الكفاية شرح الهداية ؟/ 470 .)475١‏ 


كتاب الحج/ باب التمتع 1" 


باب التمشّع 
التمتع أفضل من الإفراد عندناء والمتمتع على وجهين: متمتع يسوق الهدي» ومتمتع 
لا يسوق الهدي. وصفة التمتع أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة فيطوف لها 
ويسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته» ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ويقيم بمكة 
حلالاً فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج من المسجد وفعل كما يفعله الحاج المفرد 
وعليه دم التمتع» فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع» وإن أراد المتمتع 
أن يسوق الهدي أحرم وساق هديهء فإن كانت بدنة قلدها بمزادة أو نعل» وأشعر البدنة 
عند أبى يوسف ومحمد . وهو أن يشق سنامها من الجانب الأيمن . ولا يشعر عند أبى 
حديفة» فإذا دسل مكة ظاف. وسعى الو 'يتجلل حكن يحرم بالجح يوم التروية فإن قدم 
الإحرام قبله جاز وعليه دم» فإذا حلق يوم النحر/ فقد حل من الإحرامين» وليس لأهل "ب 
مكة تمتع ولا قران وإنما لهم الإفراد خاصة» وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من 
العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه»؛ ومن أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج فطاف لها 
أقل من أربعة أشواط ثم دخلت أشهر الحج فتمّمها وأحرم بالحج كان متمتعّاء وإن طاف 
لعمرته قبل أشهر الحج أربعة أشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعّاء وأشهر 
الحج: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة»ء فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه 
وانعقد حجّاء وإذا حاضت المرأة عند الإحرام اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه 
الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهرء وإن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة 
انصرفت من مكة ولا شيء عليها لترك طواف الصدر. 


باب التمتع 


قوله: (وأشعر البدنة عند أبي يوسف ومحمد. . ولا يشعر عند أبي 
حنيفة). قال فى«الهداية"'2: / «وقيل إن أبا حنيفة كره إشعار أهل زمانهاج/"با 


2 


لمبالغتهم فيه على وجه يخاف منه السراية»» وقال في الشرح”"': «وعلى / ادر«با 
هذا حمله الطحاوي» وهو الل 1 


)١(‏ الوك 

0) أي «شرح الهداية» للكمال بن الهمام ؟5577/5. 

(؟) أي هذا التخريج أولى من قولهم: إن أبا حنيفة كره الإشعار لأنه مُغْلةَ وهو منهي عنهء وإذا وقع 
التعارض فالترجيح للمحرم. وقيل أيضًا: إنما كره إيثاره على التقليد ‏ جعل قلادةٍ في العنق -. (انظر 
الكفاية 5 577). 


1 


[ا/اكب] 


515” مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الجنايات 

إذا تطيّب المحرم فعليه الكفارة» فإن طيّب عضرًا كاملا فما زاد فعليه دم وإن طيب 
أقل من عضو فعليه صدقة*. وإن لبس ثوبًا مخيطا أو غطى رأسه يومًا كاملاً فعليه دم»وإن 
كان أقل من ذلك فعليه صدقة» وإن حلق ربع رأسه فصاعدًا فعليه دم» وإن حلق أقل من 
الربع فعليه صدقة. وإن حلق مواضع المحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: عليه صدقة*. وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم وإن قص ذا أو رجلا فعليه 
دم؛ وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة» وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه 
ورجليه فعليه صدقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف*. وقال محمد: عليه دم» وإن تطيب أو 
حلق أو لبس من عذر فهو مخير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة 
أصوع من طعام وإن شاء صام ثلاثة أيام» وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم» ومن جامع 
في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة» ويمضي في الحج كما يمضي 
من لم يفسد الحج وعليه القضاءء وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاءء 
ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة» وإن جامع/ بعد الحلق فعليه 
شاة» ومن جامع في العمرة قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدها ومضى فيها وقضاها وعليه 
شاة» وإن وطئ بعد ما طاف أربعة أشواط فعليه شاة ولا تفسدء ومن جامع ناسيًا كمن 
جامع عامدّاء ومن طاف طواف القدوم محدنًا فعليه صدقة» وإن طاف جنبًا فعليه شاةء 
ومن طاف طواف الزيارة محدنًا فعليه شاة وإن كان جنبًا فعليه بدنة» والأفضل أن يعيد 
الطواف ما دام ب بمكة ولا ذبح عليه» ومن طاف طواف الصدر محدنًا فعليه صدقة وإن طاف 
جنبًا فعليه شاة*. ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة أشواط فما دونها فعليه شاة» وإن ترك 


/ باب الجنايات 

قوله: (وإن كان أقل من عضو فعليه صدقة). وقال محمد: عليه 
بحصته”'' من الدم» قال الإسبيجابي: «الصحيح جواب ظاهر الرواية». 

(و إن حَلّقَ مواضع المّحاجم فعليه دم عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد : عليه صدقة). واعتبر قولّه المحبوبى والنسفى. 

قوله: (وإن قصٌّ خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه قغليه:صاقة 
أبي حنيفة وأبي يوسف. .)» واعتمد قولهما المحبوبي والنسفي. 

قوله: (ومن طاف طواف الصدر محدنًا فعليه صدقة. وإن كان جًُْا فعليه 
شاة)ء قال الإسبيجابي: «هذا في رواية أبي سفيان”"» وفي رواية أبي 


دلق في نسخة (ج): (اببحسيهة). 


(؟) قال صاحب الجواهر: «قُطبة بن العلاء بن المنهال أبو سفيان الغنوي الكوفي.. كان جليس سفيان 


كتاب الحج/ باب الجنايات 1" 


أربعة أشواط بقي محرمًا أبداً حتى يطوفهاء ومن ترك ثلاثة أشواط من طواف الصدر فعليه 
صدقة وإن ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه فعليه شاة» ومن ترك السعي بين الصفا 
والمروة فعليه شاة وحجّه تام ومن أفاض من عرفة قبل الإمام فعليه دمع ومن ترك 
الوقوف بالمزدلفة فعليه دم» ومن ترك رمي الجمار في الأيام كلها فعليه دم» وإن ترك رمي 
يوم واحد فعليه دمء ومن ترك رمي إحدى الجمار الثلاث فعليه صدقة» وإن ترك رمي 
جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم» ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دم عند 
قي حنيفة» وكذلك إن أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة* وإذا قتل المحرم صيدًا أو دل 
عليه من قتله فعليه الجزاء يستوي في ذلك العامد والناسي والمبتدئ والعائد» والجحزاء عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف* أن يقرّم الصيد في المكان الذي قتله فيه أو في أقرب المواضع 
منه» إن كان في برية يقومه ذوا عدل» ثم هو مخيّر في القيمة إن شاء ابتاع بها هديا فذبح 


حفص" أوجب الدم فيهماء والأصح هو الأول» ''. 

قوله: (ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النئحر فعليه دم عند أبي حنيفة » / آب/تاب] 
وكذلك إن أخر طواف الزيارة عند أبي حنيفة)» قال الإسبيجابي: «الصحيح 
قول أبي حنيفة)” "2 ومشى عليه برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي. 

قوله: (والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف . .الخ)» قال الإسبيجابي: 
«الصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف»»ء وهو المعول عليه عند النسفي. وهو 
أصح الأقاويل عند المحبوبي» [والله أعلم]. 


- الثوري» ويقولون إنه جالس أبا حنيفة» وهو الذي كان يخبر سفيان بكلام أبي حنيفة»» (الجواهر 
المضية 7/؟١1١لاء‏ رقم 17١1ء2‏ وفيه أيضًا 51/4» رقم 1979: «أبو سفيان الرازي» له كتاب 
الاستحسان)»). 
هذا وفي نسخة (ج) قال: «.. رواية أبي سليمان».. أي بدل: (أبي سفيان). وقد يكون هو أبو 
سليمان الجوزجاني» والله أعلم. 

)١(‏ هو أحمد بن حفص البخاري» المعروف بأبي حفص الكبيرء الإمام المشهور. أخذ العلم عن 
محمد بن الحسن» وانتهت إليه رآسة الأصحاب ببخارى. (الجواهر المضية 21١01 :1١75/1١‏ و5/ 
لالاء رقم 3٠١4‏ » تاج التراجم ص ١44‏ رقم 216 الفوائد البهية ص 79؛ »5٠‏ رقم .)١5‏ 

(؟) قال فى «الهداية» :١49/١‏ «ومن طاف طواف الصدر محدنًا فعليه صدقة.. وعن أبى حنيفة رحمه 
الله أنه تجب شاة» إلا أن الأول أصحء ولو طاف جنبًا فعليه شاة»» قال الكمال ين الههاف: «قوله 
(ومن طاف طواف الصدر.. الخ) ذكر في حكمه روايتين» وفيه رواية ثالثة هي رواية أبي حفصء أنه 
تجب عليه الصدقة»» (فتح القدير 457/5). 

(*) قال المرغيناني : «وقالا: لا شيء عليه في الوجهين» وكذا الخلاف في تأخير الرمي» وفي تقديم 
نسك على نسك كالحلق قبل الرمي ونحر القارن قبل الرمي» والحلق قبل الذبح». (الهداية /١‏ 
١‏ 


]ب'٠١[‎ 


املا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


إن بلغت هدياء وإن شاء اشترى بها طعامًا فتصدق به على كل مسكين نصف صاع من بر 
أو صاعًا من تمر أو شعير» وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر يومًا وعن كل صاع 
من شعير يومّاء فإن فضل من الطعام أقل من نصف صاع فهو مخير إن شاء تصدق به وإن 
شاء صام عنه يومًا كاملآء وقال محمد: يجب في الصيد النظير فيما له نظير ففي الظبي 
شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب/ عناق وفي النعامة بدنة وفي اليربوع جفرة» ومن جرح 
صيدًا أو نتف شعره أو قطع عضوًا منه ضمن ما نقص» وإن نتف ريش طائر أو قطع قوائم 
صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة.» ومن كسر بيض صيد فعليه قيمتهء فإن 
خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته» وليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية 
والعقرب والفأرة جزاء» وليس في قتل البعوض والبراغيث والقراد شيء» ومن قتل قملة 
تصدق بما شاء. ومن قتل جرادة تصدق بما شاء» وتمرة خير من جرادة» ومن قتل ما لا 
يؤكل لحمه من الصيد كالسباع ونحوها فعليه الجزاء ولا يتجاوز بقيمتها شاة» وإذا صال 
السبع على محرم فقتله فلا شيء عليه» وإن اضطر المحرم إلى أكل لحم الصيد فقتله فعليه 
الجزاءء ولا بأس أن يذبح المحرم الشاة والبقر والبعير والدجاج والبط الكسكريء وإن 
قتل حمامًا مسرولاً أو ظبيًا مستأنسًا فعليه الجزاء» وإن ذبح المحرم صيدًا فذبيحته ميتة لا 
يحل أكلهاء ولا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه إذا لم يدله المحرم 
عليه ولا أمره بصيده» وفي صيد الحرم إذا ذبحه الحلال فعليه الجزاء. وإن قطع حشيش 
الحرم أو شجره الذي لين بمملوك ولا هو مما ينبته الناس فعليه قيمته» وكل شيء 
فعله القارن مما ذكرنا أن فيه على المفرد دما فعليه دمان» دم لحجته ودم لعمرته إلا 
اد يحكون الموقاه: عن عير حرام قر عو بالج والح امبلريه وم واحددة بوذا 
اشترك محرمان في قتل صيد فعلى كل واحد منهما الجزاء كاملاء وإذا اشترك حلالان 
في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحدء وإذا باع المحرم صيدًا أو ابتاعه فالبيع 


فمف مم ممم الا ااا انو 


كتاب الحج/ باب الإحصار 1" 


باب الإحصار 
إذا أحصر المحرم بعدوٌ أو أصابه مرض منعه من المضيّ حل له التحلّل؛ وقيل له 
بعث شاة تذبح في الحرمء وواعد من يحملها يومًا بعينه يذبحها فيه ثم تحلل» وإن كان 
قارنًا بعث بدمين» ولا يجوز ذبح دم الإحصار إلا في الحرم» ويجوز ذبحه قبل يوم النحر 
عند أبي حنيفة*, وقالا: لا يجوز الذبح للمحصر بالحج إلا في يوم النحرء ويجوز 
للمحصر بالعمرة أن يذبح متى شاء». والمحصر بالحج إذا تحلل فعليه حجة وعمرة» وعلى 
المحصر بالعمرة القضاءء وعلى/ القارن حجة وعمرتان» وإذا بعث المحصر هديًا وواعد 
أن يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الإحصار فإن قدر على إدراك الهدي والحج لم يجز له 
التحلل ولزمه المضي » وإن قدر على إدراك الهدي دون الحج تحلل» وإن قدر على إدراك 
الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانًاء ومن أحصر بمكة وهو ممنوع من الوقوف 
والطواف كان محصرًا وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر. 
باب الفوات 
ومن أحرم بالحج ففاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج 
وعليه أن يطوف* ويسعى ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه . والعمرة لا تفوت. 
وهي جائزة في جميع السنة إلا خمسة أيام يكره فعلها فيها: يوم عرفة ويوم النحر وأيام 
التشريق . 
والعمرة سنة. وهي الإحرام والطواف والسعي. 


باب الإحصار 
قوله: (قبل يوم النحر عند أبي حنيفة. )٠‏ رجح دليله في الشروح»ء وهو 
المختار عند أبى الفضل المَوْصلى وبرهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفى» 
[والله أعلم]. 
باب الفوات 
قوله: (وعليه أن يطوف. .الخ)» قال الإسبيجابي: «ثم عند أبي حنيفة 
ومحمد أصل إحرامه بالحج باق وتحلل بعمل العمرة» وعند أبي يوسف يصير 
إحرامه إحرام العمرة» والصحيح قولهما». 


الفلا 


ملكا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الهدي 
الهدي أدناه شاة» وهو من ثلاثة أنواع : الإبل والبقر والغنم» يجزئ في ذلك الثني 
فصاعدًا إلا من الضأن فإن الجذع منه يجزئ» ولا يجوز في الهدي مقطوع الأذن أو أكثرها 
ولا مقطوع الذنب ولا اليد ولا الرجل ولا الذاهبة العين ولا العجفاء ولا العرجاء التي لا 
تمشي إلى المنسك. والشاة جائزة في كل شيء إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة 
جنبًاء ومن جامع بعد الوقوف بعرفة فإنه لا يجوز إلا بدنة» والبدنة والبقرة يجزئ كل 
واحدة منهما عن سبعة إذا كان كل واحد من الشركاء يريد القربة فإن أراد أحدهم بنصيبه 
اللحم لم يجز للباقين» ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران» ولا يجوز الأكل 
من بقية الهداياء ولا يجوز ذبح هدي التطوع والمتعة والقران إلا في يوم النحر ويجوز ذبح 
بقية الهدايا أي وقت شاءء ولا يجوز ذبح الهدايا إلا في الحرم ويجوز أن يتصدق بها على 
مساكين الحرم وغيرهمء ولا يجب التعريف بالهداياء والأفضل في البدن النحر وفي البقر 
"با والغنم الذبح» والأولى أن يتولى الإنسان ذبحها بنفسه إذا كان يحسن ذلك»/ ويتصدق 
بجلالها وخطامهاء ولا يعطي أجرة الجزار منهاء ومن ساق بدنة فاضطر إلى ركوبها ركبها 
وإن استغنى عن ذلك لم يركبهاء وإن كان لها لبن لم يحلبها وينضح ضرعها بالماء البارد 
حتى ينقطع اللبن» ومن ساق هديا فعطب فإن كان تطوعًا فليس عليه غيره» وإن كان عن 
واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه» وإن أصابه عيب كبير أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما 
شاءء وإذا عطبت البدنة في الطريق فإن كان تطوعًا نحرها وصبغ نعلها بدمها وضرب بها 
صفحتها ولم يأكل منها هو ولا غيره من الأغنياء» وإن كانت واجبة أقام غيرها مقامها 
وصنع بها ما شاءء ويقلد هدي التطوع والمتعة والقران» ولا يقلد دم الإحصار ولا دم 
الجنايات . 


ففم مم مم مايا5 


كتاب البيوع 3" 


كتاب البيوع 

البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظ الماضي» وإذا أوجب أحد المتعاقدين 
البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رده» وأيهما قام من المجلس قبل 
القبول بطل الإيجاب» وإذا حصل الإيجاب والقبول لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا 
من عيب أو عدم رؤية» والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البيع» والأثمان المطلقة لا تصح* إلا أن تكون معروفة القدر والصفة» ويجوز البيع بثمن 
حال ومؤجل إذا كان الأجل معلومّاء ومن أطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد 
فإن كانت النقود مختلفة فالبيع فاسد إلا أن يبين أحدهاء ويجوز بيع الطعام والحبوب 
مكايلة ومجازفة وبإناء بعينه لا يعرف مقداره وبوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره» ومن باع 
صبرة طعام كل قفيز بدرهم جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة* إلا أن يسمي جملة 
قفزانهاء ومن باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فالبيع فاسد في جميعهاء وكذلك من باع ثوبًا 
مذارعة كل ذراع بدرهم ولم يسمٌ جملة الذرعان» ومن ابتاع صبرة على أنها مئة قفيز بمئة 
درهم / فوجدها أقل كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن وإن 
شاء فسخ البيع» وإن وجدها أكثر فالزيادة للبائع» ومن اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع 


بعشرة دراهم أو أرضًا على أنها مئة ذراع بمئة درهم فوجدها أقل فالمشتري بالخيار» إن 


كتاب البيوع 

قوله: (والأثمان المطلقة لا تصح. . الخ)» قال في «مختارات النوازل»: 
«أراد بها ما لم تكن مشاراً إليها» . 

قوله: (جاز البيع في قفيز واحد عند أبي حنيفة). قال في 
ااشرح«الهداية»70" : «يترجح قول أبي حنيفة»» وكذا رجّحه في «الكافي». 
واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وكذا في بيع القطيع 
والمذروع”"' . والله أعلم . 

[ ووقع في فتاوى القاضي: «وبقولهما في هذه المسألة أخذ أبو الليث» 
وبه 00 وفى «الخلاصة»: «وعليه الفتوى»)]7؟' . 


.570 /0 «فتح القدير» للكمال بن الهمام‎ )١( 

(؟) قال صاحب الهداية: «وقالا: يجوز في الوجهين»» ثم أخر دليلهما. (الهداية ”/ 18). 
(9) لم أجده في مظانه من «فتاوى قاضي خان». 

(5) مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 


1 





353300" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركهاء وإن وجدها أكثر من الذرع الذي سماه فهي 
للمشتري ولا خيار للبائع» وإن قال بعتكها على أنها مئة ذراع بمئة درهم كل ذراع بدرهم 
فوجدها ناقصة فهو بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء تركهاء وإن وجدها 
زائدة كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع» ومن 
باع دارًا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمهء ومن باع أرضًا دخل ما فيها من النخيل 
والشجر* في البيع وإن لم يسمه. ولا يدخل الزرع في بيع الأرض إلا بالتسمية؛ ومن باع 
نخلاً أو شجرًا فيه ثمر فثمرته للبائع* إلا أن يشترطها المبتاع ويقال للبائع اقطعها وسلم 
المبيع» ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها أو قد بدا جاز* البيع ووجب على المشتري قطعها 


قوله: (ومن باع أرضًا دخل ما فيها من التخيل والشجر)؛ قال قاضي 
خان”'': «هذا في المثمرة» واختلفوا في غير المثمرة» والصحيح أنها تدخل 
صغيرًا كان أو كبيرًا». 

/1 قوله: (ومن / باع نخلاً أو شجرًا مثمرٌ هينه للكانع .)ء قال 
في«الهداية)”": «ولا فرق بينهما إذا كان 00 كيمة أوالو يكن فى 
الصحيح. ويكون في الحالين للبائع» . 

وهل يلخخل ما تحت" الشيورة**' من الأرفن:؟ 
قال قاضي خان”*': «فيه روايتان» والصحيح أنه يدخل»""' . 
[ج/ةاب] قوله: لوف باع ثمرة/ لم يبد صلاحها أو قد بدا ارا 6 
في «الهداية)! "': «وقد قيل لا يجوز قبل أن تبدُوَ صلاحهاء والأول أصح)””) 


.5414 /7 «الفتاوى», باب البيع الفاسد 7/ 21417 وانظر‎ )١( 

(؟) المثبت من نسخة (د) » وفى الأصل : «مثمرة». 

١ ين‎ 4 

(4:) فى نسخة (ج): «الشجر». 

.١ «الفتاوى»‎ (0) 

(7) وهو قول محمدء خلاًا لأبي يوسف. (انظر الفتاوى الخانية باب ما يدخل في البيع من غير ذكره؛ 
وما لا يدخل فيف ”/ 27550 555). 
قال قاضي خان: «وإذا دخل ما تحتها من الأرض في البيع يدخل مقدار غلظ الشجرة وقت البيع 
ووقت الإقرار ووقت القسمة» حتى لو زاد غلظها بعد ذلك؛ كان لصاحب الأرض أن يأمره بنحت 
الزيادة» ولا يدخل من الأرض ما يتناهى إليه العروق والأغصان». انتهى من «الفتاوى»» باب البيع 
الفاسد 7/ ١١1417‏ وهذا مما يُرجع فيه إلى العرف. 

0 علا 

(48) قال في «الفتاوى الخانية» ؟/ ٠6؟:‏ اوعامة المشايخ لم يجوزوا بيع الثمار قبل أن تصير منتفعًا». 





كتاب البيوع لفق 


في الحال» فإن شرط تركها على النخل فسد البيع» ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها 
أرطالاً معلومة#. ويجوز بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره. ومن باع دارًا دخل في 


قوله: (ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالاً معلومة). وهكذا ذكره 
في «الاختيار»".» ومشى عليه برهان الشريعة وصدر الشريعة. قال في 
«الاختيار)"'': «وهو الصحيحء وقيل يجوز». وخالفه النسفي / فقال: د 
ستثنى منها أرطالاً / معلومة صحّء وفي رواية لا يجوز»» بناء على ما ذكر 
0 أن «المذكور فى «الكتاب»: قالوا هو رواية الحسن وهو قول 
الطحاويّ» أما على ظاهر الروانة سيفن أن يجوزاء لكنه غيرٌ جازم في 
الموضعين. وفي «شرح«الهداية»70"': «عدم الجواز أقيس بمذهب أبي حنيفة 
في مسألة بيع صُبْرة طعام كل قفيز بدرهم» فإنه أفسد البيع بجهالة قدر المبيع 
وقت العقد وهو لازم هنا) . 
قلت: ليست رواية الحسن وحده» بل هي رواية أبي يوسف أيضًا عن أبي 
حطانةه اونا فال أب مطيفا تان العا 7 :-1قان دن تو تقال ابر صف 
إذا باع طعامًا مجازفة إلا قفيرّاء أو استثنى منه كيلاً معلومّاء فهذا فاسد لا 
يجوزء وهو قول أبي يوسف. قال: ولم يوقت أبو حنيفة إذا كان العلم يحيط 
به أنه أكثر من قفيز أو لا يحيط العلم به ل لوقف 8" على لكا هذا لفظه 
قن #التوادر ‏ وحمل رحمة الله إثماتجوة الدنا" ‏ في البيع على وجه آخرء 
فقال في كتاب «الشضة ايعدم روى عن القاسم بخ امتحملة أنه كان ينيع / اثماره 
ويستثني منها فقال: «به نأخذء لا بأس أن يبيع الرجل ثمره ويستثني بعضه»ء 


)١(‏ ١/لاء‏ وفيه بعد قوله: (أرطالاً معلومة) قال: «لجهالة الباقي» وقيل يجوز لجواز بيعه ابتداء»» ولم 
أجد فيه لفظ (التصحيح) كما نقله عنه المصنف. والله أعلم. 

(؟) انظر «الهداية» ”7/ 58. 

69 اافتح القدير» ه/ 597. (5/ 597 دار الفكر). 

دق مُعلَى بن منصور أبو يحيى الرازي» كان صاحب رأي وحديث وفقه. روّى عن أبي يوسف ومحمد 
الكتب والأمالي» وشارك في ذلك أبو سليمان الججوزجاني» وهما من الورع في الدين وحفظ الفقه 
والحديث بالمنزلة الرفيعة. وفي الكاشف للذهبي: «قال العجلي: هو ثقة نبيل صاحب سنة» طلبوه 
غير مرة للقضاء فأبى.. توفي سنة »7١1١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية "/ 5957. 2197 رقم 
الفوائد البهية ص ”2707 253805 رقم ”9/7ا4). 

)2( في (د): الم يوقته». 

(5) فى (ج): «الاستثناء». 


[د/غا] 


[جرة ا 


['"'ب] 


[/'"'ب] 


[ب/لااب] 


يفف مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


البيع مفاتيح أغلاقهاء وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع» وأجرة ورّان الثمن على 
المشتري». ومن باع سلعة بثمن قيل للمشتري ادفع الثمن أوّلا فإذا دفع الثمن قيل للبائع سلم 
المبيع» ومن باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن قيل لهما سلما معًا. 
باب خيار الشرط 
خيار الشرط جائز في البيع للبائع والمشتري ولهما الخيار ثلاثة أيام فما دونهاء ولا 
يجوز أكثر من ذلك عند أبى حنيفة#. وقال أنوةيوسف ومحمد: يجوز إذا سمى مدة 


معلومة» وخيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه. فإن قبضه المشتري فهلك في يده 
ضمنه بالقيمة» وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع إلا أن المشتري/ لو 


إذا استثنى شيئًا في جملته رُبْعَا أو خمسًا أو سدسًا)”'"2» فهذا يشير إلى صحّة ما 


في «الكتاب»». ويبين صفة الاستثناء الصحيح . والله أعلم . 

قوله: (وأجرة الكيّال. .الخ) ”"'؛ قال في «المحيط»: «وأجرة الناقد 
ووازن الثمن على المشتري» وهو الصحيح».؛ وقال قاضي خان: «والصحيح 
أنها تكون على المشتري على كل حال06" » واعتمده النسفي . 

[ولو اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع» كل ذراع بدرهم» فوجده تسعة 
ونصفًاء أخذه بتسعة عند أبي حنيفة» وهو المختارء قاله في «الكبرى»]”). 

باب خيار الشترط 

قوله: (ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة)» قال في «التحفة)”” : 
ا والمحيع ما قاله أبو حنيفة»)2»/ ومشى عليه المحبوبي وصدر الشريعة 
والتشني: رانو اكه الموضاى و وار كضرا للم وا جابرااعها يفتكن 
لهماء والله أعلم. / 1 


000 قال محمد كي كتاج «الخويا بابي الرجل بيع شمن بعائط اقددملة ‏ ويدكلاي يعضة» 17 : ه«قال 
أبو حنيفة : من باع ثمر حائط قد بلغ وانتهى واستثنى بعضهء فإن كان استثنى ثلكًا أو ربعًا أو نصمًا أو 
شيئًا معروفًا فهو جائزء وإن كان استثنى من الثمر شيئًا مجهولاً لم يجز ذلك». 

زفرة قال في «الهداية» ؟/ 258 30> : «وأما النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد رحمه الله.. وفي 
رواية ابن سماعة عنه : على المشتري». 

[فرق لم أجده في «الفتاوى الخانية». 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(6) «تحفة الفقهاء» 557/7. 


كتاب البيوع/ باب خيار الرؤية ينف 


يملكه عند أبي حنيفة*, فإن هلك في يده هلك بالثمن» وكذلك إن دخله عيب». ومن 
شرط الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار وله أن يجيزه فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جازء 
وإن فسخ لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرًا*. وإذا مات من له الخيار بطل خياره ولم 
ينتقل إلى ورثته» ومن باع عبدًا على أنه خباز أو كاتب فكان بخلاف ذلك فالمشتري 
بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء ترك. 
باب خيار الرؤية 

ومن اشترى شيئًا لم يره فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه إن شاء أخذه وإن شاء تركه» 
ومن باع ما لم يره فلا خيار له» وإن نظر إلى وجه الصبرة أو إلى ظاهر الثوب مطويًا أو 
إلى وجه الجارية أو إلى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له» وإن رأى صحن الدار فلا خيار له 
وإن لم يشاهد بيوتها*؛ وبيع الأعمى وشراؤه جائز وله الخيار إذا اشترى» ويسقط خياره 


قوله: (ولا يدخل فى ملكه عند أبى حنيفة) ”''» قال فى «التحفة» 27: 
«والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده برهان الشريعة وصدر الشريعة والنسفي 
والموصلي . 

قوله: (لم يجز إلا أن يكون الآخر حاضرًا) ”". وعليه مشى النسفي 
وبرهان الشريعة وصدر الشريعة» [والله أعلم]. 

باب خيار الرؤية 

قوله: (وإن رأى صحن الدار فلا خيار له. وإن لم يشاهد بيوتها). قال 
في «الهداية)”؟' : لت إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من 
خارج» 1 "9 لايد هن .وضول ذانحل البيلات) والأصح أن جواب 


«الكتاب» على/ وفاق عادتهم في الأبنية'' لأن دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ؛ اهبا 


فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت» والنظر إلى الظاهر لا 


)١(‏ في النسخ المطبوعة لمختصر القدوري هنا زيادة: «وعندهما يملكه». 

(0) 5/بالا 

(7) هذا عند أبى حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف يجوز. (الهداية 1/7 7). 

9) #رم” 0 

(5) هو الإمام المجتهد زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري؛ صاحب الإمام أبي حنيفة» توفي سنة 
وله 48 سنة رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية »35١9-717/7‏ رقم 597» تاج التراجم ص 
»17١ 4‏ رقم 21١١‏ الفوائد البهية ص 17. "217 رقم 194» وقد ألف الإمام الكوثري 
كتابا سماه: «لمحات النظر في سيرة الإمام زفر». 

(5) في (د): «والأصح أن جواب الكتاب على وفق الأصل وفاق في الأبنية». 


[د/كاب] 


3535 مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


بأن يجس المبيع إذا كان يُعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان 
يعرف بالذوق. ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له*. ومن باع ملك غيره* بغير 
أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز العم وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه 
باقيًا والمتعاقدان بحالهماء ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن 


يوقع العلم/ بالداخل»: [قال أبو نصر الأقطع: «فالصحيح ما قاله زفر»]""' . 


قوله: (ولا يسقط نخيار.9) في العقار حتى يُوصَّف له) .قال في 
«التحفة)”" : «هذا هو الأصح من الروايات»», [وقال أبو نصر الأقطع : «هذا 

هو الصحيح من المذهب»]”*'. 

فرع: : باع لُؤْلؤة في صَدَفء قال أبو يوست : يجوز البيع وله الخيار إذا رأى؛ 
وقال محمد لا بحري : وعلجه التموئ» كاله النها فين" "بوقالانئ 
«المخلاصة200 : «البيع باطل» . 

آخر: اشترى مغيّبًا كالبصل والجزرء إذا قلع شيء يدخل تحت الكيل أو 
الوزن ورضي به لزم البيع في الكل إذا وجد الباقي كذلك» وإن كان يسيرًا لا 
يبطل خياره عند أبي يوسف, وعليه الفتوى» وقال محمد: ما لم يرّ الكل لا 
يبطل خياره”" 

قوله: (ومن باع ملك غيره.. الخ). [قال أبو نصر الأقطع: «بيع 


)١(‏ زيادة من نسختي : (ج ود). 


(0) وفي هامش نسخة (ج) في هذا الموضع قال: «أي خيار الأعمى» وقال أبو يوسف: يوقف في 
موضع لو كان بصيرًا لرآه ثم يوصف, لأن هذا أقصى ما يقدر عليه» وقال الشافعي: بيع الأعمى 
وشراؤه باطل» بناء على مذهبه أن شراء ما لم يره باطل. كذا في بعض شروح القدوري». 

.1/5 )0( 

(؟) زيادة من (ج ود). 

(0) «فتاوى قاضى خان» ”7/ .1١957‏ 

(3) «خلاصة الفتوى» #/ 44. 

60 ذكر هذه المسألة قاض خان فى «الفتاوى» 7/ »١9١ ١9٠‏ فقال: «وفى الأمالى عن أبى يوسف 
رحمه الله تعالى أنه قال: إن كان المغيب في الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والبصل 
والجزرء فَقَّلّع المشتري شيئًا بإذن البائع» أو قلع البائع» إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو 
الوزن» إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل» ويكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد 
الباقي كذلك وإن كان المقلوع شيئًا يسيرًا لا يدخل تحت الوزن» لا يبطل خياره. وعن محمد رحمه 
الله تعالى أنه قال: ما لم ير الكل بعد القلع لا يبطل خياره... والفتوى على قول أبي يوسف». 


كتاب البيوع/ باب خيار العَيب نيف 


يردّهماء ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره» ومن رأى شيئًا ثم اشتراه بعد مدة فإن كان 
على الصفة التي رآه فلا خيار له» وإن وجده متغيرًا فله الخيار. 
باب خيار العيئّب 

إذا اطلع المشتري على عيب في المبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن 
شاء رده» وليس له أن يمسكه ويأخذ النقصان» وكل ما أوجب نقصان الثمن فى عادة 
التجار فهو عيب» والإباق والبول في الفراش والسرقة عيب في الصغير ما لم يبلغ فإذا بلغ 
فليس ذلك بعيب حتى يعاوده بعد البلوغ» والبخر والدفر عيب في الجارية/ وليس بعيب 
في الغلام إلا أن يكون من داءء والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام» وإذا حدث 
عند المشتري عيب ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب» ولا 
يرد المبيع إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه» وإن قطع المشتري الثوب وخاطه أو صبغه 
أو لتَ السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه بعيب» ومن 
اشترى عبدًا فأعتقه أو مات ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه فإن قتل المشتري العبد. أو 


المرهون والمستأجرء الصحيح أنه موقوف»]7"' . 

قال القاضي”': (إذا باع الراهن الرهن» أو المؤجّر ما أجََرء يتوقف على 
إجازة المرتهن والمستأجر في أصح الرواية»»؛ وإذا لم يجز"" كان للمشتري 
حقٌ الفسخ. فإن علم عند الشراء بالرهن أو الإجارة» روي عن أبي يوسف أنه 
لا يكون له حق الفسخ» والمشايخ أخذوا بهذه الرواية» ولو أراد المستأجر أن 
يفسخ البيع / اختلفت الروايات فيه» والصحيح أنه لا يملك الفسخ”*'. 

وإذا باع عبده المأذون المديون بغير إذن الغرماءء الصحيح أنه 
مؤاقوف”" 2 ومع اقول محمد ناطلأى: يطل" [قال أبو ضر > «هذا 
هو الصحيح من المذهب]!" . 

باب خيار العيب 


قوله / : (فإن قتل المشتري العبد» أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء [ب/ماا] 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من (ج). 

(؟) «فتاوى قاضى خان» ؟/ل/الا١.‏ 

إفرة هن نسلخة لابج ) : (يجزه». 

(:) انظر المصدر السابق 199/7. 

)0( أي يتوقف البيع على إجازة الغرماء. 

(7) ذكر هذه المسألة قاضى خان فى «فتاواه» ؟//ا/ا1. 
(00 اويادة عل الس 0 000 


إايفنا| 


[ج/”ا] 





ا 


[ج/ترا 
[د/ةاا] 


احض مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
كان طعامًا فأكله ؛ ثم اطلع عليه لم يرجع عليه بشيء في قول أبي حنيفة*. ومن باع عبدا 
فباعه المشتري ثم رُدَّ عليه بعيب فإن قبله بقضاء ء القاضى فله أن يرده على بائعه وإن قبله 
بغير قضاء القاضي فليس له أن يردهء ومن اشترى عبدًا وشرط البراءة من كل عيب فليس 


في قول أبي ختيفة)» قال وليه 00 «أما ا ا و 0 الروا نظا 


بالأرش ]57 ل وقال الاتسعاس” ار 
00 حنئيفة» وهمو الجواب الظاهر ‏ أنه يملك الإعتاق / ولا يمل”ك 
5 لقتل . . الخ». واعتمده البرهانى والنسفى . 
وأما الأكل فقال في«الهداية)”': «على الخلاف» عندهما يرجع» وعنده 
لا يرجع امفحنانا ا وفكسش هذا في «الاختيار)”؟ “فقال: «وقالا: يرجع 
الع 
وأكل بعض الطعام ؛ فكذلك الجواب عنده» وعندهما أنه يرجع بنقصان 
العيب في الجميع, وعنهما يردّ ما بقي ويرجع بنقصان ما أكل» لأنه لا يضره 
التبعيض» هكذا في «الهداية» و«الاختيار»؛ زاد في «الاختيار» ''2: «وعليه 
الفتوى)2), وخالفهما قاضي خان وصاحب «الذخيرة» في نسبة بعض الأقوال» 
ووافق القاضي «الاختيار» في اختيار الفتوى فقال”"': «وإن اشترى طعامًا فأكل 
ره 0 مد ارو ا اوه 1035 6 
أبي حنيفة » وفي / قول أبي يوسف يرجع بنقصان العيت فى 3*2 / رولا 
يرد الباقى» وقال محمد: يرد الباقى ويرجع بنقصان العيب فيما أكلاء وكذا 
ذكر فى «(الذخيرة». قال القاضى: «ويعطى لكل بعض حكم نفسِدء وعليه 
الفتوى». وكذا فى «الخلاصة». 
(1) خرملا 
00 زيادة من نسختي (ج ود) » وفي (د): «وأما العبد» بدل قوله: (وأما القتل). 
ضف بيرذاتككيرة 
(8) 0/5 
)0( كذا في نسخة الأصل و«الاختيار'» وفي (ج ود): «وقالا: لا يرجع"». 
5 7/5 
)0( في «الفتاوى»: «وفي قول أبي يوسف رحمه الله تعالى يرجع بنقصان العيب فيما أكل..)؛ وهو 
الصوابء والله تعالى أعلم. 


كتاب البيوع/ باب خيار لعب 1" 


له أن يرده بعيب وإن لم يسم العيوب ويعدها. 


)١ 0 0 5 : 90 0 5امء‎ 

الرواية وقوّة الدليل صحّح قول الإمام» ومن نظر إلى الرفق بالناس اختار قول 
محمد. قال في «الذخيرة»: «قال القُدُوري: إذا أكل الطعام ثم اطلع على عيب 
به قال أبو حنيفة : لا رع بنقصان العيب» 0 ابرحجع2 والصحيح قول أي 
حنيفة 0 الأكل واللبس في ملك الغير ‏ 5206 الضمان» وإنما سقط الضمان 
عنه بسبب الملك» والترو 5 2 وقال: وكان الفقيه أبو جعفر وأبو 

الليث يفتيان في هذه المسائل بقول محمد رفقًا بالناس» وعليه اختيار [الشيخ] 

الصدر الشهيد / حسام الدين». انتهى 3 وقد اعتمد قول الإمام البرهانىٌ [ب/حاب] 

والنسفي» والله أعلم. 1 
قال لون 0 «هذا إذا كانٍ الطعام في وعاء واحد د يعون 

00 فإن كان في وعائين في جَؤلقين. أداني ترصرلي تمر “اجا انيه 

يرد الباقى بحصته من الثمن فى ره لان المكيل والموزون إذا كان فى 

وعائين 0 فى حكم / العيب بمنزلة شيئين مختلفين»» انتهى . [ج/0] 
قلت: بل هذا مختلف فيه أيضّاء فحكى هذا فى «الذخيرة» عن أبى جعفر 

الهنْدّوَانى» وأنه كان يفتي به» ويزغم أنه رواية عن أصحابنا وبه أخذ الشيخ 

الإمام ُواهَرْ زاده”"'. . ثم قال: «ومن المشايخ من قال: لا فرق بينهما إذا 

)١(‏ في (ج ود): «إثبات». 

(9) «فتاوى قاضي خان» 0 

)2 في «الفتاوى»: «جوالقين». قال في القاموس: «الجوالق: وعاء معروف» الجمع: جَوالق 
كصحائف وجّواليق وجَوالِقات». (القاموس المحيط ص »١١77‏ وانظر تاج العروس 8؟59/7١).‏ 

(5) في «الفتاوى»: «أو في قوصرتين أو..»» والمَّوْصَرَّة أو الَوْصَرّة: وعاء للثّمرء كما جاء في 
«القاموس») ص 00. 

(5) في نسخة (د): (إذا كانا في وعائين كانا في حكم العيب بمنزلة الشيئين المختلفين». 

(61 هو محمد بن الحسين بن محمد البخاري» المعروف ببّكر حُوامّر زاده» كان إمامًا فاضلاً» بحرًا في 
مذهب أبي حنيفة. وهو عالم ما وراء النهرء له طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فنّ» وأملى 
ببخارى مجالس وخرج له أصحابٌ أئمة. له المختصر والتجنيس والمبسوط. توفي سئة 447 رحمه 
الله تعالى. (الجواهر المضية ”/ 2١57 .2١5١‏ رقم 2١584‏ تاج التراجم ص 27559 الح رقم 
ارضفة الفوائد البهية ص للاكء الا رقم 144"). 


[ا/كا'ب] 


ليقف مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب البيع الفاسد 
إذا كان* أحد العورضين أو كلاهما محرّمًا فالبيع فاسد كالبيع بالميتة أو بالدم أو 
بالخمر أو بالخنزيرء وكذلك إذا كان غير مملوك كالحر وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب 
فاسد*#, ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل أن يصطاد ولا ب بيع الطير في الهواء. ولا بيع 


كانا في وعاء واحد أو أوعية مختلفة» ليس / له أن يرد البعض بالعيب» 
وإطلاق محمد في «الأصل» يدل عليه» وبه كان يفتي شمس الآئمة السّرْحسي 
رحمه الله . 

قلت: الأول أقيس وأرفق, والله أعلم. 

وقال فاضي اوإن باع بعضه ثم وجد به عيبّاء عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف وبعض الروايات عن محمد: لا يرد ما بقي ولا يرجع بنقصان العيب». 
لا فيما باع ولا فيما بقي» وعن محمد في رواية: لا يرجع بنقصان ما باعء 
ويردّ الباقي بحصّته من الثمن» وبه أخذ الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو الليث» 
وعليه الفتوى». 

باب البيع الفاسد 

قوله: (إذا كان.. الخ). قال في «الهداية)""' : «البيع بالميتة والدم باطل 
وكذا بالحُرّ. . . وكذا بيع الميتة والدم والحر. 

والبيع بالخمر والخنزير فاسد. وبيع الخمر والخنزير بالدراهم والدنانير 
باطل)”" . 

قوله: (وبيع أم الولد والمدبّر والمكاتب فاسد). قال في«الهداية»: 


)١(‏ «فتاوى قاضي خان» .»7١8/7‏ ورأس المسألة في «الفتاوى»: «وإن اشترى طعامًا فباعه» ثم علم 
بعيب كان عند البائع» لا يرجع بنقصان العيب» وإن باع بعضه.. الخ». 

.25/# 0 

) نقل المصنف ذلك من كتاب «الهداية» بتصرف واختصار شديد» وكأنه قصد من هذه التعليقة أن 
يميز بين نوعي البيع الفاسد والباطل» إذ لم يشر صاحب المختصر إلى ذلك. 
والمعروف في كتب المذهب التفريق بينهماء والضابط في تمييز الفاسد من الباطل ‏ كما ذكر العلامة 
ابن عابدين أن أحد العوضين إذا لم يكن مالآ في دين سماوي فالبيع باطل» سواء كان مبيعًا أو 
ثمئاء فبيع الميتة والدم والحر باطل؛ وكذا البيع به» وإن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن 
أمكن اعتباره ثمنّا فالبيع فاسدء فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد»ء وإن تعين كونه مبيعًا فالبيع 
باطل» فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل. (حاشية ابن عابدين 4/ .)٠٠١‏ 


كتاب البيوع/ باب البيع الفاسد 23" 


الحمل ولا النتاج*؛ ولا يجوز بيع اللبن في الضرع». والصوف على ظهر الغنم» وذراع من 
ثوب وجذع في سقف وضربة القانص وبيع المزاينة وهو بيع التمر على النخل بخرصه 
تمرّاء ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر والملامسة» ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين» ومن باع 
عبدًا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه» أو باع أمة على أن يستولدها فالبيع فاسدء 
/ وكذلك لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا أو دارًا على أن يسكنها أو على أن 7"اب] 
يقرضه المشتري درهما أو على أن يهدي له هدية» ومن باع عيئًا على أن يسلمه إلى رأس 
الشهر فالبيع فاسدء ومن باع جارية إلا حملها فسد البيع» ومن اشترى ثوبًا على أن يقطعه 
البائع ويخيطه قميصًا أو قباءء أو نعلا على أن يحذوها* أو يشركها فالبيع فاسدء والبيع 
إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إذا لم يعرف المتبايعان ذلك فاسد. 
ولا يجوز البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف وقدوم الحاج» فإن تراضيا بإسقاط الأجل 
قبل أن يأخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع» وإذا قبض المشتري 
المبيع في البيع الفاسد بأمر البائع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع 
ولزمته قيمته ولكل واحد من المتعاقدين فسخه. فإن باعه المشتري نفذ بيعه» ومن جمع 
بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما*. وإن جمع بين عبد ومدبر وبين عبده 
وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن النجش وعن السوم على سوم غيره وعن تلقي الجلب وبيع الحاضر للباد والبيع عند 


«معناه: باطل1”0' . 

قوله: (ولا يجوز بيع الحَمْل ولا النّتاج)» قال في «الينابيع»: «الأول فاسد 
والثانى باطل» . 

قوله: (. :تملا / على أن يحندوها [النبائم]. : اللغ)» قال في حكن 


[د/هاب] 


«الهداية/”": «ما ذكر جوابٌ القياس» وفي الاستحسان: يجوز للتعامل فيه 
فصار كصبغ الثوب». 

قوله : (ومن جمع بين حر وعبد / أو شاة ذكتة وميتة» بطل البيع فيهما). اب/0 
قال في «الينابيع؟: «هذا على وجهين: إن كان قد سمى لهما ثمنًا واحدًا فالبيع 
باطل بالإجماع» وإن سمّى لكل واحد منهما ثمنًا على جدّةء فكذلك عند أبي 
حنيفة» وقالا: جاز البيع في العبد والذكية» وبطل في الحرٌ والميتة». 

قلت: وعلى قوله اعتمد المحبوبي والمَؤْصِلي والنسفي. 


.)57 2557 / وقال: «ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان» والأظهر الجواز». (انظر الهداية‎ )1١( 
زيادة من نسخة (د).‎ )( 
#/ىرمه.‎ 65 
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أذان الجمعة» وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد. ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو 
رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهماء وكذلك إن كان أحدهما كبيرًا فإن فرق بينهما كره 
له ذلك وجاز البيع» وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما. 
باب الإفالة 

الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول» / فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل 
ويرد مثل الثمن الأول» وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما عند أبي 
حنيفة#. وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة. وهلاك المبيع يمنع منها. فإن هلك بعض 
المبيع جازت الإقالة في باقيه . 

باب المرابحة والتولية 

المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. والتولية نقل ما ملكه 
بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة. ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العرض 
مما له مثل» ويجوز أن يضم إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة 
حمل الطعام. ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذاء فإن اطلع المشتري على خيانة 
في المرابحة فهو بالخيار* عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ» وإن 
اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن» وقال أبو يوسف: يحط فيهماء وقال 


باب الإقالة 

قوله: (وهي فسخ في حق المتعاقدين» بِيعٌ جديدٌ في حق غيرهما عند أبي 
حنيفة)”" . قال الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة». 

قلت: واختاره البرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة. 

باب المرابحة والتولية 

قوله: (فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار. . الخ)؛ 
كأنو.توييقة مويه فى التؤلية» ومتن عه رفن المراتعةة“تاعكيينه '" السي: 
والبرهاني وصدر الشريعة . 


)١(‏ قال في «الهداية» ”/ 00: «وعند أبي يوسف رحمه الله: هو بيع إلا أن لا يمكن جعله بِيعًا فيجعل 
فسحًا إلا أن لا يمكن فتبطل. وعند محيمد رحمه الله: هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسحًا فيجعل بيعًا 
إلا أن لا يمكن فتبطل». 

(؟) هكذا بفاء التعقيب؛ والأصل أنه إذا كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه» كان قولهما أحق بالتصحيح» 
كما قد تقرر في موضعه؛ء انظر مقدمة المؤلف ص .١750‏ 


كتاب البيوع/ باب الربا 0 


محمد: لا يحط فيهماء ومن اشترى شيئًا مما ينقل ويحول لم يجز بيعه حتى يقبضه» 
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف*#. وقال محمد: لا يجوزء ومن 
اشترى مكيلا مكايلة أو موزونًا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز 
للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن» والتصرف في الثمن قبل القبض 
جائز» ويجوز للمشتري أن يزيد البائع في الشمن ويجوز للبائع أن ردني لسع ويجوز أن 
يحط من الثمن ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك» ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلومًا صار 
مؤجلاًء وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلاً إلا القرض فإن تأجيله لا يصح. 
باب الرّبا 


الربا محرم في كل مكيل أو موزون / بيع بجنسه متفاضلاء والعلة فيه الكيل مع !"ب 
الجنس أو الوزن مع الجنسء» فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع» فإن 
تفاضلا لم يجز البيع» ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلا بمثل وإن تفاضلا 
لم يجزء وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساءء وإذا وجدا 
حرم التفاضل والنساء» وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساءء» وكل 
شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدًا وإن 
ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح» وكل ما نص على تحريم التفاضل 
فيه وزنًا فهو موزون أبدًا وإن ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة:؛ وما لم ينص عليه 
فهو محمول على عادات الناس» وعقد الصرف ما وقع على جنس الأثمان يعتبر قبض 
عوضيه في المجلس فيه الربا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض» ولا يجوز / بيع (::5 
الحنطة بالدقيق ولا بالسويق» ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف*, 


قوله: (ويجوز بيع العَقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف). 

واختاره من ذكر قبله. 
باب الربا 

قوله: (ويجوز بيع اللّحم بالحيوان عند أبى حنيفة وأبى يوسف. .). قال 
الإسبيجابي : «والصحيح قولهمااء ومشى عليه النسفي والمحبوبي وصدر 
الشتويفة: 

فرع/ : قال القاضي”'': «ولا بأس ببيع شاةٍ على ظهرها صوف بصوف» جم 
إذا كان الصوف المجزوز أكثر مما على ظهر الشاة» وكذا الشاة التى فى 


.7077 7/7 «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 
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وقال محمد: لا يجوز إلا على الاعتبار» ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمثل* والعنب 
بالزبيب» ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت» والسمسم بالشيرج حتى يكون الزيت والشيرج 
أكثر مما في الزيتون والسمسم فيكون الدهن بمثله والزيادة بالشجيرء ويجوز بيع اللحمان 
المختلفة بعضها ببعض متفاضلا وكذلك ألبان البقر بألبان الغنم وخل الدقل بخل العنب» 
ويجوز بيع الخبز بالحنطة* والدقيق متفاضلاء ولا ربا بين المولى وعبده ولا بين المسلم 
والحربي في دار الحرب. 


باب السَلم 
السلم جائز في المكيلات والموزونات والمعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض 
وفي المذروعات» ولا يجوز السلم في الحيوان ولا في أطرافه ولا في الجلود عددًا ولا في 
الحطب حرّمًا ولا في الزامية جرزاء ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا/ من 
حين العقد إلى حين المحل» ولا يصح السلم إلا مؤجلاء ولا يجوز إلا بأجل معلوم» ولا 
يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه ولا في طعام قرية بعينها أو ثمرة نخلة 
بعينهاء ولا يصح السلم عند أبي حنيفة* إلا بسبع شرائط تذكر في العقد: جنس معلوم 


ضَرْعها لَبَنّ بلبن» وعن أبي يوسف في اللبن يجوز لا بطريق الاعتبار» 
والصحيح هو الأول». 

/ قوله: (ويجوز بيع الرُطب بالتمر مثلاً بمثل)» قال الإسبيجابي: «وقالا 
والشافعي: لا يجوزء والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده النسفي والمحبوبي 
وصدر الشريعة. 

قوله: (ويجوز بيع الجنْطة بالخبز)؛ قال القاضي"'': «وبيع الحنطة بالخبز 
والخبز بالحنطة» وبيع الدقيق بالخبز والخبز بالدقيق» قال بعض مشايخنا: لا 
يجوز متساويًا ولا متفاضلاً. . » وقال بعضهم: يجوز متفاضلا ومتساويًا وعليه 
الفتوى . . إذا كانا نقدين. وإن كان أحدهما نسيئة» إذا كان الخبز نقدًا جاز 
عند أصحابناء وإن كان الحنطة أو الدقيق نقدًا والخبز"'' نسيئة لا يجوز في 
قول أبي حنيفة. . » وعند أبي يوسف: يجوزء والفتوى على قوله». 


باب السّلم 
قوله: (ولا يجوز السَّلم عند أبي حنيفة. . الخ)؛ واعتمده النسفي وبرهان 


.77/6 /” «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 
المثبت من نسخة (د) و«فتاوى قاضى خان»» وفى الأصل و( ب): «أو الدقيق بقدر الخبز نسيئة؛»‎ )0( 
وفى (ج): «أو الدقيق نقذًا وال 5 كَ نسيئة»).‎ 


كتاب البيوع/ باب السَّلّم روفرف 


ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان 
مما يتعلق العقد على مقداره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذي يوفيه فيه 
إذا كان له حمل ومؤونة» وقالا: لا يحتاج إلى تسمية رأس المال إذا كان معيّئًا ولا إلى 
مكان التسليم ويسلمه في موضع العقدء ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال قبل أن 
يفارقه» ولا يجوز التصرف في رأس المال ولا في المسلم فيه قبل قبضهء ولا تجوز 
الشركة ولا التولية في المسلم فيه قبل قبضهء ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا 
وعرضًا ورفعة» ولا يجوز السلم في الجواهر ولا في الخرزء ولا بأس بالسلم/ في اللبن 551 
والآجر إذا سمى ملبئًا معلومّاء وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه 
وما لا تضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه» ويجوز بيع الكلب والفهد 
والسباع المعلّمة» ولا يجوز بيع الخمر والخنزيرء ولا يجوز بيع دود القز إلا أن يكون مع 
القز*. ولا النحل إلا مع الكوّارات*. وأهل الذمة في البياعات كالمسلمين إلا في الخمر 


الشريعة المحبوبي وصدر الشريعة وأبو الفضل المَؤصلي. 

قوله: (ولا يجوز بِيعْ دود القَّرْ إلآ مع القرّ)ء قال في «الينابيع»: «المذكور 
إنما هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف». وقوله (إلا أن يكون مع المَرْ)؛ يريد به 
أن كيني فنه القرية / “وفان متجحمة: تحور كيدها كان » خاله فى ل الدا1 "اقبي 
قال في «الخلاصة”"': «وفي بيع قود القق القر م على قرول #تجية انه جره 
وأما بيع بزرر القز”" فجائز عندهماء وعليه الفتوى»». / وكذا قال الصدر إدرحم 
الشهيد فى (واقعاته0”؟'» وتبعه النسفى» وكذلك قال فى «المحيط)» وفى 
التاق :4100 وفال انق يوست ال يان ببيع القرّ إن كان قد خرج منه أو 
بعضهء كالتّحل مع العَسّل). 7 

قوله: (ولا النّحل إلا مع الكوّارات)» قال الإسبيجابي : «وعن محمد أنه 


.40 /7 باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) «خلاصة الفتاوى» ”7/5 8". 

(9) بزر القز: بيض دودهء كما فى «الاختيار»؛ 7'/ 70. 

(4) «الواقعات» للصدر الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز البخاري» جمع فيه بين النوازل لأبي 
الليث والواقعات للناطفي» وأخذ من فتاوى أبي بكر محمد بن الفضل وفتاوى أهل سمرقند» ورتب 
الكتب كالمختصر المنسوب إلى الحاكم الشهيد» والأبواب كالنوازل. (انظر كشف الظنون ”/ 
.)١14‏ 

(5) «الأجناس»- في الفروع ‏ للشيخ الإمام أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي المتوفى سنة 
7 » جمعها لا على الترتيب.. ثم إن الشيخ أبا الحسن علي بن محمد الجرجاني الحنفي رتبها 
على ترتيب الكافي. (انظر كشف الظنون .)١١/١‏ 
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والخنزير فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الخنزير كعقد 
المسلم على الشاة. 


يجوز إذا كان مجموعًاء والصحيح جواب ظاهر الرواية لأنه من الهُوَام)”'"2, 
وقال في «الينابيع؟: «ولا يجوز بيع النحل» وعن محمد أنه يجوز بشرط أن 
يكون محورً”"؟ ‏ أي مجموعًا » وإن كان مع الكوّارات أو مع العسل جاز 
بالإجماع»» وبقولهما أخذ قاضي خان والمحبوبي والنسفي”" . 

فرع: قال القاضي”*': «اقتراض الخبز وزنًا”*' يجوز في قول أبي يوسفء 
وعليه الفتوى». 


)١(‏ وفي حاشية (ج) قال: «وفي شرح المجمع أن الفتوى على قول محمد» وعزاه إلى الذخيرة». 

(؟) فى (أوب): «محررًا» والتصويب من (ج). 

(؟) قال في «الدر المختار» 1١١/4‏ : "ويباع دود القز.. وبيضه.. والنحل المحرز ‏ وهو دود العسل - 
وهذا عند محمدء وبه قالت الثلاثة وبه يفتى (عينى وابن ملك وخلاصة وغيرها) بخلاف غيرهما من 
الهوام». ١‏ 

(5:) «الفتاوى الخانية» 2/7 48١1٠ء‏ وانظر فيها أيضًا 101/7. 

(5) كذا في نسخة (ج) و«الفتاوى»» وفي (أ وب ود): «اقتراض الخبز لا يجوز»! خطأ. 


كتاب الصّثرف 


الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من العوضين من جنس الأثمان» فإن باع فضة 
بفضة أو ذهبًا بذهب لم يجزه إلا مثلاً بمثل» وإن اختلفت في الجودة والصياغة» ولا بد 
من قبض العوضين قبل الافتراق» وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل فيه ووجب 
التقابض» وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقدء ولا يجوز 
التصرف في ثمن الصرف قبل قبضهء ويجوز بيع الذمب بالفضة مجازفة» ومن باع سيمًا 
محلّى بمئة درهم وحليته / خمسون درهما فدفع من ثمنه خمسين جاز البيع وكان المقبوض 
بحصة الفضة وإن لم يبين ذلك». وكذلك إن قال خذ هذه الخمسين من ثمنهماء ٠‏ فإن لم 
يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضررء وإن كان 
يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية» ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد 
قبض بعض ثمنه بطل البيع فيما لم يقبض وصح فيما قبض وكان الإناء مشتركا بينهما فإن 
استحق بعض الإناء كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء رده» وإن باع 
قطعة نقرة فاستّحق بعضها أخذ ما بقي بحصته من الثمن ولا خيار له» ومن باع درهمين 
ودينارًا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين مقابلا بالجنس الآخرء 
ومن باع أحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وكانت العشرة بمثلها والدينار 
بدرهم» ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين/ ودرهم غلة» وإن 
كان الغالب على الدراهم الفضة فهي دراهم فضةء وإن كان الغالب على الدنانير الذهب 
فهي ذهب» ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد» وإن كان الغالب عليهما 
الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير» فإذا بيعت بجنسها متفاضلاً جاز» وإذا اشترى بهما 

سلعة ثم كسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه 
قيمتها يوم البيع» وقال محمد: قيمتها آخر ما يتعامل الناس بها*. ويجوز البيع بالفلوس» فإن 
كانت نافقة جاز البيع وإن لم يعين» وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حتى يعينهاء 


قوله: (وإذا اشترى بها سلعة ثم كَسَّدَّت وترك الناس المعاملة بها بطل 
البيع عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه قيمثها يوم البيع» وقال محمد: 
عليه قِيمئها آخر ما تعامل الناسٌُ بها)» قال في «الذخيرة»: «الدراهم أو الفلوس 
إذا انقطع من أيدي الناس قبل القبض فللبائع قيمة الدراهم والفلوس يوم وقع 


[كاكب] 


1 


[/ك'ب] 
[ب/١؟]‏ 


طرف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


6مم مما ااا ااا اااي ااا 


البيع في قول أن بويق ادر وعليه الفتوى). وعزاه فى «الخلاصة7) 
للمحيط / ولم أره فيه” 66" وفيه بخلاقه كما متا دكر إن شاء الله تعالن + قال فن 
«الحقائق”"' : «قال في «المحيط» و«التتمة»: وبقول محمد يفتى رفقًا بالناس». 


قلت: قال في «المحيط"! “' في باب بيع الفلوس : انم عند أبي لوست لعن 
القيمة يوم القبض” *' وعند محمد يوم الكسّادء ثم اختلف عن أبي حنيفة» عند 


بعضهم يردٌ مثلها عددّاء وعند بعضهم : يرد مثل الفلوس وزنّاء والأصح أن عليه 
قيمتهايوم الانقطاع من الذهب والفضة»» ولفظ «التتمة» هو لفظ «الفتاوى 
الصغرى" للحسام الشهيد. وهو: (إذا استقرض الفلوس ثم كسدت». فعند أبي 
حنيفة عليه الذي كسدت ولا يضمن قيمتها ولا مثلها من الذي أحدثوه. وعند أبى 
يوسف : عليه قيمته من الذهب أو الفضة يوم القبض» وقال محمد: في آخر يوم 
كانت رائجة فكسدت» وكذا هذا الخلاف فى الغصب إذا كسدت قبل الهلاك. 
والعَدْلِيَ هكذا من غير تفاوت؛ لكن والدي"'' كان يفتي بقول محمد رفقًا 
بالناس » فنفتي كذلك»», وفي «الكبرى» ‏ وهي مُرَنَبِ «الواقعات» المخسامية”" _: 


.14/” «خلاصة الفتاوى»‎ )١( 

(0) في (ج): «ولم أره في المحيط الرضوي». 

(9) كتاب «الحقائق» أو حقائق المنظومة» هو شرح منظومة الإمام النسفي في الخلاف» لأبي المحامد 
محموة ابن محمد بن .داو اللؤلوي البخاري اتن ترجمته ضف ا ت”. وقد مكث في جمعه 
أكثر من سبع سنين» وأتمه سنة 2377 وهو شرح مرغوب بديع الأسلوب تداولته العلماء. (كشف 
الظنون7/ 1878» والفوائد البهية ص 50”). 

(:) في (ج): «قال في المحيط الرضوي». وقد بحثت في «المحيط البرهاني» فلم أجد القول فيه. 

(5) كذا في نسخة (د) » وفي الأصل و( ج): «القرض». 

(1) والد الصدر الشهيد هو عبد العزيز بن عمر بن مازه. (ترجمته في الجواهر المضية ؟/ 21717 رقم 
الفوائد البهية رقم .)7١1/‏ 

0) ذكر صاحب كشف الظنون كتابٌ «الفتاوى الكبرى» 5/ 21778 1559ء ثم ذكر «الواقعات» ”/ 
4 وأن كليهما للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز البخاري. ويتبين من تعريفه لكل منهما أنهما 
كتاب واحدء إلا أنه ذكر في الأول (أي الفتاوى) أنه بوبه يوسف بن أحمد الخاصيء الذي بوب 
الفتاوى الصغرىء وذكر في الثاني (الواقعات) أنه رتّبه محمود بن أحمد بن عبد العزيز البخاري» 
واه على كل جتن ما مخانسة وير افق 
واستنادًا إلى قول المصنف : «الكبرى» وهي مرتب الواقعات الحسامية» يقال إن حسام الدين بن 
عبد العزيز صنف أولاً الواقعات ثم رتبها بعد ذلك وسمى المرتب بالفتاوى الكبرى» أو أن الكبرى 
هو ترتيب محمود بن أحمد بن عبد العزيز للواقعات كما مر عن «الكشف»», والله أعلم. 


كتاب الصرف هذ 


وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسدت بطل البيع عند أبي حنيفة*» ومن اشترى شيئًا 
بنصف درهم فلوس جاز البيع ا بنصف درهم من الفلوس» ومن أعطى 
الصيرفي درهمًا فقال أعطني بنصفه فلوسًا وبنصفه نصقًا إلا حبة* فسد البيع» وإن قال 


«اشترى بدراهم نقدٍ البلد فلم يقبضها حتى تغيّرت» فلو انقطعت فعليه ذهب أو 
فضة قيمتها آخر يوم انقطع. هو المختار»؛ [و] في" فتاوى قاضي خان في باب 
العينف 7 : «لو استقرض من الفلوس الرائجة أو العدلي فكسدتء قال أبو 
حنيفة عليه مثلّها كاسدةً ولا يُغرم قيمتّهاء وقال أبو يوسف : عليه قيمنُّها يوم 
القبض »2 وقال محمد : عليه قيمتها في آخر يوم كانت رائجة» وعليه الفتوى»)» 

م2 1 5 [درتاب] 
وفي فصل / قبض الثمن”'': «اشترى شيئًا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض ررمي 
- إلى أن قال -: وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم”؟)» كان عليه قيمة تلك الدرهم 
قبل الانقطاع عند محمدء وعليه الفتوى»» وفى ند «وفى باب 
النون”"؛ في المنقطع» عليه قيمته في آخر يوم انقطع من الذهب والفضة» قال 
رحمه الله”"' : هو المختار»» وقال في «الذخيرة» في موضع آخر: «وحكي عن 
جباعة / :كين نهنم كانوا ينوت تقول مخمتد رفقا بالنامن» وهكذا كان يفتى اب/١'ب]‏ 
الصدر الشهيد برهان الأئمة». 


قوله: (وإذا باع بالفلوس النافقة ثم كسّد ث قبل القبض بطل البيع عند أبي 
حنيفة). قال في «الهداية)!" : «خلافًا لهماء وهو نظير الخلاف الذي بيّناما» 
وقد بيناه : 


[قوله: (ومن أعطى الصيرفي فقال: أعطني نصف درهم وم ونصمًا إلا 
حبة). قال أبو نصر الأقطع : «هذا هو الصحيح» وقد يوجد في ,ب بعض النسخ : 


)١(‏ فى الأصل: «فى» بدون واوء والمثغبت من (ب وج). 

0 5/ ”ها 0 

(*) من «فتاوى قاضى خان» 7557/7. 

(4) في نسخة (ج): «واليوم». 

(0) «خلاصة الفتوى» ”/ 48. 

(7) كذا في «الخلاصة» والنسخ (أ» ب» ج) . وفي (د): «باب الثوب»! 
(0) فى نسخة (د): «وقال محمد: هو المختار». 

لم لام 


6 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


[لااب] أعطني به درهمًا وزنه نصف درهم إلا / حبة وبالباقي فلوسا جاز البيع وكانت الفلوس 
والنصف إلا حبة بدرهم» والله أعلم. 


أعطني بنصف درهم فلوسّاء وبنصف نصفمًا إلا حبّة» وهو غلط»)]”"' . 


)١(‏ هذه الزيادة من نسختي (ج ود) 3 وفي (ج): «فلوس» بدل المثبت في الموضعين» وفيها أنضنا؛ 
«وبنصف نصف». 


انظر ما جاء فى كتاب «اللباب» وتعليق محققه 7/ 07» حول هذه المسألة. 


كتاب الرهن خرف 


كتاب الزهن 


الرهن ينعقد بالإيجاب والقبول ويتم بالقبض*. فإذا قبض المرتهن الرهن محورًا 
مجموعًا مفرغًا مميرًا تم العقد فيه» وما لم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء سلمه وإن شاء 
رجع عن الرهن فإذا سلمه إليه فقبضه دخل في ضمانه؛ ولا يصح الرهن إلا بدّين مضمون 
وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين» فإذا هلك في يد المرتهن وقيمة الرهن والدين 
سواء صار المرتهن مستوفيًا لدينه حكمّاء وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة» وإن 
كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل» ولا يجوز رهن المشاع ولا 
رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل ولا زرع في الأرض دون الأرضء» ولا يجوز 
رهن الأرض والنخل دونهماء ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال 
الشركة» ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف/ والمسلم فيهء فإن هلك في 
مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن مستوفيًا لحقه. وإذا اتفقا على وضع الرهن 
على يدّي عدل جاز وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده. فإن هلك في يده هلك في 
ضمان المرتهن» ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون» فإن رهنت بجنسها 
هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا فى الجودة» ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل 
دينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيوفًا فلا شيء له عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد*؛ ومن رهن عبدين بألف فقضى حصة أحدهما لم يكن له 


كتاب الرهن 
قوله: (ويتمٌ بالقبض».» قال في «الهداية"'2: ثم يكتفى فيه بالتخلية في 
ظاهيو'"/ الوواية :وعن أ يومف أنه الا يقيك؟'" فى الكتقول إلا بالتفل . : 
والأول أصح». 
قوله: (ومن كان له دَيْن على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه 
كان زيوفا لم يرجع عليه بشيء عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يرد 
مثل الرُيوف ويرجع بالجياد). قال الإسبيجابي: «وذكر في «الجامع الصغير' 


.غ٠‎ 6/5 )١( 
(؟) كذافي نسخة (ب وج ود) و«الهداية». وفي نسخة (أ0: «يئب») وكتب تحتها بخط صغير: «أي‎ 


القبض». 


إليناا 


0/1 


[ق'ب] 


[جراما] 


الخ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين» وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع 
الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة, فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله 
عنها وإن عزله لم ينعزل» وإن مات الراهن لم ينعزل» وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه 
ويحبسه به» وإن كان الرهن في يده وليس عليه أن يمكنه من بيعه/ حتى يقضيه الدين من 
ثمنه فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليهء وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن 
فالبيع موقوف. فإن أجازه المرتهن جازء وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع» وإن أعتق 
الراهن عبد الرهن نفذ عتقه فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين وإن كان الدين مؤجلا 
اح ممعي الم تحطلت وهنا كانه حكن وجل لديف وزن كان معد ايفين انيد 
في قيمته فقضى منه الدين ويرجع العبد على مولاه بما أداه» وكذلك إن استهلك الراهن 
الرهن» وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه» ويأخذ القيمة فيكون رهنًا 
في يدهء وجناية الراهن على الرهن مضمونة؛ وجناية المرتهن عليه يسقط من الدين بقدرها 
وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدّرء وأجرة البيت الذي يحفظ فيه 
الرهن على المرتهن؛ وأجرة الراعي على الراهن» ونفقة الرهن على الراهن ونماؤه للراهن 
يكون رهنًا مع «الأصل» فإن هلك هلك بغير شيء» وإن هلك «الأصل» وبقي النماء افتكه 
الراهن بحصتهء ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك فما 
أصاب «الأصل» سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به. وتجوز الزيادة في 
الرهن ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد*, ولا يصير الرهن رهنًا بهما. وإذا رهن 
عيئًا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد 
منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منهاء فإن قضى لأحدهما دينه كانت 
كلها رهئًا في يد الآخر حتى يستوفي دينه» ومن باع عبدًا على أن يرهنه المشتري بالثمن 
شيئًا بعينه فامتنع المشتري من تسليم الرهن لم يجبر عليه» وكان البائع بالخيار إن شاء 
رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن 


قول محمد [رحمه الله] مع أبي حنيفة وهو / الصحيح"”''» واعتمده النسفي» 
لكن قال فخر الإسلام”'': «قولهما قياس وقول أبي يوسف استحسان»» وقال 
في «العون»: «ما قاله أبو يوسف حسن وأدفعٌ للضرر”" فاخترناه للفتوى»» 
وقال فى «المبسوط»: «وهو قول محمد الاخرا. 

قوله : (. .و لا تجوز في الدّين عند أبي حنيفة ومحمد)» واعتمده النسفي 
وبرهان الأئمة المحبوبي» كما هو الرسم . 
1 “زهو ]لضت ان الك رف وواهو سم السو المطيرعة: 


00 هو الإمام البزدوي» وقد مرت ترجمته ص57١2ءات‏ 6. 
2 في (د): «للضرورة». 


كتاب الرهن 34١‏ 


رهئًا مكانه» وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي فى عياله» وإن 
حفظه بغير من فى عياله أو أودعه ضمنء» وإذا تعدى / الجار تيو في الوه حلمقة ضمان اذاب] 
الغصب بجميع قيمته وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن» 

فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء؛ وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده فإذا أخذه عاد 
الضمان» وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى به الدين» فإن لم يكن له وصيّ نصب 
القاضي وصيًا وأمره ببيعه وقضى دينه. 


فم مفو مم وم وا ااا ااا اااي ااا نوه 


01 


[ل'ب] 


حن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الحجر 


الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرّق والجنون» ولا يجوز تصرف الصغير 
إلا بإذن وليه؛ ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده؛ ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب 
بحال؛ ومن باع من هؤلاء شيئًا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء 
أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه. وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال 
دون الأفعال» والصبي والمجنون لا يصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا 
عتاقهماء وإن أتلفا شيئًا لزمهما ضمانه» وأما العبد فأقواله نافذة / فى حق نفسه غير نافذة 
ف حق عو ايفان" أكو سال لزنه يعدا اللهرية بوركم ينونه قن التعاله إن أقن بجت ار 
قصاص لزمه فى الحال وينفذ طلاقهء وقال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه* إذا كان 
اقل بالكا عنواء :وتصرفة فى كاله حاتف ون كان فيدوا ‏ مفسسدا تعلق هلاني الل شر قن لد 
نه ولا مضلحة» إلا أنه'قال إذا بلع الغلام ‏ غيرءوعيهد اميسل إليهثاله سى بلع حمتا 
وعشرين سنة» فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفهء فإذا بلغ خمسًا وعشرين سنة سلم إليه 
ماله وإن لم يؤنس منه الرشدء وقال أبو يوسف ومحمد: يحجر على السفيه ويمنع من 
التصرف في مالهء فإن باع لم ينفذ بيعه» وإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم» وإن أعتق 
عبدًا نفذ عتقه وكان على العبد أن يسعى في قيمتهء وإن تزوج امرأة جاز نكاحه. وإن 
سمى لها مهرًا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل» وقالا فيمن بلغ خمسًا وعشرين سنة 
وهو غير رشيد: لا يدفع إليه ماله أبدّا حتى/ يؤنس رشده.ء ولا يجوز تصرفه فيه» وتخرج 
الزكاة من مال السفيه وينفق على أولاده وزوجته ومن تجب عليه نفقته من ذوي أرحامه. 
فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منهاء ولا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من 
الحاج ينفقها عليه في طريق الحج؛ فإن مرض فأوصى بوصايا في القرّب وأنواع الخير 
جاز ذلك في ثلثه. وبلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال والإحبال إذا وطئ» فإذا لم يوجد 


كتاب الحجر 
قوله: (قال أبو حنيفة: لا يُحجر على السّفيه . .الخ). واعتمد قوله 
المحبوبي وصدر الشريعة والنسفي وغيرهم» وقال القاضي في كتاب 
اللة 97 «وعندهما يجور الحجر على الخرّ» والفتوى على قولهما». 
قلت: وهذا تصريح وهو أقوى من الالتزام» والله أعلم. [قلت: وفي 


)00( «فتارى قاضى خان»4,» كتاب الصلح. باب فى الحيطان والطرق ومجاري الماء ١/7‏ 


كتاب الحجر يدف 


ذلك فحتى يتم له ثمانية عشر سنة عند أبي حنيفة» وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام 
والحبّل» فإذا لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنةء وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا تم للغلام والحارية خمس عشرة سنة فقد بلغاءا. 


كتانت السيطان أن هذا اعتبان أبن بكر الخوارزمن فى تلك" المسالة للمسلحة. 


والله أعلم]”"". 
أمعن النظر عرف و 

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة 
فقد بلغا)» قال الإمام برهان الأئمة البرهاني: «وبه يفتى»» وقال النسفي”": 


() مابين الحاصرتين زيادة من (ج) » وقد تكون زيادة من الناسخ.. 

(؟) قال الإمام الكاساني في «بدائع الصنائع» : «اختلف أبو يوسف ومحمد فيما بينهما في 
السفيه أنه هل يصير محجورًا عليه بنفس السفه» أم يقف الانحجار على حجر القاضي؟ قال أبو 
يوسف: لا يصير محجورًا إلا بحجر القاضى» وقال محمد: ينحجر بنفس السَّفُه من غير الحاجة 
إلى حجر القاضي». ١‏ 
والمصنف رحمه الله إذ يصرح هنا بأن (التصريح أقوى من الالتزام) ومقتضاه: الأخذ بقول 
الصاحبين في مسألة الحجر على الحرء فإن رأيه يميل إلى قول أبي يوسف في حق المرأة خاصة» 
فيرى الحجر عليها إذا حكم القاضي بذلك فقطء أي لا يُحجر عليها بمجرد السفه من غير حاجة 
إلى حجر القاضي. وعليه فيكون وجه تحسين المؤلف لذلك هو منع أهل الأهواء من إطلاق الحجر 
على النساء لأيّ سببء فالقاضي وحده هو صاحب الحق في تقدير سفه المرأة والحجر عليهاء 
والله تعالى أعلم. ١‏ 1 
وجه آخر في فهم كلام المصنف : 
ومن الممكن أن يكون مؤدّى اجتهاد المصنف هو تصحيح ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة الذي هو 
معتمد أصحاب المتون» فهو وإن لم يقل بقول الصاحبين في جواز الحجر على الحرء إلا أنه يأخذ 
بقول أبي يوسف في جواز حجر القاضي على المرأة السفيهة. 
وجاء في تفسير الرازي 1487/9 حول معنى السفه: قال الإمام الشافعي رحمه الله : «البالغ إذا كان 
مبذرًا للمال مفسدًا له يحجر عليه لأنه سفيه» والسفيه فى اللغة هو من خف وزنه» ولا شك أن من 
كان مبذرًا للمال مفسدًا له من غير فائدة فإنه لا يكون له في القلب وقع عند العقلاء فكان خفيف 
الوزن عندهم» فوجب أن يسمى بالسفيهء وإذا ثبت هذا لزم اندراجه تحت قوله تعالى: ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم». 
وفي مذهب المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يحجر عن المرأة المتزوجة الحرة الرشيدة في 
التصرف بغير عوض كالهبة والكفالة فيما زاد على ثلث مالهاء ويكون تبرعها بزائد على الثلث نافذا 
حتى يردّ الزوج جميعه أو ما شاء منه؛ على المشهور عند المالكية. (انظر الفقه الإسلامي وأدلته ”/ 
٠ 06‏ وتفسير الإمام الرازي 9/ 185 عند تفسير قوله تعالى: #ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا © ..). 

(*) انظر «كنز الدقائق» (مع تبيين الحقائق) 0/ 07”. 





الفناا 


[د/لااا] 


[جرلاب] 


1 //رو'ب] 
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وإذا راهق الغلام* أو الجارية وأشكل أمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما 
وأحكامهما أحكام البالغين. وقال أبو حنيفة: لا أحجر في الدَّيْنَء إذا وجبت الديون على 
رجل وطلب غرماؤه حبسه والحجر عليه لم أحجر عليه وإن كان / له مال لم يتصرف فيه 
الحاكم ولككن 'يحبسة أبذا حتى يبيعه في دينه*؛ فإن كان له دراهم ودينه دراهم قضاها 
القاضي بخ بغير أمره وإن كان دينه دراهم وله دنانير باعها القاضي في دينه. وقال أبو يوسف 
ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف 
والإقرار حتى لا يضر بالغرماء» وباع ماله إن امتنع المفلس من بيعه وقسمه بين غرمائه 


«ويفتى اللو انديما سمس در سنة»» وقال صدر الشريعة"'؟: «فإن لم 


يوجد الاحتلام والحيض والحبّل فحتّى ''' يتمّ لهما خمس عشرة سنة» به 
يت 1ه ؤقال 'أبى العناين اس على التلي ل دري : «وقولهما رواية 
عن أبي حنيفة» وعليه الفتوى»؛ / وقال أبو الفضل الموصلي في شرحه”*' : 
«وأدنى مدة يصدق الغلام فيها على البلوغ اثنا عشر سنة» والجارية تسع / 
سئين ©» وقيل غير ذلك وهذا هو المختار». 

[ (وإذا راهق الغلام . .) قال أبو نصر: «الصحيح هذا».]”* . 

قوله: (وقال أبو حنيفة : لا أحجر في الدّينء إذا وجبت الديون على رجل 
وطلب غرياوة حة والشخر علية لم اجر عليدة وإن كان لهال لم يتصرف 
فيه الحاكم ولكن يحبسه أبدًا حتى يبيعه في دَيْنه)؛ ورجحوا أدلة 5 
جميع مصنفات الاستدلال» وكا سه سرع دمي ا وقال 
الطحاوي في «مشكل الآثار”" : «غير أن مذهبنا في الجر استعماله 00 
به وحفظ المال على من يملكه / إذا كان مخوفا عليه منها. ووقع في 
«الاختيار»”” : «ولا يبيع - يعني القاضي - العُروض ولا العٌقار لأنه حجر عليه 
وهذا تجارة لاا عن تراضء» وقالا: يبيع ) وعليه الفتوى». 
)١(‏ انظر «النقاية» "ا/ 5 .541١8 »251١‏ 
(؟) في «النقاية»: «(فحين». 
إفرة لم أجد ترجمته ولا شرحه هذاء (الذي ربما هو على القدوري) » فيما وقفت عليه من المصادر. 
(:) «الاختيار لتعليل المختار» ”/ 296 15. 
(5) هذه المسألة زيادة من نسخة (ج). 
() انظر ص 517. 


0) «شرح مشكل الآثار» 2746/17 547. 
(8) «الاختيار لتعليل المختار») 7/ 98. 


كتاب الحجر :> 


بالحصص.ء فإن أقر في حال الحجر لزمه ذلك بعد قضاء الديون بإقراره» وينفق على 
المفلس من ماله وعلى زوجته وعلى وَلده الصغار وذوي أرحامه. وإن لم يعرف للمفلس 
مال وطلب غرماؤه حبسه وهو يقول لا مال لي حبسه الحاكم في كل دين لزمه* بدلا عن 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه حجر 
القاضي عليه» ويبيع ماله إن امتنع المديون من بيعه. 

وقال القاضي"''': «ولا يبيع مال المديون في قول أبي حنيفة» وفي قول 
صاحبيه يبيع منقوله ولا يبيع عقاره عندهما. . وفي رواية يبيع كما يبيع المنقول 


ولا يخفى عدم وقوع هذا الكلام موقعه» وعدم صحتهء لأن بيع القاضي 
عروض المفلس وعقاره جبرًا فرع الحجر عليه» ولا يصح أن يكون الفتوى 
على الفرع دون أصلهء وأيضًا لا يصح أن يكون الفتوى على ما اعترف هو 
بكونه مرجوحًا""". والله أعلم. 

قوله: (حبسه الحاكم في كل دين لزمه. . الخ)» وهذا هو المختار عند 
المتأخرين» خلاف ما يقوله الخصّاف ”" من أن القول قول المدّعى عليه في 


)١(‏ «فتاوى قاضى خان»» كتاب الدعوى والبينات. فصل فيمن يجوز قضاء القاضى له ومن لا يجوز 
وما للقاضى أن يفعله ؟/ 2449 ١ .465٠0‏ 

(؟) كذا في النسخ المخطوطة: إلا أنه تأخر قول القاضي عن موضعه المثبت في نسخة (ج) إلى هناء 
أي بعد كلمة (مرجوحًا والله أعلم)» وتقدمت جملة (ولا يخفي عدم وقوع هذا الكلام موقعه) على 
قول القاضي» في نسخة (د). 
ولم يتبين لي المراد من قوله: (ولا يصح أن يكون الفتوى على الفرع دون أصله..) وأي شيء 
اعترف هو القاضي ‏ بكونه مرجوحًا ؟ 
والذي ذكره قاضي خان في باب الحيطان ونقله المصنف ص”17 ١‏ هو أن الفتوى على قولهما في 
الحجر على الحرء وهذا أصلء يتفرع منه مسائل بيعه وشرائه.. الخ. ١‏ 
وقد رجعت أيضًا إلى كتاب الحجر من «الفتاوى الخانية» / 777 - 144 فلم أجده ينص على أن 
قول الصاحبين مرجوح.ء وأن ما ذهب إليه أبو حنيفة هو الراجح» بل ذكر في آخر الكتاب أن أبا بكر 
البلخي وأبا القاسم رحمهما الله» أفتيا بصحة الحجر على الحر البالغ كما هو مذهب أبي يوسف 
ومحمدء ولكن من غير تصريح بالتصحيح إلا ما مر عنه في كتاب الصلحء باب الحيطان...فالله 
تعالى أعلم بحقيقة القصد والمراد» ولربما سقط كلام من النسخ المخطوطة. 
وأشير أخيرًا إلى أن هذه المسألة أثبتت في نسخة الأصل على نحو ما هو مثبت في نسخة (د) » 
ولكن وُضعت بعض الرموز التي أفادتني ترتيب الكلام على النحو المذكور. 

(9) أحمد بن عمرو بن مُهّير الشيبانى» أبو بكر الخصّافء كان إمامًا زاهدًا عارقًا بالفقه والحديث». 
مقدمًا عند الخليفة المهتدي بالله. صنف كتبًا عديددة منها: أدب القاضيء وأحكام الوقف» 





[ا"ب] 


[ب/ااب] 
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مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرضء وفي كل دين الترّمه بعقد كالمهر والكفالة» 
ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجناية إلا أن تقوم البينة أن له مالاء 
وإذا حبسه القاضي شهرين أو ثلاثة سأل عن حاله* فإن / لم يتكشف له مال خلى سبيله 
وكذلك إذا أقام البينة أنه لا مال لهء ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس أن 
يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر ويأخذون فضل كسبه ويقسم بينهم بالحصصء 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا فلسه الحاكم حال بين غرمائه وبينه إلى أن يقيموا البينة أنه قد 
حصل له مال. ولا يحجر على الفاسق إذا كان مصلحا لماله والفسق «الأصل؛ي والطارئ 
سواء» ومن أفلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة الغرماء فيه. 


جميع ذلك وخلاف ما يروى أن القول للمديون إلا فيما بدله مال'", 
وبخلاف ما يقال أنه يحكمُ الزِيٌ إلا في الفقهاء والعَلويَّة والعبّاسيّة» نص عليه 
الشراح لكتاب «أدب القضاء'. 

[وقال أبو نصر الأقطع: «وهذا الذي ذكره هو الصحيح»]”"©. والله أعلم . 

قوله: (وإذا حبسه القاضي شهرين / أو ثلاثة» سأل عن حاله): هذه رواية 
محمد عن أبي حنيفة في كتاب الحوالة والكفالة”"'؛ وروى الحسن: ما بين 
أربعة أشهر إلى ستة أشهرء واختار الطحاوي التقدير بشهرء قال في «الهداية» 
و«المحيط» و«الجواهر» و«الاختيار»؟ وغيرها: «والصحيح أن التقدير مفوض 
إلى رأي القاضي» لاختلاف أحوال الأشخاص فيه» ”*. 


2 والخراج» والحيل والوصايا والشروط. توفي ببغداد سنة ١7١‏ وقد قارب الثمانين رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية /١‏ 7177-7 رقم 179» تاج التراجم ص 97 » 48» رقم 18» الفوائد البهية 
ص 2055 رقم 47). 

)١(‏ في (د): «بداله مال» وبخلاف ما يقال أنه يحكم الرأي». 

(؟) زيادة من نسختى : (ج ود). 

() وهما من كتب محمد بن الحسن رحمه الله. (انظر تاج التراجم ص 574). 

(4:) وهذا لفظ المرغيناني في «الهداية» / ,»٠١‏ وانظر «الاختيار» ”/ 49. 


كتاب الإقرار يفف 


كتاب الإقرار 


إذا أقر الحرّ البالغ العاقل بحق لزمه إقراره مجهولاً كان ما أقر به أو معلومّاء يقال له 
بِيَن المجهولء فإن قال لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة فالقول قوله مع يمينه» 
وإن ادعى الممّر له أكثر منه» وإن قال له علي مال فالمرجع إلى بيانه» ويقبل قوله في 
القليل والكثيرء فإن قال: مال عظيمء لم يصدق في أقل من مئتي درهم*. وإن قال دراهم 


كتاب الإفرا ار 


قوله: (وإن قال: اله عل عا عنم : لم يصدق في أقلّ من مئتي 

درهم)؛ قال فى «البدائء)20: «هذا هوا م وقال قن «السني7 7 را 
هم)؛ قال في «البدائع هو في 

خلااف فيه عند بعضهما» وقال ذ فى «الاختيار)” 0 «[واهو الأصحاء واعتمده 
التسفي والمحبوبي رن وقال الإسبيجابي : «هذا المذكور قياس 
مذهبهماء ٠ولم‏ 0 قول أبي حنيفة هناء وقيل : مذهبه هنا / كمذهبهما»)» م 
وهكذا قال في «المحيط؛». ولفمله: «ولو قال: له على مال اكنين أوتعظية) 
فعليه معتا(؟) درم عندهماء» وهو رواية عن أبي حنيفة» وقيل يلزمه عشرة 
عنده»)» وقال القٌُدوري في «التقريب»: «في «الأصل» لو أقر بمالٍ عظيم لزمه 
مئتان عند يعقوب ومحمدء. ويجور أن يكون قول الإمام أنه / يلزمه عشرة تل 
لآنينا لان "سيت حيث يُقطع بها السارق وتصلّح مهرّاء ومن أضخارنا مره 
رمعا ضف ]ليق مثله) . 

قلت: وهذا صححه”" الإسبيجابي فقال: «والأصح على قوله [عليَ]”" 
يبنى على حال المقرٌ في الفقر والغنى» فإِنْ القليل عند الفقير عظيم» وأضعاف 


.,75١ لا‎ )0( 

.١ةى/#‎ )0( 

.١39/5 5 

(4:) فى الأصل و( ج): «ماتى»» والمثبت موافق لنسخة (ب). 
08 ف سيك (ج) + دعبل دريف 

)03( في (ج): «وهذا حجة'. 

(0) زيادة من نسخة (د). 


]1 


[ب/ ا 


جرم 
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كثيرة لم يصدق / في أقل من عشرة*. وإن قال دراهم فهي ثلاثة إلا أن يبين أكثر منهاء 
وإن قال كذا كذا درهم لم يصدق في أقل من أحد عشر درهمّاء وإن قال له علي كذا وكذا 
درهما لم يصدق في أقل من إحدى وعشرين درهمّاء وإذا قال له علي أو قِبَلي فقد أقر 
بدّين» وإن قال عندي فهو إقرار بأمانة في يده وإذا قال له رجل: لي عليك ألف درهم 
فقال اتزنها أو انتقدها أو أجلنى بها أو قد قضيتكها فهو إقرارء ومن أقر بدين مؤجل فصدقه 
المقَرّ له فى الدين وكذبه ف التأجيل لزي الديق خالا واعخلف الممر لدخلن الأجل» 
ومن أقر واستثنى متصلاً بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر:*, 
فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناءء وإن قال له علي مئة درهم إلا دينارًا أو إلا 
قفيز حنطة لزمه مئة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز*, وإن قال له علي مئة ودرهم فالمئة 


ذلك عند الغنيّ قليل» وكما أن المئتين مال عظيم في حكم الزكاة» فالعشرة 
مال عظيم في حقٌ قطع السرقة وتقدير المهر بهاء فيقع التعارض فوجب 
الرجوع إلى حال الرجل فيما يبيّنهُ» انتهى . زهدا مطلقٌ كما ترى» ووقع في 
«التحفة» و«البدائع' في اعتبار الغنى والفقر خلاف هذا فقال: «وقيل يعتبر حال 
المقرء إن كان غنيًا يقع على ما يستعظم عند الأغنياء» وإن كان فقيرًا يقع على 
النضاة :07 

قلت: ما صحًحه الإسبيجابي أنظرٌ عندي» وكثيرٌ من / الناس لا يعرف 
مقدار النصاب ليستعظمه! والله أعلم. 

قوله: (فإن قال: «دراهم كثيرة»؛ لم يُصدَّق في أقلّ من عشرة)» قال في 
«الهداية”””/ : «هذا عند أبي حنيفة» وعندهما لم يصدق في أقل من مئتين» 
واعتمد قول الإمام النسفيٌ والمحبوبي وصدر الشريعة. 

قوله: (سواءٌ استثنى الأقلّ أو الأكثر). قال في «الينابيع»: «المذكور إنما 
هو قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: إن استثنى الأكثر بطل استثناؤه 
ولزمه جميع ما أقرٌ به2» وقال في «المحيط»: «هو رواية عن أبي يوسف» 
فلذلك كان المعتمد على ما في «الكتاب» عند الكل» والله أعلم. 

قوله: (وإن قال: «له علي مِئةٌ درهم إلا دينارًا» أو: "إلا قفيرٌ حنطة» لزمه 
مئة درهم إلا قيمة الدينار والقفيز)» قال الإسبيجابي : «وهذا استحسان» أخذ 
)١(‏ هذا لفظ «تحقة الفقهاء» 148/7» وفي «البدائع» ‏ حول هذا المعنى : «وقيل إن كان الرجل غنيًا 

يقع على ما يستعظم عند الأغنياء» وإن كان فقيرًا يقع على ما يستعظم عند الفقراء». (بدائع الصنائع 

: ٠١/0 
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كلها دراهم» وإن قال مئة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المئة إليه» ومن أقر 
بحق وقال إن شاء الله متصلاً بإقراره لم يلزمه الإقرارء ومن أقر بحق وشرط/ الخيار لزمه 
الإقرار وبطل الخيارء ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء» وإن قال 
بناء هذه الدار لى والعرصة لفلان فهو كما قال». ومن أقر بتمر فى قوصرة لزمه التمر 
والقوصرة: ومن أقر بدابة في اصطبل لزمته الدابة خاصة» وإن قال غصبته ثوبًا في منديل 
لزماه جميعًاء وإن قال له علي ثوب في ثوب لزماه جميعًاء وإن قال له علي ثوب في عشرة 
أثواب لم يلزمه عند أبي يوسف إلا ثوب واحدء وقال محمد: يلزمه أحد عشر ثوبا*: ومن 
أقر بغصب ثوب وجاء بثوب معيب فالقول قوله فيه مع يمينهء وكذلك لو أقر بدراهم وقال 
هى زيوف*. وإن قال له على خمسة فى خمسة يريد الضرب والحساب لزمته خمسة 
واحدة؛ وإن قال أردت خمسة مع خمسة لزمته عشرة» وإذا قال له علي من درهم إلى 
عشرة لزمته تسعة عند أبي حنيفة» فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية*. وقال أبو 
يوسف ومحمد: يلزمه العشرة كلهاء فإذا قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه» 
فإن ذكر عبدًا بعينه* قيل/ للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شيء لك» 


به أبو حنيفة وأبو يوسف,. والقياس أن لا يصمح هذا الاستثناء وهو قول محمد 
وزفرء والصحيح جواب الاستحسان»». واعتمده المحبوبيّ والنسفي . 

قوله: (وإن قال: «له عل ثوبٌ في عشرة أثواب» لم يلزمه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف إلا ثوب واحد. وقال محمد: يلزمه أحدّ عشّرٌ ثوبًا)» والمعوّل 
عليه قولهما عند النسفي والمحبوبي وغيرهما. 

[قوله :''' (ومن أقرّ بغصب ثوب وجاء بثوب مَعِيبٍ فالقول قولهء وكذلك 
لو أقرّ بدراهم وقال هي زيوف). قال أبو نصر الأقطع: يعني أقرّ ببعضهاء 
وسواء وصل كلامّه أو قطعء وروي عن أبي يوسف إذا قطع لا يصدّق» 
والصحيح هو الأول»]. 

قوله: (وإذا قال: «له علي مِن درهم إلى عَشَّرة) لزمه تسعةٌ عند أبي 
حنيفة» فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقطالغاية)» وهذا أصح الأقاويل عند 
المحبوبي والنسفي . 

قوله: (فإن ذكر عبدًا بعينه. . الخ)» قال القاضي”"': «ولو قال العبد 
)١(‏ هذه المسألة زيادة من (ج ود) . وجاء ترتيبها فيهماء قبل المسألة الأخيرة من هذا الباب» وأثبتها 

هنا لتتوافق وكتابٌ القدوري. 


(؟) «فتاوى قاضى خان» ”2151/7 وأنقلُ منها هنا رأس المسألة للتوضيح: «ولو قال: لك عليّ ألف 
درهم من ثمن العبد الذي في يدك» فإن صدقه الطالب في ذلك سلم العبد إليه وأخذ منه الألف». 


['""ب] 


النيناا 
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وإن قال من ثمن عبد ولم يعينه يعينه لزمه الألف في قول أبي حنيفة*, ولو قال له علي ألف من 
لمن خخمر أو ختزير لرمته الألف,ولم يقبل تفسبيروة» ولو قال له علي ألف درهم من ثمن 
متاع وهي زيوف وقال المقر له بل جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة» ومن أقر لغيره 
بخاتم فله الحلقة والمٌصء ولو أقر له بسيف فله النصل والجفن والحمائل» وإن أقر بحجلة 
فله العيدان والكسوة» فإذا قال لحمل فلانة علي ألفء فإن قال أوصى به فلان أو مات أبوه 
فورثه فالإقرار صحيح» فإن أبهم الإقرار لا يصح عند أبي يوسف*. ولو أقر بحمل جارية 
[7/1ب] الذي / 58 يدي ابل لم أنفكة وإنما بعتك غيرّه» لا تجب الألف على 
المقرّء وذكر هذه المسألة / في موضع آخر / أن على قول أبي حنيفة يحلف 
كل واحد منهما على دعوى صاحبه؛ وهو قول صاحبيه؛ وهو الصحيحء وإذا 
حلفا لزم المال على المقر". 
قوله: (وإن قال: «من ثمن عبد ولم يع تمده ٠‏ لزمه الألف في قول أبي 
حنيفة), وقال نود يوسف ومحمد إن وصل 7 صُدَّق ولم يلزمه شيء » وإن فَصَل 
00 يصدّق إذا 3 ا أن 0 ا 5 واعكمك / فونه 
كوه : لو قال: الداع ألف ٠‏ 00 خنزير» لزمه الألف 
ولم يُقبل تفسيره). [هذا] عند أبي حنيفة وَصَل أم فْصَلء وقالا: إذا وصل لا 
يلزمه شيء . 
(و لو قال: اله علي ألف من ثمن متاع وهي زيوف» فقال المُقَرٌ له: 
جياد» لزمه الجياد في قول أبي حنيفة), وقالا: إن قال وول يصدق) وإن 
قال فقضو لا لا تصدقء واعتمد قوله المذكورون قبله. 
قوله: (وإذا قال: «لِحَمْل فلانةٍ علي ألف». فإن قال أوصى له بها فلان أو 
مات أبوه فورثه فالائران صحيح» وإن أبهم الإثرار لع تيفح عند ابي خديفة) 
وفي نسخة: (عند أبي يوسف) مكان أب حنيفة» وفي «الهداية) وا 0 
وشرح ال 0 و«الاختيار» و«تقريب الخلاف» و«نظم الخلافيات)”/ 
)١(‏ في مطبوعة «الفتاوى»: «ولو قال الطالب: العبد الذي في يدك عبدي..2. 
(؟) انظر: «الهداية» / .181١‏ واللفظ في نسخة (ج): «من ثمن مبيع». 


(*) كتاب «الأسرار» هو لأبى زيد الدبوسىء انظر ص 946١2ات .٠١‏ 
دق شرح أبو المعالي محمد بن أحمد الإسبيجابي مختصر القدوري شرحاً نافعًا سماه: «زاد الفقهاء». 


(تاج التراجم ص 165). 
(5) قال العلامة حاجي خليفة في كتابه ١كشف‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ”/ 178517 امنظومة 
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أو بحمل شاة لرجل صح الإقرار ولزمه. وإذا أقر الرجل في مرض موته بدين وعليه ديون 
في صحته وديون لزمته في مرضه بأسباب معلومة فدين الصحة والديون المعروف بالأسباب 
مقدمة» فإذا قضيت وفضل شيء صرف فيما أقر به في حال المرض» وإن لم يكن عليه 
ديون في صحته جاز إقراره وكان المقر له أولى من/ الورثة» وإقرار المريض لورثته باطل 
إلا أن يصدقه بقية الورئة» ومن أقر لرجل أجنبي في مرضه ثم قال هو ابني» ثبت نسبه 
وبطل إقراره له» ولو أقر لأجنبية ثم تزوّجها لم يبطل إقراره لهاء ومن طلق زوجته في 
مرضه ثلانًا ثم أقرّ لها بدين ومات في العدة فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه؛ء ومن 
أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه وصدقه الغلام ثبت نسبه» وإن 
كان مريضًاء ويشارك الورثة في الميراث» ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة 
والمولى» ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى ولا يقبل بالولد إلا أن يصدقها 
الزوج أو شهدت بولادتها قابلة. ومن أقر بنسب من غير الوالدين والولد مثل الأخ والعم 
لم يقبل إقراره في النسب» فإن كان له وارث معروف قريب أو بعيد فهو أولى بالميراث من 


ذُكر الخلاف ‏ فيم إذا أَبْهم ‏ بين أبي يوسف ومحمدء وذكر في «النافع"© 
الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف فيما إذا أبهم. وذكر في «الينابيع؟ قول أبي 
حنيفة مع أبي يوسف» فقال: «قال أبو حنيفة وأبو يوسف في هذه المسألة إن 
ين المقِرّ جهة صالحة كالإرث والوصية رجح" إقراره ولزمه وإلا فلاء وقال 
محمد صم إقراره سواء بين جهة صالحة أو أبْهم» ويُحمل على أنه أوصى به 
رجل أو مات موَّرّئه وتركه ميرانّاء والإبهام أن يقول: لحمل فلانة عليّ ألف 
درهم ولم يزد عليه»» انتهى. 

واعتمد قول أبي يوسف الإمامُ البرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي 


- النسفى فى الخلاف. وهو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفى المتوفى سنة 0737 أولها: 
باسم الإله رب كل عبد و الحمد لله ولي الحمدء رتبها على عشرة أبواب: الأول في قول الإمامء 
الثاني في قول أبي يوسف. الثالث في قول محمدء الرابع في قول الإمام مع أبي يوسف. الخامس 
في قوله مع محمدء السادس في قول أبي يوسف مع محمد. السابع في قول كل واحد منهمء 
الثامن في قول زفرء التاسع في قول الشافعي» العاشر في قول مالك» أتمها في يوم السبت في صفر 
سنة 005 وعدد أبياتها 05779 ولها شروح كثيرة..». 

)١(‏ انظر «الفقه النافع» / 7737 للشيخ الإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني 
السمرقندي الحنفي» المتوفى سنة 60057. وهو مختصر يتبركون به قال في مقدمته /١‏ ا 
0 ..استخرت الله تعالى في صنعة كتاب نظري الدراية» صحيح صحيح الرواية» يقتصر على قدر الافتقار 
إليهء وسميته الفقه النافم لقصور الحاجة إليه». (وانظر: كشف الظنون 7/5 21971١‏ 1977). 

(؟) في نسخة (ج): «صح إقراره»» والمثبت من (أ0 بء د). 


[كاب] 
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المقر له» وإن لم يكن له وارث استحق المقر له ميرائه» ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يثبت 
نسب أخيه ويشاركه فى الميراث. 


وغيرهم» وعثّل الكل لمحمد بالحمل على سبب صحيح وإن لم يذكره. 
فيحفظ هذا فإنه يقع الآن إقرارات مطلقة عن السبب لا يُتصور أن يكون لها 


سببٌ صحيح شرعاء والله أعلم . 


كتاب الإجارة م" 


كتاب الإجارة 


/ الإجارة عقد على المنافع بعوضء» ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة والأجرة [5 
معلومة» وما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون أجرة» والمنافع تصير تارة معلومة 
بالمدة كاستئجار الدور للسكنى والأرضين للزراعة» فيصح العقد على مدة معلومة أيّ مدة 
كانت» وتارة تصير معلومة بالعمل والتسمية كمن استأجر رجلاً على صبغ ثوب أو خياطة 
ثوبء أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا معلومًا أو يركبها مسافة سماهاء وتارة تصير 
معلومة بالتعيين والإشارة كمن استأجر رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلومء 
ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى فإن لم يبين ما يعمل فيها وله أن يعمل كل شيء 
إلا الحدادة والقصارة والطحانة» ويجوز استئجار الأراضي للزراعة» ولا يصح العقد حتى 
يسمي ما يزرع فيها أو يقول على أن يزرع فيها ما شاءء ويجوز أن يستأجر الساحة ليبني 
فيها أو ليغرس فيها نخلاً أو شجرة فإذا انقضت مدة الإجارة لزمه أن يقلع البناء أو الغرس 
ويسلمها فارغة إلا أن يختار / صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعًا فيملكه أو !"ب 
يرضى بتركه على حاله فيكون البناء لهذا والأرض لهذاء ويجوز استئجار الدواب للركوب 
والحمل» فإن أطلق الركوب جاز أن يُركبها من شاءء وكذلك إن استأجر ثوبًا للبس وأطلق 
فإن قال على أن يركبها فلان أو يلبسه فلان فأركبها غيره أو ألبسه غيره كان ضامئًا إن 
عطبت». وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعملين» وأما العقار وما لا يختلف باختلاف 
المستعملين فإذا شرط سكنى واحد بعينه فله أن يسكن غيره» وإن سمى نوعًا وقدرًا يحمله 
على الدابة مثل أن يقول خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو 
أقل كالشعير والسمسمء وليس له أن يحمل ما هو أضر من الحنطة كالملح والحديد»ء ومن 
استأجرها ليحمل عليها قطئًا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديداء ولو استأجرها 
ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها* ولا معتبر بالثقل» وإن استأجرها 
ليحمل عليها مقدارًا من الحنطة / فحمل أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل» فإن كبح (ه:] 


كتاب الإجارة 


قوله: (وإن استأجرها ليركبّها فأردف معه رجلاً فِعَطِبّت؛ ضَمِنَ نصفٌ 
قيمتها). هذا إذا كانت تطيق حمل اثنين» فإن عَلِم أنها لا تطيق يضمن جميعَ 
قيمتها . / 1 00 7 اليا 
قوله: (وإن / كَبّح الدابّة / بلجامها أو ضربها فعطِبث ضَمِن عند أبي ب 


[ق'ب] 


[ج/ه'ب] 


[درهاب] 


22" مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة*. 

والأجراء على ضربين: أجير مشترك وأجير خاص؛ فالمشترك من لا يستحق الأجرة 
حتى يعمل كالصباغ والقصّارء لجان أمانة لي :1 لاقنت ل يعمس نينا عدا 
حنيفة» ويضمنه عند أبي يوسف ومحمد*. وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق 
الحمّال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفيئة من مدها مضمون إلا 
أنه لا يضمن به بني آدم» فمن غرق في السفينة أو سقط من الدابة لم يضمنه» وإذا فصد 
الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد فلا ضمان عليه فيما عطبت من ذلك . 
والأجير الخاص: الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل» كمن استأجر 
شهراً للخدمة أو لرعي الغنمء ولا ضمان على الأجير الخاص فيما تلف في يده ولا فيما 
تلف من عمله» والإجارة يفسدها الشروط الفاسدة كما يفسد البيع» ومن استأجر عبذدًا 
للخلمة فليسن له / أن يسافز به إلا أن 'يشترط ذلك: ومن استاجر حملا ليحمل علية: محملة 
وراكبين إلى مكة جاز وله المحمل المعتاد» وإن شاهد الجمّال المحمل فهو أجودء وإن 


حنيفة) إلا أن يأذن له صاحبّها في ذلكء» وقالا: إن / لم يتعدّ في ضربها 


وكبحها لا يضمنء واعتمد قول الإمام الإمامُ المحبوبي والنسفي» لكن صرح 
الإسبيجابي والرَّوْرَني أن قوله قياسٌ وقولهما استحسان. 

قوله لم شين ناهد إلى حكنت ويضمةه عن الى يوسن ومحفد) : 6/ 
قال قاذ ضي خان”'': «و الفتوى على قول أبي حنيفة»؛ وقال في موضع آخر' 0 
«و المختار في الأجير المشترك قولٌ أبي حنيفة» وقيل هو قول محمد أيضًااء 
وقال في «الصغرى»: «أخذ أبو الليث بقول أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا 
هلك عنده شيء لا بصنعه. وبه أفتي)» ل في «التتمة'. وقال في 
اا لوي روي با ات كور 
ا لضمان غليه أو لو :يشرط من فتاوى قاضى خان و«المحيط» و«التتمة»), 
قلت: ومن «الذخيرة» أيضًا ولفظه: «و كان الفقيه أبو جعفر يسوّي بين شرط 
الضمان وعدم الشرط» وكان يقول بعدم الضمان لأن شرط الضمان في الأمانة 
مخالف لقضية الشرع فيكون باطلاء قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ. ونحن نفتي 


.759 وانظر ؟/‎ 27*48 /١ «الفتاوى الخانية»؛ فصل فى القَّضَار‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» باب الإجارة الفاسدة ؟/ 84". 

() كذافي النسخ (أب ج د) » وربما كان الأصوب: «وقاله في التتمة»» فيتّسق المعنى. 
(4) في (ب وج): «يشترط). 


كتاب الإجارة وه" 


استأجر بعيرًا ليحمل عليه مقدارًا من الزاد فأكل منه في الطريق جاز أن يرد عوض ما أكل» 
والأجرة لا تجب بنفس العقد وتستحق بأحد معان ثلاث: إما بشرط التعجيل» أو بالتعجيل 
من غير شرطء أو باستيفاء المعقود عليه؛ ومن استأجر دارًا فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل 
يوم إلا أن يبين وقت الاستحقاق في العقد. ومن استأجر بعيرًا إلى مكة فللجمال أن يطالبه 
بأجرة كل مرحلة» وليس للقصار والخياط أن يطالب بالأجرة حتى يفرغ من العمل إلا أن 


به أيضًاءء وقال في «الظهيرية)"'2: «اختار المتأخرون الصلح على نصف القيمة) . 

قال في «العون»0© ريا و الماك «الخخروك تو ميم . وكان 
الإمام الحلواني” '" يكتب في الفتوى: لا يضمن عند أكثر أصحابناء يعني به أبا 
حنيفة » في «الجامع المحبري: / وفي «الفتاوى الكبرى»: «والفتوى على أنه لا إجرهم 
هن الأحير المشترف إلاما كلك تمهحهةه :وفيهاة. :ونه نال" إناله أن 
يضمن القصّارء لأنه أخذ بقول أبى يوسف ومحمد فى الأجير المشترك» أما فى 

قول أبي حنيفة فلا ضمان على القصّارء وية تا خنة وعلئه التعرف) : 5500 


المحبوبي والنسفي رحمهما الله تعالى. 
تتميه”*': قال القاضي: «و هذه جملة مسائل أَفتَوا"'' فيها على قول أبي 
: 0 

يوسهف ومحمد ‏ : 


٠. ٠. ٠ 53‏ تم يا . 2 ُ ع 2( 
منها: إذا دفع إلى نسَاج ثوبًا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج فسّرق”” 


)١(‏ «الفتاوى الظهيرية» لظهير الدين أبى بكر محمد بن أحمد بن عمر القاضى المحتسب ببخارى» وله 
فوائد على الجامع الصغير للحسام الشهيد. توفي سنة 519 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية / 
0 رقم »1١1848‏ تاج التراجم ص2777 2777 رقم 21949 كشف الظنون 17557/7» الفوائد 
البهية ص 78: 598» رقم 519). 

(؟) كذافي (أوج)ء وفي نسختي (ب ود): «العيون»» ولم أجد هذا القول في «عيون المسائل» 
للسمرقندي. 

(*) هو عبد العزيز بن أحمد بن : نصر الحَلواني» الملقب شمس الأئمة» إمام الحنفية في وقته ببخارى» 
من تصانيفه المبسوط» توفى سنة 554 وقيل 557 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 2179/7 
»8٠‏ رقم 4851 تاج التراجم ص 189 » رقم 147ء الفوائد البهية ص 2١50 ١77‏ رقم 
)0 

(5:) أي الفقيه أبو جعفرء كما يظهر من كلام قاضي خان في «الفتاوى» 2778/7 وقد سبق عنه خلافه.. 

(ه( فى (ج): «تتمة). 

(5) فى (ج)+ عبائل «ومشراة.: 

0) انظر «فتاوى قاضي خان». فصل في الخياط والنساج ؟1/١514.‏ 

(8) هذه الكلمة مشطوبة في نسخة الأصل» وهي في (ب): «فرق»» والمثبت من (د) و«افتاوى قاضي 
خان». 





الهناا 


[ب/؟"اب] 


[الااب] 


[جرو'ب] 


355 مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


يشترط التعجيل » ومن استاجر خبازًا لبخيق لدافى بيتهكقيل تذكيق ابلاريهم' لم ., يستحق الأجرة 
حتى يخرج الخبز من التتور» ومن استأجر طباخا ليطبخ له الطعام للوليمة فالغرف عليه 
ومن استأجر رجلا ليضرب له لبنًا استحق الأجرة إذا أقامه عند أبي حنيفة*» وقال أبو 
يوسف ومحمد: لا يستحقها حتى يشرجه. / وإذا قال إن خطت هذا الشوب فارسيًا* 
فبدرهم» وإن خطته روميًا فبدرهمين جازء وأيّ العملين عمل استحق أجرته؛ وإن قال إن 
خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدًا فبنصف درهم فإن خاطه غذا فله أجر مثله عند أبي 
حنيفة ولا يتجاوز به نصف درهمء وإن خاطه اليوم فله درهم. وعندهما: كلا الشرطين 
صحيح»ء اال إن صخي مد لكا لطا اوصري فى الور » وإن سكنته حدادًا 
فبدرهمين جاز» وأي الأمرين فعل استحق قى المسمى فيه وقال أبو يوسف ومحمد: الإجارة 


عندة تِضمن كل الثوس: 

- ومنها: دفع إلى خياط كِرْباسًا فخاطه قميصًا / يع: يعني" قطعهء فَسُرقَ 
قالوا: يضمن. 

- ومنها: دفع صَرْمًا إلى حفّاف لِيَحْرِز له خفّاء فَفَضَل شيء من الصَّرْم 
فسّرقء قالوا: يضمن». 

قوله: (ومن استأجر / رجلاً ليضرب له لَبنَا سماهء استحق الأجرة إذا 
أقامه عند أبي حنيفة). [قال في «الينابيع»: يريد بالإقامة النَصَبٍ عند 
الجفاف. والتَشْرِيجٍ أن يركب بعضه على بعض”' بعد الجفاف»]”. قال 
الإسبيجابي: «يريد به إذا كان الفلكة معلوماء لأن العمل يتفاوت بتفاوت 
الملبن»»: وقال في «الينابيع»: «وهذا الذي ذكره إذا كان في أرض المؤاجرء 
وإن كان في أرض الأجير لا يستحق الأجر حتى يُسلمه منصوبًا عند أبي 
حنيفة» ومشرّجًا عندهماء وقد اعتمد قول الإمام الإمامُ المحبوبي والنسفي. 
ؤقال :فى «الغورن»0: / / «الفتوى على قولهما». 

قلت : كأنه لاتحاد العرف فيراعى إن اتحدء والله أعلم. 

قوله: (وإن قال: «إن خطتٌ هذا الثوب فارسيًا. .» الخ)؛ اعتمد قول 
الإمام في الخلافيات المذكورة الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو 
الفضل الموصلي. 
)١(‏ كذافي الأصل ونسخة (د)» وفي (ج) والفتاوى الخانية : «وبقي». 
زفة وفي هامش مخطوطة مختصر القدوري : ((يشرّجه): أي يجمع بعضهم على بعض". 


(9) مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 
(4) في (ب ود): «العيون»؛ وكذلك في «اللباب شرح الكتاب» ”//91» نقلاً عن «التصحيح". 


فاسدة» ومن استأجر دارًا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحدء فاسد في بقية 
الأشهر إلا أن يسمي جملة شهور معلومة» فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه 
ولم يكن له أن يخرجه إلى أن ينقضي*. وكذلك كل شهر يسكن في أوله ساعة . وإذا استأجر 
دارًا سنة بعشرة دراهم جاز وإن لم يسم قسط كل شهر من الأجرء ويجوز أخذ أجرة الحمام 
والحجام» ولا يجوز أخذ أجرة عسب التيس» ولا يجوز الاستئجار / على الحج والأذان* 


قوله: (فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صم العقد فيه. ولم يكن 


للمؤاجر أن يخرجه إلى أن ينقضي الشهر)؛ قال في «الجواهر؟ و«التبيين)7" : 
«هذا قول البعض. أما ظاهر الرواية: لكل واحد منهما الخيار فى الليلة الأولى 
من الشهر ويومها وبه يفتى». وقال القاضي”': «إليه أشار في ظاهر الرواية» 
وعليه الفتوى»). 

قوله: / (ولا يجوز الاستئجار على الأذان. . الخ) هذا جواب المتقدمين 
وأحاذه المتاشرؤن كمال ف «اليننان57 وض عا مكنا امتحسكرا 
الاستئجار على تعليم القرآن» وعليه الفتوى). واعتمده النسفى . وقال في 
«المحيط»: «ولا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والإمامة 
ولحاجتهم ا وقال في االلكورةة” «ومشايخ بَلخ جوزوا الاستئجار لتعليم 
القران إذا ضرب لذلك مدةء وأفتوا بوجوب المسمى عند عدم الاستئجار 
أصلاء وعند الاستئجار بدون ذكر المدة أفتّوا بوجوب / أجر المثل» وكذا 
يفتى بجواز الاستئجار على تعليم الفقه فى زماننا». وفى روي : «كان 
الشيخ أبو محمد الجَئْراجَري”' يقول: في زماننا يجوز للإمام والمؤذن / 
والمعلم أخذ الأجر». وفي «الفتاوى الكبرى»: «تعليم القرآن والفرائض 


.١77 /4 «تبيين الحقائق»‎ )١١ 
.)1516 وكتاب «التبيين"؛ للزيلعي شرح به «كنز الدقائق» للنسفي» (وانظر كشف الظنون؟/‎ 

(؟) «فتاوى قاضى خان)» 7/ 07”. 

إف4 باليقة (١‏ 

(4) قال في «كشف الظنون» 97١/١‏ : «الروضة». في الفروع الحنفية للناطفي ( ت 155 ه) وهي 
صغيرة الحجم كثيرة الفائدة» وفيها فروع غريبة». 

(5) في (ب): «الجراجري»» ولم أعثر له على ترجمة. 


[ككب] 


[د/وا] 


جرت 


[ب/11) 


[/دكلا 
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والغناء والنوح» ولا تجوز إجارة المشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك؛» وقال أبو يوسف 
ومحمد: إجارة المشاع جائزة*». ويجوز إجارة الظثئر بأجرة معلومة ويجوز بطعامها 
وكسوتهاء وليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئهاء فإن حبلت كان لهم أن يفسخوا 
الإجارة إذا خافوا على الصبي من لبنها وعليها أن تصلح طعام الصبي» وإن أرضعته في 
المدة بلبن شاة فلا أجرة لهاء وكل صانع لعمله أثر في العين فله أن يحبسه كالقصار 
والصباغ حتى يستوفي الأجرة» ومن ليس لعمله أثر فليس له أن يحبس العين كالحمال 
والملاح» وإذا اشترط على الصانع أن يعمل بنفسه فليس له أن يستعمل غيره» فإن أطلق 
له العمل فله أن يستأجر من يعملهء وإذا اختلف الخياط وصاحب الثوب فقال صاحب 
الثوب أمرتك أن تعمل قباء وقال الخياط قميصّاء أو قال صاحب الثوب للصباغ أمرتك 
أن تصبغه أحمر فصبغته أصفرء فالقول قول صاحب الثوب مع يمينه فإن حلف فالخياط 


وحساب الوصايا وغيرها بأجر جائز» كذا عن نُصَيْر بن يحيى "'22» قال أبو 
الليث: «وبه ين فين الشتريفة” : «ولم بصي 5 كالاذان 
والإمامة وتعليم القرآن”". ويُفتى اليوم بصحتها»ء والله أعله”؟. 

قوله: (ولا تجوز إجارَة المُشاع عند أبي حنيفة إلا من الشريك» وقال أبو 
يوسف ومحمد: إجارة المُشاع جائزة). قال / الكرخى فى «جامعه2*0: «نص 
أبو حنيفة أنه إذا أجَر بعض ملكه. أو أجر أحدٌ الشريكين نصيبه من أجنبي فهو 
فاسد سواء فيما يقسم وما لا يقسم». قلت: [و]صحًح في «الحقائق) أنه 
فاسدء وحكى عن بعض أنه باطل» وهو في نظم الخلاف”''. وقال 
القاضي”"': «إجارة المُشاع فيما يقسم وما لا يقسم فاسد في قول أبي حنيفة» 


000 نُصير بن يحيى» وقيل: نصرء تفقه على أبي سليمان الجُوزجاني عن محمدء روى عنه أبو غياث 
البَلْخي. توفي سنة 7717 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”047/7 رقم 21740 الفوائد البهية ص 
351 رقم 184). 

(؟) انظر «الثُقاية» ؟/ 4775:5474 » (حكم الإجارة على العبادات). 

)6 في نسخة (د): «كالأذان والإقامة وتعليم القرآن أجرة». 

(4:) وانظر إن شئت - تعليلٌ الكراهة عند المتقدمين والجواز عند المتأخرين في مسألة الاستئجار على 
العبادة فى: «فتاوى قاضى خان» 75/7" وفيه كلام حسن عن الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن 
الفضل. 

(5) قال الإمام أبو الحسن الكرخي في مختصره: «من أراد مجاوزة ما في هذا الكتاب فلينظر في الجامع 
الصغير الذي ألفناه» وإن أراد أكثر من ذلك فالكبير يستغرق ذلك كله»» ذكر قوله حاجي خليفة في 
«كشف الظنون» ١/٠١لاة.‏ 

قف في (ج): «نظم الخلافيات»» وانظر ما مراص 3706٠‏ ات 0. 

(0) «فتاوى قاضى خان» .771١/57‏ 


ضامن. فإذا قال / صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بل بأجرء فالقول قول 


صاحب الثوب مع يمينه عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: إن كان حريمًا له فله الأجرة. 
وإن لم يكن حريفًا فلا أجرة له. وقال محمد: إن كان الصانع منتديًا لهذه الصنعة بالأجرة 


وعليه الفتوى» وإن آجر من شريكه جاز في أظهر الروايتين» ولو من ثالث لا 
نر فى الأظهراء قال فى «الفتاوى الصغرى»: «وفى المزار 0 
والجحايلة الو فم اتوص عا اقول ل لوي ون لكا نستي 
والبلوى» وفي إجارة المُشْاع على قول أبي حنيفة رحمه الله»؛ وقال في اتثمة 
الفتاوى» 7" : «وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف 
/ ومحمدء لمكان الضرورة والبلوى» وفي إجارة المشاع على قول أبي 
حنيفة»» وقال في «الحقائق 25: : «والفتوى على قول أبي حنيفة»» واعتمده 
النسفي وبرهان الأئمة المحبوبي وصدر الشريعة. 

قال في شرح الكنز للزيلعي”*': «قال في «المغني»: الفتوى [في إجارة 
المشاع]””' على قولهما». 

قلق غناذ مجهو ل القائل »قلا عافن ما 051 

قوله: (وإذا قال صاحب الثوب للصانع : عملته لي بغير أجرء وقال 
الصانع : بأجرء فالقول قول صاحب الثوب عند أبي حنيفة مع يمينه. وقال أبو 
0 : إن كان له حَرِيفًا فله الأجرة فإن لم يكن له حريفًا فلا أجرة لهء وقال 

: إن كان الصانع منتدبًا””' لهذه الصنعة بالأجرة فالقول قوله أنه عمله 


)١(‏ وعبارة قاضى خان فى هذه المسألة: «ولو كانت الدار بين رجلين آجر أحدهما نصيبه من ثالث» 
اختلفوا فيه على قول أبي حنيقة رحمه الله تعالى» قال بعضهم يجوز ويقوم الثالث مقام الآجر.. 
والأظهر أنه لا يجوزا. 

(؟) وفي حاشية الأصل قال: «أي مزارعة أرض مشاع والمعاملة على أشجار مشاع ووقف مشاع». 

(©) «تتمة الفتاوى»., للإمام برهان الدين محمود ب بن أحمد بن عبد العزيز صاحب المحيط». (كشف 
الظنون 2757/١‏ 227355 ولم يُذكر هذا القول في نسخة (د). 

(:) شرح «كنز الدقائق» المسمى ب«تبيين الحقائق» .١١1//6‏ 

(6) الزيادة من نسختى (ج ود) » و”تبيين الحقائق». 

() وفي حاشية (ج): «قلت: وفي «المضمرات» جعل الفتوى على قولهما كما ذكر في «المغني»» 
والله أعلم». وسيأتي ذكر كتاب المغني ص 441. 1 

37,2( في نسخة (د): : «مُبتذلاك وفي نسخة (ل) : «معروقًا بهذه). 


إفمذا 


[جرراكب] 


[ب/2'ب] 


لج/اىا] 


[ا/هاب] 


3-5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


فالقول قوله أنه عملها بأجرة*. والواجب فى الإجارة الفاسدة أجر المثل* لا يتجاوز به 
المسمى» وإذا قبض المستأجر الدار فعليه الأجرة وإن لم يسكنهاء فإن غصبها غاصب* 
من يده سقطت الأجرة» وإن وجد بها عيبًا يضر بالسكنى فله الفسخ» وإذا خربت الدار أو 
انقطع شرب الضيعة أو انقطع الماء عن الرحاء انفسخت الإجارة» وإذا مات أحد 
المتعاقدين وقد عقد الإجارة لنفسه انفسختء وإن كان عقدها لغيره لم تنفسخ. و 


بأجرة)» ورجّح دليل الإمام في«الهداية»» وأجاب عن دليلهماء واعتمد قول 
الإمام الإمامُ المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة"''. 

قوله: (والواجب فى الإجارة الفاسدة أجِرُ المثل): قال القاضى”") 
امُتولّي الوقف والوصيٌ إذا أجر بأقل من أجر المثل بما لا يُتغابن الناس فيه 
يجب أجر المثل بالعًا ما بلغ وعليه الفتوى». 

قوله: (فإن غصبها غاصب. . الخ)» فلو أجرها الغاصب ثم أجاز 
المالك. فإن كان قبل الاستيفاء صحتء والأجرٌ للمالك» وإن بعده لا يصح 
والأجن للخاصية: وإن:[كإن]"" بعد مف حفن الميدة فال انو يوسف: 
الأجن/ اللجالك:: ونال تي ؟ عنقي العاصضيو وها نيت للماللك» «وغليه 
الفتوى. 

فروع: قال القاضي”*': «قال شمس الأئمة: إضافة فسخ الإجارة إلى الغدٍ 
وغيره من الأوقات يصحّ» وتعليق الفسخ / بمجيء الشهر وغير ذلك لا 
يصحء والفتوى على قوله»» [والله أعلم]. 

- (رجل قال لغيره أجرتك داري هذه غدًا بدرهم ثم آجرها اليوم من غيره 
إلى ثلاثة أيام فجاء الغد فأراد المستأجر الأول أن يفسخ الإجارة الثانية» فيه 
روايتان؛ في رواية: له أن يفسخ وبه أخذ لصي وفي روا ليس 41 اد يس 
وه أحد أنو تحعى واب الليكت.و سمس الأئمة الحَلُواني» وهو قول عيسى بن 


)١(‏ وفي حاشية المخطوطة (ج): «قلت : وفي السراج الوهاج جعل الفتوى على قول محمد وعبارته 
هذى والقياس ما قاله أبو حنيفة» وقولهما استحسانء والفتوى على قول محمد»» وفيها أيضًا: 
«قلت : وهذه عبارة المضمرات وقال محمد رحمه الله تعالى له الأجرة ولا يجعل مجانّاء حريمًا كان 
القصار أو غير حريف» بعد أن يعرف أنه يقصر للناس بالأجرء لأن دفع الثوب إلى مثله للغسل من 
أقوى دلالة العقد وبه يفتى» وكذا هذا في الصباغ والخياط». 

(؟) «فتاوى قاضى خان» 7/7 .7”١١‏ 

8 زيادة من (ج). 

(:) «فتاوى قاضي خان»» فصل في الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة 598/5. 


شرط الخيار في الإجارة» وتفسخ الإجارة بالأعذار كمن استأجر دكانًا في السوق ليتجر فيه 
فذهب مالهء وكمن أجر دكانًا أو دارًا ثم أفلس ولزمته ديون لا يقدر على قضائها إلا من 

ثمن ما آجر فسخ القاضي العقد وباعها في الدين» وكمن استأجر/ دابة ليسافر عليها ثم بدا («ب] 
له عن أن لا يسافر فهو عذرء وإن بدا للمكاري أن يقعد عن السفر فليس ذلك بعذر. 


أَبَان 


روعي ال 


الول اتعا جحي دارا شهننا:فشكنها شهبرين :إن كاذ معدا ادل 


يلزمه الثانى» وعليه الفتوى»9 ؟. 


الإجارة البيت المشغول بالأمتعة تجوزهء ويؤمر بالتفريغ والتسليم وعليه 


الفتوى» وإن لحقه بالتفريغ قيزر فاحكن فله أن يتقضن الالجازعو 7" [واللة 


أعلم] . 


000 


فق 
فرق 
00 
4 


عيسى بن أبَانَ بن صدقة أبو موسى». أحد الأئمة الأعلام. تفقه على محمد بن الحسن وصحبه»ء 
وصف بالذكاء والسخاء وسعة العلم» وكان حسن الحفظ للحديث مكثرًا منه. وله مصنفات منها: 
كتاب خبر الواحدء وكتاب اجتهاد الرأي؛ توفي سنة 77١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ؟/ 
2380-4 رقم 21١87‏ تاج التراجم ص 2777 771 رقم 140» الفوائد البهية ص 541» 
14 رقم 0000. 

«فتاوى قاضى خان» 71948/7» والنقل منه باختصار. 

فى (ج): اللاستعمال». 

«فتاوى قاضى خان» ”/ .7١7‏ 

المصدر السابق 78/7*. 


[ج/لااب] 


[ب/6؟] 


1" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الشفعة 


الشفعة واجبة للخليط في نه نفس المبيع ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق ثم 
للجارء وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط» وإن سلم فالشفعة 
للشريك في الطريق والشربء» فإن سلم أخذها الجارء والشفعة تجب بعقد البيع وتستقر 
بالإشهاد وتملك بالأخذ إذا سلمها المشتري أو حكم بها حاكم» وإذا علم الشفيع بالبيع 
أشهد في مجلسه* ذلك على المطالبة ثم ينهض منه فيشهد على البائع إذا كان المبيع في 
يده؛ أو على المبتاع# أو عند العقارء فإذا فعل ذلك استقرت شفعته فلم تسقط بالتأخير 
عند أبى حنيفة» وقال محمد إن تركها شهرًا بعد الإشهاد بغير عذر بطلت شفعته*#, وعن 
أبي يوسف إن تركها مجلسًا أو مجلسين بطلت الشفعة.. والشفعة واجبة في العقار وإن كان 


كتاب الشفعة 

قوله: (أَشهّدَ في مجلسه)ء قال في «الحقائق»: «والطلب على الفورء 
هكذا روي عن أب حنيفة» وهو ظاهر المذهب وهو الصحيح». وقال في 
«مختارات النوازل»: «وعن محمد أنه يوقف إلى آخر المجلس.» فإن قام منه أو 
اشتغل بشيء اخر بطلت شفعته [و] هو الصحيح». 

قوله: (أو على المُبتاع)» قال في «مختارات النوازل»: «ويصح الطلب من 
المشتري وإن لم / تكن الدار في يدهء هو الصحيح» ؛ لوجود الملك». 

قوله: (فلم تسقط بالتأخير عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إن 
/ تركها شهرًا بعد الإشهاد من غير عذر بطلت شفعته)» قال في «الهداية)!"' : 
اقول أبي حنيفة هو ظاهر المذهبء وعليه الفتوى»”". 

قلت: واعتمده النسفى كذلك. لكن صاحب «الهداية» خالف هذا فى 
فار 35131 ففال ١‏ دول معفم الققمة ممه مالي العقرين ينا خير 
الخصومة عند أبى حنيفة» وعن أبى يوسف: إذا ترك الخصومة فى مجلس 
الحكم بطلت» وعن محمد إذا تركها شهرًا بعد الإشهاد بطلت شفعته وهو قول 
زفرء والفتوى على قوله». قلت: ووقع نظير ذلك للحسام الشهيد فقال في 
)١١‏ 5/و؟,. ش 
(؟) في حاشية (ج): «وفي المجتبى أن قول أبي حنيفة هو ظاهر المذهب» وعليه الفتوى». 





كتاب الشفعة يلف 


مما لا يقسمء ولا شفعة في العروض والسفن» ولا شفعة في النخل والبناء إذا بيع دون 
الأرض*. والمسلم / والذمي في الشفعة سواءء. وإذا ملك العقار بعوض هو مال وجبت 


«الواقعات»: «لا تبطل أبدّاء وبه نأخذ». وقال في «الصغرى»: والفتوى اليوم 
على قولهما» / فيُحمل على الرجوع إلى هذاء والله أعلم. 
وقال قاضى 00 0 «والفتوى على أنه مقذر بشهرا. وقال في «الذخيرة»: 
"قال شيخ الإسلاء” ': الفتوى اليوم على هذا»» قال ذ في "الخلاصة" 2 لوعن 
ا ا وعلبة ال ين » وقال فى 
«المحيط): «وعند محمد وزفر وهو رواية عن أبى يوسف : إن ترك شهرًا من غير 
عذر يبطل» / والفتوى على قول أبى يوسف ومحمد».ء ونقله فى «الاختيارا 
وأقده”*". وفى (الفتاوى الضخرى»: 9إذا ترك التملك بعد طلب الإشهاد من غير 
عذر فالفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه مقدر بشهراء وقال في 
«التتمة»: «الفتوى اليوم على قول أبي يوسف ومحمد أنه مقدر بشهر»» وقال في 
(التجفة»”"' : «وبه تأخلة: وقال المحبوبى : «إذا آخر شهرًا بطلت)» .به يفتى؛) 
وقال ا «وتأخيره شهرًا يُبطل عند محمد». وبه يفتى) . 
قوله: (ولا شفعة في البناء والنخل إذا بيع دون العَرْصّة)”*. قال في 
«الهداية””': «هذا في بعض نسخ ا ؛ وهو صحيح مذكور في 
)١(‏ «الفتاوى الخانية» ”/ 6057. 
هه انام ال ا : «قد لعي ع رمام 
حمزة السغدي» رك ره 6 شيخ الاسلام عبد الرشيد التخاري 
جد صاحب «الخلاصة»» وشيخ الإسلام برهان الدين علي المرغيناني صاحب الهداية» وشيخ 
الإسلام نظام الدين عمر ابن صاحب الهداية» وشيخ الإسلام محمود الأورْجَندي وغيرهم, كذا 
ذكره الكفوي..) اه. بتصرف يسير. 
(*) «خلاصة الفتاوى» 46557/5. 
(4) في نسخة (ج) هنا زيادة: «وكذا في خير مطلوب». 
(5) في نسخة (ج): «قال في الهداية: والفتوى على قول أبي حنيفة» وقال في المحيط : والفتوى على 
قولهما دفعًا للضرر عن المشتري». 
(5) «تحفة الفقهاء» "ا/ 66. 
0) انظر «النقاية» ؟7/ 957ل 791. 
(4) العَرْصّة: كل بقعة بين الدُور واسعةٍ ليس فيها بناء. (القاموس المحيطء ص”7١8).‏ 
(9) 5/ه١"”.‏ 
)٠١(‏ ولم يذكر هذا القول في النسخ المطبوعة (ل وث وم). 
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١ [د/‎ 


[/وىل] 


[لكب] 


[جرداب] 
[برة'ب] 


و1وؤءِتقظ”> مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


فيه الشفعة» ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها أو يخالع المرأة بها أو يستأجر بها 
دارًا أو يصالح بها من دم عمد أو يعتق عليها عبدًا أو يصالح عنها بإنكار* أو سكوتء فإن 
صالح عليها بإقرار وجبت الشفعة. وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى الشراء وطلب 
الشفعة سأل القاضي المدعى عليه فإن اعترف بملكه الذي يشفع به وإلا كلفه بإقامة البينة» 
فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله ما يعلم أنه مالك للذي ذكره مما يشفع بهء فإن 
نكل أو قامت للشفيع بينة سأله القاضي هل ابتاع أم لاء فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع أقم 
البينة» فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما ابتاع أو بالله ما يستحق في هذه الدار عليه 
شفعة من الوجه الذي ذكرهء وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضي فإن قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن*؛ وللشفيع أن يرد الدار 
بخيار العيب والرؤية» وإن أحضر الشفيع/ البائع والمبيع في يده فله أن يخاصمه فى 
بالشفعة على البائع ويجعل العهدة عليه» فإذا ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع وهو 
يقدر على ذلك بطلت شفعته» وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد 
المتبايعين ولا عند العقارء فإن صالح من شفعته على عوض أخذه بطلت الشفعة ويرد 
العرض» وإذا مات الشفيع بطلت شفعته. وإن مات المشتري لم تسقطء وإذا باع الشفيع 


«الأصل» . 

قوله: (أو يصالح عنها بإنكار). هذا هو الصحيحء» قال في «الهداية17؟ : 
«وذكر في أكثر نسخ «المختصر»: (أو يصالح عليها بإنكار)؛ والصحيح: ([أآو 
يصالح عنها)». 
فبيعت إحدى الدارين فصاحب الحائط أولى بالحائط من الجارء وبقية الدار 
يأخذها بالجوار مع الجار بالسوية» وعنه أن الشريك في الحائط أولى بجميع 
الدار» قال أبو نصر الأقطع قال أبو الحسن: هذه الرواية عن أبي يوسف أصح 
عندناكء وقد روى هشام عن محمد مثل ذلك ا 

قوله: (وتجوز المنازعة في الشفعة وإن لم يُحضر الشفيع الثمن إلى 
مجلس القاضىء فإذا قضى القاضى بالشفعة لزمه إحضار الثمن) هذا ظاهر 
الرواية» وعن محمد: أنه لا يقضي حتى يحضر / الشفيع الثمن / وهو رواية 
الحسن عن أبى حنيفة» واعتمد ظاهرٌ الرواية المصئتفون للفتوى. 
)١(‏ 5/5ا”, 
زفق من قوله: فروع.. الخ. زيادة من نسخة (ج). 


كتاب الشفعة ” 


ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة بطلت» ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة 
لهء وكذلك إذا ضمن الدرك عن البائع الشفيع» ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة» ومن 
باع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع» فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة*. وإن اشترى بشرط 
الخيار وجبت الشفعة ومن باع دارًا بِيعًا فاسدًا فلا شفعة فيها ولكل واحد من المتعاقدين 
الفسخ» فإن أسقط الفسخ وجبت الشفعة» وإن اشترى ذمي دارًا بخمر أو خنزير وشفيعها 
ذمي أخذها بمثل/ الخمر وقيمة الخنزير»ء وإن كان شفيعها مسلمًا أخذها بقيمة الخمر 
والخنزيرء ولا شفعة في الهبة إلا أن تكون بعوض مشروطء وإذا اختلف الشفيع والمشتري 
في الثمن فالقول قول المشتري» فإن أقاما البينة فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة* 
ومحمدء وقال أبو يوسف: البينة بينة المشتري» وإذا ادعى المشتري ثمنًا أكثر وادعى البائع 
أقل منه ولم يقبض الثمن أخذها الشفيع بما قال البائع وكان ذلك حطا عن المشتري» وإن 
كان قد قبض الثمن أخذهما بما قال المشتري ولم يلتفت إلى قول البائع» وإذا حط البائع 
عن المشتري بعض الثمن سقط ذلك عن الشفيع» وإن حط جميع الثمن لم يسقط عن 
الشفيع» وإن زاد المشتري للبائع في الثمن لم يلزم الشفيع الزيادة» وإذا اجتمع الشفعاء 
فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم, ولا يعتبر اختلاف الأملاك» ومن اشترى دارًا بِعَرْض 
أخذها الشفيع بقيمته» وإذا اشتراها بمكيل أو موزون أخذها بمثله» وإن باع عقارًا بعقار 
أخذ الشفيع كل واحد منهما/ بقيمة الآخرء وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف فسلم ثم علم 
أنها بيعت بأقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف أو أكثر فتسليمه باطل وله الشفعة» وإن بان 
أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف فلا شفعة له» وإذا قيل له إن المشتري فلان فسلم ثم علم أنه 
غيره فله الشفعة» ومن اشترى دارًا لغيره فهو الخصم في الشفعة إلا أن يسلمها إلى 
الموكل» وإذا باع دارًا إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع فلا شفعة لهء فإن 
ابتاع منها سهما بثمن ثم ابتاع بقيتها فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني» وإذا 
ابتاعها بثمن ثم دفع إليه ثوبًا عوضا عنه فالشفعة بالثمن دون الثوب فلا تكره الحيلة في 
إسقاط الشفعة عند أبي يوسف». 


قوله: (فإن أسقط الخيار وجبت الشفعة) ويشترط الطلب عند سقوط 
الخيار في الصحيح» نص عليه في «الهداية»"'' وغيرها. 

قوله: (فإن أقاما البينة» فالبينة بِينةٌ الشفيع عند أبي حنيفة)» ورُجّح دليله 
في الشروح» واعتمد قولّه المحبوبي والنسفي وأبو الفضل المَؤْصلي وصدر 
الشتويعة: 

قوله: (ولا تكره الحيلةٌ في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف. وتكره عند 


"5/54 )١١ 


1ه 


زة'كب] 
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وقال محمد: تكره*؛ وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة فهو بالخيار 
إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعًاء وإن شاء كلف المشتري قلعهء وإذا 
وإذا انهدمت الدار أو احترق بناؤها أو جف شجر البستان بغير فعل أحد فالشفيع بالخيار» 
إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك» وإن نقض المشتري البناء قيل للشفيع إن شئت 
فخذ العرصة بحصتها وإن شئت فدعء وليس له أن يأخذ النّقض» ومن ابتاع أرضًا وفي 
نخلها ثمر أخذها الشفيع بثمرها وإن أخذه المشتري سقط عن الشفيع حصته» وإذا قضى 
القاضي للشفيع بالدار ولم يكن رآها فله خيار الرؤية» فإن وجد بها عيبا فله أن يردها به 
وإن كان المشتري شرط البراءة منه» وإذا ابتاع بثمن مؤجل فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها 
بثمن حال وإن شاء صبر حتى ينقضي الأجل ثم يأخذهاء وإذا اقتسم الشركاء العقار فلا 
شفعة لجارهم بالقسمة» وإذا اشترى دارًا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار 
الرؤية أو بشرط أو عيب أو بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع» وإن ردها بغير قضاء أو تقايلا 


محمد). قيل الاختلاف قبل البيع» أما بعده فهو مكروه بالإجماع”''2. وظاهر 
«الهداية» اختيارٌ قول أبي يوسفت”"'. وقد صرح به [الإمام] قاضي خان فقال: 
«والمشايخ في حيلة الاستبراء والزكاة أخذوا بقول محمدء والشفعة أخذوا 
بقول أبي يوسف76"» وعلى هذا يرجع قول الإسبيجابي: (وهو الأصح) إلى 
قوله: (وكذا في إسقاط الزكاة)”*“» والله أعلم. ويؤيّده قوله في «مختارات 
النوازل»: «وفي الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضًا اختلاف» والصحيح فيه قول 
محمد) . 


)١(‏ وفي حاشية (ج): «وفي السراج الوهاج: والفتوى على قول أبي يوسف قبل الوجوبء» وعلى قول 
محمد بعد الوجوب» يعني إذا كانت الحيلة بعد البيع تكون الفتوى على قول محمد» وإن كانت قبله 
فالفتوى على قول أبي يوسف». 

(؟) لتأخيره دليل أبى يوسف عن دليل محمدء انظر «الهداية» 719/15. 

(6) لم أجد هذا التفصيل في «الفتاوى الخانية» في فصل تسليم الشفعة والحيلة في إبطالها وإسقاطهاء 

(5:) الظاهر أن كلام الإسبيجابي هذا هو في شرحه على مختصر القدوري ‏ «زاد الفقهاء» » وكأنّ العبارة 
فيه : «وتكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند محمد.. وكذا في إسقاط الزكاة وهو الأصح».. 


كتاب الشركة /35” 


كتاب الشركة 


الشركة على ضربين: شركة أملاك وشركة عقودء فشركة الأملاك العين/ يرثها رجلان 01١“ب]‏ 
أو يشتريانهاء فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بأمره؛ وكل واحد منهما 
في نصيب صاحبه كالأجنبي. والضرب الثاني شركة العقودء وهي على أربعة أوجه: 
مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه؛, فأما شركة المفاوضة فهي أن يشترك 
الرجلان فيتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهماء فيجوز بين الحرّين المسلمين العاقلين 
البالغين» ولا يجوز بين الحرّ والمملوكء ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم 
والكافر؛*#. وتنعقد على الوكالة والكفالة» فما ب يكتريه كل واعدويتيما بكرن على الشركة لا 
طعام أهله وكسوتهم وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه الاشتر تراك 
فالآخر ضامن لهء فإن ورث أحدهما مالا تصح الشركة فيه وأو وُهب له ووصل إلى يده 
بطلت المفاوضة وصارت الشركة عناناء ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس 
النافقة*, ولا يجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر والنقرة/ فتصح الشركة 8:07 


كتاب الشركة 

قوله : (ولا بين المسلم والكافر). وهذا عند أبي حنيفة ومحمدء وقال 0 
يوسف: يجوزء والمعتمد قولهما عند الكل» كما نطقت به المصنفات للفتوى 
وغيرُهاء والله أعلم. 

قوله: (والفلوس / التافقة)» لم يذكر المصنف في هذا اختلاقاء / إيمب 
وكذلك الحاكم في «الكافي؟, فقال: «ولا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير 
والفلوس»» وذكر الكرخي أن الجواز على قولهماء وقال في «الينابيع»: «وأما 
بالفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند محمدء وقال أبو حنيفة: لا تصح الشركة 
بالفلوس وهو المشهورء وروى امعان كي راي يوستب أن الشركة 
بالفملوس جائزة». فأبو يوسف مع أبي حنيفة في , بعض النسخء وفي بعض 
النسخ مع محمدء وقال الإسبيجابي في ا «الصحيح أن عقد 
الشركة" يؤر عدن قنؤل الكتنء لأنها ضازت 'ثننا بباضطلهم الخاسلهء 


دلق كتاب (المبسوط؛اء لعلاء الدين علي بن محمد بن إسماعيل السمرقندي الإسبيجابي المعروف بشيخ 
الإسلام. ولد سنة 507 وتوفي سنة 576 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 259١/5‏ 045 رقم 
5 » كشف الظنون »١168١/7‏ هدية العارفين »591/١‏ الفوائد البهية ص9 ٠١‏ رقم 559). 

(؟) يعنى : بالفلوس النافقة. 


[اكب] 
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بهماء وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الآخر ثم عقد 
الشركة» وأما شركة العنان فتنعقد على الوكالة دون الكفالة» ويصح التفاضل في المال» 
ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح» ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض 
ماله دون بعضء ولا تصح إلا بما بينا أن المفاوضة تصح به» ويجوز أن يشتركا ومن جهة 
أحدهما دنانير والآخر دراهم» وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون 
الآخرء ثم يرجع على شريكه بحصته منهء وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن 
يشتريا شيئاً بطلت الشركة» وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء 
فالمشترى بينهما على ما شرطا* ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه»ء وتجوز الشركة وإن 
لم يخلطا المال» ولا تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما دراهم مسماة من الربح» ولكل 
واحد من المفاوضين* وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه مضاربة/ ويوكل من يتصرف 
فيه» ويده في المال يد أمانة. وأما شركة الصنائع كالخياطان والصباغان يشتركان على أن 
يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك» وما يتقبله كل واحد منهما من العمل 
يلزمه ويلزم شريكه» فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان. وأما شركة 
الوجوه فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوُجههما ويبيعاء فتصح الشركة 
على هذا وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه» فإن شرطا أن يكون المشترى بينهما 
نصفان فالربح كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرطا أن يكون المشترى بينهما أثلانًا 
فالربح كذلك» ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد» وما صاده كل 
واحد منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبهء وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر راوية 
يستقي عليها الماء» والكسب بينهما لم تصح الشركة» والكسب كله للذي استقى عليه الماء 
وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل» وإن كان صاحب/ الراوية فعليه أجر مثل 


واعتمده المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة. 

قوله / : (فالمشترى بينهما على ما شرطا). والتدركة شبركة عفن عند 
محمدء حتى إِنَّ أيهما باع جاز بيعه» وقال الحسن”'' بن زياد: شركةٌ أملاك» 
والمعتمد قول محمد على ما مشى عليه في «المبسوط», والله أعلم. 

[قوله : (ولكل واحد من المتفاوضين. .)» قال أبو نصر: أما دفع المال 
مضاربة فذكر فى «الأصل» أنه يجوزء وقال الحسن عن أبى حنيفة ليس له 
ذلك ورؤاية «الأصل» هو الصحيح]”" . ١‏ 


, في نسخة (ج): «وقال أبو الحسن بن زياد».‎ )١( 
(؟) هذه المسألة زيادة من نسختي (ج ود)» وقد أثبتث المسألة فيهما قبل سابقتها.‎ 


كتاب الشركة ف 


البغل» وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال» ويبطل شرط التفاضل» وإذا مات 
أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة» وليس لواحد من الشريكين أن 
يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه» فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل 
واحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الأول أو لم يعلم*. 


قوله: (فالثاني ضامن علم بأدائه أو لم يعلم)؛ عُلم من قوله: (فالثاني. .) 
أن هذا فيما إذا أديا على التعاقب”''» وهذا قول أبى حنيفة» وذكر فى كتاب 
الزكاة من اال «وعندهما لا يضمن ما لم يعلم بأدائه»), وهكذا ل 
«العون»” "» قال فيه: «ولو علم الوكيل بأداء الموكل ثم أدَى الوكيل ضَمِن 
بالإجماع». وقال الوَّلوالجي”*': «إن في بعض المواضع لا يضمن / عندهماء اج/عبا 
وإن علم بأداء المالك»» ونص في زيادات العتّابي”*' أن عندهما لا يضمن علم 
بأدائه أو لم يعلم» وقال: «وهو الصحيح عندهما»ء وكذا ذكر في «الأسرار؛ء 
ورجّح دليل الإمام واعتمده المحبوبي والنسفي . 


.)17 /” أما إذا أديا معًا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه». (الهداية‎ )١( 

(6) انظر: «المبسوط» للسرخسى ؟/9١1.‏ 

(0) فى نسخة (د): «العيون». ‏ 

(4) هو عبد الرشيد بن أبي حنيفة بن عبد الرزاق الوَلُوالجي» أبو الفتح. إمام فاضل» له الفتاوى المعروفة 
بالولوالجية» وكتب الأمالي.. توفي بعد الأربعين وخمس مئة» رحمه الله تعالى. (تاج التراجم ص 
رقم ٠14»ء‏ الفوائد البهية ص١5١. ١5١‏ رقم 198). 

(4) الزيادات للإمام أحمد بن عمر العتابي؛ رواها جماعة عنه» منهم أبو البركات النسفي وشمس الأئمة 
الكزدري وغيرهما. (كذا في الجواهر المضية .)599/١‏ 
وجاء في نسخة (د): «ونص في الزيادات العُتالي»! 


['"كب] 
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كتاب المضاربة 


المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخرء ولا تصح 
المضاربة إلا بالمال الذي بينا أن الشركة تصح بهء ومن شرطها أن يكون الربح بينهما 
مشاعًا ولا يستحق أحدهما منه دراهم مسماة» ولا بد أن يكون المال مسلمًا إلى 
المضارب»ء ولا بد لرب المال فيه» وإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري 
ويبيع ويسافر وبيضع ويوكل» وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في 
ذلك» وإن خصٌ له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن 
يتجاوز ذلك». وكذلك إن وقت/ للمضاربة مدة بعينها جاز وبطل العقد بمضيهاء وليس 
للمضارب أن يشتري أبا رب المال ولا ابنه ولا من يعتق عليه فإن اشتراهم كان مشتريًا 
لنفسه دون المضاربة» وإن كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق عليه» وإن 
اشتراهم ضمن مال المضاربة» وإن لم يكن في المال ربح جاز له أن يشتريهم» فإن زادت 
قيمتهم عتق نصيبه منهم ولم يضمن لرب المال شيئًاء وسعى المعتق في قيمة نصيبه منه. 
وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع ولا 
بتصرف المضارب الثاني حتى يربح» فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال لرب المال*» 
وإن دفع إليه مضاربة بالنصف فأذن له أن يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث جازء فإن كان رب 
المال قال له على أن ما رزق الله بيننا نصفان فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني 
ثلث الربح وللأول السدسء وإن كان قال على أن ما رزقك الله بيننا نصفين فللمضارب 
الثاني الثلث وما بقي بين رب المال والمضارب الأول/ نصفين» فإذا قال له على أن ما 
رزق الله فلي نصفهء فدفع المال إلى آخر مضاربة بالنصف فللثاني نصف الربح ولرب 
المال النصف ولا شيء للمضارب الأول» فإن شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح فلرب 
المال نصف الربح وللمضارب الثاني نصف الربح ويضمن المضارب الأول للمضارب 


كتاب المضاربة 
قوله: (وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له ربُ المال في ذلك 
لم يضمن بالدفع. ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح ء فإذا ربح ضمن 
المضارب الأول المال لرب المال) . قال فى «الهداية2'70: «هذا رواية الحسن 


١١‏ الى 





كتاب المضاربة فق 


الثاني مقدار سدس الربح في ماله. وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة» 
وإن ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة» وإذا عزل رب المال 
المضارب فلم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائزء وإن علم بعزله والمال عروض 
فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك» ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئًا آخرء فإن عزله 
ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضّت فليس له أن يتصرف فيه» وإذا افترقا وفي المال 
ديون وقد ربح فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء 
1 له وكل رب المال في الاقتضاءء وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح/ دون "ب] 
س المال» فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب فيه» وإن كانا اقتسما 
0 والمضاربة بحالها ثم هلك المال أو بعضّه ترادًا الربح حتى يستوفي ربّ المال رأس 
المال» فإن فضل شيء كان بينهماء وإن نقص عن رأس المال لم يضمن المضارب» وإن 
كان اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال أو بعضه لم يترادًا الربح الأول» 
ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة» ولا يزوج عبدًا ولا أمة من مال المضاربة. 


يربح» وهو ظاهر الرواية»» وقال الإسبيجابي: «ثم قال صاحب «الكتاب»: 
(وإذا ربح - الثاني - ضمن المضارب الأول)» والمشهور من المذهب أن رب 
المال بالخيارء إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني» في قولهم 
جميعًا». 

قوله: (ولا يزوج عبذا ولا أمة من مال المضاربة) وعن أبي يوسف أنه 
يزوج الأمق والمعتمد رايا عند الكل» كما اعتمده المحبوبي والسقي/ 0/1 
والموصلي وغيرهم . 
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[ب/اك'ب] 
[د/اا] 
[زجر.:1] 


عف مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الوكالة 


الوكالة؛ كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره» ويجوز التوكيل 
بالخصومة* في سائر الحقوق وبإثباتهاء ويجوز التوكيل بالاستيفاء إلا في الحدود 
والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلسء وقال أبو حنيفة: 
لا. يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضاء الخصم* إلا أن يكون الموكل مريضًا أو غائبًا مسيرة 
ثلاثة أيام ولياليها فصاعدّاء وقالا: يجوز التوكيل بغير رضى الخصم. ومن شرط الوكالة / 


أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام» والوكيل ممن يعقل العقد 


كتاب الوكالة 


قوله: (ويجوز التوكيل بالخصومة). قال فى «مختارات النوازل»: «أي 
بالدعوى الصحيحة أو بالجواب الصحيح في سائر الحقوق وبإثباتها»» قال 
الإسبيجابي : «وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: لا يجوز في إثبات 
الحد والخصومة رد وقول محمد مضطربٌء والأظهر أنه مع أبي حنيفة / 
والصحيح قولهما». / 

قوله: (وقال أبو حنيفة : لا يخود التوكيل بالخضوية ! لآ برضا الخَضم. . 
الخ). قال في «مختارات النوازل»: «أي غير لازم»”' 8 وقال الإمام قاضي 
خان”'": «التوكيل بالخصومة لا يجوز عند أبي حنيفة» سواءً كان التوكيل من 
قِبّل الطالب أو من قبل المطلوب» وقال محمد والشافعي وأبو يوسف ‏ 
الآخر- يجوزء ويستوي فيه الوضيع والشريف والرجل والمرأة» وبه أخذ أبو 
القاسم الصَّفَار؛» قال في «الحقائق»: «وأبو الليث»» وقال في فتاوى العَتَابِي: 
«هو المختار»» واختار قول الإمام أبي حنيفة ة الإمام الميصربي والنسفيى وصدر 
الشريعة وابو الفضل الموصلي» ورجَح دليله في كل مصئّف. وقال قاضي 
كان «وقالن عمين :الآكية الشر عنس ”2+ الصسيم عدي :أن القاضني إذا 


)١(‏ وفي «الهداية» 175/7 : «ولا خلاف في الجواز وإنما الخلاف في اللزوم». 
(؟) «الفتاوى الخانية» "/ لا. 

(*) المصدر السابق. 

(4) انظر «مبسوط السرخسي» .8/1١9‏ 


كتاب الو كالة إرذفا 


ويقصده.ء فإذا وكل الحر البالغ أو المأذون له مثلهما جازء وإن وكل صبيًا محجورًا يعقل 
البيع والشراء أو عبدًا محجورًا جازء ولا تتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما. والعقود 
التي يعقدها الوكلاء على ضربين: كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه مثل البيع والإجارة 
فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل» فيسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن 
إذا اشترى ويقبض المبيع ويخاصم في العيب» وكل عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع 
والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل» فلا يطالب وكيل الزوج 
بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمهاء وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه 
إياه» فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه ثانيّاء ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا 
بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه» إلا أن يوكله وكالة عامة* فيقول ابتع/ 
لي ما رأيت» وإذا اشترى الوكيل وقبض المبيع ثم اطلع على عيب فله أن يرد بالعيب ما 
دام المبيع في يدهء فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه» ويجوز التوكيل بعقد الصرف 
والسلم؛ فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقدء ولا تعتبر مفارقة الموكل» وإذا 


علم بالمدعي التَعَنْت في إباء الوكيل يقبل التوكيل ولا يلتفت إليه» وإن علم 
من الموكل القصدّ إلى الإضرار بالمدعي لشغل''' الوكيل بالحيّل والأباطيل 
والتلنيسس لاتقل معة التوكيال 6 وذكربقمسالأئمة الكلواتي آنا ذلك يفوّض 
إلي رأي القاضيء وهذا قريب من الأول». وقال في «الحقائق»: «وإليه مال 
الأَوْرْجَئْدي2. 

قلت: واختاره صاحب «الهداية» فقال في «مختارات النوازل»: «والمختار 
في هذه المسألة أن القاضي إذا علم التعتت من الأبي يقبل توكيله من غير 
رضاهء وإذا علم أن الموكل قصد إضرار خصمه لا يقبل». 

قوله: (إلا أن يوكله وكالة عامّة). قال القاضى”"2:/ ”" «وكّلْتك فى 
جميع أموري وأقمتك مقام نفسي» لا تكون الوكالة عامة» ولو قال في جميع 
أموري الذي يجوز بها التوكيلء كانت الوكالة عامّة تتناول البياعات 
والأنكحة» . 

+ #لأتكوكيلى فى كل شل ان ةلق عو محمد أنه وكين فئ 
المعاوضات والإجارات والهبات والإعتاق» وعن أبي حنيفة أنه وكيل في 


)١(‏ فى (د): «الإضرار بالمدعى عليه ليشغل الوكيل». 

(9) اقتاوئ فافتى انه #/ لا وعراه فية إلى فتاوئ الققيه أن جغفز رحمه الله. 
(6). سقطت هنا ورقتان هن التسيخة (ج)» وهماء (: 6ت ::153ء وكات :181 
(4:) هذه الكلمة غير واضحة في (أ وب)» والمثبت من (د) و«الفتاوى الخانية» ”/ ”. 


[غ؛كب] 


]ب؛:٠/ج[‎ 


]140[ 


[/ه'"'ب] 


[ب/لاا] 


5" مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 


دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل» فإن هلك 
المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن» وله أن يحبسه حتى 
يستوفي الثمن» فإن حبسه فهلك كان مضمونًا ضمان الرهن عند أبي يوسف. وضمان 
المبيع عند محمد*. فإذا وكل رجلين فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا فيه دون الآخر 
إلا أن يوكلهما بالخصومة أو بطلاق زوجته بغير عوض أو بعتق عبده بغير عوض أو برد 
وديعة عنده أو بقضاء دين عليه وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به إلا أن يأذن له الموكل 
أو يقول له اعمل برأيك» فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جازء وإن عقد 
بغير حضرته لم يجزهء فإن أجازه الوكيل/ الأول جاز. وللموكل أن يعزل الوكيل عن 
الوكالة فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم. وتبطل الوكالة بموت 
الموكل وجنونه جنونًا مطبقّاء ولحاقه بدار الحرب مرتداء فإذا وكل المكاتب ثم عجزء أو 
المأذون فحجر عليه أو الشريكان فافترقاء فهذه الوجوه تبطل الوكالة علم الوكيل أو لم 
يعلم» وإذا مات الوكيل أو جُنَ جنونًا مطبقًا* بطلت وكالته» وإن لحق بدار الحرب* مرتدًا 
لم يجز له التصرف إلا أن يعود مسلمًا. ومن وكل بشيء ثم تصرف بنفسه فيما وكل به 


المعاوضات لا فى الهبات والإعتاق» وعليه الفتوى)”١‏ 

اما صنعتٌ في عبيدي فهو / جائزء فأعتق الكل جازء وعن أبي حنيفة 
لانن" 

قوله: (كان مضمونًا ضمانَ الرّهن عند أبي يوسف. وضبان المبيع عند 
محمد).ء. وذكر ذ في «الجامع» قول أبي حنيفة مع محمدء رجح دلينُهما في 
«الهداية»”"". واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (جنونًا مُطبِقًا),حَدَّه محمد بِسَّنةَء قال فى «الاختيار)”؟2: اوهو 


الصحيح»)”"' . 
قوله: (وإن لحق بدار الحرب).ء قالوا هذا قول أي حنئيفة م 
واعتمده النسفي والمحبوبي . 


.7 /7” ذكره الناطفى رحمه الله تعالى» كما فى «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 

(09- ذكره اقاضى نان فى «فناواه “ار عن أسد :ين مرو وأ الليك الكبير رتحمهتنا آله 

5 "رو" ا ١‏ 

.15”/5 )8( 

(5) قال قاضي خان: «وأبو يوسف رحمه الله تعالى» أولاً قدره بأكثر من يوم وليلة» ثم رجع وقدّره بأكثر 
السنة». («الفتاوى الخانية» 7/ 2»)١7‏ وفي «البدائع» 5 اأن أبا يوسف حلده بما يستوعب الشهر). 

(؟) قال المرغينانى رحمه الله تعالى: «وهذا عند محمد رحمه الله» فأما عند أبى يوسف رحمه الله لا 
تعود الوكالة». (الهداية / .)١15١‏ 1 


كتاب الوكالة نيف 


بطلت الوكالة. والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد عند أبي حنيفة مع أبيه وجدهكة 


وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه» وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز بيعه لهم بمثل 
القيمة إلا فى عبده ومكاتبه . والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير عند أبى حنيفة*. 
وقالا: لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثلهء والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل 
القيمة وزيادة يتغاين الناس في مثلها/ ولا يجوز بما لا يتغابن في مثله. والذي لا يتغابن 
فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين» وإذا ضمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع فضمانه 
باطل » وإذا وكله ببيع عبده فباع نصفه جاز عند أبي حنيفة*, وإن وكله بشراء عبد فاشترى 
نصفه فالشراء موقوف. فإن اشترى باقيه لزم الموكل» وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم 
بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع مثله عشرة بدرهم لزم الموكل منه عشرة 
بنصف درهم عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرون*#*, وإذا وكله بشراء 


قوله: (والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يَعْقِد عند أبي حنيفة مع أبيه 
ده الخ)»؛ وقد رجّحوا دليله؛ واعتمده المحبوبي والنسفي والمَؤصلي 
وصدر الشريعة. 

قوله: (والوكيل بالبيع يحور يبه القليل والكثير عند أبي حنيفة)» وروى 
الحسن عنه مثل قولهماء ورُجّح دليلٌ الإمام» وهو المعوّل عليه عند النسفي». 
وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة. 

قال القاضي”''2: «واختلفت الروايات في الأججل”"': والصحيح: يجوز 
على كل حال.. وعن أبي يوسف: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة 
وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة» وعليه الفتوى». 

قوله: (وإذا وكّلّه ببيع عبده فباع نصفّه جاز عند أبي حنيفة)؛ وقالا: لا 
يجوزء واختار قولّه الإمامُ البرهانيّ والنسفي وصدرٌ الشريعة. 

قوله : (وإذا وكله بشراء عشرة أرطالٍ لحم بدرهم. فاء شترى عشرين بدرهم» 
من لحم يُباع مثلّه عشرةٌ بدرهم. مزالم دإ انه مره ينمتت درعي عند ابي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمه العشرون). قال في «الهداية»" : ١وذكر‏ 
في بعض النسخ قول محمد مع قول أبي حنيفة» ومحمدٌ لم يذكر الخلاف في 
«الأصل2»., وقد مشى على قول الإمام النسفيُ والبرهاني وغيرُهما. 


)١(‏ انظر «فتاوى قاضى خان» ”7/ 77» ونقله المصنف مختصرًا. 


(؟) أي في بيع الوكيل بشمن مؤجل. 
5 9/و؟ .١‏ 


[هكب] 





[ب/لااب] 


ا 


كا" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
شيء بعينه فليس له أن يشتريه لنفسه فإن وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدًا فهو 


للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء للموكل أو ب يشتريه بمال الموكل» والوكيل بالخصومة 
وكيل بالقبض عند أبي حنيفة*, 


قوله: (والوكيل بالخصومة وكيل بِالقَبْضٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف 


ومحمد). وقال زفر: لا يكون وكيلا بالقبضء قال في «الهداية»2 : «والفتوى 
اليوم على قول زفر لظهور الخيانة في الوكلاء؛ وقد لانن عزلي التصوهة زر 
لا يؤتمن على / المال؛ ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل 
الرواية» لأنه في معناه وضعًاء إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضعء 
والفتوى على أن لا يملك». وقال الإسبيجابي: «وقال زفر: لا يكون وكيلاً 
بالقبض. وعليه الفتوى اليوم» لأنه قد يؤتمن على الخصومة / ولا يؤمن على 
القبض»» وقال في «الينابيع»: «واختيار المتأخرين في هذا واختيار مشايخ 
بلح : أنه لا يملك القبض إلا بالنص عليه» وهو قول زفرهء قال الفقيه: وبهذا 
نأخذء ولأن الموكل لو كان موثوقًا به في حق القبض لَنَصّ على القبض»» 
وقال الإمام الرَّوْرّني: «والفتوى اليوم على قول زفر لفساد وكلاء القضاة»ء 
وقال في «الذخيرة»: «وكثير من المشايخ أُقْتَوا بقول زفر لفساد أحوال الناس 
وظهور الخيانات فيما بينهم»؛ خصوصًا الوكلاء على أبواب القضاة»» وقال في 
«البدائع»”: «إن المتأخرين من أصحابنا قالوا إنه لا يملك في عرف ديارناء 
لأن الناس في زماننا لا يرضون بقبض المتقاضي”" كالوكلاء على أبواب 
القضاة» لتهمة الخيانة فى أموال الناس». وقال فى «الصّغرى»: «التوكيل 
بالتقاضي يعتمد العرفء إِنَّ كان في بلدة كان العرف بين التجار أن المتقاضي 
هو الذي يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا»"» وهذا 
لفظه في التّتمّة» وقال في ال «للوكيل بالخصومة أن يقبض الدّين في 
قول علمائناء وكذا لوكيل تقاض 7 وال زق:: لنى: ليما ذللة بوبه أحذ 
متأخروا مشايخنا»: 

وقال قاضي خان”*': «قالوا بأن الوكيل بالتقاضي يملك القبضء وقال 


.١ 27.١55 /# )1( 

0) كه 

(9) فى نسخة (د): «وقبض التقاضى». 
(4) في نسخة (د): «الوكيل بالتقاضي». 
(6) «الفتاوى الخانية» 7/ .1١9‏ 


كتاب الوكالة يفف 


والوكيل بقبض الدين وكيل بالخصومة فيه عند أبى حنيفة» وإذا أقر الوكيل بالخصومة 
على موكله عند القاضي جاز إقراره عليه 


الشيخ الإمام أبو بكر محمد / بن الفضل: الاعتماد في ذلك على العُرف» إن اد/""" 
كان التوكيل في بلدة كان غرف التجار فيها أن المتقاضي يقبض الدين» كان 
التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض وإلا فلا. . قال قاضي خان: ينبغي أن يُنظر 
إلى المتقاضي؛ إن كان المتقاضي أميئًا يؤتمن عليه في ذلك المكان”' كان 
التوكيل بالتقاضي توكيلا بالقبض. وكذا لو بعث متقاضيًا من بلد إلى بلد كان 
له أن يقبض» وإن كان التوكيل”” بالتقاضي من أعوان / القاضي أو من أعوان اببسم 
المنلطان أن من تلفيذة الذي لا يوتمن غلليه لا ايكون وكيلا بالقيّضء وينظر إلى 
المال أيضًاء إن كان المال خطيرًا لا يؤتمن في مثله على الوكيل بالتقاضي لا 
يكون للوكيل أن يقبض». ْ 

قوله: (والوكيل بقبض الدَّين وكيل بِالخُصُومة فيه عند أبي حنيفة)» وقالا 
- وهو رواية عن أبي حنيفة -: ليس بوكيل بالخصومة» وعلى قول الإمام مشى 
الإمامُ المحبوبي في أصمحٌ الأقاويل والاختيارات» والنسفيُ وَالمَؤْصِلي وصدرٌ 
الشريعة. وقيّد بقبض الدّين / لأنّ الوكيل بقبض العَيْن لا يكون وكيلا ارحب 
بالدصيورنة ليها لبتم قاله في «الاحتيارا” '' وغيره. 

فرع؛ قاضي خان”؟' : ارجل قدّم رجلا إلى القاضي فقال: «إن لفلان بن 
فلان على هذا ألفٌ درهمء وقد وكَلّني بالخصومة فيها وفي كل حقٌ له وبقبضهء 
وأقام البيّنة على ذلك جملةً» » قال أبو حنيفة : لا أقبل البيّنة على المال / حتى يقيم [ج/"ب] 
البينة على الوكالة» وإن أقام البينة على الوكالة والذين جملة يقضى بالوكالة ويعيد 
البينة على الدَّينَء وقال محمد: إذا أقام البينة على الكل يقضى بالكل» ولا يحتاج 
إلى إعادة البينة على الدين . .” والفتوى على قوله لحاجة الناس». 

قوله: (وإذا أقرّ الوكيلٌ بالخُصُومة على موكله عند القاضي جاز إقراره: 


000 كذا في النسخ المخطوطة (أ ب د)» وفي «فتاوى قاضي خان»: : «في ذلك المال». 


0( كذا في النسخ المخطوطة. وفي «الفتاوى الخانية» : «وإن كان الوكيل». 
59" 55/5. 


(:) انظر «الفتاوى الخانية» "ا/ 9» .٠١‏ 
أخذ بالاستحسان لحاجة الناسء» والفتوى على قوله». 
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ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد* إلا أنه / يخرج من 
الخصومة» وقال أبو يوسف: يجوز إقراره عليه عند غير القاضي» ومن ادعى أنه وكيل 
الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه؛ فإن حضر الغائب فصدقه وإلا 
دفع إليه الغريم الدين ثانيًا ورجع به على الوكيل إن كان المال باقيًا في يده» وإن قال إني 
وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه. 


ولا يجوز إقراره عليه عند غير القاضي عند أبي حنيفة ومحمد. .الخ). قال 
الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة ومحمد"»ء [والله أعلم]. 

[فرع: قال أبو نصر الأقطع: «الموكل إذا ارتدٌ ولحق بدار الحرب ثم عاد 
مسلمّاء فإنّ الوكالة لا تعود في قولهم المشهور»]”"' . 


)١(‏ هذا الفرع زيادة من نسختي: (ج ود)» وهو فيهما قبل المسألة الأخيرة من هذا الكتاب (كتاب 
الوكالة). 


كتاب الكفالة كف 


كتاب الكفالة 


الكفالة ضربان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال» فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها 
إحضار المكفول به» وينعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو 
برأسه أو بنصفه أو بثلثه. وكذلك إن قال ضمنته أو هو عليّ أو إليّ أو أنا به زعيم أو 
قبيل . فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه به في 
ذلك الوقت فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم» وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول 
له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة» وإذا تكفل على أن يسلمه في مجلس القاضي 
فسلمه في السوق»/ برئ فإن سلمه في برّيّة لم يبرأء وإذا مات المكفول عنه برئ الكفيل 
بالنفس من الكفالة» كد جيه علي انها إن لم يوا يدان روت كد ! فيو عباس الجا 
عليه وهو ألف» فإن لم يحضره ف في الرقي لزه ضهان المال ولم يبرا من الكفالة بالشين» 
ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص* عند أبي حنيفة» قال أبو يوسف ومحمد: 
تجوزء وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا 
صحيحًا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف درهم أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا 
البيع» فالمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذي عليه «الأصل" وإن شاء طالب كفيلهء 


كتاب الكفالة 
قل20: (كالحدوه” والقة اص). قال في الينو 07 : ااعند أن 
حنيفة » معناه لا يجبر 000-000 غكلة + وقالا: يجبر في حد القذف»2. 


)١(‏ كان ترتيب هذا القول وقعاً بعد الذي يليه في النسخ الخطية (أب ج د) فقدمته ليوافق ترتيب 
«المختصرا. 

)١(‏ كذافي النسخ المخطوطة (أ ب ج د) وصوابه: «في الحدود»؛ كما هي المسألة في «المختصر» 
و«الهداية»» وقد يكون سبب هذا الخطأ.. أن فى كتاب الكفالة من «مختصر القدوري» عبارتان 
متشابهتان» الأولى بلفظ: (ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة) 
[الورقة: *4ب] والثانية: (وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود 
والقصاص) [الورقة: 57أ] وهذه العبارة الثانية» أتت بعد المسألة التالية» أي بعد قوله: (وتجوز 
الكفالة بأمر المكفول. .الخ) وكما هو ترتيب المسائل في المختصر. مع أن فحوى التعليق الذي 
يذكره المصنف هناء يتناسب أن يكون للمسألة المذكورة أولأء وهي: : (ولا تجوز الكفالة بالنفس 
في الحدود والقصاص. .) والله تعالى أعلم. 

.10/#" 5 

(:) في الأصل ونسخة (ب ود): «عليهما» والمثبت من (ج) والهداية. 


[ك“كب] 


]147[ 


[لاكب] 


[ب/داب] 
[د/'اب] 


[ج/؟1] 
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ويجوز تعليق الكفالة بالشروط مثل أن يقول ما بايعت فلانًا فعليّ وما لك عليه فعليّ أو ما 
ذأت للقوظله قعل أوامنا عصيلة. ققلى 4 وذ كال تقلت ييا للف علي اميت البح بالق 
عليه فته الكفيل- قإن لع اتقم يبه كالقول كول الكقيل مم بجي فى مقذاز ها يعتر كه يهم 
وإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق / على كفيله؛ رون اكوا تابر 
المكفول* عنه وبغير أمره» فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه؛ وإن كفل بغير أمره لم 
يرجع بما يؤديهء وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنهء فإن 
لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه. فإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو 
استوفى منه برئ الكفيل» وإذا أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول عنهء ولا يجوز تعليق البراءة 
من الكفالة بشرط. وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود 
والقصاص. وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم يجز. 
ومن استأجر دابة فكفل رجل بالحمل ليحمل فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة بالحمل» 
وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة» ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس 
العقد* إلا في مسألة واحدة وهو أن يقول المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين 
فتكفل عنه مع غيبة الغرماء جازء وإذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل ضامن 
عن الآخر/ فما أدى أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف 
فيرجع بالزيادة» وإذا تكفل اثنان عن رجل بألف وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فما 


قلت: فسَّرَه بهذا لأنَ الإمامّ الإسبيجابي قال: «المشهور في قول علمائنا 
أن الكفالة / بالتمس فى الحدود والقصاص جائزة اختيارًا فى المطلوب» / أما 
القاضي ”ل معو هن املناف: لكفيل 4 برقال لأس يوست سين 1 
الكفيل ابتداة» واختار قولَ الإمام النسفئٌ والمحبوبي وغيرهما. 

قوله: (وتجوز الكفالة بأمر المكفول”'". . الخ)» قال القاضي”'': «كل ما 
هو مطالب به حسّا جازت الكفالة به فإن أمر غيره بذلك إن قال على أن 
ترجع عليّ بذلك كان له أن يرجع عليه» وإن لم يقل على أن ترجع بذلك علي 
اختلفوا فيه والصحيح أنه يرجع؟. 

قوله: (ولا تصحٌ الكفالة إلا به بقبول المكفول له في مجلس العقد). وهذا 
عند ابح ويه وقال أبو وس كم ناذا لجاقا جار" والمكار 


)000 في الأصل ونسخة (ب): «الكفيل» والمثبت من نسخة (ج). 
(؟) «فتاوى قاضي خان» 7/ 57. 


كتاب الكفالة 41 


أداه أحدهما يرجع بنصفه على شريكه قليلا كان أو كثيرًاء ولا تجوز الكفالة بمال 
«الكتاب»ة حر تكفل به أو عبدء وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئًا فتكفل رجل 


قوله : (وإذا مات الرجل وعليه دين ولم يترك شيئًا فكفل رجل عنه للغرماء 
لم نصح الكفالةٌ عند أبي حنيفة» وقالا: تصح). قال الإسبيجابي: «والصحيح 
قول أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو الفضل 
المؤصلي وغيرهم . 


ذف مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الحوالة 


الحوالة جائزة بالديون» وتصح برضى المحيل والمحتال والمحال عليه. وإذا تمت 

الحوالة برئ المحيل من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يَنْوى حقه. والتوى 

عند أبى حنيفة أحد الأمرين*: إما أن يجحد الحوالة ويحلف عليه ولا بينة عليه أو يموت 

قلا وقال أبو يوسف ومحمد فيه وجهًا ثالنًّا وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال 

حياته» وإذا طالب المحتال عليه بمثل مال الحوالة عليه فقال المحيل أحلت بدين لى عليك 

لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين» وإن/ طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال إنما 

أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل. 
وتكره السفاتج وهي قرض استفاد به المقرض أمن خطر الطريق . 


كتاب الحوالة 


قوله: (والنّوَى ''' عند أبي حنيفة بأحد أمرين. . الخ)» ومشى على قوله 
النسفيّ ورَجَح دليله . 


0( في «المغرب» "51١/١‏ «تويّ المال: هلك وذهب. يتوى». فهو تو وتاوا. 


كتاب الصلح ينك 


كتاب الصلح 


الصلح على ثلاثة أضرب: صلح مع إقرارء وصلح مع سكوت وهو أن لا يقر 
المدعى عليه ولا ينكرء وصلح مع إنكارء وكل ذلك جائزء فإن وقع الصلح عن إقرار 
اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال» وإن وقع عن مال بمنافع فيعتبر 
بالإجارات والصلح على السكوت والإنكار في حق المدعى عليه لافتداء اليمين وقطع 
الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة» وإذا صالح عن دار لم تجب فيها شفعة*. 
وإذا صالح على دار وجبت فيها الشفعة» وإذا كان الصلح عن إقرار فاستحق بعض 
المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض وإن وقع الصلح عن سكوت أو 
إنكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة ورد العوضء فإذا استّحِقٌ بعض ذلك 
رد حصته ورجع بالخصومة / فيه» وإن ادعى حمًا في دار لم يبينه فصولح من ذلك ثم 
استحق بعض الدار لم يرد شيئًا من العرض لأن دعواه يجوز أن يكون فيما بقي» والصلح 
جائز من دعوى الأموال والمنافع وجناية العمد والخطأ ولا تجوز من دعوى حدء وإذا 
ادعى رجل على امرأة نكاحًا وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز 
وكان في معنى الخلع» وإن ادعت امرأة نكاحًا على رجل فصالحها على مال بذله لها لم 
يجز*. وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي 
في معنى العتق على مال. وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم 
يحمل على المعاوضة وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه كمن له على 
رجل ألف درهم جياد فصالحه على خمس مئة زيوف جاز وصار كأنه أبرأه من بعض حقهء 
ولو صالحه على ألف مؤجلة جاز فكأنه أجل نفس الحق ابتداءًَ» ولو صالحه على دنانير 
إلى شهر لم يجزء ولو كان له ألف مؤجلة / فصالحه على خمس مئة حالة لم يجزء ولو 


كتاب الصلح 
قوله: (وإذا صالَّحَ عن دار لم تجب فيها الشفعة): قال الإسبيجابي: ”يريد 
به إذا صالح مع الإنكار أو السّكوت»» ومثله في انيور 
قوله : (وإن ادَعَتْ امرأة نكاحًا على رجل فصالحها على مال بِذَّلّه [لها] لم 
يَجْرْ)ء هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها: (جاز)ء ووجهه أن يجعل زيادة 
في مهرها. 


)١(‏ 68/“9#ما. 
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[حكب] 


[جما'تب] 
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كان له ألف سود فصالحه على خمس مئة بيض لم يجزء ومن وكل رجلا بالصلح عنه 
فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن يضمنه والمال لازم للموكل» فإن صالح عنه 
رجل بغير أمره فهو على أربعة أوجه: إن صالح بمال وضمنه تم الصلح ولزمه تسليمها 
وكذلك لو قال صالحتك على ألفي هذه تم الصلح ولزمه تسليمهاء وكذلك لو قال 
صالحتك على ألف. وسلمهاء وإن قال. صالحتك على ألف رم يملح ادو موقوف فإن 
أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف وإن لم يجزه بطل. وإذا كان الدين بين شريكين 
فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه 
وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين» ولو استوفي نصف نصيبه 
من الدين كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض ثم يرجعان على الغريم بالباقي» ولو اشترى 
أحدهما بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه أن يضمن ربع الدين» وإذا كان السلم بين 
شريكين فصالح أحدهما/ من نصيبه على رأس المال لم يجز عند أبي حنيفة ومحمدء وقال 
أبو يوسف: يجوز الصلح*. وإذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه 
إياه والتركة عقار أو عروض جاز قليلاً كان أو كثيرًا ما أعطوهء فإن كانت التركة فضة 
فأعطوه ذهبًا أو كان ذهبًا فأعطوه فضة فهو كذلكء فإن كانت التركة ذهبًا وفضة وغير ذلك 


قوله: (وإذا كان السَّلّم بين شريكين فصالح أحدُهما من نصيبه على رأس 
المال لم يجز عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: يجوز الصّلح). 
وهكذا ذكر الحاكم قول محمد مع أبي حنيفة»/ وهكذا في«الهداية»» وفي 
الإسبيجابي : «وقالا: لا يجوز الصلحاء وقول أبي حنيفة هو أصمّ الأقاويل 
عند المحبوبي وهو المختار للفتوى» على ما هو رسم المفتي عند القاضي 
وصاحب «المحيط)"''2» وهو المعوّل عليه عند النُسفي. 

فرع: قال القاضي” 2 «ادّعى صاحبُ المال على المودّع الاستهلاك: 
والمودّع يدعي الرّد أو الك ثم صالحه على شيء. جا الصَّلْح في قول 
محمد وأبي يوسف الأة ' واختلفوا في قول أبي حنيفة» والصحيح أنه لا 
يجوز في قوله» وهو قول أبي يوسف الأول» وعليه الفتوى». 


)١(‏ مرّفى مقدمة المؤلف ص ١١5‏ عن «فتاوى قاضى خان» و«المحيط' أن المسألة إن كانت مختلقًا 
فيها بين أثمة المذهب الثلاثة؛ فإذا كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه أخذ بقولهما لوفور الشرائط 
واستجماع أدلة الصواب فيها». 

(؟) «فتاوى قاضى خان» 157/7. 

إفية في نسخة (ج): «الأخير). 


كتاب الصلح ه43ظ> 


فصالحوه على فضة أو ذهب فلا بد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك الجنس 
حتى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الميراث» ولا بد من قبض حصته في 
المجلسء وإذا كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن ففرا 
المصالح عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطل» فإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ولا يرجعوا 
عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز. 


ممم م يلاوو 


]6. 


[«مب] 


ك3283> مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الهبة 


الهبة تصح بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض» فإن قبض الموهوب له في المجلس بغير 
أمر الواهب جازء وإن قبض بعد الافتراق لم يصح إلا أن يأذن / له الواهب في القبض» 
وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيتك وأطعمتك هذا الطعام وجعلت هذا الثوب لك 
وأعمرتك هذا الشيء وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة» ولا تجوز الهبة 
فيما ينقسم إلا محوزة مقبوضة مقسومةء وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة» ومن وهب 
شقصًا مشاعًا فالهبة فاسدة فإن قسمه وسلمه جازء ولو وهب دقيقًا في حنطة أو دهنًا في 
سمسم فالهبة فاسدة فإن طحن وسلم لم يجز. وإذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها 
بالهبة وإن لم يجدد فيها قبضًا*. وإذا وهب الأب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد وإن 
وهب له أجنبي هبة تمت بقبض الأبء. وإذا وهب لليتيم هبة قبضها وليه جازء فإن كان في 
حجر أمه فقبْضها له جائزء وكذلك إن كان في حجر أجنبي يربيه فقبضه له جائزء وإن 
قبض الصبي الهبة بنفسه جازء وإذا وهب اثنان من واحد دارًا جازء وإذا وهب واحد من 
ثنين لم تصح عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد تصح*./ وإذا وهب هبة لأجنبي 
فله الرجوع فيها إلا أن يعوضه عنها أو يزيد زيادة متصلة أو يموت أحد المتعاقدين أو 
تخرج الهبة من ملك الموهوب له. وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيهاء 
وكذلك ما وهبه أحد الزوجين للآخرء وإذا قال الموهوب له للواهب خذ هذا عوضًا عن 
هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها فقبّضه الواهب سقط الرجوع» وإن عوضه أجنبي عن 


كتاب الهبة 


قوله: (وإذا كانت العين الموهوبة في يدٍ الموهوب له مَلَكها بالهبة» وإن 
لم يجدّد فيها قبضًا)ء قال في الينابيع»: «يريد به إذا كانت العين في يده 
وديعة أو عارية أو مغصوبة أو مقبوضة بالعقد الفاسدء أما لو كانت فى يده 
رهنًا يحتاج إلى تجديد القبض»» قال الإسبيجابي : «بأن يرجع إلى يه 
العين ويمضي وقت يتمكن من قبضها . 

قوله: (وإن وهب من اثنين واحد لم يصح عند أبي حنيفة, وقال أبو 
يوسف ومحمد: يصح». وقد اتفقوا على ترجيح دليل الإمام» واختار قوله أبو 


الفضل المَؤْصلي وبرهانٌ الأئمة المحبوبي وأبو البركات النسفي . 


كتاب الهبة ذف 


الموهوب له متبرعًا فقبض العوض سقط الرجوعء وإذا اسحق نصف الهبة رجع بنصف 
العرض» وإذا استحق نصف العوض لم يرجع بنصف الهبة إلا أن يرد ما بقي من العوض 
ثم يرجعء ولا ب بجع انع يه الاجر اعييها اريقكم الحاكوه ٠‏ وإذا تلفت العين 
الموهوبة واستحقها مستحق فضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب بشيء. وإذا وهب 
بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وإذا تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع 
وترد بالعيب وخيار الرؤية وتجب فيه الشفعة. والعمرى جائز للمعمر في حال حياته 
ولورثته من بعده» والرقبى باطلة عند أبي حنيفة ومحمدء وقال/ أبو يوسف جائزة*. ومن 
وه اجازية إلا يلها صبحت-الهّبة وبطل الاننعناء» + والضدقة كالهية لا تفبخ :إلا بالقيشن 
ولا تجوز في مشاع يحتمل القسمة» وإذا تصدق على فقيرين بشيء جازء ولا يصح 
الرجوع في الصدقة بعد القبض» ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتصدق بجنس ما تجب 
فيه الزكاة» ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع ويقال له أمسك ما تنفقه 
على نفسك وعيالك إلى أن تكتسب» فإذا اكتسبتٌ مالا تصدقت بمثل ما أمسكت . 


قوله: (والرّقُبى ''' باطلة عند أبى حنيفة / ومحمد وقال أبو يوسف: [ج/:4ا] 
نَوْة)» قال الإسبيجابى : «وهو قول الشافعى» / وصفته أن يقول: هذه الدار [د,ة 


لك رقبى» والصحيح قولنا”"2. 


)١(‏ وفي «طلبة الطلبة»» كتاب الهبة ص 775: «هو أن يقول صاحب الدار أو نحوها: هذه الدار لأيّنا 
بقي بعد صاحبه» يعني إن مث أنا فهي لك. وإن مس أنت فهي لي. . وهذا الفعل يسمى إرقابّاء وهو 
مأخوة تن قوللك : رقبت الشيء رقوبا». 

زفة كذا في الأصل و(ج)ء وفي «اللباب» ١787/75‏ تقلا عن «تصحيح القدوري -: «والصحيح 
قولهما». 


[اما] 


[ا/'كب] 


[ج/غ؛اب] 
[برواب] 


ف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الوقف 


لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به حاكم أو يعلقه 
بموته* فيقول إذا مت فقد وقفت داري على كذاء وقال أبو يوسف: يزول الملك بمجرد 
القول#, وقال محمد : لا يزول الملك حتى يجعل للوقف ولبًا ويسلمه إليف * وإذا صح 


كتاب الوقف 


قوله: (لا يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة إلا أن يحكم به 
الحاكم أو علقه بموته). قال في «الجواهر": «مراده أي لا يلزمء فيصح 
الرجوع ويجوز بيعه بعد الوقف. لا أن مراده لا حكم له أصلا». 

قوله: (إلا أن يحكم به حاكم) .قال في «التحفة)"''2: «بناء على دعوى 
صحيحة وشهادة قائمة على ذلك وإنكار الواقف .. وهذا إذا كان من رأي 
القاضي أن الوقف صحيح لازم لا يجوز نقضه بحالء وهو من أهل 
الاجتهاد) . 

قوله: /( وقال أبو يوسف: يزول بمجرد القول)», قال في «الجواهرا: 
ومع فى الفضاع وجب الع رسيتي إلى المقرليي ارتو يسلي «دكر جه 
لا تنقطع أو تنة ). 

قوله: (وقال محمد: لا يزول حتى يجعل للوقف وليًّا فيسلمه إليه). قال 
9 ل و«الاحتيار)”” : ثم عند محمد؛ لصحة الوقف أربعة شرائط : 
التسليم إلى المتولي» وأن يكون مفرزاًء وأن لا يشترط لنفسه شيئا من منافع 
الوقف. وأن يكون مؤبداً بأن يجعل آخرّه للفقراء» . 

قلت: الثالث ليس فيه رواية ظاهرة عنه» وسيأتى إن شاء الله تعالى . 
وقال فى «الفتاوى / الصغخرى»/ فى كتاب الإأجارابكة وفي آخر كتاب 
الوققك إن الفتوى في جواز الوقف على قول أبي يوسف ومحمد)اء وقال في 
(1) «تحفة الفقهاء» / +لالا الا 


(؟) «تحفة الفقهاء» #/ لالاا. 
(”) «الاختيار لتعليل المختار» .5١/7‏ 


كتاب الوقف 31> 


لك ع ور و سن لكا تارمم . ووقف 


«الحقائق»: «قال فى «التتمة» و«العون»: كاين الفتوى على قولهما». وقال 


في ١مختارات‏ النوازل»: «والفتوى اليوم على إمضائهاء. وقال في 
حاوف 401 ووأكدر أطيافا محلو رقو هيفف تال فن افد الم 10 
«الفتوى في الوقف على قول أبي يوسف ومحمدء ثم إن مشايخ بَلْخْ اختاروا 
قول ع يوسف» ومشايخ بخارى اختاروا قول محمدا. قال في «المحيط): 
«ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف ترغيبًا للناس» ومشايخ بخارى أخذوا بقول 
محمد»». وقال صاحب "الهداية» فى (التجنيس») ولار ان ومشايخ بلخ أخذوا بقول 
أي يوسف» ومشايخ بخارى أكدوا بقول محمدء وبه يفتى» ثم قال: وقول 
محمد هو المختار للفتوى»» وقال في «الخلاصة)”*': «ثم إن أبا يوسف في 
قوله الأول ضيّق غاية التضييق كما هو قول أبي حنيفة» وفي قوله الآخر وسّع 
غاية التوسعة» ومحمد توسط بينهماء ولهذا أخذ عامة المشايخ بقوله» انتهى . 
وسيأتي مفصلاً ”"2. والله أعلم . 
قوله: (ووتف المشاع جائز عند أبي يوسف. وقال محمد: لا يجوز). 
قال فى «الهداية!": «هذا فيما يحتمل القسمةء فأما فيما لا يحتمل القسمة 
جور مع الشوع عند كيد انتهى. : وأكثر المشايخ / أخذوا بقول محمدء 
قال في «الحقائق»: «وكذا لا يصح وقف المشاع عنده» وعليه الفتوى». وقال 
في فى «التجنيس"- بعلامة النون -: «به نفتيكء وقال في «التجنيس») 


() زيادة من نسخة (ج)». وفى (د): «قال فى التتمة والعيون»؛ بدل (العون). 

(؟) «خلاصة الفتاوى» 509/4. 0 

(؟) كتاب «منية المفتي»» تأليف الشيخ الإمام يوسف بن أبي سعد أحمد السجستاني» المتوفى بعد سنة 
» لخص فيه نوادر الواقعات. (تاج التراجم ص ”١9‏ رقم 7117 كشف الظنون 5/ 21841 
هدية العارفين ؟/665). 

(5:) قال فى «كشف الظئون» 767/١‏ 707: «التجنيس والمزيد وهو لأهل الفتوى غير عتيد» فى 
الفتاوى» للإمام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني.. ذكر فيه أنه كتاب لبيان ما استنبطه 
المتأخرون ولم ينص عليه المتقدمون إلا ما شذ عنهم في الرواية». 

(6) «خلاصة الفتاوى» .5٠9/5‏ 

(7) فى (د): «وسيأتى مفصلاً إن شاء الله تعالى». 

4 يكل 1 


[امب] 


[جرة:ا] 





[د لكاب] 


اا 


]؟١/ب[‎ 


[جرةخب] 


566 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ومحمد حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدّاء وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع 
جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم*. ويصح وفق العقارء ولا يجوز وقف ما ينقل 


ورااز فياك ارج ودو رفظ ا لم ا راق كزل ميد وبه يفتى » فإن رفع 
إلى قاض فقضى بجوازه جاز في حق الكل ؛ لأنه مختلف فيه فيصير متفمقًا عليه 
نمال القضاء به». وقال في «التجنيس» و«الفتاوى الكبرى»: «وَقَمَْتْ دارًا في 
مرضها على ثلاث بنات لها وآخره للفقراء» ولا مال لها غيرها ولا وارث لها 
غيرهنّ». فثلث الدار وقف عند أبى يوسف / وأما عند محمد فلا يجوزء وبه 
يفتى » وكذا في التسليم إلى المتولي»» قال في «التجنيس»: «إلآ أن التسليم إلى 
المتولي عند أبي يوسف ليس بشرط وعند محمد شرطء وبه يفتى». وقال في 
أرض جعلها وقمًا وزرعها: / «يتأتى على قول من لا يشترط التسليم» أما على 
قول من يشترط التسليم» وهو المختار للفتوى : لا يتأتى». [و] قال قاضي خان 
في وقف الحُجرة: «تصير وقفًا إذا سلمها إلى المتولي» وعليه الفتوى)”'" . 

قوله : (ولا ب يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد حتى يجعل / آخره لجهة لا 
تنقطع أبدَاء وقال أبو يوسف: إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها 
للفقراء وإن لم يسمهم). قوله: (وصار بعدها للفقراء). هذا أحد الروايتين 
عنهء وعنه أنه يعود إلى الورثة» ذكره في «المبسوط» وفي «أجناس» الناطفي» 
وقال فيه: فل عه ود لكا الس الا ازراب افو قل 
وذكرها في «مختارات النوازل»» ثم قال: «وقيل ذكرٌ التأبيد شرط عند محمدء 
والصحيح أنه قول الكل». 

قلت: لكن قد يستغنى عن ذكره بالعرف في الألفاظ . 

قال في «التجنيس؟: «قال: أراضي هذه موقوفة» أو قال: جعلت أرضي 
هذه وقمّاء فإن هذه تكون وقفّاء على الفقراء في قول أبي يوسف خاصةء 
وكان مشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف. ونحن أيضًا نفتي بقوله لمكان 
العرف» إلا أن التسليم إلى المتولي شرط عند محمدء وبه يفتى»» وهكذا ذكر 
في «الفتاوى الكبرى). 


)00( قال الإمام قاضي خان في «فتاويه» ؟/ 11 : «رجل قال م ا لدئن سراج الحيجد 
ولم يزد على على ذلك» قال الففنه أبق جعفر رمه الله تفال تصير الحجرة وقفًا على المسجد إذا 
سلمها إلى المتولي» وعليه الفتوى». 

(؟) انظر «الهداية» .1١9//7‏ 


كتاب الوقف للك 


ويحول*. وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده جازء * وقال 
محمد : يجوز حبس الكراع والسلاح*. وإذا صح الوقف لم يجوز بيعه ولا تمليكه إلا أن 


قوله : (ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول»). قال في «الهداية2'9: «هذا على 
الإرسال ‏ أي الإطلاق ‏ قول أبي حنيفة» . 

قلت: الفتوى في الوقف على قولهماء وفيه ما سيأتي . 

واغفزهر! نمدا فيه تعائئل كناف "بعال أن يوقت لآ حور قال 
محمد: يجوزء قال في «الهداية»: «وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد)”" 2 
وفي «الخلاصة)!؟ : «وإليه ذهب عامة المشايخ» منهم السرخسي". 


قوله: (وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة / ببقرها وشربها وأكرتهاء وهم اج/ما 
عبيده جاز)» قال في «الهداية»" 0 اه رحمه الله - معه فيه»). 

قوله : (وقال مخودة يعور تخي الكراع والسلاح)» فال في الاي : 
(معناه وقُقُه في سبيل الله والوكرصة موا الي 0 قالواء وهذا 
عبقي ووعيد ا" ادنار امبو ل اي والكراع الحياام 

ا ل ا ا [إكاب] 

ضيه باعتبار أن الرواية / نصًا/ جاءت عن أبي يوسف في الضيعة آد/ 14 
مكرهاء! وى #الكراء خاءت عن لجيه شنا [0 ان" دك الى ببرنس ف ل 6 


1١‏ "لاا 

(؟) كالفأس والمّرٌ والقدّوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف. (الهداية ”/ 
04). 

إفرة ثم قال صاحب الهداية رحمه الله : «وما لا تعامل فيه لا يجوز عندنا وقفه». (الهداية */18). 

(5:) خلاصة الفتاوى .5١7/5‏ 

.١7/# (ه)‎ 

#/لاك مل 

(0) فى الأصل: «ووجه'». 

)0 روى البخاري في «صحيحه»» كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى : (وفي الرقاب..)» 5 رقم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة» فقيل منع 
ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب» ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : : اما ينقم ابن 
جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله» وأما خالد فإنكم تظلمون خالدّاء فقد احتبس أدراعه 
وأعنّده في سبيل الله» وأما العباس بن عبد المطلب فعمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه 
صدقة ومثلها معها». 

)0 في (ج): «لأن)2. 


[عم] 


[ج/ت؛ب] 


اذى مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يكون مشاعًا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته» والواجب أن يبتدئ 
من ارتفاع الوقف بعمارته شرط ذلك الواقف أو لم يشرطهء فإن وقف دارًا على سكنى 
ولده فالعمارة على من له السكنى» فإن امتنع من ذلك أو كان فقيرًا أجره الحاكم وعمرها 
بأجرتهاء فإذا عمرت ردها إلى من له السكنى . وما انهدم من بناء الوقف وآلته صرفه 
الحاكم في عمارة الوقف إن احتاج إليه» وإن استغنى عنه أمسكه الحاكم حتى يحتاج 
إلى عمارته فيصرفه فيهاء ولا يجوز أن يقسمه بين / مستحقى الوقف. وإذا جعل 
الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسفء* 


خلاف محمدء وذكر محمد لأجل خلاف أبي يوسف» انتهى. 

قلت: وقد علمت أن الفتوى في الوقف على قولهماء والله أعلم. 

قوله: (وإذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه جاز عند 
أبى يوسف). أما الفصل الأول”''؛ فقال فى «الهداية”'2: «ولا يجوز على 
تبان قوك مهد .وقيل؟ اللخلاف'زينهما بناء على 'الانختلاق في اشتراط 
القبض - أي قبض المتولي - وقيل: هي مسألة مبتدأة؛» قال في الشرح”" : 
الوه أوسهاوقال قاض ححان”27 :"قال الققيه أنو محف ولبس :فى هذا حمق 
محمد رواية ظاهرة»)» 0 «الذخيرة»: اولي عن .محمد وواية ظاهرة في 
هذه الصورة [و]اختلف المشايخ على قوله؛ بعضهم قال لا يجوز عنده لأن 
الإخراج / من يده والتسليم إلى المتولي شرط» وبعضهم قالوا: على قول محمد 
تجوز :وكات الفقية أبو كر الاشكات” ا ترط الواقف لنفسه الأكل 
فيقول على أني آكل منه» ولا يجيز الوقف على نفسه» وكان يقول الوقف على 
نفسه خرج مخرج الفساد فيبطل» 'وشرط الأكل لنفسه خرج بعد خروج الوقف 
على وجه الصحة فصح». وقال الطخاوئ في كتاب «اختلاف الفقهاء”"2: «إنما 


)١(‏ وهو إذا جعل الواقف غلّة الوقف لنفسه. 

5١ عوك‎ 0 

(9) «شرح الهداية» لابن الهمام 0/ 4737. 

(:) «الفتاوى الخانية» ”7/ 174”. 

(5) أبو بكر الإسكاف: محمد بن أحمد البلّخيء إمام كبير جليل القدرء أستاذ أبي جعفر الهنْدُواني» 
مات سنة 2775 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”7/7 5لا و5/ 2316 7 رقم 2180794 والفوائد 
البهية ص 27577 554 رقم .)79١‏ 

(7) انظر «مختصر اختلاف العلماء» تصنيف أبي جعفر الطحاوي» اختصار أبي بكر الجصاص الرازي» 
تحقيق عبد الله نذير أحمد 4/ 0022154 


فعفمم ممم ووم ممم مايا5 


يصح الويقا فى كام الأشياء التق يملكها الواقف» فيجعلها لغيره» فلا يجوز 

شرطها لنفسه لأنه لآ يجوز أن يمك نفسه ما هو مالكه؛ ا 

عنه] فإنما شرط ذلك لمن يليه من غيره ”'"». وقال قاضي خان”" ': «ومشايخ 

بلخ أخذوا بقول أبي يوسف. وقالوا يجوز الوقف والشرط جميعًاء وذكر 

7 (9) كل نء 23 0 دن 5 
الوقف». وقال فى «الفتاوى الصغرى»6: «نصٌ شيخ الإسلام في وقفه 
الفتوى على أنه يجوزاء. وقال في «التتمة»: «ومشايخ بلخ أخذوا بقول أبي 
يوسف. وعليه المتوى ترغيبًا للناس في الوقف). واعتمده النسفي وأبو 

الفضل الموصلي . 
وأما الفصل الثاني”*'؛ فاعتمده النسفي» وقال ل / «ولمّا لم ربيم 

بذكن الى ضلى الله علنه:وسلع لغمر إخراجها عن يده" “اول :صل هوا زمغير 

مقبوض» / قلت: وقال الخصّاف: [حدَ]ثنا الواقدي”'' قال: قال لي أبو (ج/5 

يوسف: : ما عندك في وقف عمر, بن الخطاب [رضي الله عنه]؟ فقلت: حدثنا 

أبو بكر / بن عبد الله» عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 1/"" 

قال: شهدت كتاب عمر حين وقف وقفه أنه فى يدهء فإذا توفى فهو إلى 

)١(‏ يشير رحمه الله إلى قول عمر رضي الله عنه في وقفه: «لا جناح على من وَليّها أن يأكل منها 
بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متموّل فيه» رواه البخاري في «صحيحه»»؛ كتاب الوصاياء باب 
الوقف كيف يكتب ”709/7 رقم ؟لالا7ا2 ومسلم في اصحيحه؛ا. كتاب الوصية» باب الوقف ”/ 

06 رقم 1157. 

(؟) «الفتاوى الخانية» ”7/ 18". 

(9) في نسخة (د): «وذكر صدر الشريعة». 

(4:) وهو جعلٌ الواقف ولاية الوقف لنفسه. 

(5) انظر «مختصر اختلاف العلماء»؛ .١869/5‏ 

(5) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضًاء فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
أضت أرما ل أصك الا عط عو أتقى عدي معد فكيقت تامرتى ,دا كال : لإن شعت حبست 
أصلها وتصدقت بها». قال : فتصدق بها عمر. . الخ الحديث» وقد مرّ تخريجه. 

(0) هو محمد بن عمر السهميء أبو عبد الله الواقدي» من حمّاظ الحديث» ولد في المدينة المنورة سنة 
٠‏ وتوفي ببغداد سنة 2717 من كتبه: المغازي والطبقات وتاريخ الفقهاء»ء وغيرها. (الأعلام 7/ 
ل 





[د/ة'ب] 


[ج/اامب] 


[ب/ااب] 


523 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


0ك 


5 9 من كين : 5-7 500 1 5 ّ ا ع 
يعمسم بمره تمغ في السنة التي توفي فيها ثم صار إلى حفصة. فقال أبو 


يوسف: هذا الذي أخذنا به»» وقال في «الهداية»: «إنه ظاهر المذهب» / 
واستدل له دون مقابله”"؛ وخالف ذلك في «التجنيس» فقال: 

- ١رجل‏ وقف وقمًا ولم يذكر الولاية لأحد فالولاية للواقف وهو أولى 
بالقيام عليه» هكذا ذكر هناء وهذا يتأتى على قول أبي يوسف. لأن التسليم 
عنده للمتولي ليس بشرطهء أمّا لا يتأتى على قول محمدء وبقول محمد يفتى. 

- رجل وقف ضيعة له وأخرجها من يده إلى القيّم ثم أراد أن يأخذ[ها] منه 
قهرّاء [فهذا]”" على وجهين: إما أنْ شَرَطْ لنفسه فى الوقف أنّ إليه العزل 
والإخراج من يد القيم» أو لم يشرط» ففي الوجه الأول له ذلك لأن شرط 
الواقف يراعى . وفى الوجه الثانى على قول محمد ليس له ذلك» وفى قول 
أي سف له« ذلك يداه على أن الرقك الانبطض :إلاربالسلم إلى التتولى عبد 
محمد / ولا يكون المتولي وكيل الواقف. وعند أبي يوسف يصح فيكون 
المتولي وكيل الواقف فله أن يعزله عن الوكالة» ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي 
يوسف.ء وهذا أخذ به الفقيه أبو الليث”*'. ومشايخ بخارى يفتون بقول 
محمد وبه ثفتي . ليا 

الواقف إذا شرط في الوقف الولاية لنفسه ولأولاده في عزل المُوَّام 
والاستبدال بهم جازء نص عليه في «السّيّر الكبير»» فلو لم يشترط قال محمد 
لا ولاية له» والولاية للقيم» ولو مات لا ولاية لوصيه» وعند أبي يوسف / 
يصح بدون التسليم فإذا سلم كان وكيلاً ينعزل بموته إلا إذا جعله قيمًا في 
حياته وبعد وفاته» فحينئذ يصير قيّمَاء والفتوى على قول محمد. 

رجل قال: جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد ولم يزد على هذا 
صارت الحجرة وقمًا على المسجد كما قال» حتى لو أراد أن يرجع لا يملك. 


000( في (ج): "اثمرة تمغ). 

(؟) وذلك دليل الترجيح عند المرغيناني» انظر «الهداية» 7/ 50. 
(9) زيادة من نسختى (د وج). 

(4:) فى نسخة (أ): «أبي الليث». 

(5) كذا في النسخ المخطوطة (أأبٍ ج د). 


يي يز 0غ 


يريد به بعد التسليم إلى المتولي على ما اخترناه للفتوى» وليس للمتولي أن 
يصرف إلى غير الدهن . 

- رجل قال: أرضي هذه صدقة موقوفة فإن هذه''' تكون وققمًا إلا أن 
التسليم إلى المتولي / عند أبي يوسف ليس بشرط وعند محمد شرط» وبه 
انا 

وقال قاضي خان”": «رجل وقف أرضًا على جهة ولم يشترط الولاية 
لنفاسة ولا لخدم وك هلال" والتاطفى .أن الولآية 7 تكون للؤاقت» ردك 
محمد في «السير الكبير؛ أنه إذا وقف ضيعة وأخرجها إلى القيم لا تكون له 
الولاية بعد ذلك إلا أن يشترط الولاية لنفسهء وكذا لو مات الواقف وله وصى 
فالولاية تكون للقيّم دون الوصي» ومن المشايخ من قال: الواقف أحق 
بالولاية وله أن يأخذها من المتولي ما لم يقض القاضيء يعني ما لم يقض 
القاضي بلزوم الوقف. وهذه المسألة بناء على أن عند محمد التسليم إلى 
المتولي شرط لصحة الوقف. فلا يبقى له ولاية بعد التسليم إلا أن ؛ شغرط 
الؤلاية لسفشة لاضن ترك الى يريف ااعماك إلى لمر ل لجعو تير 
فكانت الولاية للواقف / وإن لم يشترط الولاية لنفسه. ومشايخ بَلخ أخذوا 
بقول أبن رةه ارط بوره سنا انتهى . فأفاد أن عند محمد يجوز 

يشترط الولاية لنفسه. 

وأورد على هذا في «شرح #اليدز انو ©" 1أنتمتعضى اشعراط تعمد 
التسليم إلى القيم أن لا يثبت بنبت للواقف ولاية وإن شرطها لنفسه لأنه ينافي هنا 
الشرط» [و]أجيب بوجهين: 


)١(‏ فى نسخة (ج): «فإنه بعده يكون وقمًا». 

(45 أي ماتقله من كنات «التجتيين» للمرغيتاتئ: 

(*) «الفتاوى الخانية» "/ 968؟. ١‏ 

(4) هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأيُ البصري» أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفرهء قيل له هلال الرأي 
لسعة علمه وكثرة فقهه؛ كما قيل: ربيعة الرأي. له مصنف في الشروط وكان مقدمًا فيه» وله «أحكام 
الوقف». كانت وفاته سنة 525 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية “/ ”لا "لاه رقم 9/ا17» تاج 
التراجم ص 2١5‏ 711 رقم 2305 الفوائد البهية ص 758 رقم 544). 

(5) انظر «فتح القدير» لابن الهمام 0/ 447. 


[1/ك'ب] 


[جرمنا] 


[درة؟] 


[ب/ما] 


0" مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


وإذا بنى مسجدًا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس في 
الصلاة فيه؛ فإذا صلى فيه واحد زال عند أبى حنيفة ملكهء وقال أبو يوسف: يزول 


أحدهما: أن تأويل ذلك أن يكون شَرَطْ الولاية لنفسه ثم سلمها إلى 


المتولي فإن الولاية تكون له. . 

والآخر: أن معنى قول محمد (إن شرط الولاية لنفسه فهى له / أنه إذا 
ترط الولاية النفسه سعط :شرظ التسايع عند محمد أيضا لآن. شروط الواقف 
تراعى» ومن ضرورته سقوط التسليمء قال السَّعْناقي في «النهاية)"'2: «كذا 
وجدت في موضع بخط ثقة» انتهى. 

قلت: فعلى هذا مسألة «الكتاب» لا خلاف فيها وإنما الخلاف فيما إذا لم 
يشترط» وعلى الجواب الأول إنه لا يستغني عن التسليم مع الشرط . 

[وقد بيّن شمس الأئمة في «شرح السير الكبير» معنى شرط الولاية بما 
يسقط معه الإشكال فيستغنى عن الجواب بوجهه فقال: ولو دفعه إلى قيّم 
وشرط أنه إن مات القيم قبله فله أن يقيم فيه من أحبّه» جاز الشرط والحبس 
لأنه أخرجه من يديه بهذا الشرط فيراعى كشرط آخرء ولم يمنع هذا الشرط 
إخراجه من يديه فتم الحبس» ولا يبطل بعوده إلى يده كيد غيره» وكذا لو 
شرط قيّمًا بعد قيم فذلك إليه» وليس للقيم الأول أن يجعله لغير من شرطه له 
الحابس» كما اعتبر شرطه في القيم الأول فيتعيّن في غيره» وهكذا وقوف 
السلف رحمهم الله. ولأن مثل هذا الشرط في ولاية السلطنة والإمارة]”" . 

وقد تقدم اختيار المتأخرين لقول محمدء والله أعلم. 

قوله: (وإذا بنى مسجدا لم يرل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه. 
ويأذن للناس في الصلاة فيهء فإذا صلى فيه واحد زال ملكه عند أبي حنيفة» 


00 السُعْناقي هو حسين بن علي بن حجاج» الملقب بحسام الدين» الإمام الفقيه. تفقه على الإمام 
محمد بن محمد بن نصر البخاري وفوض إليه الفتوى وهو شاب. شرح الهداية وسمى الشرح: 
«النهاية»» توفي رحمه الله - بحلب سنة ./٠١‏ (الجواهر المضية ”/ 2١١5-1١١5‏ رقم 2007 تاج 
التراجم ص ١٠١‏ رقم 17؛: كشف الظنون 2777/7 وجاءت نسبته في هذه المصادر هكذا: 
الصغناقي» وانظر الفوائد البهية ص ٠١5‏ رقم .)١١8‏ 

(؟) هذه الفقرة زيادة من النسخة المصرية (ج). 


كتاب الوقف /" 


وقال أبو يوسف يزول ملكه عنه بقوله جعلته مسجدًا). قال فى اد 
«أما الإفراز فلأنه / لا يخلص لله تعالى إلا ع وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من رجرمن 
التسليم عند أبي حنيفة ومحمدا. وقال قاضي خانت0©: «قال محمد وهو 
قياس قول أبى حنيفة : لا بزولة ملكه قبل 'العسليم بيه الحد تسن / الأئمة 5/7 
السرخسي». 

قلت: فاستفدنا موافقة شمس الأئمة لمن تقدم في اشتراط التسليم. قال 
فى «الهداية)9 : ثم تكفي صلاة الواحد فيه» في رواية فخ أبيع حنيفة» 0-0 
عن محمد.. وعن محمد أنه يث يشترط الصلاة بالجماعة»» وقال قاضى 240 
«وعن أبى حنيفة فيه روايتان» فى رواية الحسن عنه يشتر ل أداد 3 
بالجماعة بإذنه» اثنان فصاعدًاء كما قال محمدء وفي رواية”” أخرى عن أبي 
حنيفة: إذا صلى [فيه] واحد بإذنه يصير مسجذداء إلا أن بعضهم قالوا: إذا 
صلى فيه واحد بأذان وإقامة» وفي ظاهر الرواية لم يذكر هذه الزيادة. 
والصحيح رواية الحسن» لأن قبض كل شيء وتسليمه يكون بحسب ما يليق 
به وذلك فى المسجد بأداء الصلاة بالجماعة, أما الواحد يصلى فى كل 
مكان. 

وعلى قول أبي يوسف: التسليم ليس بشرط لا في المسجد ولا في غيره 
من الأوقاف». فإذا قال: جعلت هذا مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه يتم ذلك. 
ثم على الرواية التي لا يشترط أداء الصلاة بالجماعة عند أبي حنيفة إذا بنى / اب,«ب 
تجا وصلى هو فيه وحده هل يصير مسجدًا؟ اختلفوا / فيه قال بعضهم : [جاهنب] 
يصير مسجذًا لأن محمد ذكر فى «الكتاب») أن على قول أبي حنيفة لا يصير 
مستا سكن تضلى فنب وقوله ([حتى] يُصلَّى فيه) فعل ما لم يسم فاعله 
فيدخل فيه البانى وغيره» وقال بعضهم صلاته لا تكفى. وهو الصحيح » » لأن 


(0) #/اك,. 

(؟) «الفتاوى» 7849/9 .39١0‏ 

م اث 

(5:) «الفتاوى الخانية» "/ .79٠9‏ 

(0) في «الفتاوى»: «وقال محمد رحمه الله تعالى في رواية أخرى عن أبي حنيفة..». 


[د/ة'ب] 


[ج/ر.ها] 


[ا/وك'ب] 


5514 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


السبيل أو رباطاء أو جعل أرضه مقبرة لم يزل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى 
يحكم به الحاكم*: وقال أبو يوسف: يزول ملكه بالقول:*» وقال محمد: إذا استقى 
الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا د في المقبرة زال الملك:ة . 


الصلاة إنما تشترط لأجل القبض / للعامّة وقبضه لا يكفي» فكذلك صلاته. 
ولو بنى مسجدًا وسلم إلى المتولي» هل يصير مسجدًا قبل أداء الصلاة؟ لا 
رواية فيه عن أصحابناء واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم يصير مسجذا ويتم 
كما تتم سائر الأوقاف بالتسليم إلى المتولي» وقال بعضهم: لا يصير مسجدا 
بالتسليم إلى المتولي» وهو اختيار شمس الأئمة» لأن قبض كل شيء يكون 
بما يليق به» كقبض الخان بنزول واحد من المارة فيه بإذنه»» انتهى. 

واستفدنا منه أن ما عن محمد روايةٌ عن أبي حنيفة وهو الصحيح. وأن 
عند أبي يوسف الإذن بالصلاة مع قوله جعلته مسجذاء وهو زيادة على ما في 
«الكتاب 2 

قوله: (ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانًا يسكنه بنو السبيل أو رباطاء أو 
جعل أرضه مقبرة لم يزُل ملكه عن ذلك عند أبي حنيفة حتى يخكم به حاكم). 
كما في الوقف على الفقراءء بخلاف المسجد فإنه لا يحتاج إلى الحكم . 

قوله: (وقال أبو يوسف : يزول ملكه بالقول) كما هو أصله. 

قوله: (وقال محمد إذا استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان / 
والرباط/ ودفنوا فى المقّبّرة زال الملك). لأن التسليم عنده شرط وتسليم هذه 
ها دكي وركنين بالواضي قن التسلع التريئهب: لروال املك وقن عست أن 
المتأخرين اختاروا قول محمد في اشتراط التسليه”"': والله أعلم . 


)١(‏ أي كتاب القدوريء والله تعالى أعلم. 
(؟) انظر ما نص عليه المرغيناني وقاضي خان ص .59٠‏ 


كتاب الغصب الم 


كتاب الغصب 


ومن غصب شيئًا مما له مثل فهلك فى يده فعليه ضمان مثله وإن كان مما لا مثل له 
فعليه قيمته يوم الغصبء وعلى الغاصب رد العين المغصوبة على مالكهاء فإن ادعى أنها 
هلكت حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلهاء 
والغصب/ فيما ينقل ويحولء فإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف».* وقال محمد يضمنه» وما نقصه منه بفعله وسكناه ضمنه في قولهم» وإذا 
هلك المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله فعليه ضمانه» وإن نقص في يده فعليه 
فنجان النقضان :ومن :بتع عا غيرة قنالكها بالعيار إن عاد مبحته ضمكها وسلمها إليذ.ؤإن 
شاء أخذها وضمنه نقصانهاء ومن خرق ثوب غيره خرقًا يسيرًا ضمن نقصانه؛ وإن خرقه 


خرقًا كثيرًا يبطل عامة منفعته فللمالك أن يضمنه جميع قيمته» * وإذا تغيرت العين 


كتاب الغخصب 


قوله: (وإذا غصب عقارًا نهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف . . الخ)» قال الإسبيجابي: «وقال محمد: يضمنء وبه قال”'' الشافعي» 
والصحيح قولنا»» واعتمده النسفي والمحبوبي وصدر الشريعة والموصلي. 

قوله: (وإن خرقه خرقًا كبيرًا بحيث يبطل عامة منافعه فلمالكه أن يضمُنه 
جميع قيمته)» قال في «الهداية""': «والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض 
/.العة وين المنفعة وتيت يعن السين وتحفي المنفعة » والسيية لا 
يفوت به شيء من المنفعة وإنما يدخل فيه النقصان» لأن محمدًا جعل في 
«الأصل» قطع الثوب نقصانًا فاحشّاء والفائت”" به بعض المنافع»» وكذا قال في 
«الاختيار» ولفظه: «واختلفوا في العيب الفاحش» قيل هو أن يوجب نقصان ربع 
القيمة فما زاد» وقيل ينقص به نصف القيمة» والصحيح مايفوت به بعض 
المنافع» واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة بل يدخله نقصان عيب» ”7 . 


)١(‏ فى (د): «وبه أخذ الشافعى». 

١ .598/4 )0 

(*) كذا فى نسخة (ج) و«الهداية»؛ وفى الأصل و(ب ود): «والثابت». 
(:) انظر «الاختيار لتعليل المختار» */ 38. 


["مب] 


[ب/] 


[م] 


['مب] 


[ج/ءهب] 


المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وغظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها 
وملكها الغاصب وضمنها ولم يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلهاء وهذا كمن غصب 
شاة فذبحها وشواها أو طبخهاء أو حنطة فطحنها أو حديدًا فاتخذه سيمًا أو صفرًا فجعله 
آنية» وإن غصب فضة أو ذهبًا فضربها دنانير أو دراهم أو آنية لم يزل ملك مالكها/ عنها 
عند أبي حنيفة» * ومن غصب ساجة* فبنى عليها زال ملك مالكها ولزم الغاصب قيمتهاء 
ومن غصب أرضًا فغرس فيها أو بنى قيل له اقلع الغرس والبناء وردهاء وإن كانت اللأرض 
تنقص بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعين» ومن غصب ثوبًا 
فصبغه أحمر أو سويقًا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض ومثل 
السويق وسلمهما للغاصبء. وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهماء ومن 
غصب عيئًا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها والقول في القيمة قول الغصب مع يمينه إلا 
أن يقيم المالك بينة بأكثر من ذلك فإن ظهرت العين وقيمتها أكثر مما ضمن وقد ضمنها 
بقول المالك أو ببينة أقامها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك» وإن كان 
ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين 
ورد العوض . وولد المغصوبة ونماؤها وثمرة البستان المغصوب أمانة فى يد الغاصب إن هلك 
لهاك عليه لا أن جين نيها أو يطليها نالككه معت إياها + لآثنا نمطي التعارنة بالزالادة 
في ضمان الغاصب فإن كان في قيمة الولد وفاء به جبر النقصان بالولد ويسقط ضمانه عن 
الغاصبء ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان. وإذا 
استهلك المسلم خمر الذمي أو خنزيره ضمن قيمتهماء وإذا استهلكهما المسلم لم يضمن . 


قوله: (ومن غصب فضة أو ذهبًا فضربها"'' دراهم أو دنانير لم يول ملك 
مالكها عنها عند أبى حنيفة). / قال فى «الهداية”'': «فيأخذها ولا شىء 
للغاصبء وقالا: يملكها الغاصب وعليه مثلها؛ وخر دليل الإمام وضمُّنه 
جواب دليلهماء واختاره المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر 
الشريحة؛ 

[ قوله: (ومن غصب ساجة. .الخ)» قال أبو نصر الأقطع: «قال الشيخ 
أنق التحسر الكربخئ :"“المشالة موضوعة عزلئ أنه نتن تحولالساجة أنه غيز 
ظالم فلا يجوز تقضهم أها: إذا بن .على نفس البداحة ميغد نه فيجوز تقض 
وظاهر المذهب أن حق المالك سقط في الوجهين» وهو الصحيح)»]”” . 


)١(‏ في (ج): «فصيرها». 
(5) 9//5؟1. 
(*) ما بين الحاصرتين زيادة من النسخة التركية (د). 


كتاب الوديعة لمكن 


كتاب الوديعة 


الوديعة أمانة في يد المودّع إذا هلكت لم يضمنهاء وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن 
في عياله» فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن إلا أن يقع في داره حريق فسلمها إلى جاره 
أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى فإن خلطها المودع بماله حتى لا 
تتميز ضمنها* وإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمن. وإن 
اختلطت/ بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله 
فخلطه بالباقي ضمن الجميع. وإذا تعدى المودع في الوديعة مثل أن كانت دابة وركبها أو 
ثوبًا فلبسه أو عبدًا فاستخدمه أو أودعها عند غيره ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال 
الضمان» وإن طلبها صاحبها فجحده إياها ضمنها فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من 
الضمان. وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤونة» وإذا أودع رجلان وديعة 
ثم حضر أحدهما فطلب نصيبه منها لم يدفع شيئًا حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة: * 
وقال أبو يوسف ومحمد يدفع إليه نصيبه. وإذا أودع رجل عند رجلين شيئًا مما يقسم لم 
يجز أن يدفع أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه» وإن كان 


كتاب الوديعة 


قوله: (وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتمئّز ضمنها) ولا سبيل للمودع 
عليها عند الإمام» واختار الأربعة المذكورون قبله قول الإمام. 

مسألة: قال له حذّلني من كل حق لك علىّء ففعل وأبرأه» فإن كان 
اح الحق غَالَمَا بمااعليه برئ المديون كنا وديانة: .وإن ل يكن غالياً 
يبرأ في الحكم ولا يبرأ ديانة في قول محمدء وقال أبو يوسف يبرأء وعليه 
الفتوى. 

قوله: (وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة» ثم حضر أحدُهما يطلب نصيبه 
منهاء لم يدفع إليه شيئًا حتى يحضر الآخَر عند أبي حنيفة. .) «الهداية)""' : 
0 المكيل والموزون»» واعتمد قول الإمام المذكورون في الباب 
و 


5 /#" ١١ 


(؟) المحبوبي والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة. 


10:1 


٠‏ مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخرء وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لا 
مب تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمنء وإن قال احفظها في هذا/ البيت فحفظها في 
بيت آخر من الدار لم يضمن» وإن حفظها في دار أخرى ضمن . 


مغك 


كتاب العارية 


العارية جائزة» وهي تمليك المنافع* بغير عوض» وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك 
هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة» وأخدمتك 
هذا العبد وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى» فللمعير أن يرجع في العارية متى 
شاءء والعارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمنء, وليس للمستعير أن يؤاجر ما 
استعاره وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل*. وعارية الدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون قرض»ء فإذا استعار أرضًا ليبني فيها أو ليغرس فيها جازء 
وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرسء» فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان 
عليه وإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير للمستعير ما نقص البناء والغرس 
بالقلع. وأجرة رد العارية على المستعيرء وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجرء / 
وأجرة رد العين المغصوبة على الغاصبء. وإذا استعار دابة وردها إلى اصطبل مالكها 
فهلكت لم يضمن*. وإن استعار عيئًا فردها إلى دار المالك ولم يسلمها إليه لم يضمن» 
وإن رد الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن. 


كتاب العارية 
[ قوله: (تمليك المنافع). قال أنو نصر: الاصحيح » وكان أن الحسن 
يقول : إباحة»]27" . 
قوله: (وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل). 
«الهداية»: «هذا إذا كانت الإعارة مطلقة)7" . 


قوله: (فردها إلى اضطبل مالِكها لم يضمن). «الهداية"": «وهذا 
استحسان) . 


)١(‏ زيادة من نسخة (د)» والمراد: إباحة المنافع. 
(؟) انظر «الهداية» "/ 27١5‏ وفيه أن الإعارة على أربعة أوجه... 
5 #/515. 


[هما] 


ع6 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب اللقيط 


اللقيط حرّء ونفقته من بيت المال؛ فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده 
فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله» فإن ادعى اثنان ووصف أحدهما علامة في جسده فهو 
أولى منهء وإذا وجد في مصر من أمصار المسلمين أو في قرية من قراهم وادعى ذمي أنه 
ابنه ثبت نسبه منه وكان مسلمّاء وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة 
كان ذميّاء ومن اذعى أن اللقيط عبده لم يقبل قوله منه» إن انط افيه اند اليد كيت ني 
منه وكان حرّاء وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو لهء ولا يجوز تزويج الملتقط 

[دهب]ا ولا تصرفه في مال اللقيط. ويجوز أن يقبض له الهبة/ ويسلمه في صناعة ويؤاجره*. 


كتاب اللقيط 


للها قوله: (ويؤّاجره) ./ قال مك «اليد2: «وفي «الجامع الصغير» 

اب,»ب: / لا يجوز أن يؤاجرهء ذكره في (الكراهية) 7" وهو الأصح). وقال 

المحبوبي: «ولا إجارته في الأصح'ء وعلى هذا مشى النسفي وصدر 
الشريعة . 


1١‏ 5/لاتة. 
)0( انظر «الجامع الصغيرا للومام الشيباني» كتاب الكراهية» ص 587. 


كتاب اللقطة م 


كتاب اللقطة 


اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبهاء * فإن كانت 
أقل من عشرة دراهم عرفها أيامًا* وإن كان عشرة فصاعدًا عرفها سواء كانت مئة أو أكثر 
عرفها حولا#» فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بهاء فإن جاء صاحبها فهو بالخيار إن شاء 


كتاب اللقطة 

قوله: (اللقطة أمانةٌء إذا أشهد المُلتقطٌ أنه يأخذها ليحفظها ويردّها على 
صاحبها)ء قال الإسبيجابى: «وهذا قول أبى حنيفة» فإن ترك الإشهاد على 
ذلك واخنها'ضدمن» وقالا : الإشهاد غير واجب والقول قولهممع يتميتة أنه 
أخذها ليردهاء والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده البرهاني والنسفي وصدر 
الشبريعة. 

قوله: (وإن كانت أقل من عشرة دراهم عرّفها أيامًا). قال في 
«الهداية20: «معناه على حسب ما يرى»» (وإن كانت عشرة فصاعدًا عرّفها 
حولا)ء قال فى «الهداية»”'" : «وهذه رواية عن أبى حنيفة ‏ يعنى هذا التفصيل 
المذكوو في:«الكتاب:(" 'وقذره محمد فى «الأصل» بالحول من عبن تفصيل 
بين الكثير والقليل. .. وقيل الصحيح أن شيئًا / من هذه المقادير ليس بلازم» [جرادب] 
ويفوّض إلى رأي الملتقط» يعرّفها إلى أن يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها 
بعد ذلك ثم يتصدق به. . الخ»» قال الشارح”* : «وهذا اختاره شمس الأئمة». 

قلت: وقال في «الينابيع»: «وعليه الفتوى). وقال في «الجواهر»: 
«والأصح أن التقدير غير لازم» والصحيح إذا علم بالظن أن صاحبه قعد عن 
الطلب». وقال في «١مختارات‏ النوازل»: «والصحيح أن التقدير في مدة 
التعريف غير لازم بل مفوّض إلى رأي الملتقط»»ء وقال الإمام المحبوبي: 
و كارع ا 
0 كا/للا. 
(*) «وروى الحسن عن أبي حنيفة أن يعرّف مئتين فما فوقها حولاً اعتبارًا بالزكاة» ويعرف العشرة فما 

فوقها شهرًا.. والدرهم يومًا والفلس بالنظر يُمنة ويّسرة".( فتح باب العناية ”/ 40). 
(5) كذا في نسخة (د). وفي (أب ج): «قال الشراح». وانظر: «فتح القدير؛ ١5١/5‏ (دار الفكر). 


[تم] 


[د/تاب] 


[ب/:؟] 


ك5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أمضى الصدقة وإن شاء ضمن الملتقطء ويجوز الالتقاط فى الشاة والبقر والبعير فإن أنفق 
الملتقط عليها بغير إذن الحاكم فهو متبرع وإن أنفق بأمره كان ذلك دينا على صاحيهاء * 
وإذا رفع ذلك إلى الحاكم نظر فيه فإن كان للبهيمة منفعة آجرها وأنفق عليها من أجرتهاء 
وإن لم يكن لها منفعة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر بحفظ ثمنهاء وإن كان 
«الأصلاح الإنفاق عليها أذن* في ذلك وجعل النفقة دينا على مالكهاء فإذا حضر 
فللملتقط أن يمنعه منها حتى يأخذ النفقة. ولقطة الحل والحرم سواءء وإذا حضر الرجل 
وادعى أن اللقطة له لم تدفع / إليه حتى يقيم البينة» فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن 
يدفعها إليه» ولا يجبر على ذلك في القضاء. ولا يتصدق باللقطة على غني» وإن كان 
الملتقط غنيًا لم يجز له أن ينتفع بهاء وإن كان فقيرًا فلا بأس أن ينتفع بهاء ويجوز أن 
يتصدق بها إذا كان غنيًا على أبيه وابنه وزوجته إذا كانوا فقراء. 


(وعرّفت مزلة لا تطلب بعدها فى الصحيح"؛[ وفى «المضمرات»: وعليه 
06 ل ع) 0 5 

قوله: (وإن أنفقَ بأمره كان ذلك دَيْنَا على صاحبها). هذا يقتضي أن 
للملتقط الرجوع بالنفقة بمجرّد أمر القاضي بهاء وهو قول بعض المشايخ» 
لكن الحضينته كال هد :ذلك (ويعمل النفعة 5" .) بؤهدا يشير اإلووانه إنما 
يرجع ‏ إذا شرط القاضي الرجوع ‏ على المالك» قال في «الهداية”": «وهذا 
رواية» وهو الأصح». 

وقوله : (أَذِنَ) قال في «الهداية”؟2: «وفي الأصل شرط إقامة البينة»» / 
يعني إذا رفع الأمر إلى القاضي / يقيم البينة أنه التقطها فيأمره القاضي 
بالإنفاق» قال في «الهداية»”*': «وهو الصحيحء لأنه يحتمل أن يكون غصبًا 
ف يده»). 


دق زيادة من نسخة (ج). 

(؟) فى نسخة (د): «دينا عليه». 
(9) انظر «الهداية» 410١/7‏ 
(85) 556/5. 

.4595/5 )0( 


كتاب الخنثى 


إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى» وإذا كان يبول من الذكر فهو غلام وإن كان 
يبول من الفرج فهو أنثى وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق 
فإن كانا فى السبق سواء فلا معتبر بالكثرة عند أبى حنيفة» * وقال أبو يوسف ومحمد ينسب 
إلى أكترهماء وإنايلغ الخطن .وتحرييت 3 لبعية أو وؤصل إلى النساء فهو وجل وإن طهنله 
دي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج 
فهو امرأة» فإن لم يظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل . [و] إذا وقتف خلف 
الإمام قام بين صف الرجال والنساءء / وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال» فإن لم يكن له (مب] 
مال ابتاع له الإمام من بيت المال فإذا اختتنته باعهاء وإن مات أبوه وخلف ابئًا فالمال 
بينهما ثلانًا عند أبي حنيفة» للابن سهمان وللخنثئى سهمء وهي بنت عنده في الميراث* إلا 
أن يثبت غير ذلك» وقال أبو يوسف ومحمد للخنثى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى 
وهو قول الشعبي» واختلفا في قياس قوله فقال محمد: المال بينهما من اثني عشر سهمًا 
للابن سبعة وللخنثى خمسة» وقال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة 
وللخنثى ثلاثة . 


كتاب الخنثى 
قوله: (فلا معتبر بالكثرة عند أبى حنيفة)؛ ورجح دليله في «الهداية» 


والشروح» واعتمده المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة. ْ [ج/ 61 
قوله: (وهو ابنة عنده في الميراث. .الخ)» وقال الإسبيجابي: «وقول 
محمد مضطربٌ» والأظهر أنه مع بي حنيفة» والصحيح قول أفي / حنيفة [اردب] 

ومحمد)ا. 
قلت: ومشى على قولهما الإمام برهان الشريعة البرهاني وأبو البركات 
النسفي وصدر الشريعة. 


لمكن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المفقود 


يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه وينفق على زوجته وأولاده من مالهء ولا يفرق بينه 
وبين امرأته» فإذا تم له مئة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته* واعتدت امرأته وقسم 


كتاب المفقود 

قوله: (فإن تم له مئةّ وعشرون سنة من يوم وَلِدَ حكمنا بموته). قال 
الإسبيجابي: «هذا رواية الحسن عن أبي حنيفة» وذكر محمد في «الأصل): 
موت الأقران» وهذا ظاهر المذهب». وهكذا قال فى «الهداية»» قال فى 
«الذخيرة؟: «ويشترط جميع الأقران فما بقي واحد من أقرانه لا يحكم وك 
ثم إن بعض مشايخنا قالوا يعتبر موت أقرانه في السّنَ من جميع البلدان''', 
وقال بعضهم يعتبر موت أقرانه في السن من أهل بلدهء قال شيخ الإسلام 
جُوامَر زاده: هذا القول أصح. قال: والشيخ محمدبن حامد”"' قدره 
بتسعين”" سنةء وعليه الفتوى». 

قلت: وعلى هذا مشى الإمام برهان الأئمة المحبوبي والنسفي وصدر 
لوي 

قال فى «الهداية)”*؟ :«والأفيس أن لا يقدر بشىءء. والأرفق أن يقدر 
بتسعين [سنة]»: قال شيخنا”*»: «وأرفق منه أن يقدّر بسنّين - يعني كما 
حكاه في «الذخيرة» عن بعضهم -». قال: والأحسن عندي سبعين لقوله 


)١(‏ في (د): «من أهل البلدان». 

إفة ذكر في «الجواهر المضية» أربعة باسم محمد بن حامد» أحدهم: البيّع الفقيه» والثاني من أهل 
بلخ» والثالث بخاريء والرابع نَنسابوري» وتاريخ وفاة آخرهم هو سنة 577. (انظر الجواهر ”/ 
)١16-11١«*‏ 

() كذا في الأصل و( ج) » وفي (د): ابسبعين». 

(85) ا/ركلان. 

(5) هو العلامة الكمال بن الهمام» وانظر قوله هذا في «فتح القدير» .١59/7‏ (دار الفكر). 


كتاب المفقود 8 


ماله بين ورثته الموجودين فى ذلك الوقت» ومن مات قبل ذلك لم يرث منهف / ولايرث 00 
المفقود من أحد مات فى حال فقده. 


عليه [الصلاة و السلام : «أعمار أمتي ما بين الستكن إلى ال 
فكانت المنتهى غالبّاء / وقال بعضهم يفوض إلى رأي القاضي» فأي اج/ابا 
وقت رأى المصلحة حكم بموته)”". 


() رواه الترمذي وابن ماجه.ء (سنن الترمذي. كتاب الدعوات» رقم »© وسئن ابن ماجه» كتاب 
الزهد» باب الأمل والأجل ١5١6/7‏ رقم 1577). 


كن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الإباق 


وإذا أبق المملوك فرده رجل على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا فله عليه جعل 
أربعون درهمّاء وإن رده فى أقل من ذلك فبحسابه» وإن كانت قيمته أقل من أربعين قضى 
له بقيمته إلا درهماء * وإن أبق من الذي رده فلا شيء له عليه؛ * وينبغي أن يشهد إذا أخذه 
أنه يأخذه ليرده فإن كان العبد الآبق رهنًا فالجعل على المرتهن وإن كان غصبًا فالجعل على 
الغاصب . 


كتاب الإباق 
قوله: (وإن كانت قيمته أقلَّ من أربعين درهمًا قُضي له بقيمته إلا درهمًا). 
قال الإسبيجابي : «وهذا قول أني حئيفة ومحمداء [وقال أ يوسف: : له 
اب,»ب أربعون]”'"2» واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي / وصدر الشريعة. 
لوك (وإن أَبَقَ من الذي ردّه فلا شيء له). قال في «الهداية»؟: «هذا في 
بعض النسخء وهو صحيح أيضاء وفي بعضها فلا شيء علي : 


)1١(‏ زيادة من نسخة (ج). 
(؟) «وعلى رواية: (لا شيء عليه) أي لأنه أمانة فى يده» كذا في «الهداية» ؟/ 577. 


كتاب إحياء الموات الم 


كتاب إحياء الموات 


الموات ما لا ينتفع به من الأرض لانقطاع الماء عنها أو لغلبة الماء عليه أو ما أشبه 
ذلك مما يمنع الزراعة» فما كان منها عاديا لا مالك له أو كان مملوكًا في الإسلام لا يعرف 
له مالك بعينه وهو بعيد من القرية إذا وقف إنسان في أقصى العامر فصاح لم يسمع 
الصوت فيه فهو مواتء» من أحياه بإذن الإمام ملكه وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي 
حنيفة» * وقال أبو يوسف ومحمد يملكه. / ويملك الذمي بالإحياء كما يملكه المسلمء «تب] 
ومن حجر أرضًا ولم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره» ولا يجوز إحياء 
ما قرب من العامر بل يترك مرعى لأهل القرية ومطرحًا لحصائدهم» ومن حفر بئرًا في برية 
فله حريمها فإن كانت للعطن فحريمها أربعون ذراعاء وإن كانت للناضح فستون ذراعا* 
وإن كانت عيئًا فحريمها ثلاث مئة ذراع»* فمن أراد أن يحفر في حريمها منع منهء وما 
ترك الفرات والدجلة وعدل عنه ويجوز عوهه إليه لم يجز إحياؤه» وإن كان لا يجوز أن 


كتاب إحياء الموات 

قوله: (وإن أحياه بغير إذنه لم يمْلِكه عند أبي حنيفة)» واختاره البرهانيُ 
والنسفيّ وغيرهما. 

قوله: (فإن كانت للعَطن» فحريمها أربعون ذراعَاء وإن كانت للناضح 
فسِتّون ذراعًا)» قال في «الهداية)"'2: «ثم قيل الأربعون من كل الجوانب» 
والصحيح أنه من كل جانب»» وقال البرهاني : «أربعون ذراعًا من كل جانب 
في الأصح». 

وقوله: (ستون ذراعًا). / هذا عندهماء وعند أبي حنيفة أربعون ذراعَاء إد,»م 
ورّجح دليله؛. واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

وقال في «مختارات النوازل»: «من حفر بئرًا في بِرّيّة» أي في بِرَيّة موات 
فله حريمها على قدر الحاجة من كل جانب» هو الصحيح». 00 

قوله: (وإن كانت عيئا فحريمها ثلاث مئة ذراع)»؛ قال في «الينابيع؟: / 80/1 
«وذكر الطحاوي / خمس مئة ذراع»» وهذا التقدير ليس بلازم بل هو موكول احم" 


)١(‏ 5/كم”؟,. 


خض مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


يعود إليه فهو كالموات إذا لم يكن حريمًا لعامر يملكه من أحياه بإذن الإمام. ومن كان له 
نهر في أرض غيره فليس له حريمه عند أبي حنيفة إلا أن يقيم بينة على ذلك» وقال أبو 
يوسف ومحمد: له مسناة النهر يمشى عليها ويلقى عليها طينه؛ * والله أعلم . 


إلى 5 الع 0 واجتهادهم . 

قوله: (ومن كان له نهر في أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة إلا 
أن يقيم البينة» وقال أبو يوسف ومحمد: له مُسَنَاة النهر يمشي عليها ويلقي 
عليها طينه). هذا إذا لم تكن مشغولة بغرس لأحدهما أو طين ونحو ذلك» 
فإن كان فهي لصاحب الشغل بالاتفاق» قال الهنْدوّاني: ابد بقوله في 
الغرس» وبقولهما في الطين»» واختار قوله المحبوبي وال 

مسألة: إذا احتتدرا على عرزي ال 1 قا أبو: حفيقة "البذانة عن 
أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل رفع عنه مؤنة الكري وكان على من بقي؛ وقال 
أبو يوسف ومحمد: يكون الكري عليهم جميعًا من أول النهر إلى آخره 
بحصص الشرب والأراضيء؛ قال القاضي”": «وبقول أبي حنيفة أخذوا في 


الفتوى» . 


)١(‏ فى نسختى (أ وب): «القنويين»» وفى (د): «المفتين»» وفى حاشيتها ذكر أن فى نسخة: «الفتويّة) 
فق (ج): «الفيوين» كذا بدون تنقيط!. ١ ١‏ 

(؟) كري النهرّ: استحدث عَفْرَّه. (انظر طلبة الطلبة ص 07٠١‏ والقاموس المحيط ص ؟7١7١).‏ 

(0) «فتاوى قاضي خان» 711/9. 


كتاب المأذون يلض 


كتاب اللمأذون 


إذا أذن المولى لعبده في التجارة إِذنًا عامًا جاز تصرفه في سائر التجارات يشتري 
ويبيع ويرهن ويسترهنء» / وإن أذن له في نوع منها دون غيره فهو مأذون في جميعهاء وإن إهم" 
أذن له فى شىء بعينه فليس بمأذون» وإقرار المأذون بالديون والغصوب جائزء وليس له أن 
يتزوج ولا يزوج مماليكه* ولا يكاتب ولا يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عرض 
إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه» وديونه متعلقة برقبته ويباع للغرماء إلا 
أن يفديه المولى ويقسم ثمنه بينهم بالحصص فإن فضل من ديونه شيء طولب به بعد 
مات المولى أو جن أو لحق بدار الحرب مرتدًا صار المأذون محجورًا عليه» وإن أبق العبد 
صار محجورًاء وإذا حجر عليه فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي حنيفة. * وإذا 
لزمته ديون تحيط بماله ورقبته لم يملك المولى ما في يدهء فإن أعتق عبيده لم يعتقوا عند 
أبي حنيفة» * وقال أبو يوسف ومحمد يملك ما في يده» وإذا باع من المولى شيئًا بمثل / لدب 
قيمته جاز» فإن باعه بنقصان لم يجزء وإن باعه المولى شيئًا بمثل القيمة أو أقل جاز 
البيع» فإن سلمه إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن» وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن 


كتاب المأذون 


قوله: (ولا يزوّج مماليكه). هذا على إطلاقه قول أبي حنيفة ومحمدء 
وقال أو يوست / له.أن يزوج أمتهء واختار قولهما المحبوبي والنسفي اب,هم 
والموصلي وصدر الشريعة» ورجح دليلهماء والله أعلم. 

قوله: (وإذا خجر عليه فإقراره جائر ليما ف بن من المال عند أبي 
حنيفة» وعندهما: لا يصح). واختار قوله من تقدم ذكرهم ". 

قوله: (وإن أَعْنَقَ عبِيدَهٌ لم يعتقوا عند أبي حنيفة)» قال في «الينابيع»: 
يريد به لم يعتقوا في حق الغرماء / فلهم أن يبيعوهم ويستوفوا ديونهم من اج/با 
ثمنهمء أما في حق المولى فهم أحرارٌ بالإجماع». واختار قولّه الأئمة 
المذكورون أولا. 


.589//4 أي في المسألة السابقة» وانظر «الهداية»‎ )١( 


لقن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


جازء وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز والمولى ضامن لقيمته للغرماءء 
وما بقى من الديون يطالب بها المعتق. وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليهاء 
وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل 


قلقم ممم ممم ممما ااا اااي ااا ننه 


كتاب المزارعة ام 


كتاب المزار. عة 


قال أبو حنيفة رحمه الله : المزارعة بالثلث والربع باطلة. وقال أبو يوسف ومحمد: 
جائزة» * وهى عندهما على أربعة أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر من 
أخن عات المؤاوهة »إن كاقت الأرعى الواعد والعدل. وَالمو واليدن لواجد اوت وزإن 
كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر جاز» وإن كانت الأرض والبقر لواحد 
والعمل والبذر لآخر فهي باطلة. ولا تصح المزارعة / إلا على مدة معلومة وإن يكون 


كتاب المزارعة 

قوله: (قال أبو حنيفة: المزارعة بِالثُلْث والرُبُع باطلةٌ» وقال أبو يوسف 
ومحمد: جائزة)» والفتوى على قولهماء قاله قاضى خان فى أول الكتاب7', 
قال أيقا فى كناب المرارعة* 3 «والتعوي عن قولييا لتعامل الدامن بها ف 
جميع البلدان», وقال في «الخلاصة»: «والمزارعة جائزة على نرهمداء 
والفتوى على قولهما». وقال في «مختارات النوازل»: «وقالا: هي جائزة. 
وهو اختيار مشايخ تلخ وهو الأصحء وعليه الفتوى»» وقال في «الحقائق»: 
«والفتوى على قولهما للتعامل»»؛ وقال فى «الصغرى": «وفى المزارعة 
ولوك هله روالو قلت . الموو نر علق فول أبى بويت وكيني المكاة الور 
والبلوى». وقال فى «التتمة» فى شركة الفتاوى: «أخذ الفقيه أبو الليث بقول 
أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا هلك عنده الشيء لا بصنعه» وبه أفتي» / 
وفى المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على / قول أبى يوسف ومحمد 
لمعا الضرورة والبلوى». وقال فى «الفتاوى الور «المزارعة 
والمعافلة عند اجنين تانود انا وسية ان ابوينات امسون جاتر كانه 
والفتوى على قولهما»؛ وقال في «الهداية»”©: «إلا أن الفتوى على قولهما 


لحاجة الناس إليهاء ولظهور تعامل الأمة بهاء / والقياس يترك بالتعامل؛ كما 


."/١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(؟) من «الفتاوى» ”/ .1١7١‏ 

(9) في الأصل : «لمضان» والمثبت من (ج ود). 
3 تالضف 


تت 


هوا 


[د /لااب] 


[ا/للاب] 


[جرغها] 


[حمب] 


[برو'ب] 


علض مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
الخارج شائعًا بينهماء فإن شرطا لأحدهما قفزانًا مسماة فهي باطلة» وكذلك إن شرطا ما 
على الماذيانات والسواقي» فإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط وإن لم تخرج 
الأرض شيئا فلا شيء للعامل» وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذرء وإن كان البذر من قبل 
رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج» * وقال محمد: 
له أجر مثله بالا ما بلغ» وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثلهاء وإذا 
عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه. وإذا امتنع الذي ليس من 
قبله البذر أجبره الحاكم على العمل» وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة, * فإذا 
انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن 
يستحصدء والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهماء وأجرة الحصاد والرفاع والدياس 
والتذرية عليهما بالحمصص. فإن شرطا في المزارعة/ على العامل فسدت* والله أعلم . 


في الاستصناع», وقال الإمام المحبوبي: «وصحت عندهماء وبه يفتى2. 
ومشى عليه النسفي . 

قوله: (وإذا فسدت [المزارعة]”'' فالخارج لصاحب البَذْرء فإن كان البَذْرُ 
من قِبَل رب / الأرض فللعامل أجر مثلهء لا يزاد على قذر ما شرط له من 
الخارج)؛ قال في «الهداية””': «وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ومشى 
عليه المحبوبي والنسفي . 

قوله: (وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة). هذا جواب القياس» 
وفي الاستحسان: إذا مات أحدهما وقد نبت الزرع يبقى عقد الإجارة حتى 
يستحصد ذلك الزرع من الأرض ثم يبطل في الباقي. 

وإذا مات ربّ الأرض وامتنع العامل من العمل لم يجبر» وللورثة خيارات 
ثلاث: إن شاءوا قلعوا الزرع فيكون بينهم» وإن شاءوا أعطوا الزارع قيمة 
نصيبه من الزرع» وإن شاءوا أنفقوا على الزرع من مالهم ثم يرجعون على 
المزارع بحصته. وكذلك لو مات المزارع وامتنع ورثته من العمل. نص عليه 
في «الكافي) و«التبيين96© وغيرهماء والله أعلم. 

قوله: (فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت)» هذا ظاهر الرواية» 
وأفتى به الحسام الشهيد في «الكبرى»» وقال: «عن الحسن عن أبي حنيفة أنه 
)1١(‏ زيادة من نسخة (ج). 


(0) 54/””, 
(9) في نسخة (د): «التبيان». 


كتاب المزارعة ينف 


مغك 


عجان وشكذااعق أبن يوسة ا قال :قفن «اليواية” : «وغن: أبن يريلفت أنه 
يجوز إذا شرط ذلك على العامل» للتعامل اعتبارًا / بالاستصناعء وهو اختيار جب 
مشايخ بَلخْ؛ قال شمس الأئمة السَّرْحْسي : هذا هو الأصح في ديارنا»» قال 
في الخاصي”'': «وعن الفَضلي””" مثله»"؛ وقال في «الينابيع»: «وهو اختيار 
مشايخ خراسانء قال الفقيه: وبه نأخذ». وقال الإسبيجابي: «عن أبي يوسف: 
إن شرطا ذلك :غلق الوشط از ::ورن شترط] :على العابل فكدذلك» وهو اتختبار 
مشايخ العراق اتباعا للتعامل»» وقال في «مختارات النوازل»: «[و]هو اختيار 


)1١(‏ 4/صع””,,. 
() «فتاوى الخاصى" المسماة بالكبرى» كانت للصدر الشهيد فبوؤبها كالفتاوى الصغرى» والخاصى 
شق العام ماين عدن نو :اتن :كو الكواز ريو واجوال الأمنة عدون ب الخاهيي أخدهن 
كبا علماء عصرة كالصدن الشهيد وقافى خان, ذكر القازى أنه كان فى أوائل المثة السنادسة. 
(الجواهر المضية 711/7 رقم 21871 تاج التراجم ص 714 77٠‏ رقم 7314» كشف الظئون 
لت الفوائد البهية ص 77/5 رقم 2048). ونقل في «الفوائد» عن «الكشف» عند ذكره كتاب 
الفصول في الأصول أن وفاته سنة 774 » وهو سهوء فإن صاحب الفصول غير المترجم واسمه 

موفق الخاصيء وقد ذكره في «الجواهر؛» 575/9 برقم .1١919‏ 

() عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم.. المَضْليء إمام الدنيا في وقتهء من أهل الكوفة. من تصانيفه: 
تعليق الخلاف» في أربع مجلدات» المنقذ من الزلل في مسائل الجدل والفحول في علم الأصول. 
توفي سنة 077 رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية؟/ 57١‏ 477 رقم 28784 تاج التراجم ص 
9١‏ رقم “11). 


الفليينا 


[ب/رترا] 


[دردنا] 


[ج/رهها] 


16" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المساقاة 


قال أبو حنيفة : المساقاة بجزء من الثمر باطلة. وقال أبو يوسف ومحمد جائزةة إذا 
ذكر مدة معلومةة وسمى جزءاً من الثمر مشاعاء وتجور المساقاة في النخل والشجر 
والكرم والرطاب وأصول الباذنجان» فإذا دفع نخلا فيه ثمرة مساقاة والثمرة تزيد بالعمل 


كتاب المساقاة 

قوله: (قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمرة مشاعا باطلة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: جائزة)» والفتوى على قولهما كما تقدم في المزارعة» قال / 
القاضي الإمام أبو المحامد”''عن الإمام حسام الدين: «المزارعة والمعاملة عند 
أبي يوسف ومحمد جائزتان» والفتوى على قولهما»» وقال الإمام أبو الثناء 
حموة اليخازي البلولوئ"" :لاوقالا ؟' المجاملة واللتوارعة جات تان عحد 
استجماع شرائطهماء والفتوى على قولهما / للتعامل». 

قوله: (إذا ذكر مدة معلومة)» قال في «الهداية"2:/ «وشرط المدة قياس 
فيه» لأنه إجارة معنى كما فى المزارعة» وفى الاستحسان لو لم يبين يجوزء. 
ويقع على أول ثمرة تخرجء لأن الثمر لإدراكها وقت معلوم قلما يتفاوت. 
لآن له نهاية معلومة / فلا يشترط بيان المدة. . . بخلاف ما إذا دفع إليه غرسًا 
قد علق ولم يبلغ الثمر معاملة حيث لا يجوز إلا ببيان المدة لآنه يتفاوت بقوة 
الأرض وضعفها تفاونًا فاحشّاء وبخلاف ما إذا دفع نخيلاً أو أصول رطبة على 
أن يقوم عليهاء أو أطلق في الرطبة» تفسد المعاملة لأنه ليس لذلك نهاية 
)١(‏ لم يتبين لي اسم صاحب هذه الكنية. وفي المخطوطة (ب) قال: «أبو المحامد حسام الدين»» وفي 

(د): «أبو الحامد». 
زفق هو محمود بن محمد بن داود الأمْشَتَجِي البخاري اللْؤْلُوِي أبو المحامد» كان شيحًا فقيهًا أصوليًا 

حافظًا فاضلاً. صنف شرححا على منظومة الإمام النُسفي وسماه الحقائق. مولده ببخارى سنة 27517 

ومات شهيدًا 77١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”/ 449 » 150 رقم 17760» تاج التراجم 

ص 7197 رقم 2587 الفوائد البهية ص 140” رقم 557» كشف الظنون ١187877‏ هدية العارفين 

). 
(*) انظر «الهداية» 4/ لالال وقد نقل المصنف هذا عنه بشيء من التصرف والاختصار. 


كتاب المساقاة لفن 


جازء وإن كانت قد انتهت لم تجزء وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثلهء وتبطل 
المساقاة بالموت وتفسخ بالأعذار كما تفسخ الإجارة. 


معلومة لأنها تثمر ما تركت في الأرض فجهلت المدة»» والله أعلم . 


01 


[عتب] 


رون مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب النكاح 


النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن 
الماضي والآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول قد زوجتك» ولا ينعقد نكاح 
الستلمين إلا حضوو كاهدين رين بالعيقة عاكلين متلفين أو.رخل :امراتيخ عدولا كانوا 
أو غير عدول أو محدودين في قذفء وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف*. ولا يحل/ للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء 
ولا ابنته ولا بنت ولده وإن سفلت ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا بعمته ولا بخالته ولا 
ببنات أخيه ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل» ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء 
كانت في حجره أو في حجر غيره» ولا بامرأة أبيه وأجداده ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ولا 
بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة» ولا يجمع بين الأختين بنكاح ولا بملك اليمين 
وطنّاء ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها ولا على بنت أختها ولا على بنت أخيهاء 
ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلا لم يجز أن يتزوج بالأخرى» ولا 
بأس بأن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل. ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها 
وابنتهاء وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائًا لم يجز أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتهاء 
ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدهاء ويجوز تزويج الكتابيات ولا يجوز 
تزويج المجوسيات ولا الوثنيات» ويجوز تزويج/ الصابئيات إن كانوا يؤمنون بدين ويقرون 
بكتاب» وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم» ويجوز للمحرم 
والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام» وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها 
وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة» بكرًا كانت أو ثيبّاء * وقال أبو يوسف ومحمد: لا 
ينعقد إلا بولي» ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح» وإذا استأذنها فسكتت أو 
ضحكت فذلك إذن منهاء وإن أبت لم يزوجهاء وإذا استأذن الثيب فلا بد من رضاها 


كتاب النكاح 


قوله: (فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذمَيِين جاز عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: لا يجوز)ء قال الإسبيجابي: «الصحيح قولهما؛ء 
ومشى عليه المحبوبي والنسفي والمَوصلي وصدر الشريعة. 

قوله : (وينعقد نكاح المرأة الحرّة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها 
ولي عند أبي حنيفة» بكرًا كانت أو ثُيبًا. .) قال الإسبيجابي: «وعن أبي 


كتاب التكاح فض 


بالقول» وإذا زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة فهي في حكم الأبكارء وإن زالت 
بزنا فهي كذلك عند أبي حنيفة» * وإذا قال الزوج: بلغك النكاح وسكتٌ وقالت بل رددت» 
فالقول قولها ولا يمين عليهاء ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد يستحلف فيه*. وينعقد النكاح بلفظة النكاح والتزويج والتمليك والهبة والصدقة» 


رسفم ند رجع إلى قول أن حنيفة» وهو الصحيح». وقال في و2 
«في ظاهر الرواية. .ويروى رجوع محمد إلى قولهما». واختاره المحبوبي 
والنسفي» وروى الحسن عن أبي حنيفة: إن عقدت - كفؤ جازء ومع غيره 
لا يصحء واختار هذا السرخسي وغيره» قال القاضي”'': «والمختار في زماننا 
للففوى ؤواية الحسن "قال قنس الانةدي "2" أفري ال الأستياطة: 

قوله: (وإن زالت بزنا فكذلك عند أبى حنيفة). قال فى «الهداية)!؟': 
«وقال أبو/ يوسف ومحمد والافعي : لا يكتفى بسكوتها"» وقال (مرسب 
الإسبيجابي : «والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي» وقال 
في «الحقائق»: «والخلاف فيما إذا لم يصر الفجور عادة لها ولم يُقَم عليها 
الحدء حتى إذا اعتادت ذلك أو أخرجت فأقيم عليها الحد / يشترط نُطقها ادب 
بالاتفاق. هو الصحيح»., والله أعلم . 

قوله: (وإذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتٌء وقالت: بل رددثُ» فالقول 
قولها ولا يمين عليهاء ولا يستحلف في النكاح عند أبي حينفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يستحلف فيه)» قال في «الحقائق»: «والفتوى في النكاح على 
قولهما لعموم البلوى» ‏ من «التتمة" وفتاوى قاضي خان -» وذكر في جامع 
د أن هذا كله إذا لم يكن قصد به المال» فإن قصد به المال وجب 
الاستحلاف عندهم»: كامرأة ادعت على رجل أنه تزوجها بكذا وأنه طلقها قبل 


(0) ك/اىك؟, 

(؟) «الفتاوى الخانية» /١‏ ها 7؟. 

(0) فى (ج ود): «هذا أقرب إلى الاحتياط). 

إجق 0 

)2 البَرْدَوِي؛ هو علي بن محمد بن الحسين» فخر الإسلام أبو الحسن» له كتاب «المبسوط». وشرح 
الجامع الكبير والجامع الصغير وله كتاب في الأصول مشهور. توفي رحمه الله سنة 4857 
بسمرقند. 
قال في «كشف الظنون»: «والجامع الكبير لفخر الإسلام علي البزدوي». (الكشف »57١/١‏ تاج 
التراجم ص 7٠١5 27١5‏ رقم 2157 الفوائد البهية ص 5١١-7١9‏ رقم 5017). 


لني 


[د/دلاب] 


[جردما] 


يفون مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ولا ينعقد بلفظ الإجارة* والإعارة/ والإباحة؛ ويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما 
الولي بكرًا كانت أو ثيبّاء والولي هو العصبة» فإن زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد 
بلوغهماء وإن زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ إن شاء أقام على 
النكاح وإن شاء فسخ*. ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا لكافر على مسلمة» 
وقال أبو حنيفة يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج»* ومن لا ولي لها إذا زوجها 
مولاها الذي أعتقها جاز. وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن 


أن يدخل بها ولزمه لها نصفهء / يستحلف لها عند أبي حنيفة أيضًاء لأن 
المقصود به المال» ثم يثبت المال بنكوله ولا يثبت النكاح . 

قوله: (ولا ينعقد بلفظ الإجارة)» قال فى «عبارات”''النوازل؟: اهو 
الصحيحء وينعقد بلفظ البيع» هو الصحيح»» ومثله في «الهداية؛» قال 
الشراح: الأول احتراز عن قول الككرخي أنه ينعقد بهء والثاني عن قول 
الأعمين أنه لا يتعقد ايه 

قوله: (وإن زوّجها غيرُ الأب والجد. / فلكل واحد منهما الخيار إذا بلغ 
إن شاء أقام على النكاح وإن شاء فسخ)». قال في 31 «وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: لا خيار لهما»ء قال الإسبيجابي: 
«والصحيح قولهما»» ومشى عليه المحبوبي والنسفي» وقال في «الهداية»9 : 
«وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي» وهو الصحيح 
من الرواية». 

قوله: (وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج)» قال 
في «الهداية)”؟': «معناه عند عدم العصبات» وهذا استحسان» وقال محمد: لا 
يغبت وهو القياس» وهو رواية عن أبي حنيفة» وقول أبي يوسف في ذلك 
مُضُطرب» والأشهر أنه مع محمد). ْ ْ ١‏ 
قلت: 0 في «الكافي2: «الجمهور أن أبا يوسف مع اق حنيفة»)» وقال 
فى «التبيين)* 1 «وأبو يوسف مع أبي حنيفة في أكثر الروايات»)» وعلى 


بي 


)١(‏ فى (ج) و(د): «مختارات النوازل». 
0 امم 
4 طرضنية 
(8) ١/ع””,.‏ 


(5) «تبيين الحقائق» للزيلعي ؟1777/1١.‏ 


كتاب النكاح يفف 


يزوج» والغيبة المنقطعة أن يكون في بلد لا تصل إليه القوافل في السنة إلا مرة*. 
والكفاءة في النكاح معتبرة» فإذا تزوجت المرأة غير كفو فللأولياء أن يفرقوا بينهما*. 


الاستحسان مشى الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة 

قوله : (والغَئِبة المنقطعة أن يكون في 0 لا تصل إليه القوافل فى السّئة إلا 
مرّة)» ذكره في «الينابيع عن أبي شجاء”' وصحّححه»ء وقال 5 
«ومنهم من قدّره بمدّة السفرء / وهو الذي عليه الفتوى» وفي «الصغرى»: , 
دك الفضلي أنه يفتى بالشهرء «والصسيع أنه يفتى بثلاثة ئة أيام»» وقال في 
العا : «وهو اختيار بعض / المتأخرين».: وفي «التبيين)”": (أكثر 5/1 
المتأخرين»: منهم: القاضي أبو علي النسفي”*' وسعد بن معاذ المَوزي”*'. 
ومحمد بن مقاتل الرازي» وأبو علي السّغْدي”"' / وأبو اليسر البزدوي”' © بميم 
والصدر الشهيد وتبعهم النسفي . 

وقيل: إذا كان بحال يفوت الكفؤ الخاطب باستطلاع رأيه» وهذا أقرب 
إلى الفقةع نيكست هذا في «الينابيع» لمحمد بن الفضل وقال: «قيل: وهذا 
أقرب إلى الصواب»» وقال السرخسي في «المبسوط»: «هو الأصحاء وقال 
الإمام المحبوبي: اعليّه الأكثراء وصدر به صدر الشريعة؛ [قلت]: وهو 


أصح من تصحيح «الينابيع"» والله اعلم . 
قوله: (وإذا تزوجت المرأة بغير كفؤ فللأولياء أن يفرّقوا بينهما). والمراد 


57/4 هو السيّد الإمام أبو شجاع الذي كان في زمن الإمام علي السُعْديء قاله القرشي في الجواهر‎ )١( 
ه.‎ 45١ قلت: ومات السغدي سنة‎ 191١ رقم‎ 

(0) ا/رهلا, 

كاك 

(:) له ذكر فى «الجواهر المضيّة) 4/ 56. 

(0) كنيته: أبو عصمة» قال الدكتور عبد الفتاح الحلو: هو من رجال القرن الثالث. (انظر الجواهر 
المضية 57/5 رقم .١198١‏ 

(5) تكرر ذكره عند المصنف ولم أعثر له على ترجمة» وقد يكون المراد به الإمام علي بن الحسين 
السغدي, أبو الحسن شيخ الإسلام» المتوفى سنة ١‏ (انظر تاج التراجم ص ٠١9‏ رقم 1537). 

03722 هو محمد بن محمد بن الحسين البزدوي؛ ‏ أخ الإمام علي البزدوي ‏ » كان من فحول المناظرين. 
تفقه عليه جماعة منهم أبو بكر السّمرقندي صاحب تحفة الفقهاء. توفي سنة 491 رحمه الله تعالى. 
(الجواهر المضية 38/5» 44 رقم 1947» تاج التراجم ص 775 رقم 187» الفوائد البهية ص 
4 ١الارقم”0١4).‏ 

() زيادة لفظ «قلت»)» من نسخة (ج). 





[د/ة؟ا] 


[ج/ماما] 


[ب/لا'ب] 


93> مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والكفاءة تعتبر في النسب والدّين* والمال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة» * وتعتبر في 


بالأولياء هنا العصبات فقطء ذكره في «الخلاصة»» وهذا ما لم تلدء وهذا 


7 


على ظاهر الرواية» وعلى ما اختاره السرخسي: لا يصح العقد أصلاً. قال 
الإسبيجابي: «وإذا زوجها أحد الأولياء من غير كفؤ لم يكن للباقين حق 
الاعتراض عند أبي حنيفة» والصحيح قول أبي حنيفة» وقالا: لهم ذلك». 

قوله : (في السب / والذين», قال الإسبيجابي : اوأما اعتبار الدّين فهو 
الذيق عبر مير إلا أن ركون امن ا كر رع لاسرا 
ل ٠‏ والصحيح قول أ حنيفة1» وقال الإمام المحبوبي: «هو اختيار 
الإمام محمد بن الفضل البخاري», وخالف فى «المحيط» وقال: «الفتوى على 
قول محمداء. وقال السسي ي : (الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن الكفاءة / 
من حيث الصلاح غير معتبرة». 

قلت: الأول أولىء لقول الإمام نجم الأئمة في شرح هذا الكتاب: 
«شرط الكفاءة يعتبر””' في سبعة أوجه. . . خامسها: الدذّيانة» هو الصحيح من 
مذهب أبى حنيفة وأبى يوسف.». لأنها من أعلى المفاخر» والمرأة تعين يفسق 
الزوج فوق ما تعيّر بضّعَة نسبه؛» وعلى هذا فقوله في «الهداية”": / «وهو 
الصحيح" أي : وهو 0 مذهباء ونه ني أنه قرانُ أي 
الأصد'*) عند لي حنيفة يعتبر فى ف التقرع 0 

قوله: (والمال وهو أن ور مالكا للمهر والنفقة). قال فى الب : 
وعن أبى يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر . . وأما الكفاءة فى 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي (د): «فيسخر منه). 
زفق في (د): «١معتبر».‏ 


5 ملك 
2 في (د): «الصحيح). وذكر المصنف مثل هذه الرموز ‏ نقلاً عن شرح الزاهدي ‏ غير مرة» دون بيان 
المراد منها 


.595/١ (ه)‎ 


كتاب التكاح نيضنا 


الصنائع , * وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي 
حنيفة* حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقهاء / وإذا زوج ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو [لكب] 
ابنه الصغير وزاد فى مهر امرأته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الأب والحد * 
الى المجرة في قول /. أبي لحتيفة ومتعملاة: 4 
قلت: هذ”'' خلاف ظاهر الرواية» وهو ظاهر من السَّوقء قال الإمام 
المحبوبي : «والقادر عليهما كفؤ لذات أموال عظيمة» هو الصحيح». والله 
أعلم . 
قوله: (وتعتبر في الصنائع): قال في «الهداية)"" : «وهذا عند أبي يوسف 
ومحمد» في أ حنيقة ة روايتان» وعن أبي يوسف: لا ع ]لا أن تفحش 
كالحجام والحائك»» وقال الزاهدي : «وعن بقن يوسف»ء وأظهر / الروايتين: [ج//ادب] 
لا تعتبر إلا أن تفحش»»؛ ذكر في «شرح الطحاوي”" أن أرباب الصناعات 
المتقاربة أكفاءٌ.» بخلاف المتباعدة» وهذا مختار المحبوبى» قال: «وحرفة» 
فحاكك أ حجام أو كنّاس أو دبَاغْ ليس بكفؤ لعطار أو بزار أو صراف» به 
يفتى) . 
قوله: (وإذا تزوجت المرأة ونقصت من مهرها فللأولياء الاعتراض عليها 
عند أبي حنيفة), وقالا: ليس لهم ذلك» ورجح دليل أب حنيفة » واعتمده 
قوله: (وإذا زْوّجِ الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرهاء أو ابنه وزاد في 
مهر امرأته جاز ذلك عليهماء ولا يجوز ذلك لغير الأب والحد). قال 
الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة وزفرء وقال افق ربكت ومحمدك: , 
يجوز. واختلف في قولهماء أنه هل يجوز العقد / أم لا؟ والصحيح قول أبي [د/ةاب] 


/١ أي الكفاءة في الغنى» «حتى إن الفائقة في اليسار لا يكافئها القادر على المهر والنفقة».(«الهداية»‎ )١( 
.)05 

(0) لمك 

(*) كذا جاء ذكره مرات عديدة من غير بيان اسم الشارح.. وفي «كشف الظنون» (5/ 215571 1178) 
أسماء عشرة من العلماء شرحوا مختصر الطحاوي. ثم رأيت الأستاذ أبا الوفاء الأفغاني يكثر النقل 
في تحقيقه لمختصر الطحاوي عن نسخة مخطوطة لشرح الإسبيجابي (علي بن محمد بن 
إسماعيل) عليه. وقد تطابق ما ذكره ابن قطلوبغا في هذا الكتاب ‏ ص 755١‏ نقلاً عن شرح 
الطحاوي؛ مع نقلٍ ذكره الأفغاني عن شرح الطحاوي للإسبيجابي. (انظر مختصر الطحاوي ص 
/الااات رقم 6 فيكون المراد: شرح الطحاوي للوسبيجابي. 





[ب/دذا] 


[ج/هما] 


]4» 1 


خض مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 





ويح التكاح إذا سبمى'فبه مهرًا وتصح :وإن لم يسم فيه مهزاء وأقل المهر عشرة دراهم, 
ومن سمى مهرًا عشرة فما زاد فلها المسمى إن دخل بها أو مات عنهاء فإن سمى أقل من 
عشرة فلها عشرة» وإن طلقها قبل الدخول بها أو الخلوة فلها نصف المسمى» وإن تزوجها 
ولم يسم لها مهرًا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها 
زوجهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء * وإن تزوج 


حنيفة )2 واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم . 
قوله: (وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلها)؛ قال في «الينابيع»: «على 
اعتبار ال المرأة في اليسار والإعسارء / هذا هو لاضع وقال في 
«الهداية 0 : «قوله: من كسوة مثلهاء إشارة إلى أنه يعتبر حالها » وهو قول 
الكرخي في المتعة الواجبة» لقيامها مقام مهر المثل» والصحيح أنه يعتبر حاله 
5 8 04 لم مبلروء كه 
عملاً بالنص وهو قوله تعالى : ##عَلَ الْوْسِعِ قَدَرُمُ وَعَلَ الْمَقَيْرٍ هَدَرُم4””/ وقال 
في «التحفة)”؟': «يعتبر فيها حال الرجل كما في النفقة» هو الصحيح». وقال 
الزاهدي: «وعند الخصّاف يعتبر بحالهماء وعند الرازي”' يعتبر بحاله» وهو 
الأصح لصريح النص». 
قلت: تصحيح «الينابيع' أولى لإشارة هذا «الكتاب)77 2 '. ولاتفاقهم على 
أن المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل لأنها حَلَمُه ولا تنقص عن خمسة 
دراهم لأن أقل المهر عشرة» ولو اعتبر قَدَرُه لناقض هذا. والنص الذي ذكر 
فى المتعة» قيل إنه فى المتعة المستحبة لظواهر النصوص . 
قال الإمام أبو الحسن الكرخي في «مختصره»: «والمتعة عندنا إذا كانت 
واجبة فهي / على قدر حال المرأة» ويُّنظر إلى متعة مثلها كما ينظر إلى مهر 
4 غ2 رض لديم 
(؟) في (ج): «حالهما» تحريف. 
(*) سورة البقرة» الآية رقم 775. 
(:) تحفة الفقهاء 2169/7 .1١5٠‏ 
(5) هو الإمام الكبير الشأن أحمد بن علي أبو بكر الرازي» المعروف بالجَصّاصء مولده سنة ,”٠0‏ 
سكن بغداد» وعنه أخذ فقهاؤهاء تفقه على أبي الحسن الكرخي» وبه انتفع وعليه تخرج. وروى 


الحديث» وكان مشهورًا بالزهد والورع. له: أحكام القرآن وشرح مختصر الكرخي وشرح مختصر 
الطحاوي وله كتاب في الأصول» وشَرّح الجامعين لمحمد ب بن الحسن وغير ذلك من المصنفات. 
توفي سنة 77١‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 7١54-7١ /١‏ رقم 158», تاج التراجم ص 
كل لا9 رقم 217 الفوائد البهية ص ”5 . 054 رقم 79). 

(7) أي مختصر القدوري» وذلك عند قوله: «من كسوة مثلها»» انظر الورقة ١0"'ب.‏ 


كتاب التكاح فض 


المسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلهاء وإن تزوجها ولم يسم لها مهرًا 
ثم تراضيا على تسمية فهي مهر لها إن دخل بها أو مات عنهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها 
المتعة» وإن زادها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول» فإن 
حطت عنه من مهرها صح الحطء وإذا خلا الزوج / بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم 
طلقها فلها كمال المهرء فإن كان أحدهما مريضًا* أو صائمًا في رمضان* أو محرمًا بحج 


مثلهاء وإن كانت غير واجبة فهي على قدر الرجل كما قال جل وعرّ: «لَا 


بر يس ا 276 بسر سل كي مش عي كى 2ج بم ري ص سم لسيبرغعة 12 51 
جَنَاحَ عَلْتَكَْ إن لْسَاءَ مَا لَمّ تَمسوهنّ أو تَفَرِصُوأ لين فرِيضصَة وَميَعوهنَ عل الْوْسِع 
ٍ- 52 مءعرء - 00 و ع لص م 

كَدَرَمْ وعل المقتر هَدَرِمْ متنعا بالمعروفٍ حَفًا على الممِنينَ74١2.‏ والمتعة الواجبة 


آأ م 


عندنا إذا لم تستحق المرأة بالطلاق مهرًا ولا بعضه. لقول الله جل وعرّ: 
كام ادن اموا إذا مكحتم المؤئئدت ثم طلفسوهن من قبل أن. مسسوهري” "2 هما 


سر رس م 2 وليه ررحة 
. 


لحم عَلْنِنَ من عِدَوَ تعندوها مَميَعُوهنَ وَمَيَحْوهنَ سرَاعًا جميلا4”'. وقال: لوإن 
لتقف نعل قشر كذ شق ل وَيصَذ وسث قا 414423 ركل 
مطلقة مدخول”' بها أو غير مدخول [بها] وجب لها بالطلاق مهر فلا متعة لها 
واجبة» وتستحب المتعة لكل مطلقة ولا تجب في الحكم» وهذا قول أصحابنا 
جميعًا'. انتهى . والظاهر أن مرجع هذه الإشارة جميعٌ ما ذكر ‏ ويؤيده ما 
قدمناله] من إشارة «الكتاب» وما بعدها ‏ وصرفها إلى البعض يتوقف على نقل 
عنهم يوجب ذلك . 

قوله: / (أو كان أحدهما مريضًا)ء قال فى «الهداية""2: «أما المرض 
فالمراد هته ما يميم التمماع أو ملحقه بةجيرر» وقيل + بحرضه:لا.يعرى عن 
تكسر وفتورء وهذا التفصيل في مرضها»ء. قال الصدر الشهيد: / «هذا هو 
الصحيح». نص عليه في «شرح(الهداية»». 

قوله: (أو صائمًا في شهر رمضان). أخرج صوم غيره وهذا هو الصحيح. 


.775 سورة البقرة» الآية رقم‎ )١( 

)0( في نسختي: (أو ب): اثُماسوهن» ‏ بالألف وضم التاء ‏ وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ 
الباقون: «تَمَسُّوهن» بفتح التاء من غير ألف. وهو المثبت في (ج ود) » (انظر الموضح في وجوه 
القراءات وعللها لابن أبي مريم .)1٠١7507/5‏ 

() سورة الأحزاب» الآية رقم 49. 

(:) سورة البقرة» الآية رقم /753. 

(0) فى (أ): «مدخولا». 

10/9 


كلا 


[ب/لثلاب] 


١ [د/‎ 


[ج/ردم] 


[1كب] 


ليفض مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أو عمرة أو كانت حائضًا فليست بخلوة صحيحة» وإذا خلا المجبوب بامرأته فلها كمال 
وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها قبل الدخول بها وقد 
سمى لها مهرًاء * وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنته أو أخته فيكون أحد 


نص عليه فى «زاد الفقهاء» و«الينابيع' و«الهداية». 
قوله: (وإذ خلا المجبوب بامرأته فلها كمال المهر عند أبى حنيفة)». قال 

أبو المعالي”'' في شرحه: «وقالا: لها نصف الصّداق» والصحيح قولهاء 

ومسشى عليه المحبوبي والنسفي وعيرهماة 
لوا لاست الم لكل مان را ليلق وااة راكلي التي النياال 
مهرًا)» وقال في ا #ضيطة كذللق غير واحد» .وقد صححهة /. ركن 

الأئمة الصَّبَّاغي”" في شرحه لهذا «الكتاب””'؛ وكتب فوقه وتحته وقدامه: 

صحء صح) صح.ء وأشار إلى أن هذا من النساخ امن المصنف. أو ظفر 

المصنف برواية لم يظفر بها غيره» وهو بعيد» وقال فى «الينابيع؟ : «المذكور 

في «الكتاب» غلط الناسخ». 7 
5 واس 55 ٠.‏ 5 ع 5 5 6 
وفل ظَنّ صحه هذه النسخة / شيخ الإسلام ركن الائمة (و)الواغانى 

1 دس ا 307 1 ء 00 : 

ونجم الائمة الحفصي » فكتب إليهما أبو الرجاء أن هذا خلاف المذكور في 
به «مختصر القدوري»» والله أعلم. 

زفق قد يكون هذا الكتاب للشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي المتوفى سنة 59/ا 
إذ له شرح على «الهداية» سماه: «معراج الدراية». (انظر كشف الظنون ؟/ 70737). 

إفرة هو عبد الكريم بن محمد بن أحمد الصبّاغي ركن الأئمة ومفتي الأمة» تفقه على الإمام أبي اليسر 
محمد البزدوي. (الجواهر المضية رقم ؟'معى تاج التراجم ص ”1١‏ رقم 250١‏ الفوائد 
البهية ص ١7١‏ رقم .)5١4‏ 

(5:) وفي هامش «كشف الظنون» 5/7" : اللصباغي شرح على القدوريء قال الزاهدي في 
المجتبى : قد أورد في شرحه فوائد عظيمة لا توجد في غيره». 

(5) كذافي (أوب) ء وفي (د): «والرّاغاني»: وفي (ج): «والوغاني»» وبإثبات واو العطف في جميع 
النسخ» والسياق يقتضي حذفها.. ولم أجده في كتب التراجم» وربما يكون قد حرّف من: 
«الوانجاني؟؛ ل ا ا رقم واه ل البهية» ص ١١9‏ رقم 

300( لعي ا عدر الحتسي» فج دين ابو اماق ور ا 





كتاب التكاح خض 


العقدين عوضًا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلهاء وإذا تزوج حر 
امرأة على خدمته سنة أو على تعليم القرآن فلها مهر مثلهاء * وإذا تزوج عبد حرة بإذن 
مولاه على خدمتها سنة جازء وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابئها 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: أبوها*. ولا يجوز نكاح العبد والأمة إلا بإذن 


التفاسير والأصول والشروحء فإنه ذكر في «الكشاف»” و١تفسير‏ الحاكهم)””© 
وغيرهما أل المتعة مشتحبة للتى طلقها قيل الناحول وقد سدى لهااهية””. 
وذكر في «اللأصل") والإسبيجابي في موضعين وازاد الفقهاء» وغيرها: أنها 
تستحب لها المتعة» فلا يصح استثناؤها من الاستحباب بخلاف المَُوْضْة لأنها 
مسيقنتاة من الاتفهسابة الو سوت”**: فاستصويا ذلك واتفقا غلى أن الصسيسياة 
هي التي طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرّاء والله أعلم . 

قوله: (وإن تزوج حرٌ امرأة على خدمته سَّنَة» أو على تعليم القرآن فلها 
مهر مثلها). وقال محمد: لها قيمة خدمته». [و]المختار قولهما على الرسمء 
وعليه مشى المحبوبي والنسفي / والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإذا اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فالولي في نكاحها ابنها عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف. وقال محمد: أبوها). واعتمد قولهما/ الأئمة 
المدكوووق 0 


أستاذ أبي المؤيد الخوارزمي الخطيب» ومختار الزاهدي وغيرهما. (الجواهر المضية 7179/7 رقم 
,. تاج التراجم ص ”177 رقم 9١1ء‏ الفوائد البهية ص ١5‏ رقم 187). 

)١(‏ كتاب «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»» تأليف الإمام أبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمىي» المتوفى سنة 578 » قال ابن قطلوبغا فى «تاجه»: ١اصنئف‏ 
التصانيف البديعة» منها: الكشاف في تفسير القرآن العزيزء لم يصنف قبله مثله. (تاج التراجم ص 
7 » وكشف الظنون ؟/476١).‏ 

فق هو والله أعلم ‏ تفسير الحاكم الجُشّمِي المسمى ب«التهذيب»» تأليف أبي سعيد محسّن بن كرامة 
البيهقي» ويقال له الحاكم الجشمي» توفي مقتولا بمكة سنة 444 رحمه الله تعالى. (كشف الظنون 
ا/إلااف الأعلام 1 ). 

(*) انظر «كشاف» الزمخشري .71/5/١‏ 

(5) قال الإمام الكاساني: «كل فُرقة جاءت قبل الزواج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه توجب 
المتعة.. وقال: والمخيرة إذا اختارت نفسها قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه فلها المتعة لأن 
الفرقة جاءت من قبل الزوج» لأن البينونة مضافة إلى الإبانة السابقة وهي فعل الزوج». (بدائع 
الصنائع ام 


[ب/وما] 


[جردهب] 


[كتب] 


]ب'٠/د[‎ 


كرون مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مولاهماء وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته بياع فيهء وإذا زوج أمته* فليس 


عليه/ أن يبوأها بينَا للزوج ولكنها تخدم المولى» ويقال للزوج متى ظفرت بها وطنتهاء 
وإذا تزوج على ألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وى 
بالشرط فلها المسمىء» وإن تزوج عليها أو أخرجها فلها مهر مثلهاء وإن تزوجها على 
حيوان غير موصوف* صحت التسمية ولها الوسط منهء والزوج مخير إن شاء أعطاها ذلك 
وإن شاء أعطاها قيمته؛ ولو تزوجها على ثوب غير موصوف* فلها مهر مثلها. 


قوله: (وإذا زوج المولى أمته)؛ قال القاضي”'': «لو كانت صغيرة فعَتّقت 
ثم بلغت كان لها خيار العتق. . والصحيح أنه لا يكون لها خيار البلوغ» . 
قوله: (وإن تزوجها / على حيوان غير مَؤصوف . .). قال أبو الرجاء: 


«أراد أنه ذكر جنسّه دون وَضْفهاء وكذا في «الهداية""' . 


قوله: (وإن تزوجها على ثوب غير موصوف . .)», قال أبو الرجاء: «معناه 
ذكر الثوب ولم يزد عليه». 
قال القاضي”": «ولو تزوج امرأة على هذه العشرة الأثواب فإذا هي 
تسعةء قال محمد: لها التسعة وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة 
التسعة»ء وفي قياس قول أبي حنيفة لها التسعة لا غير إذا كانت قيمة التسعة 
عشرة دراهم. ولو كانت الثياب أحد عشرء قال محمد: يعطيها عشرة منهاء 
أي عشرة شنا [وافى قياس قول أبى حنليقة : إن كان مهر مثلها مثل العشرة 
إذا عزل أخسّهاء يعزل الأخس ولها الباقي لا غير» وإن كان مثل العشرة إذا 
عزل الأجودذ فلهاالعشرة». وإن كان أكثر إذا عزل الأجود وأقل إذا عزل 
الاح" كانالها عور المكل » كما لو تزوج على هذا العبد أو على هذا 
العبد» وأحدهما أوكس والآخر أرفع . والفتوى على قول أبي حنيفة». 
ولو ترونجها على هذ الهر 'فإذا ع عند وأحوافيا” قال القايى: 
)١(‏ «فتاوى قاضي خان» /١‏ 416. 
(؟) »547/١‏ وقال صاحب «الهداية» رحمه الله : «معنى هذه المسألة أن يسمي جنس الحيوان دون 
الوصف» بأن يتزوجها على فرس أو حمارء أما إذا لم يسم الجنس بأن يتزوجها على دابة» لا تجوز 
التسمية» ويجب مهر المثل». 
(9) «فتاوى قاضي خان» 6ض 
20 في (أوب وج) : «الأحسن» وكذا في الموضعين السابقين» وهو تصحيفه. والمثبت من (د) 
و«الخانية». وعبارة قاضي خان في هذه المسألة الأخيرة هى : «وإن كان مهر مثلها أكثر من قيمة 


الأثواب إذا عزل الأجودء وأقل من قيمة الأثواب إذا عزل الأخس كان لها مهر المثل». 
(5) أخوات المسألة المذكورة؛ كأن يقول: تزوجتك على هذا الخنزير» فإذا هو شاة» أو على هذه الشاة 


كتاب النكاح م 


ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل. وتزويج الأمة والعبد بغير إذن مولاهما موقوف 
فإن أجازه المولى جاز وإن رده بطل» وكذلك لو زوج رجل امرأة بغير رضاها أو رجلا 
بغير رضاهء ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه وإذا أذنت المرأة للرجل أن 
يزوجها من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جازء وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه وللمرأة 
الخيار في مطالبة زوجها أو وليهاء وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل 
الدخول فلا مهر لها وكذلك بعد الخلوة»/ فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على 
المسمى وعليها العدة ويثيت نسب ولدهاء * ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات 
عمها ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتهاء ويعتبر في مهر المثل أن يتساوى 
المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصرء ويجوز تزويج الأمة 
مسلمة كانت أو كتابية. ولا يتزوج أمة على حرة» ويجوز تزويج الحرة على الأمة. وللحر 
أن يتزوج أربعًا من الحرائر والإماء» وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك» ولا يتزوج العبد 
أكثر من اثنين» فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقًا بائئًا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى 
تنقضي عدتها. وإذا زوج الأمة مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرًا كان زوجها أو عبذا 
وكذلك المكاتبة. وإن تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت صح النكاح ولا خيار لهاء 
ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل 


«روى محمد عن أبي حنيفة أن لها مهر المثل» / وروى أبو يوسف عنه أن لها 
المشار إليه»ء وهو الصحيح؟ . 

- ولو تزوجها على بيت وخادم» قال / أبو حنيفة لها ثمانون دينارّاء قيمة 
الخادم أربعون» وقيمة البيت أربعون, وقالا: يعتبر فيه الغلاء والرخص» 
والفتوى على قولهما"''. 

- ولو زوج أمته فقتلت نفسهاء هل يسقط المهر؟ عن أبي حنيفة روايتان» 
والصحيح أنه لا يسقط”""'. 

قوله: (وديت"" انتَنبُ ولدها)ء قال فى «الجواهر»: «عند محمد يعتبر من 
وقت الدخول لا من وقت العقدء وعليه الفتوى». وكذا قال قاضي -خان”؟ . 


7 الميتة فإذا هي ذكية» أو على هذا الخمر فإذا هو خَلُ.. وللمسألة حالات أخرى» وقد فصّل أحكام 
كل منها الإمام قاضي خان في «فتاواه» /١‏ لا/, ,78١‏ 875لاء فراجعه هناك إن شئت. 

."41/١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى الخانية» /١‏ 86". 

(9) فى (ج ود): «ويثبت». 

2 فى «الفتاوى» الا 


1 


]ت١/ج[‎ 


كل 


فرضا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


11 نكاحها وبطل نكاح الأخرى» وإذا / كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجهاء وإذا كان بالزوج 
جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف, * فإن كان عنيئًا أجله 
الحاكم حولاً* فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك» والفرقة تطليقة بائنة 
ولها كمال المهر إذا كان قد خلا بهاء وإن كان مجبوبًا فرّق بينهما في الحال ولم يؤجله. 
والخصي يؤجل كما يؤجل العنين» وإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر عرض عليه القاضي 
الإسلام فإن أسلم فهي امرأته وإن أبى الإسلام فرق بينهماء وكان ذلك طلاقًا بائنًا عند أبي 
حنيفة ومحمد*. وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أسلمت فهي 
امرأته وإن أبت فرق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقًاء فإن كان دخل بها فلها المهر 
وإن لم يكن دخل بها فلا مهر لهاء وإذا أسلمت المرأة في دار الحرب لم تقع الفرقة عليها 

89 حتى تحيض ثلاث حيض» فإذا حاضت/ بانت من زوجهاء وإذا أسلم زوج الكتابية فهما 
على نكاحهماء وإذا خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهماء 
وإن سبي أحدهما وقعت البينونة بينهماء وإن سُبيا معًا لم تقع البينونة» وإذا خرجت المرأة 
إلينا مهاجرة جاز أن تتزوج ولا عدة عليها عند أبي حنيفة*, 


[بارةكب] قوله: (وإن كان بالزوج جنونٌ أو جذام / أو بَرَصٍ فلا خيار للمرأة عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف). قال الإمام بهاء ال فى شرحه لهذا الكتاب: 
«وقال محمد: يفسخ بالجنون والجذام والبرص في الزوج» والصحيح قول أي 
حنيفة وأبي يوسف)2 وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر 
الشريعة . 
قوله: (أجَلَهُ الحاكمٌ حَؤْلاً). فلو مرض أحدهما مرضًا لا يستطاع معه 
الجماع ؛ عن محمد لا يحسب الشهر» وما دونه يحسب وهو أصح الأقاويل 
[والله أعلم]. 
ولو تزوج / امر أةَ تَعْلم حاله مع التي قبلهاء الصحيح أن لها حقّ 
قوله: (وكان ذلك طلاقًا عند أبي حنيفة ومحمد).» قال الإسبيجابي: 
«وقال أنو كؤسفب” هي قُرْقَةٌ بغير طلاق» والصحيح قولهما). وعليه مشى 
المشايخ المذكورون قبله. 
رج,.:ب 2 قوله: (وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة / جاز أن تتزوّج» ولا عِدَة عليها 
عند أبي حنيفة)» قال الشيخ جمال الإسلام””' في شرحه: «وقالا: عليها 
)00 عدم إن اود كا لالس ١‏ وفي نسخة (د): 0 


كتاب النكاح يفيف 


فإن كانت حاملاً لم تتزوج حتى تضع حملهاء * وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت 
البينونة بينهما وكان ذلك فرقة بغير طلاق, * فإن كان الزوج هو المرتد وقد دخل بها فلها 
العهد واف كاد الموا حل جيا تلو لعفو وإن كانت المرأة هى المرتدة قبل الدخول فلا 
عن ليا ورة كابى إلر ف بعته ركم كانه اقول واف ار مدا د مما وا دايا سكا فيا فلن 
نتكاحهماء ولا يجوز أن يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة وكذلك المرتدة فلا 
يتزوجها مسلم ولا كافر» فإذا كان أحد الزوجين مسلمًا فالولد على دينه» وكذلك إن أسلم 
أحدهما ولهما ولد صغير صار ولده مسلما بإسلامه» وإذا كان أحد الأبوين/ كتابيًا والآخر 
مجوسيًا فالولد كتابي» وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز 
ثم أسلما أقرا عليه * وإذا تزوج المجوسي أمه أو ابنته ثم أسلما أو أحدهما فرق بينهما. 


العدذّة» والصحيح قوله), واعتمده المذكورون قبل. 

قوله: (وإن كانت حاملاً لم تتزوج حتى تضع حَمْلها). قال في 
«الهداية"'2: «وعن أبي حنيفة أنه يصمح النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضعء 
كما في الحبلى من الزنا»» قال الإسبيجابي : «والصحيح هو الآول». 

قوله: (وإذا ارتدٌ أحدُ الزوجين عن الإسلام؛ وقعت البَيِنُونة بينهما فُرْقة 
بغير طلاق)» قال في «الهداية2'9: «وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال 
محمد: إن كانت الرّدة من الزوج فهي فرقة بطلاق»» واعتمد قولهما”" الأئمة 
المذكووون ذل . 

قوله: (وإذا تزوج الكافر بغير شهُود أو في عدّة كافر وذلك في دينهم جائز 
ثم أَسْلّما أقرًا عليه). قال فى «زاد الفقهاء»: «وأما ترلفق ده كافرء فهو 
قول أبي حنيفة» وقال أفو: يوس ومحمد وزفر: لا يُقَرَان عليه والصحيح 
قوله»ء واعتمده هن ذكرنا»' . 


5 الفقه شرح مختصر أبي جعفر» واختلف في سنة وفاته. كما اختلف في د تعيين الكتاب المشروح. 
انظر تعليق محقق الجواهر المضية ”87/١‏ رقم 27١5‏ وانظر: تاج التراجم ص 177 رقم 1ع 
وكشف الظنون 7/7 1898ء والفوائد البهية ص 8١‏ رقم 75). 

.؟هم/١‎ )١( 

(؟) ١/مهه5.‏ 

(*) في نسخة (د): «فهي فرقة طلاق» واعتمد قوله الأئمةٌ». 

(4) أي: المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 


(5) أي في ص77”. 


[كتب] 


كارن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 

وإذا كان لرجل امرأتان حرتان فعليه أن يعدل بينهما في القسم بكرين كانتا أو ثيبين أو 
إحداهما بكرًا والأخرى ثيبّاء وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة ثلثان من القسم 
وللأمة الثلث» ولا حق لهن في القسم حال السفرء ويسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى 
أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتهاء وإذا رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها 
لصاحبتها جاز ولها أن ترجع عن ذلك. 
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كتاب الر ضاع رضنا 


كتاب الزضاع 


قليل الرضاع وكثيره سواء. إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم» ومدة الرضاع 
عند أبي حنيفة ثلاثون شهرّاء وقال أبو يوسف ومحمد سنتان*» فإذا مضت مدة الرضاع لم 
يتعلق بالرضاع تحريم. ويحرم/ من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته من الرضاعة (م" 
فإنه يجوز له أن يتزوجها ولا يتزوج أم أخته من النسب»ء ويتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا 
يتزوج أخت ابنه من النسب» وامرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز أن 
يتزوج امرأة ابنه من النسب. ولبن الفحل يتعلق به التحريم وهو أن ترضع المرأة صبية 
فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل منه اللبن أب 


كتاب الرضاع 


قوله: (ومدة الرّضاع عند أبي حنيفة ثلاثون شهراء وقال أبو يوسف 
ومحمد: سنتان). مشى على قوله المحبوبي والنسفي». وقال في «العَوؤنَ على 
الدراية»: «وبقولهما / نأخذ في الفتوى». وهذا أولى لأنه أجيب في ١شرح‏ / ابا 
الؤذانة عما تتهدل لدمه فلن الزيادة على شتفي :ؤبعة التهزاتة قال" # موريس 
«فكان الأصح قولهماء وهو مختار الطحاوي»» وقد روى فيه عن ابن عباس: 
رلا رضاع بعد حولين». وعن ابن مسعود: دلا رضاع بعد حولين». وروي 
ع 11 5 زفق _ : 
رجوع أبي موسى الأشعرق إلى قول:انن مسغعوو” 5 وعن سعيد بن المسيّب: 
«لا رضاع بعد حولين»”" وغير ذلك» والله اعلم . 
[و]الرضاع يحرّم في المدتين على القولين» فُطم في المدة ثم سقي بعده 
أو لم يفطمء وهو الظاهر من المذهب» نص عليه فى «الحقائق» وفتاوى 


)١(‏ «فتح القدير' لابن الهمام / 545( دار الفكر). 

(؟) انظر «فتح القدير») ”/ 57 5. / 554. (دار الفكر). 

(*) انظر «موطأ الإمام مالك برواية الإمام محمد مع التعليق الممججد؛ للكنوي ؟/5914, 015 رقم 
»55١ 0706١ »848‏ وفيه ذكر هذا الأثر عن سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وعبد الله بن 
عباس. 
وفيه أيضاً أن حديث : "لا رضاع بعد حولين» رواه الدارقطني عن ابن عباس يرفعه هكذا: «لا رضاع 
إلا ما كان من حولين» ثم قال: «وأخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على ابن مسعود وعلي» والدارقطني 
على عمر. 


[قتب] 


[د/ااب] 


الطيذنا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


للمرضعة» ويجوز أن يتزوج الرجل بأخت أخيه من الرضاع كما يجوز أن يتزوج بأخت 
أخيه من النسب وذلك مثل الأخ من الأب إذا كان له أخت من أمه جاز لأخيه من أبيه أن 
يتزوجهاء وكل صبيين اجتمعا على ثدي واحد لم يجز لأحدهما أن يتزوج الآخرء ولا 
يجوز أن يتزوج المرضعة أحد* من ولد التي أرضعت ولا ولد ولدها*؛ ولا يجوز أن 
يتزوج الصبي المرضع أخت الزوج لأنها عمته من الرضاعء وإذا اختلط/ اللبن بالماء 
واللبن هو الغالب يتعلق به التحريم» وإن غلب الماء لم يتعلق به التحريم» وإذا اختلط اللبن 
بالطعام لم يتعلق به التحريم وإن كان اللبن غالبًا عند أبي حنيفة*. 


قاضى خان. وقال فى «مختارات النوازل»: «وعليه الفتوى»» وقال فى 
الينابيع؟: لهي رواية محمدء. وعليه الفتوى»» وقال الناطفي في «واقعاته): 
«الفتورى على ظاهر الرواية» . 

قوله: (ولا يتزوج المرضّعة أحدٌ). قال في «الجواهرا: لفن قت 
ضاد مرضعة ورفع أحد). 

/ قوله: (ولَا ولد ولدها». قال الإمام أبو الرجاء الغَرْمِيني في الشرح: 
«اختلف النسخ والأساتذة في إعراب قوله: (ولا ولد)» فبعضهم رفعوه 
وبعضهم نصبوه» وكان [شيخنا] شيخ الإسلام علاء الأئمة الحار ىْ ب يقول: 
يجوز بالحركات الثلاثء أما الرفع فعطمًا على (أحدٌ)ء وأما نا 
على (المرضَّعَةً)؛ أي لا يتزوج المرضعة ولد ولدها”". وأما الجر فعطمًا على 
(مِن ولد التي أرضعته)» والرفع أظهر)» . 

قوله: (وإن اختلط اللْبّن بالطعام لم يتعلق به التحريم» وإن كان اللبن غالبًا 
عند أبي حلوفة ا قال فى ا ا إذا كان الْبن غالبًا يتعلق به 
ا و م ال ل ل هو 
الصحيح»؛ وقال قاضي خان”*؟: «إنه الأصح»؛ وهذا احتراز عن قول من قال 
)١(‏ في (د): «قال في الجواهر: صح صح). 
زفق هو محمود بن عبيد الله بن صاعد الحارئي الطايكاني؛ علاء الدين» شيخ الإسلام بمروء له تصانيف 

منها: العون في الفقه. توفي سنة 7 ٠‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”/ 4454 رقم 215571١‏ تاج 

التراجم ص 751١‏ رقم 7717» الفوائد البهية ص 575" رقم 107). 
(*) كذا في النسخ المخطوطة» وكأن الصواب زيادة: «ولا»؛ ليصير المعنى: "لا يتزوج المرضعةً ولا 

ولد ولدها...». 


.5هو/١‎ ):( 
.4١8 7/١ «الفتاوى الخانية»‎ )6( 


كتاب الر ضاع وخرضن 


وإذا اختلط بالدواء* وهو الغالب تعلق به التحريم» وإذا حلب اللبن من المرأة بعد موتها 
فأوجر الصبي به تعلق به التحريم» وإن غلب لبن الشاة لم يتعلق به التحريم» وإذا اختلط لبن 
المرأنين تعلق التحريم بأكثرهما عند أبي يوسف, وقال محمد: بهما*. وإذا نزل للبكر لبن 
فأرضعت به صببًا د تعلق ايه التسريم +:توإن نول لرخل لبن تارضع :صا لم يتعلق نيه التخريمء 
وإذا شرب صبيان من لبن شاة فلا رضاع بينهماء وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت 
الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج» فإن كان لم يدخل على الكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة 
نصف المهره ويرجع به الزوج على الكبيرة إن كانت تعمدت به الفسادء وإن لم تتعمد فلا 
شيء عليهاء ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء/ منفردات وإنما يثبت بالشهادة من رجلين أو م 
رجل وامرأتين 


من المشايخ إن عدم إثبات أبي حنيفة الحرمة واللبنٌ غالب» هو إذا لم يكن 
متقاطرًا عند رفع اللقُمق أما معه فيحرم اتفامًا . وقد رجحوا دليل الإمام ومشى 
على قوله المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 
قوله: (وإذا اختلط بالدّواء)» قال القاضى”'؟2: «ولا / يحصل بالحقنة فى اب/ب) 
ظاهر الرواية» وعن محمد يحصل بالاحتقان» . ْ 
قوله: (وإذا اختلط لَبَنُ امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما عند أبي يوسف»ء 
وقال محمد: يتعلق بهما)» قال في «الهداية)""2: «وعن أبي حنيفة في هذا 
روايتان»» ومشى على قول أبي يوسف الإمام المحبوبي والنسفيء وَرَجَحَ قول 
محمد الطحاويٌ”". وفي ١شرح‏ الهداية"””': «وكأنّ / مَيْل المصنف إلى ما 17" 
قال مكين حيف أخررولله:فإن*" الظاهر أناعن :ناح كلامه فى المناظرة كان 
القاطع للآخِرء وأصله أن السّكوت ظاهر في الانقطاع”"» ورججح بعض 
المشايخ قول محمد أيضًاء وهو ظاهرا. 
قلت: وقوله هو الأخوّط في باب الحرمات» والله أعلم. 
)١(‏ في نسخة (ج ود): «قال قاضي خان». وانظر «الفتاوى الخانية» .51١8 »)5١ا/ /١‏ 
(0) ١اروه5.‏ 


(*) انظر «مختصر الطحاوي» ص 777. 

0( ١افتح‏ القدير» لابن الهمام */ 5 ٠.55‏ دار الفكر). 

() المثبت من (ج) وهفتح القدير؛» وفي (أ): «لأن». 

(7) ومن أبيات العلامة ابن عابدين في رسم المفتي /١‏ 7 في ذلك: 
وسابق الأقوال في الخانية وملتقىالأبحرذومزية 
وفي سواهمااعتمد ماأخروا دليل هلأنهالمحرر 
كما هو العادة في «الهداية» ونحوها لراجحالدراية 





[كتب] 


[ج/ركا] 


[د/؟؟] 


مم مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الطلاق 


الطلاق على ثلاثة أضرب: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة» وأحسن 
الطلاق أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة* في طهر لم ي«جامعه! فيه ويتركها حتى 
تنقضي عدتهاء وطلاق السنة أن يطلق المدخول بها ثلانًا في ثلاثة أطهارء وطلاق البدعة 
أن يطلقها ثلانًا بكلمة واحدة أو ثلانًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت 
منه وكان عاصياء والسنة في الطلاق من وجهين» سنة في الوقت وسنة في العدد. فالسنة 
في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بهاء والسنة في الوقت تئبت في 
المدخول بها خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم ي«جامعه"ا فيه» وغير المدخول بها 
يطلقها في حال الطهر والحيضء وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن 
يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر/ طلقها أخرى * فإذا مضى شهر طلقها أخرى . 
ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بينها وبين وطئها وطلاقها بزمان» وطلاق الحامل يجوز عقيب 
الجماع» ويطلقها للسنة ثلانًا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
وقال محمد لا يطلقها للسنة إلا واحدة*» وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع 


كتاب الطلاق 

و (تطليقة واحدة)ء وظاهر الرواية أن لا تكون بائنة» وفى «زيادات 
الزيادت)27" : ': «البائن والرّجعي سواء». والله أعلم . 

قوله: (طلّقها واحدة. فإذا مضى شهرٌ طلّقها أخرى 1 الخ). قال في 
«الهداية”"' : «ثم إن كان الطلاق في أوَّل الشهر تُعتبر الشهور بالأهلة؛ وإن 
كان في وسطه فبالأيام في حقّ التفريق» وفي حق العدّة كذلك عند أبي حنيفة» 
وعندهما: يكمّل الأول بالأخير والمتوسّطان بالأهلة» وهي مسألة الإجارات». 

قوله: ([و] يطلقها للسُنّة ثلانّاء يَفُصل بين كل تَطلِيقتين بشهر عند أبي 
حنيفة / وأبي يوسف. وقال محمد: لا يطلّقها للسّتة إلا واحدة)) واعتمد 


/7 من كُتب الإمام الرّاني محمد بن الحسن الشيباني: وهكذا ورد اسم الكتاب في كشف الظنون‎ )١( 
وقال الإمام الكوثري رحمه الله : «ومن كتب محمد بن الحسن: الزيادات وزيادة الزيادات‎ .14 
ألفهما بعد الجامع الكبير استدراكًا لما فاته فيه من المسائل» وتُعدَان من أبدع كتبه.. وهما من الكتب‎ 
.)16 المروية عنه بطريق الشهرة» وغلط من ذكرهما في عداد النوادر..»؛ (بلوغ الأماني ص‎ 

55/١ )0( 


كتاب الطلاق كين 


الطلاق» ويستحب له أن يراجعها* فإذا طهرت وحاضت وطهرت فإن شاء* طلقها وإن شاء 
أمسكها. ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلاً ولا يقع طلاق الصبي والمجنون 
والنائم» وإذا تزوج العبد وطلق وقع طلاقه. ولا يقع طلاق مولاه على امرأته. والطلاق 
على ضربين: صريح وكناية» فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به 
الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك» ولا يفتقر إلى النية» وقوله 
أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقًاء وإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية 
فإن نوى ثلانًا كان ثلانًا. والضرب الثاني : الكنايات/ لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة 
حال» وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي 
قوله اعتدي واستبرئى رحمك وأنت واحدة*» وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت 
واعدة يائنة. وزن ترى قلاثا كانك فلذناء ررن قوق كعم كانت راحداة بالنة» .هادا مدل قولة 
أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك 
لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي واستتري واعزبي وابتغي الأزواج» فإن لم 
تكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكونا في حال مذاكرة الطلاق فيقع بها 


الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين ن الله تعالى إلا أن ينويه» وإن لم يكونا في مذاكرة 


قولهما المحبوبي والنسفي والمَوؤْصِلي وغيرهم كما هو الرسم. 

قوله: (يُستحبٌ له أن يراجعّها). قال نجم الأئمة في الشرح : 0000 
المراجعة قول بعض المشايخ. والأصح أنه واجب»»ء [وقال في «الهداية») 
«اثم الاستحباب قول بعض المفايع والأصح لواحي" وقال الإمام 
برهان الأئمة المحبوبي : «وتجب رَجْعنّها ضٍ الأصح». 

قوله: (فإذا طهْرَتْ وحاضت وطهُرت» فهو مُخَيّر). قال الكزخي : «هذا 
قولهماء وقول أبي حنيفة : له أن يطلّقها في الطْهْر الذي يلي الحيضة التي 
ظلْقّها وراجعها فيها)» قال في «الكافي»: : «إن المذكور في «الكتاس» ظاهر الرواية 
عن أبي حنيفة» والذي ذكره الكرخي رواية عن أبي حنيفة»» والله أعلم . 

قوله”": (وأنت واحدة)؛ قال في (البيذية" أبهولا رسير بإقوا ف الوااغية 
عند عامة المشايخ » هو الصحيح»» وكذا قال في «الجواهر»» والله أعلم . 


.55”/١ )١(« 

00( زيادة من نسخة (ج). 

() ذُكر هذا القول في النسخ (أ. ب». جء د) في غير هذا الموضع من هذا الباب» وأثبته هنا ليوافق 
متن القدوري. 

.؟له/١‎ )5( 


ينها 


زلالتب] 


[ب/1ا] 


[جملتاب] 


[ار'“كب] 


5 مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة ولم 
يقع بما يقصد به السب والشتيمة إلا أن ينويه. وإذا وصف/ الطلاق* بضرب من الزيادة 
والشدة كان ذلك بائنًا مثل أن يقول أنت طالق بائن وطالق أشد الطلاق وأفحش الطلاق 
وطلاق الشيطان والبدعة وكالجبل وملء البيت. وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما 
يعبر به عن الجملة* وقع الطلاق مثل أن يقول: أنت طالق أو رقبتك طالق أو عنقك طالق أو 


روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك». وكذلك إن طلق جزءاً شائعًا منها مثل أن 


قوله : (وإذا وَصَفَ / الطَلاق. .الخ)؛ هذا قول أبي حنيفة وهو الصحيح» 
وعليه مشى المحبوبي والنسفي والمّؤصلي وغيرهم» وعن أبي يوسف في 
قوله: (أنت طالِقٌ للبدعة) لا يكون بائنًا إلا بالئّية»ء وعن محمد فى قوله: (أنت 
طالق للبدعة أو عطاوق الكنيطاة) "يكو رسما +وعن أ كرمتف» فى قوله 
(كل الجبل) تيكون برسعيا: ْ ْ 

فرع: قال القاضي”'': "لو قال أنت طالق دلبل و كور اختلف فيه 
الأقاويل لاختللاف الروايا: قال أبو جعفر: م طلاقان7" ع وقال ابن الفضل 
تقع واحدة» وقال ابن اسلام' "' يقع ثلاث» والأظهر ما قال أبو عفن 

- ولو قال: نامطلقةة وكان لها زوج قبلّه طلّقّهاء إن لم ينو الإخبار 
للف وإن نواه دين فيما بينه وبين الله [تعالى]ء وهل يديّن في القضاء؟ 
اختلفت الروايات» والصحيح أنه يدين . 

- واختلف المشايخ في: وهبتك”*“ طلاقّكِ أو برئثُ” “من طلاقك» / 
والصحيح أنه لا يقع». 

قوله: (أو إلى ما يُعَبِّر به عن الجُمْلة..الخ). وفي «الهداية)"'2: 
«واختلفوا في الظَهْر والبَطن» والأظهر أنه لا يصح»”" . 


.56068 .»غ555/١ «فتاوى قاضى خان»‎ )١( 

00 فى نسخة (د): «الطلقات». 

إفرف في «الفتاوى»: «وقال الفقيه أبو النصر بن سلام» اه. وهو محمد بن محمد بن سلام» أبو نصر 
البلخى». صاحب الطبقة العالية. كانت وفاته سنة: 7٠0‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 877/7 
رقم 2154١‏ الفوائد البهية ص 7175 رقم .)01١‏ 

(5) فى «الخانية»: «رهنتك». 

(4) فى (ب ود): «أبرأت». 

00 4 

(0) في الأصل و( ب ود): «..والأصح أنه يصح»» والمثبت من نسخة (ج) و«الهداية». 





كتاب الطلاق "5:١‏ 


يقول: نصفك طالق أو ثلثك طالق» وإن قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع الطلاق» 
وإن طلقها نصف تطليقة أو ثلث تطليقة كانت واحدة. وطلاق المكره والسكران واقع*. 


فرع: لو قال هذا الرأسٌ طالقء وأشار إلى رأس امرأته؛ الصحيح أنه 


يقع» كما لو قال رأسّك هذا طالق”"'. 

قوله: (وطلاق المُكْرَهِ والسّكران واقع). قال في «الينابيع»: «يريد 
بالسكران الذي سكر بالخمر أو من النبيذ» أما إذا سكر من البنج أو من الدواء 
لا يقع طلاقه بالإجماع» [وفي «الجواهر»: «وفي هذا الزمان إذا سكر من البنج 
يقع طلاقه زجرًا له وعليه الفتوى»]”" ثم الطلاق من السّكر بالخمر”" واقع. 
سواء شَربَها طُوْعًا أو كَرْهًا أو مضطرًا»”*'» وقال الزاهدي: «( شص) - 
في شرح ركن الأئمة الصباغي لهذا / الكتاب : سَكِرَ بلا فعل محظورء بأن 
أكره على شرب الخمرء فحكمه في التصرفات حكم المجنون بلا خلاف». 

قلت: فهذان في طَرَيْ نقيض» وقول الصَّبّاغي بلا خلاف يخالفه ما في 
#الذخيرة؟ #ولؤك أكره على الشرت: 50 الخمر عند الضرورة فذهب 

عقله وطلق امرأته فطلاقه واقع» / رواه هشاء؛” *“ عن محمد» ‏ وعلل فقال 
لأن عقله إنما ذهب بِلَذّةء قال: ولو ذهب عقله من داء ليس بلذة فطلق امرأته 
لا تطلق». / 

والتحقيق ما قال قاضي خان''': «ولو أكره على شرب الخمرء أو شرب 
الخمر للضرورة وسَكِرَ وطلقي اختلفوا فيه» 0 أنه كما لا يلزمه الحد 
اع ا وأعاده في الأشر يام ال ا أنه لا 


.501/١ ينظر «فتاوى قاضي خان»‎ )١( 

0( ما بين الحاصرتين زيادة من نسختى (ج ود). 

(9) وفى (ج ود): «بالسكر من الخمر». 

(1) في (ج): «أو كرمًا أو منفردًا أو مضطرًا» بزيادة: (أو منفردًا). 

(0) هو هشام بن عبيد الله الرازي» صاحب محمد بن الحسن» قال أبو حاتم: صدوق ما رأيت أعظم 
قدرًا منه. (الجواهر المضية 9/ ١لا,‏ 519, 01/6٠‏ رقم 211/78 الفوائد البهية ص 751 رقم 
47). 

.49٠ /١ فى «الفتاوى»‎ )5( 

0 انظر «الفتاوى الخانية» "/ 776 


اجر 


-: [دركاب] 


[براكب] 


[4د] 


[جل/كاب] 


الفايننا 


يحض مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
ويقع الطلاق بقوله أنت حرة إذا قال نويت به الطلاق*» ويقع طلاق الأخرس بالإشارة وإذا 
أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول إن تزوجتك فأنت طالق أو كل 
امرأة أتزوجها فهي طالق» وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول/ لامرأته 
إن دخلت الدار فأنت طالق» ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه 
إلى ملكهء فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق. 


يوافقه فذهب عقله وطلق». قال محمد: لا يقع طلاقه» وعليه الفتوى». 

قال فى ١مختارات‏ النوازل»: «وإذا أكره الرجل على شرب الخمر وسّكر 
منه وطلق» فالصحيح أنه لا يلزمه الحد ولا يقع الطلاق» وذكر في العُيُون() 
عن محمد أنه يقع» لأنه ما زال عقله بالإكراه» وإنما زال بأثر ما شرب» وأثر 
الشيء يكون بعذه. 

ولو سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو 
أعتق اختلفوا فيه”" » قال أبو جعفر: الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ 
تصرفه) . 

قوله: (ويقع الطلاق / بالكتابة إذا قال نويت به الطلاق)» قال نجم الأئمة 
في شرحه لهذا الكتاب: «اختلف نسخ «المختصر» والشروح له ففي أعمّها 
لم تذكر هذه الزيادة» وفي بعضها ذكرت لكن بألفاظ مختلفة» ففي شرح 
السرخسي لهذا الكتاب: وطلاق المكره والسكران واقع إذا قال نويت به 
الطلاق؛ وفي (شق)”": ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق» قال/ أبو نصر 
الأقطع: وليس هذا مذهب أصحابناء ولعل صاحب «الكتاب» كان قوي عنده 
مذهب أبي الحسن [الكرخي]”*' في أنهُ لا يقع طلاقه» فإذا قال: نويت 
الطللاق» صدق بالإجماع». 


)١(‏ قال حاجي خلفية رحمه الله: «عيون المسائل في فروع الحنفية» لأبي الليث نصر بن محمد 
السمرقندي المتوفى سنة 237377 ولأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المتوفى سنة 25719 
ولصاحب المحيط». (كشف الظنون 7/7 »)١1817‏ وانظر «عيون المسائل» للسمرقندي باب الأشربة 
ص .18١‏ 

(؟) قال قاضي خان: «وهو كاختلافهم في وجوب الحد؛ مَنْ قال يجب الحدّ بالسكر عن هذه الأشربة 
يقول تنفذ تصرفاته» ليكون زجرًا له» ومن قال لا يجب الحد في هذه الأشربة» وهو الفقيه أبو 
جعفر وشمس الأئمة السرخسي رحمهما الله تعالى» يقول لا تنفذ تصرفاته».( الفتاوى ”/ 778). 

(9) في هامش الأصل : «يعني شرح الأقطع". 

(4) زيادة من (ج). 


كتاب الطلاق 0 


وألفاظ الشرط: إن وإذا وإذاما وكل وكلما ومتى ومتى ماء ففى كل هذه الشروط إذا 
وجد الشرط انحلت اليمين إلا في كلمة: كلما فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط حتى يقع 
ثلاث تطليقات» فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء» وزوال الملك بعد 
اليمين لا يبطلها فإن وجد الشرط في ملك انحلت اليمين ووقع الطلاق» وإن وجد في غير 
ملك انحلت اليمين ولم يقع شيء» وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا 
أن تقيم المرأة بينة» فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل 
أن يقول إن حضت فأنت طالق فقالت قد حضت طلقت» وإن قال إذا حضت فأنت طالق 
وفلانة معك فقالت قد حضت طلقت/ هي ولم تطلق فلانة» وإذا قال لها إذا حضت فأنت 
طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام فإذا مضت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق 
من حين حاضت,ء وإذا قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من 
حيضهاء وطلاق الأمة تطليقتان» حرًا كان زوجها أو عبدّاء وطلاق الحرة ثلاث» حرًا كان 
زوجها أو عبدّاء وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ثلانًا وقعن عليهاء فإن فرق الطلاق 
عليها بانت بالأولى ولم تقع الثانية» وإن قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت عليها 
واحدة» ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة وقعت واحدة» وإن قال لها أنت طالق 
واحدة قبلها واحدة وقعت ثنتان» وإن قال واحدة بعدها واحدة وقععت واحدةء وإن قال 


وفي بعض النسخ : «ويقع الطلاق بقوله: أنت حرة إذا قال نويت به 
الطلاق»» قال نجم الأئمة: «وإنه حسن» وتقرير مذهب أصحابنا أن صريح 
طلاق السكران وكنايّته إذا قرنت به النية معتبر وواقع. ومحصول ما قاله 
السرخسي وأبو نصر الأقطع واحد. وعذره حسن, لكن ترك الزيادة أو ذكرها 
على الوجه الأخير أقيس وأليق بمذهب أصحابنا». انتهى» ولم يتعرض لهذه 
النسخة”''؛ وتعرض لها في «الينابيع»: فقال: «إن كانت صحيحة» / فالمراد 
به (إذا كتب طلاق امرأته على رسم الرسائل ونوى الطلاق يقع”"')» وإن كان 
الصحيمحَ النسخةٌ الثانية - وهي قوله: ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق - 
فهو مخلافي ملهيا” له وذكن نكر الأول 


)١(‏ أي في نسخة المصنف الشيخ قاسم لكتاب القدوري» حيث جاء فيها: «ويقع الطلاق بالكتابة» كما 
هو مثبت من (أب ج) وفى (د): «بالكناية» تصحيف. 

(0) في نسخة (ج): «..فالمراد به: إذا كتب طلاق امرأته لا على رسم الرسائل» وإن كتب على رسم 
الرسائل يقع الطلاق ولا يصدق أنه لم ينو». 

2 في (ج): «...فهو مذهبنا". 


زمدحب] 


[ب/ 1 


[11ا] 


[حتب] 


[د/ م 


5 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أنت طالق واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وقعت ثنتان» وإذا قال لها إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقع عليها واحدة عند أبي حنيفة» 
وقالا يقع ثنتان*. وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلاد» وكذلك إذا قال 
لها أنت/ طالق في الدارء وإذا قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل 
مكةء وإذا قال لها أنت طالق غدًا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجرء وإذا قال لامرأته 
اختاري نفسك» ينوي بذلك الطلاق أو قال لها طلقى نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت 
في مجلسها ذلك فإن نانيك أن أحلانت فى عل اع لخر الأمر من يدها وإن اختارت 
نفسها في قوله اختاري نفسك كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك فلا 
بد من ذكر النفس في كلامه أو كلامهاء وإن طلقت نفسها في قوله طلقي نفسك فهي 
واحدة رجعية» فإن طلقت نفسها ثلانًا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليهاء فإن قال لها 
طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده» وإذا قال لرجل طلق 
امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده. وإن قال طلقها إن شئت فله أن يطلقها في 
المجلس خاصة» وإن قال لها إن كنت تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت أنا أحبك» أو 
أبغضك وقع الطلاق» وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت,ء وإذا طلق/ الرجل في مرض 
موته طلاقًا بائئا فمات وهى فى العدة ورثت منه وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث 
لهاء وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله متصلاً لم يقع الطلاق» وإن قال أنت طالق 
ثلانًا إلا واحدة طلقت ثنتين» وإن قال إلا اثنتين طلقت واحدة*. وإذا ملك الزوج امرأته أو 


ل (وإذا قال لها إِنْ دخلت الدار فأنت طالقٌ واحدة وواحدة. 
فدخلت الدارٌَ وقعت عليها واحدة عند أبى حنيفة. وقالا: يقع ثنتان). قَدمَ 
الشرطٌ أو أخْرّه”"". واعتمد قوله البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة, طلقت ثنتين» وإن قال: 
إلا ثنتين طلقت واحدة)»؛ قال فى «الهداية)0 : «والأصل أن الاستثناء تكلم 
بالحاصل بعد الثنياء هو الصحيح» ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه. 
قول أحد”*' من الأصحابء والله أعلم. 

)١(‏ ذُكرت هذه المسألة في غير هذا الموضع (بعد المسألتين التاليتين) في نسخة (أ وب ود) وأثبتها هنا 

لتوافق ترتيب المختصر. 
(؟) أي: عندهماء وكذا عنده لو أخر الشرط. هكذا في «الهداية» /١‏ 717/54. 

(5) ١ا/لاما.‏ 
دع في نسخة (د): «لا عن قول محمد من الأصحاب». 


كتاب الطلاق هع 


شقصًا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه وقعت الفرقة* . 


قوله: (وإذا مَلَكَ الرَّوْجُ امرأنّه. اك قال القاضي"'': «ولو أعتقها 
بعدما اشتراها ثم طلقها قبل أن تمضي مدة تنم تنقضي فيها العدة. يقع في قول 
محمد وأبي يوسف»ء ثم رجع وقال لا يقع. را وعليه الفتوى». 

فرع: ادعى على رجل ألمّاء فقال المدعى عليه: امرأته طالق إن كان لك 
علي ألف. وقال المدعي: امرأته طالق إن لم يكن لي عليك ألف, فأقام 
راكد الرواسين عن مسد رعلة قري فإن أقام المدعى عليه بيئة بعد / اجانابا 
ذلك أنه كان أؤفاه» بطل”'' تفريق القاضي وتطلق امرأة المدعي إن كان يزعم 
أنه ليس له عليه / إلا هذه الألف. وإن أقام المدعي البينة على إقرار المدعى اليب 
عليه» قالوا لم يفرق بين المدعى عليه وبين امرأته. واستشكله قاضي خان”", 
[والله أعلم بالصواب]. 


000( «فتاوى قاضي خان» ١/"4ه.‏ 
(؟) في (ج): «فإن أقام المدعى عليه بينة بعد» أنه كان أوفاه بزعم بطل.. الخ». 
(9) انظر «الفتاوى الخانية» /١‏ 497. 


لفيا 


[بل'اب] 


5" مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الرجعة 


إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها فى عدتها رضيت 
يلك ادلم رض والرجيعة أن يفول رجف ان رادت لعراتى» أويطاها ارلقيلها ار 
يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة» ويستحب أو يشهد على الرجعة شاهدين فإن لم 
يشهد صحت الرجعة» وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فصدقته فهي 
رجعة وإن كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة*. وإذا قال الزوج قد 
راجعتك فقالت/ مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة*. وإذا قال 
زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها*. 


كتاب الرجعة 


قوله : (ولا يَمِينَ عليها عند أبي حنيفة)» تقدم أن الفتوى على قولهما"''. 
قال الإمام قاضي خان في «شرح الجامع الصغير)"' في كتاب القضاء في / 
باب القضاء فى الأيمان: «المنكر يُستحلف فى الأشياء السَّنَّةَ عندهماء فإذا نكل 
حُبس حتى يقر أو يحلف. والفتوى على هذا», قال الإمام السَّدِيدي الرُوْرْني : 
«وهو المختار عندي» وبه كنت أعمل بالرَّيْ وبأضْبّهان'. والله أعلم . 

قوله: (وإذا قال الزوج: قد راجعتك» فقالت مجيبة له: قد انقضت 
عدتي» لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة)» قال الإسبيجابي: «وقالا: تصحء 
ويكون القول قول الزوج» والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنتٌ راجعتهاء وصدذقه 
المولى وكذبئه الأمة فالقول قولها). قال الإسبيجابي : «وهذا قول نئي حنيفة 
وزفرء وقالا: القول قول المولى» والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. [ولو كان على القلب» فعندهما القول قول 


)١(‏ ففي ص 147: «ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فيه 
قال في «الحقائق»: والفتوى في النكاح على قولهما لعموم البلوى..». 
(6) انظر «كشف الظنون» 2077/١‏ و«هدية العارفين» .58٠ /١‏ 





كتاب الرجعة يدك 


وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل» وإن انقطعت 
لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم 
وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة* وإن لم 
تصل» وإن اغتسلت ونسيت شيئًا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوًا فما فوقه لم 
تنقطع الرجعة» وإن كان أقل من عضو انقطعتء. والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين» 
ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذِنها أو يسمعها خفق نعليه» والطلاق الرجعي 
لا يحرم الوطءء وإن كان الطلاق بائنًا دون الثلاث فعه أن يتزوجها في عدتها وبعد 
انقضائهاء وإذا كان الطلاق ثلانًا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره/ نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنهاء والصبي المراهق في التحليل 
كالبالغ» ووطء المولى لا يحلها وإذا تزوج بها بشرط التحليل فالنكاح مكروه فإن وطئها 
حلت للأول*, وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم 


المولى / وكذا عنده في الصحيحء نص عليه في «الهداية”'', احتراز عما 
حكى في «الينابيع' أنه على الخلاف]0' , 

قوله: (أو تتيمّم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: إذا 
تيممت انقطعت الرّجعة). قال الإمام بهاء الدين في شرحه لهذا الكتاب: 
«والصحيح قولهما». واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي / وصدر 
الشريعة.: 

قوله: (وإذا تزوّجها بِشَرْط التحليل فالنكاحُ مَكْرُوهء فإن وَطِنَها حلت 
للأول)؛ قال الإسبيجابي: «إذا تزوجها بشرط التحليل بالقلب ولم يقل 
باللسان» تحل للأول في قولهم جميعاء» لكونه نكاخًا صحيحًاء أما إذا شرط 
الإحلال بالقول» فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة وزفر» ويكره للثاني وتحل 
للأول» وقال أبو يوسف: النكاح الثاني فاسدء فإن وطئها لم تحل للأول» 
وقال محمد: النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأول» والصحيح قول أبي حنيفة 
وزفرة» [وقاله فى. #المضمرات”" أيضًا]!؟؟ واعتمده المذكورون قبله.. 

قوله: (وإذا طلَّقَ الحُرّةَ تطليقةً أو تطليقتين وانقضت عدَنُها وتزوجت بزوج 


)١(‏ 5/ره؟5. 

(؟) مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(*) كتاب «المضمرات»» ويقال له جامع المضمرات أيضًا هو من شروح مختصر القدوريء (انظر 
الكشف ١/5/اة).‏ 

(5) زيادة من نسختي: (ج ود). 


[لاب] 


[جردت] 


[د/كاب] 


ين مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 
عادت إلى الأول عادت بثلاث تطليقات» ويهدم الزوج الثانى ما دون الثلاث من الطلاق كما 
يهدم الثلاث». وقال محمد: لا يهدم ما دون الثلاث*. وإذا طلقها فقالت انقضت عدتي 


وتزوجتٌ ودخل بي الزوج وطلقني وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك جاز للزوج أن 
يصدقها إذا كان فى غالب ظنه أنها صادقة . 


آخر ثم عادت إلى الأوَّلِ عادث بثلاث تطليقات. وِيَهْدِمْ الزَّوْحُ الثاني ما دون 
الثلاث من الطلاقٍ» وقال محمد: لا يَهْدِم ما دون الثلاث)» قال أبو المعالي: 
«وهو قول الشافعي» والصحيح قولناةء وعلية غشى الأتمة / المذكوزوت أولة: 


كتاب الإيلاء لان 


باب الإيلاء 


إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك» أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مولء فإن وطئها 
في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ويسقط الإيلاء» وإن لم يقربها حتى 
مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة» فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت/ اليمين 
وإن كان حلف على الأبد فاليمين باقية» فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها وإلا 
وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى» فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء فإن وطئها وإلا وقع 
بمضيء أربعة أشهر تطليقة أخرى» فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق 
واليمين باقية» وإن وطئها كفر عن يمينه وإن حلف على أقل من أربعة أشهر لم يكن موليّاء 
وإن حلف بحج أو صوم أو صدقة أو عتق* أو طلاق فهو مولء وإن آلى من المطلقة 
الرجعية كان موليًا وإن آلى من البائنة لم يكن موليّاء ومدة الإيلاء من الأمة شهران» فإن 
كان المولي مريضًا لا يقدر على الجماع أو كانت المرأة مريضة أو كان بينهما مسافة لا 
يقدر أن يصل إليها فى مدة الإيلاء ففيؤه أن يقول بلسانه إنى فئت إليهاء فإن قال ذلك سقط 
الإيلاء» وإن صح في المدة بطل ذلك الفيء وصار فيئه الجماع» وإذا قال لامرأته أنت على 
حرام سئل عن نيتهء فإن قال أردت الكذب فهو كما قال*. وإن قال أردت الطلاق فهي 


كتاب الإيلاء 


قوله : (أو عِنّْق)» قال في «الهداية"'2: «وصورة الحَلِف بالعتق أن يعلّق 
بكرا اضدق عبد -وافيه كلاف أبن يريك يعي آنه قال لشت الابلاء 
إذا حلف بعتق عبده المعيّن» ومشى على قولهما الأئمة» حتى إن غالبهم لا 
يحكي الخلاف, والله أعلم. 

قوله: (وإذا قال لامرأته: أنت على حرام» سُئل عن نتّتهء فإن قال: أردتُ 
الكذبّ. فهو كما قال). هذا ظاهر الرواية» ومشى عليه الحَلوّانى» وقال 
السّرْحسي: ولا يُصدَّق في القضاءاء حتى قال في «الينابيع»» في قول 
القدوري (فهو كما قال): «يريد به [فيما]”'' بينه بين الله تعالى» أما فى القضاء لا 
يصدق على ذلك ويكون يميئًا؛» وقال الإسبيجابي : «أراد به ديعن القدورق 1 


الى بفتبتيرة 
(؟) زيادة من: (ج ود). 


م 





[لاب] 


[جرتدا] 
[د/غ؟] 


[بركتب] 


[ا/غنب] 


لمكو مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


تطليقة بائنة إلا أن ينوي الثلاثء. فإن قال أردت الظهار فهو ظهار*. وإن قال/ أردت 


التحريم أو لم أرد شيئًا فهو يمين يصير بها موليًا*. والله أعلم. 


فيما بينه وبين الله تعالى» أمافى القضاء فلا يصدق فى نفى اليمين»» وفى 


(اشرح”الهداية»2'70: ١وهذا‏ هو الصواب على ما عليه العمل والفتوى' . 

قوله: (وإن قال: أردثٌ الظهار فهو ظهار)ء الإسبيجابي: «عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف,. وقال محمد: ليس بظهارء والصحيح قولهما»» واعتمده 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن قال أردتٌ التحريم أو لم أرِذ [بها] شيئًا فهو يمين يصير بها 
موليًّا)؛ وقال في «الهداية""': «ومن المشايخ من يصرف لفظ التحريم إلى 
الطلاق من غير نيّة ة بحكم العرف»» قال الإمام برهان الأئمة المحبوبي: «وبه 
يفتى»)ء وقال نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب: «قال أصحابنا / 
المتأخرون: الحلال علىّ حرام» أو أنت حرامء [أ]و خلال الله / علي حرام 
[أآو كل جِلّ علىّ حرام : طلاق بائن» ولا يفتقر إلى النية بالعرف. حتى قالوا 
في قول محمد: كل حل علي حرام؛ إن نوى يميئًا فهو يمين» ولا تدخل 
امرأته إلا بالنية» فإن لم ينوها فهو على المأكول والمشروبء قال مشايخ 
بخ : إن محمدًا أجاب على عرف ديارهم» أما في عرف بلادنا يريدون تحريم 
المنكوحة فيحمل عليه». انتهى . وقال فى «مختارات النوازل»: «وقد قال 
المتأخرون يقع به الطلاق من غير نية لغلبة الاستعمال بالعرف وعليه الفتوى» 
ولهذا لا يحلف به إلا الرجال». 

قلت: ومن الألفاظ المستعملة في هذا في مصرنا وريفنا: / الطلاق 
يلزمنيء. والحرام يلزمني. وعليّ الطلاق. وعليّ الحرامء قال في 
«المختارات»: «وإن لم تكن له امرأة يكون يميئًاء فتجب الكفارة بالحنث»»؛ 
وفي «الذخيرة»: «وهكذا 0 الصدر الشهيد 2 (واقعاته»"» وبه كان يفتي 
القاضي الإمام الأرتخصى”"'وكاة البعيه أن سس يقرلا : إذا لم يكن له 
امرأة وقت اليمين وتزوج امرأة تطلق» ويصير تقدير كلامه: كل امرأة أتزوجها 
)١(‏ «فتح القدير» لابن الهمام ٠١8/5‏ (دار الفكر). 


0) كرادت 
(”) ينظر «الفتاوى الخانية» .61١9 7/١‏ 


كتاب الإيلاء اه" 


ممم ممم مايا6 


فهي طالق. وكان نجم الدين النسفي”'“يقول: إذا لم يكن له امرأة وقت اليمين 
يبطل الكلام. ولا يجعل هذا يميئًا». 

فرع: قال لامرأتيه: أنتما علي حرام»ء ونوى الثلاث في إحداهما"””': 
والواحدة في الأخرىء» فهما / طالقان ثلانًا في قول أبي يوسفء وقال أبو (جرهبا 
حنيفة: هو على ما نوى» وعليه الفتوى» قال القاضي: وينبغي أن يكون قول 


3-3 


محمد كقول أن 00 


)١(‏ هوعمر بن محمد بن أحمدء الإمام الزاهد» نجم الدين أبو حفص, أحد الأئمة المشهورين بالحفظ 
الوافر والقبول التام عند الخواص والعوام. أخذ الفقه عن صدر الإسلام أبي اليسر البزدوي وأخذ عنه 
صاحب «الهداية». له المنظومة» والفتاوى» والتيسير فى التفسير وغيرها. توفى بسمرقند سنة 717 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”//761- 570 رقم »٠1١717‏ تاج التراجم ص 2514 7٠١‏ رقم 
447 الفوائد البهية ص 27547 145 رقم 584). 

(؟) فى (أ): «إحديهما» وفى (ج): «أحدهما». 

(6) انظر «فتاوى قاضي خان» 2019/١‏ 0570. 





القفنا! 


دان مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الخلع 


وإذا تشاقًا الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس أن تفتدي نفسها منه بمال 
يخلعها به*. فإذا فعلت ذلك وقع بالخلع تطليقة بائنة ولزمها المال» وإن كان النشوز من 
قبله كرهنا له أن يأخذ منها عوضًاء وإن كان من قبلها كره له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها 
فإن فعل ذلك جاز في القضاءء وإن طلقها على مال فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال وكان 
الطلاق بائئاء وإن بطل العوض في الخلع مثل أن يخالع المسلمة على خمر أو خنزير فلا 
شيء للزوج والفرقة بائنة» وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيّاء وما جاز أن يكون 
مهراً جاز أن يكون بدلاً في الخلع» وإن قالت خالعني على ما في يدي فخالعها فلم يكن 
في يدها شيء فلا شيء له عليهاء وإن قالت على ما في يدي من مال ولم يكن في يدها 
شيء ردت عليه مهرهاء وإن قالت على ما في يدي من دراهم فلم يكن في يدها شيء 
فعليها ثلاثة دراهم» / وإن قالت طلقني ثلانًا بألف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألفء. وإن 
قالت طلقني ثلانًا على ألف فطلقها واحدة فلا شيء عليها عند أبي حنيفة*» ولو قال الزوج 
طلقي نفسك ثلانًا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع عليها شيء» والمبارأة 
كالخلع*. والخلع والمبارأة يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق 
بالتكاح عند أبي حنيفة*» والله أعلم . 


كتاب الخلع 

قوله: (بمالٍ يخْلَعُها به). قال في «مختارات النوازل؟2: «لا ب يصح الخلع 
والطلاق على مال إلا بالقبول في المجلس.» والمعتبر في ا ل 
الزوج»؛ حتى لو قام الزوج من مجلسه ثم قبلت المرأة بمجلسها صح قولها 
ولزم المال». 

قوله: (فإن قالت طلّقني ثلانًا على ألفٍ فطلقها واحدةً فلا شيء عليها عند 
أبي حنيفة)» قال الإسبيجابي: «وتقع واحدةء وقالا: عليها ثلث الألف. وهو 
قول الشافعي»؛ والصحيح قوله»» واعتمده الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (والمبارَأَةٌ كالخلع). قال 2 «المختارات»: «أي يقع بها الطلاق 
البائن بدون النية كما ذ في الخلع». والصارأة أن يبرىا كل واحد منهما صاحيه . 

قوله: (والخلع والمبارأة يُسْقِطان كلَّ حقٌ لكلّ واحد من الزوجين على 
الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة)» [وأما الخلع فظاهرء وأما المبارأة 


فقممم ومو م مهم ااا ااا ااا ووه 


فمثل أن يقول بارأتكِ على ألني» فتقبل» وفي «الحقائق»: خالع امرأته وبارأها 
على مال معلوم عين أو دين» سقط المهر عن الزوج» فإن كان مقبوضًا ولم 
يدخل بها سلم لها. 

وأنا لقوق ]1 كالفن «المنفعار 1ك[ لذ ال'*] فهو حق طلت 
القيز للمراق وحن طلتب: الر جوع.يتصت/ المهن للروج وجل الاستمعاع» ترم 
/ أما الدّين الذي وجب بسبب آخر لا يسقط بالاتفاق على ظاهر الرواية»» قال ادبعب 
القاضي”": «وهو الصحيح)». ونفقة العدة لا تسقط أيضّاء وقال الإسبيجابي : 
«وقال أبو يوسف في المبارأة مثل ذلك» وفي الخلع لا يسقط به إلا ما سمّياء 
/ وقال محمد: لا يسقط فيهما إلا ما سميا وهو قول الشافعي» والصحيح [ب/4ا] 
قول أبي حنيفة»؛ ومشى عليه الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر 
الشريعة . 

فرع: قال القاضي”'': «وإن طلقها بمال أو بمهرها عند أبي يوسف 
ومحمد هو كالخلع» وعن أبي حنيفة روايتان» الصحيح كقولهما. 

والخلع بلفظ البيع والشراء عند أبي حنيفة لا يوجب البراءة عن المهر إلا 
بذكر المهر كما هو مذهبهماء وهو الصحيح». [والله أعلم]. 


)١(‏ مابين الحاصرتين زيادة من نسخة (ج). 

(؟) كلمة: «النوازل» زيادة من نسخة (ج). 

() «فتاوى قاضى خان» /١‏ 070» واستعمل فيه لفظ «البراءة»» بدل: المبارأة. 
(:) أي قاضي خان في «الفتاوى» .0٠ ,2579/١‏ 





32> مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الظهار 


إذا قال الرجل لامرأته أنت علىّ كظهر أمى فقد حرمت عليه» لا يحل له وطؤها ولا 

لمسها ولا تقبيلها حتى يكمّر عن ظهاره» فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله عز وجل ولا 
شيء عليه سوى الكفارة الأولى» ولا يعاودها حتى يكفرء والعود الذي تجب به الكفارة أن 
يعزم على وطئهاء فإذا قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها فهو مظاهرء 
وكذلك إن شبهها بمن لا يحل له النظر إليها على التأبيد من محارمه مثل أخته أو عمته أو 
["ب] أمه من الرضاعة» / وكذلك إن قال رأسك على كظهر أمى أو فرجك أو وجهك أو رقبتك 
أو نصفك أو ثلثئك». وإن قال أنت علي مثل أمي يرجع إلى نيته؛ فإن قال أردت به الكرامة 
فهو كما قال وإن قال أردت الظهار فهو ظهارء وإن قال أردت الطلاق فهو طلاق بائن» 
وإن لم تكن له نية فليس بشيء*, ولا يكون الظهار إلا من زوجته» فإن ظاهر من أمته لم 
يكن مظاهرًاء ومن قال لنسائه أنتنَ علي كظهر أمي كان مظاهرًا من جماعتهن وعليه لكل 
واحدة كفارة. وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا كل ذلك قبل المسيس» وتجزئ في العتق 
الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبيرء ولا تجزئ العمياء ولا مقطوعة 
اليدين والرجلين» ويجوز الأصم والمقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف» ولا 

0 يجوز المقطوع إبهامي اليدين ولا المجنون الذي لا يعقل» ولا يجوز/ عتق المدبر وأم 


كتاب الظهار 
0200 قوله: (وإن لم تكن له نيَةٌ فليس بشيء) .قال في «الهداية270: / اعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف . . وقال محمد: يكون ظهارًا»» قال جمال الإسلام في 
شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده البرهاني والنسفي وغيرهما. 
فرع: شبّه زوجته بمن زنا بها أبوه أو ابنه» قال القاضي والإمام ظهير 
الدين: «قال محمد: لا يكون مظاهرًاء وقال أبو يوسف: هو مظاهرء وهو 


الصحيح)”" . 


)١(‏ ادلم 
(؟) ينظر «الفتاوى الخانية» /١‏ 0147. 


كتاب الظهار وم 


الولد والمكاتب الذي أدى بعض المال فإن أعتق مكاتبًا لم يؤد شيئًا جازء فإن اشترى أباه 
أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنهاء فإن أعتق نصف عبد مشترك عن الكفارة وضمن 
قيمة باقيه فأعتقه لم يجز عند أبي حنيفة*2 وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم أعتق باقيه 
عنها جاز*: وإن أعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق باقيه لم 
يجز*. وإذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته صوم شهرين متتابعين ليس فيهما شهر 
رمضان ولا يوم فطر ولا يوم النحر ولا أيام التشريق» فإن جامع التي ظاهر منها في خلال 
الشهرين ليلا عامدًا أو نهارًا ناسبًا استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد*. وإن أفطر يومًا 
منها بعذر أو بغير عذر استأنف. وإذا ظاهر العبد لم يجزه في الكفارة إلا الصوم» فإن أعتق 
المولى عنه أو أطعم لم يجزء وإذا لم يستطع المظاهر الصيام أطعم ستين مسكيئًا كل 
مسكين نصف صاع من برّ أو صاعًا من تمر أو شعير أو قيمة ذلك فإن غداهم وعشاهم/ 
جاز قليلاً ما أكلوا أو كثيرّاء وإن أعطى ستين يومًا مسكيئًا واحدًا أجزأه وإن أعطاه في يوم 
واحد لم يجزه إلا عن يومه ذلك» وإن قرب التي ظاهر منها في خلال الإطعام لم 
يستأنف». ومن وجب عليه كفرتا ظهار فأعتق رقبتين لا ينوى عن أحدهما بعينه جاز عنهماء 
وكذلك إن صام أربعة أشهر أو أطعم مئة وعشرين مسكيئًا جاز» وإن أعتق رقبة واحدة أو 
صام شهرين كان له أن يجعل ذلك عن أيتهما شاء. 


قوله: (وإن أعتق نصف عبد مشترك وضمن قيمة باقيه وأعتقه لم يجز عند 
أبي حنيفة» وعندهما يجوز)ء وهذه من فروع تجزرّئ العتق» وقد قال 
الإسبيجابي فيه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» وعلى هذا مشى / المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. 

قوله : (وإن أعتق نصفٌ عبدٍ عن كفارته ثم أعتق باقيه عنها جاز عند أبي 
حنيفة)» [وقد] قال الإسبيجابي: «وهذا استحسان»., واعتمده البرهاني 
والستي: ا 

قوله: (وإن أعنّقَ نصف عبده عن كفارته ثم جامع التي ظاهر منها ثم أعتق 
باقِيه لم يجُز)ء قال في «الهداية"'2: «عند أبي حنيفة» لأن الإعتاق يتجزأ 
عنده»» وقد قدّمنا تصحيح الإسبيجابي لقول الإمام في تجرّئ الإعتاق”"'. 
وعلى هذا مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمد)» قال في «زاد الفقهاء؟»: 
«وقال أبو يوسف والشافعي: لا يستأنف. والصحيح قولنا»» وعليه مشى 
البرهانيّ والنسفيّ والمَؤصلي وصدر الشريعة. 


)١(‏ ك/ماي”م (؟) انظر المسألة ما قبل السابقة. 


[كلاب] 


[جثلاتب] 


1 


[غاب] 


[ب/كاب] 


[د/ة؟ا] 


كه* مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب اللعان 


إذا قذف الرجل امرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة والمرأة ممّن يحد قاذفهاء أو نفى 
أو يكذب نفسه فيحدء وإن لاعن وجب عليها اللعان فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى 
تلاعن أو تصدقه» وإذا كان الزوج عبدًا أو كافرًا أو محدودا في قذف فقَذلذف امرأته فعليه 
الحدء وإن كان من أهل الشهادة وهى أمة أو كافرة أو محدودة فى قذف /أو كانت ممن لا 
يحد قاذفها فلا حد عليه في قذف ولا لعان» وصفة اللعان أن يبتدئ القاضي بالزوج فيشهد 
أربع مرات يقول في كل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ثم 
يقول فى الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزناء يشير إليها فى 
جميع ذلك» ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما 
رماني به من الزناء وتقول في الخامسة غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به 
من الزناء فإذا التعنا فرق الحاكم بينهما وكانت الفرقة بينهما تطليقة بائنة عند أبي حنيفة 
ومحمدء وقال أبو يوسف تحريم مؤبد*» وإن كان القذف بولد نفى القاضي نسبه وألحقه 
بأمه. وإن عاد الزوج وأكذب نفسه حده القاضي وحل له أن يتزوجهاء وكذلك إن قذف 
غيرها فحد أو زنت فحدتء وإن قذف امرأته وهى صغيرة أو مجنونة فلا لعان بينهماء 
وقذف / الأخرس لا يتعلق به اللعان» وإذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان؛*. فإن قال 
زنيتٍ وهذا الحمل من الزنا تلاعنا ولم ينف القاضي الحمل» ٠‏ وإذا نفى الرجل ولد امرأته 


كتاب اللعان 
قوله: (وكانت الفؤقة ة تطليقة بائنة عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: : تحريما موّبدًا). قال الإسبيجابي : [١‏ بواالعشيع قولهما». 
قوله: / (وإذا قال الزوج : بسن نلك مني فلا لعان)., قال في 
«الهداية»""' : «وهذا قول أبي حنيفة وزفر. .وال انو ايت وبحي [و] 
اللعان شفيه إذا لوا ب ره ومشى على قول الإمام الإمام 
قوله: ل ولد امرأته عَقِيبَ الولادة أو فى الحال التى تُفْبَل 


)1١(‏ 75لا 





كتاب اللّعان ين 


عقيب الولادة أو في الحال التي تقبل التهنئة أو تبتاع له آلة الولادة صح نفيه ولاعن به فإن 
نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب» وقال أبو يوسف ومحمد صح نفيه في مدة النفاس*. 
وإذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفى الأول واعترف بالثاني ثبت نسبهما وحد الزوج» 
وإن اعترف بالأول ونفى الثاني ثبت نسبهما ولاعن» والله أعلم . 


ال لتهنئة وتبتاع آلة الولادة. صح نَفَيْهُ ولاعنّ بهء وإن / نفاه بعد ذلك لاعن اج/دم 
ويثبت النَّسَبُء وقال أبو يوسف ومحمد: يجوز نَفْيْه في مُدَّةٍ النّفاس)» قال أبو 
المعالى : «الصحيح قول ا حنيفة) 2 واعتمده المحبوبى والنسفى والموصلى 
وصدر الشريعة [والله أعلم]. 


]16[ 


[ا/ة6يةب] 


ينانا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الجِذة 


وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنًا أو رجعيًا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي 
جرة اهدق تشيضن تعدجيا كلاق أندلى والأقزاء الشيف ىوزن كانك لا تعيض او ضكر أو 
كبر فعدتها ثلاثة أشهر*. وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملهاء وإن كانت أمة فعدتها 
حيضتان» فإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف» فإذا مات الرجل عن امرأته الحرة 
فعدتها/ أربعة أشهر وعشرة أيام» وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام» وإن كانت 
حاملاً فعدتها أن تضع حملهاء وإذا ورئت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين*» فإن 
أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر» وإن أعتقت وهي 
مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتهاء وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت 


كتاب العدة 


قوله: (فعدَّئُها ثلانَهُ أشهُرِ)؛ قال القُدُوري في «التقريب»؟: ايعقوب عن 
الإمام : لو طلّقها في بعض الشهر وعدتها الشهورء اعتدت بالأيام تسعين يومّاء 
وروى محمد عن يعقوب عنه ‏ وهو قولهما ‏ أنه يكمل الأول / من الشهر 
الرابع بالأيام» والمتوسطان بالأهلة» حكاه الطحاوي» وروى علي بن كاس!") 
عن الإمام ف الإجارة أنها كالعدة بالأيام» وظاهر الرواية الفرق بينهما». 

قوله: (وإذا ورثت المطلّقة في المرض تَعدَكيا انعد اللحلين): :قال مال 
الإسلام فى شرحه: «وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء ؤقال أبنو فوسفب: 'عذتها 
ثلاث حِيّض» والصحيح قولهما»» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهماء قال 
فى «الهداية”'': «ومعناه إذا كان الطلاق بائئًا أو ثلانّاء أما إذا كان رجعبًا 
شا عدةٌ الوفاة بالإجماع». 

قوله: (وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم؛ بطل ما مضى من 


دق في المخطوطة المصرية (ج): «وروى عن بن كاس» والمثبت من الأصل و( ب ود). 
وعلي بن كاس هو علي بن محمد بن الحسن بن كاس النّخعي الكاسي الكوفي» أبو القاسم. 
المعروف بابن كاس. كان إمامًا فى الفقه كبير القدر» له: الأركان الخمس. توفى سنة 785 رحمه الله 
تعالى. (الجواهر المضية ؟/ 097 رقم 447» تاج التراجم ص 17؟ رقم 178). 

زفق م 


كتاب العدّة لمان 


الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستأنف العدة بالحيض*, والمنكوحة نكاحًا 
فاسدًا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرقة والموت» وإذا مات مولى أم الولد أو 
أعتقها فعدتها ثلاث حيضء وإذا مات الصغير عن امرأته وبها الحبل فعدتها أن تضع 


عدَّتها وكان عليها أن تستأنف الهِدَّة بالحيض). قال فى «الهداية)0' : «معناه إذا 
رانك الدم على العادة,» لأن عَودَها يبطل الإياس» هو الصحيح». 

قلت: يحترز بهذا التصحيح عما قال أبو نصر في شرحه: «(إن هذا 
المذكور في «الكتاب» على الرواية / التي لم يقدّر الإياس بالمدة» وأما على اج/لاب 
الرواية التي قدر الإياس بالمدة فإذا عاودها الدم بعد تلك المدة لم يكن 
حيضًااء وعما فصّله فى / «زاد الفقهاء» فقال: «المختار عندنا أنها إذا رأث برهم 
الدم قبل الاعتداد بالأشهر يبطل الاعتداد بالأشهرء وإذا رأت بعد تمام الاعتداد 
بالأشهر لا يبطل»» قال نجم الأئمة: «هذا هو الأصح والمختار للفتوى», 
وقال في «الذخيرة»: «وكان الصدر الشهيد حسام الدين يفتي بأنها لو رأت الدم 
بعد ذلك على أَئ صفة رأت يكون حيضاء ويفتى ببطلان / الاعتداد بالأشهر ادهب 
إن كانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالأشهرء ولا يفتى ببطلان الاعتداد 
بالأشهر بعد تمام الاعتداد بالأشهرء قُضيّ بجواز الأنكحة أم لا»» وقال في 
«مجموع النوازل»: «هو الأصح)ء قلت: وهذا التصحيح أولى من 
تصحيح (الهداية1؛ وقد حقّق وجْهّه في ١فتح‏ ال 

واختلف في سِنّ الإياس» قال القاضي (فخر الدين)”': «قال بعضهم: 
إن كانت ابئنة خمس وخمسين سنة ولا تحيض فهي آيسة» رُوميّة كانت أو غير 
رومية» وعليه الفتوى»» والله اعلم. ْ 

قوله: (وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حَبّل فعدتها أن تضع حملها). 
كلتف «اليناءة:7" > «وهذا عند أ حدنة ومخيد.وفال أبن يوست : عدتها 
5-5 أشهر وعشرًا2””0» قال / جمال الإسلام: «الصحيح قولهما»» واعتمده اج/»م 


(1) 5/ اا" الى 

(؟) 5١9 ."١8/5‏ (دار الفكر). 

() انظر فتاوى قاضي خان» .249/١‏ وما بين القوسين زيادة من:( د) ٠‏ وهي بين السطور في (أ). 

(:) ااا 1 ْ 1 

(5) في الأصل و( ب): «أربع أشهر وعشر» والمثبت من نسختي (ج ود) وكتاب «الهداية»» إلا أن في 
(ج): «وعشر) أيضًاء 





[ثلاب] 


الهنا 


تمل 


[ب/هتب] 


االجكة مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


حملها* فإن حدث الحمل بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشرء وإذا طلق الرجل امرأته 
في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق» وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها 
عدة أخرى وتداخلت العدتان فيكون ما تراه من/ الحيض محتسبًا به منهما جميعًاء وإن 
انقضت العدة من الأول ولم تكتمل الثانية فإن عليها إتمام عدة الثانية» وابتداء العدة في 
الطلاق عقيب الطلاق* وفي الوفاة عقيب الوفاة» فإن لم تعلم بالطلاق والوفاة حتى مضت 
مدة العدة فقد انقضت عدتهاء والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما أو عزم 
الواطء على ترك وطئهاء وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة 
الإحداد بترك الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذرء ولا تختضب بالحناء ولا تلبس 
ثوبًا مصبوغًا بعصفر ولا زعفران» ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة» وعلى الأمة الإحداد 
وليس في عدة النكاح الفاسد ولا في عدة أم الولد إحداد» ولا ينبغي أن تخطب المعتدة 
ولا بأس بالتعريض بالخطبة» ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا 
ولا نهارّاء والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل» ولا تبيت في غير منزلهاء 
وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل/ الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة» فإن كان 
نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت» ولا يجوز أن يسافر 


الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

ومعرّف أن بها حبلاً عند الموت أن تضع لأقل من ستة أشهر من موته في 
الأصحء فإن / وضعته لأكثر فالعدة عدة الوفاة اتفاقّاء ومقابل الأصح أن 
تضع”") لمق و سي والله أعلم . 

قوله: (وابتداء العدة فى الطلاق عَقِيبٍ الطلاق)» قال فى «الهداية)0': 
(ونشا نه يقتوق :فى الطلاق أن انعدا نه من رفنت الاقرارقبها العينية 
المواضعة»»: يعني أن مشايخ بخارى وسّمرقند يفتون أن من أقرّ بطلاق سابق 
وصدقته الزوجة وهما من مظان التهمة لا يصدق فى الإسناد ويكون ابتداء 
العدة من وقت الإقرار» ولا نفقة ولا سكنى للزوجة لتصديقها. قال الإمام أبو 
على السغدي: «ما ذكر محمد من أن ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول 
على ما إذا / كانا متقرفيق من الوقت الذي أسدد الطلاق إلنيه». أما إذا كانا 
مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد»”" . 


0)0( المغبت من (ب وج) » وفي (أ): «تضمع» تحريف. 
(0) 5/ما؟,. 
() ونقله الكمال بن الهمام في «(فتح القدير» :/1 (دار الفكر). 


كتاب العذة لضن 


الزوج بالمطلقة الرجعية» فإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائئا ثم تزوجها في عدتها وطلقها 
قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة» وقال محمد لها نصف المهر 
وعليها تمام العدة الأولى #» ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو 
أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتهاء فإذا جاءت به لأقل من سنتين بانت وإن جاءت به لأكثر من 
سنتين يثبت نسبه وكانت رجعية» والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين 
فإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت النسب إلا أن يدعيه*. ويثبت نسب ولد 
المتوفى عنها ما بين الوفاة وبين سنتين» وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه؛ وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت» وإذا ولدت المعتدة / ابا 
ولدا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان* إلا أن 
يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة» وقال أبو 
يوسف ومحمد يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة» وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه» وإذا جاءت [به] لستة أشهر فصاعدًا ثبت 
نسبه إن اعترف به الزوج أو سكتء وإن جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد 


قوله: (وإذا طلق الرجلُ امرأته طلاقًا بائئا ثم تزوّجها في عِدّتها وطلقها قبل 
أن يدخل بهاء فعليه مهر كامل وعليها [تمام] عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: لها نصف المهر وعليها تمام العِدّة الأولى)» قال 
الإسبيجابي : «الصحيح قولهما». واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. / درس 

قوله: (فإن جاءت به لتمام سنتين من / يوم الفُرْقة لم يثبت إلا أن ,»با 
يدَّعِيّه). قيل: هذه الرواية مخالفةٌ لرواية «الإيضاح» و١شرح‏ الطحاوي"» 
وغيرهماء حيث ألحقت السنتان بأقل من سنتين» ويوافقه في الحكم على قول 
أبى حنيفة ومحمد ما قال الزاهدي: «قال السّرخسي فى شرحه لهذا 
«المختصرا: هذا عند أبي لوس در فتو ايا ديك السك وإن لم يدعء 
لاحتمال الوطء بشبهة في العدة» لكن تقدير القاضي أن العلوق في حال 
الطلاق فكان قبل زوال الفراش أولى من هذا الاحتمال» لما فى الوطء بشبهة 
في عدة المبتوتة من الكلام» . : 

قوله: (وإذا ولدت المعتدة ولدًا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد 
بولادته''2 رجلان أو رجل وامرأتان. .الخ). واعتمد قولّه المحبوبىُ والنسفي 


)١(‏ في (ج): «بولادتها»» وكذلك في نسخة «اللباب». 





يدضنا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


بالولادة» وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهرء وإذا طلق الذمى الذمية فلا عدة 
عليها*. وإذا تزوج الحامل من الزنا جاز التكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها*. 


والمَؤْصِلي وصدرٌ الشريعة. 

قوله: (وإذا طلق الذمئ الذميّة فلا عِدَةَ عليها). قال جمال الإسلام في 
شرحه : «وقال أب يومقة ومحمد والشافعى : عليها العدة» والصحيح قوله)ا, 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع 
حملها). قال الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: 

ا لا / يجوزء والصحيح قولهما»ء وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي 

والموصلي وصدر الشريعة» [والله أعلم]. 


كتاب النفقات ينض 


كتاب النفقات 


النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة» إذا سلمت نفسها فى منزله* 
فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها يعتبر ذلك بحالهما جميعًا موسرًا كان الزوج أو معسرًا*, 
فإن امتنعت من تسليم / نفسها حتى يعطيها المهر فلها النفقة» وإن نشزت فلا نفقة لها حتى 


كتاب النفقات 


كولهة (إذا ["شلمك نقشها كن متؤلة)» :هده زؤانة عق أنى ونه 
وظاهر الرواية ما/ فى «المبسوط» و«المحيط»: «وتجب النفقة للروحة قبل 
الدخول بها وقبل التحول إلى منزل الزوج إذا لم تمتنع من المقام معه؛. 

قوله: (يعتبر ذلك بحالهما جميعًاء مُوسِرًا كان الزوج أو مُعْسِرًَا)ء وعليه 
مشى المحبوبي والنسفي» هذا خلاف ظاهر الرواية وهو اختيار الخصّاف . 
وظاهر الرواية» وهو اختيار الكرخي : يعتبر حال الزوج. 

واختلف تصحيح المشايخ ؛ فقال الشيخ الإمام الإسبيجابي في شرحه: 
«الصحيح ما ذكره الخصّاف)» وقال في «الجواهر»: «والفتوى على قول 
الخصاف»» وقال الزاهدي: «هذا اختيار الخصاف» وعليه الفتوى»» وقال فى 
(التداية”؟ “ووهذا اخكبان الخصاقف وعليه الفتوى» وتلسية انيما إن كان 
موسرين تجب نفقة اليسار» وإن كانا معسرين / نفقة الإعسارء وإن كانت 
معسرة والزوج موسرّاء فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات»» 
قال شارح”«الهداية)”2: «لم يذكر تمام الأقسامء وهو ما إذا كانت موسرة 
والزوج معسرء لاتحاد جوابه بجواب ما ذكره» وهو ما إذا كانت معسرة 
والوؤوع ب 

قلت: هو الظاهر من اختياره وتأويله النصّ وتفسير غيره» لكنه مصرّح 


00 ككلم 

(0) الكمال بن الهمام في «فتح القدير؛ 4/ "8٠‏ (دار الفكر)»ء وفي الأصل: «قال شراح الهداية»» 
والمثبت من نسخة (ج) ٠‏ وفي (د): «قال في شرح الهداية». 

(*) في (أوب): «موسرًا» والمثبت من: (ج) وهفتح القدير». 


]7١/ج[‎ 


[ب/3ةا] 


[د/كاكب] 


]با٠١/ج[‎ 


[ب/ا4ب] 


1/1 


جرلا 


[د/اما] 


كان مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


تعود إلى منزله» وإن كانت صغيرة لا يستمتع بها فلا نفقة لها وإن سلمت إليهء وإن كان 
الزوج صغيرًا لا يقدر على الوطء والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله. وإذا طلق الرجل امرأته 


بخلافه فى كتابه: «مختارات النوازل»» قال فى النفقة: «مقدار ما يكفيها 
بالمعروف» فوق التقتير ودون التبذير / نظرًا للجانبين» وقال الكرخي: يعتبر 
حال الزوج. وهو قول الشافعي» وفيل: حال المرأق والصحيح يعتبر 
حالهماء وعلى هذا الفتوى» وتفسيره : إن كانا موسرين تجب نفقة اليسارء 
وإن كانا معسرين تجب نفقة الإعسار» وإن كانت معسرة والزوج موسرًا تجب 
نفقة متوسطة» وإن كان الزوج معسرًا فنفقة الإعسار سواء كانت موسرة أو 
معسرة لأن النظر إلى حال الزوج أولى» ثم إذا تحول حاله يتحول الحكم 
أيضًا» انتهى. وكذلك قال في «الإيضاح» ولفظه: «وذكر الخصاف أنه يعتبر 
نفقة الإعسار. وإن كان هو موسرًا والمرأة معسرة تجب النفقة أدون من نفقة 
وهى غير مقدرة». انتهى. 

قلت: فما ذكروه دلالةً وهذا عبارة» وعلى مقتضاها لا خلاف في الحقيقة 
/ أنه يعتبر حالهما عند قدرة الزوجء حتى إنه لا يجب للمعسرة مع الموسر 
نفقة الموسرات نظرًا إلى حال الزوج فقطء ولا للموسرة مع المعسر نفقة 
الموسرات نظرًا إلى حالِهًا فقط. هذا ما أفاده التفسيرء وهذا مما لا خلاف فيه 
في الحقيقة» فإن لفظ الكرخي: «ويفرض الحاكم الكسوة والنفقة على قدر 
يسار الزوج وعسرته مايكفيها/ من ذلك بالمعروف» وكذلك الطعام 
والشراب»». فقوله: ما يكفيها. .الخ مخرج أن يكون للمعسرة مع الموسر 
نفقة الموسرات» فيصدق اعتبار حالهما فى الصور التى ذكرها صاحب الهداية» 
وبقيث الصور التى سكت عنها فى «الهداية»» وذكرها فى «المختارات» كما فى 
«الإيضاح»» فأخذ بعضهم فيها بالظاهرء وعن هذا قال في «التاتارخانية»: 
«وإشارات الخصّاف / فى أدب القضاء متعارضة» فى بعضها يشير [إلى] أنه 
يعتبر حال الزوج ‏ قلت: وهو ما وقع في تفسير القسم الرابع كما ثقلناه عن 
«الإيضاح» و«امختارات النوازل» ‏ قال: وفي بعضها يشير إلى أنه يعتبر 
حالهما». قلت: وهو ما صذر به. وقال الزاهدي في شرح «الكتاب»: «(شب) 
- يعني شرح بكر خواهّر زاده ‏ عن الخصاف: إن كان الزوج موسرًا وهي فقيرة 


كتاب النفقات اعضوا 


فلها النفقة وال 5 في عدتها رجعية كان أو بائئاء ولا نفقة للمتوفى عنها زوجهاء وكل 


يقضى عليه بنفقة مثلها لا مثله». 
وقال في «المحيط»: «في ظاهر رواية «الأصل)»ء المعتبر في فرض النفقة 
حال الزوج في اليسار والإعسار»ء قال في «الكافي»: «وعليه الفتوى». وقال 
في «الينابيع»: «وهو الصحيح». وقال في «التحفة"'': «وأما مقدار النفقة 
امبر نيه سال الرجل من اليسار والإعسار دون حال المرأة» وذكر الخصاف 
أنها : تعتبر بحالهما جميعًاء والصحيح ما ذكر هنا»» وقال في «البحر المحيط»: 
«وذكر الخصاف أنه يعتبر حالهماء وقيل المهر يعتبر بحالهاء والنفقة بحال 
اوج / والمتعة ببحالهاء وهو الصحيح». - 
قلت: فهذاهر الأظهر رواية ‏ كما تقدم ‏ ودراية. لقوله تعالى: 
«لِنفقا'' ذو تين معيو وَمَن قُدِرَ عَلْهِ ررقم فق مآ ءانه ند 3 عكيّث آنه 
ع الما عت 34" وهر ل باحس ليان اونحن نقول بموجب النص 
أنه يخاطب يقذر وسعه. والباقى دين في ذمته؟ عذول عن الظامر بلا نونجب مع 
منافاة قوله : «لا جَكلِتُ أده عَم إلا ما تا وقد قال في ل التأويلات:””' في 
قوله تحالى : لوَعَل للؤأد ل ينه يكنوم انون لا تكَكُ تنش إلا مسسها04 : 
«لا يكلف الزوج بالإتفاق عليها والكموة لها لا جا ده لكف :ون كانت 
حاجتها تفضل على ما يحتمله ملكه. إن النفقة / إنما تفرض بقدر طاقة الزوج 7/ابا 
وهو كقوله [تعالى]: «لآ بْكلُِ أَمّهُ عنما إِلَا مآ ءاتَنهَاَ سَيَجَعَلُ ألُّ يعد ع مك 


.514/4 «تحفة الفقهاء» “/ 199. 158كء وانظر «البدائع؟‎ )١( 

(؟) في الأصل وسائر النسخ : «وليتفق» بإثيات الواوء ولم أجد لها وجهًا في القراءات المتواترة 
والشاذة؛ فهو خطأ النساخ. 

(9) سورة الطلاق» الاية رقم لا. 

(:) «الهداية» 7758/7. 

(5) لم يتبين لي المقصود من #شرح التأويلات؟» وقد جاء ذكره أيضاً في كتاب «الكافي» للسغناقي /١‏ 
2707 وقال محققه ‏ فخر إلدين قانت -: لم أقف عليه . 

(1) سورة البقرة؛ الاية رقم 7177. 

(0) سورة الطلاق؛ الآية رقم لاء ورسمت الآية في النسخ المخطوطة (أ ب ج) هكذا: «لا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء سيجعل الله بعد عسر يسرًا» وليست كذلك.. فالاية إلى قوله: «إلا وسعها» من 
سورة البقرة» الآية 2787 وما بعده من سورة الطلاق» والمقصود الاستدلال بالجزء الأول» فأثبت 
مافي سورة الطلاق» ولم أعتبر أن الاستدلال من موضعينء ثم وجدت الآية في نسخة (د) 
صحيحة كما أثبتها. 


[ج/ررما] 


[دلااب] 


لكان مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 


فرقة جاءت من قبل المرأة بمعصية فلا نفقة لهاء وإن طلقها ثم ارتدت سقطت نفقتهاء وإن 
مكنت ادن زاوها من :ننشها كلذ نفقة ليا وان كان بعد" الطلاق. فلها:النققة) :وإذا سينيت 
المرأة بدين أو غصبها رجل كرمًا فذهب بها* أو حجت مع محرم فلا نفقة لها*. فإن 
مرضت في منزل الزوج فلها النفقة» ويفرض على الزوج إذا كان موسرًا نفقة خادمها* 


وقولّه في «الهداية""2: «وجه الأول قوله عليه [الصلاة و] السلام لهند امرأة 
أبي سفيان : كل موقن (وعل يها قنك تروردكه بالمخرر تاه ألم 
قلت: هذا دليل ظاهر الرواية» لأنه عليه [الصلاة و] السلام عالم بيسار 
أبى سفيان» وقد ذكرث هند أن له مالا وأنها تأخذ منه بغير علمه مع ما يدفع 
لها فاعغز حاله”" وأمرها أن تاحد كفايتها ردت والله أعلم . 
قوله: (أو غصبها رجل كَرْهَا فذهب بها). «الهداية0”': «وعن أبى يوسف 
أن لها النفقة» والفتوى على الأول». 
قوله: / (أو حَجّت مع مَحُرم؛ فلا نفقة لها)» وعن ن أبي يوسف أن لها 
النفقة» والمعتمد الأول / عليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
قوله: (ويفرض على الزوج نفقة خادِمِها إذا كان مُوسِرًا). قال في 
«الهداية"'2: «قوله إذا كان موسرّاء إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند 
إعساره» وهو رواية الحسن عن أبي حنئيفة» وهو الأصحء خلافًا لما قاله 
كان الزوج أو معسرًاء نص عليه قاضي خانء وقال: «والصحيح أن الزوج لا 
يملك إخراج خادم المرأة من بيته»”" . 
4 فيض 
(؟) متفق عليه. (رواه البخاري في «صحيحه'»؛ كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه.. 777//5 رقم 5174. ومسلم في «صحيحه)» كتاب الأقضية» باب قضية هند "/ 
٠3048‏ رقم .)١9/14‏ 
(؟) كذافي النسخ (أب ج هد) » وأرى الصواب: «فاعتبر حاله» لأن المصنف ذكر حديث هند دليلاً 
لظاهر الرواية في أن النفقة تعتبر بحال الزوج. هذاء ويقول صاحب «الهداية»؛ عقب استدلاله 
بالحديث المذكور على مذهبه أن النفقة تعتبر بهما: «اعتبر حالها وهو الفقه». (انظر «الهداية» 7'/ 


004 
(:) وانظر إن شئت ‏ «إعلاء السئن» 75/١١‏ 7. 
(0) 5/ك” 
(5) 69/5",. 


(0) انظر «الفتاوى الخانية» 7/١‏ 579. 


كتاب النفقات الكجانا 


ولا يفرض لأكثر من خادم واحد*. وعليه أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله 
إلا أن تختار ذلك» وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معهاء وللزوج أن يمنع 
والديها وولدها من غيره / وأهلها الدخول عليهاء ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها أي 
وقت اختارواء ومن أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استديني عليه» وإذا غاب 
الرجل وله مال في يد رجل معترف به وبالزوجيّة فرض القاضي في ذلك المال النفقة 
لووحة العافت واولاة: العيفان ووالدية رارلا ده الكيار الومكاة والاناك وياعة تنا عليه 
بها* ولا يقضي بنفقة في مال غائب إلا لهؤلاء» وإذا قضى القاضي لها بنفقة الإعسار ثم 
أيسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسرء وإذا مضت مدة لم ينفق الزوج عليها وطالبته بذلك 
فلا شيء لها إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدارها فيقضي 
لها بنفقة ما مضى» وإن مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضت شهور سقطت 
النفقة» وإن أسلفها نفقة سنة ثم مات لم يسترجع منها شيءء وقال محمد يحتسب لها نفقة 
ما مضى وما بقي للزوج*. 


قوله: (ولا يُفرّض لأكثر من خادم واحد)ء «الهداية(2: «وهذا عند أبى 
حئيفة ومحمدء وقال أبق يوسف: يفرض لخادمين»» [قال] الإسبيجابى: 
«والصحيح قولهما»). وعليه مششى المحبوبي والنسفي . 

قوله: (ويأخذ كفيلاً به'"'). أي بالنفقة» قال في «المحيط»: «وهو 


الصحيح". 
قوله: (فإن أسلفها نفقة سنةٍ ثم مانت “لم يَسْترجع منها شيئّاء وقال 
محمد : يُحتسب لها بنفقة ما مضى» وما بقى للزوج). قال فى «زاد الفقهاء» 
و«التحفة)7؟؟: «[و]الصحيح قولهما».» وفى شرح «الهداية»0”" : «الفتوى على 
قولهما»). واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

فرع: قال القاضي: (إذا حبس الزوج في سجن السّلطان ظلمّاء اختلفوا 
فيهء والصحيح أنها لا تستحق النفقة)”' . 


1 5و3 

زفق فى (ج): «منها»). 

إفرة فى الشكة (ج): «مات»2. 

(4) ١تحفة‏ الفقهاء» ؟/ 157. 

(0) «فتح القدير؛ 5/ 95" (دار الفكر). 

(5) كذافي النسخ المخطوطة (أب ج) وفي «فتاوى قاضي خان» 471/١‏ : «وإن حبس في سجن 
السلطان ظلمًا اختلفوا فيه والصحيح أنها تستحق النفقة»» أي بعكس التصحيح المنقول عند 


[الاب] 


البينا 


[ج/الاب] 


لذن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها*؛ وإذا تزوج الرجل أمة فبوأها 
مولاها فعليه النفقة وإن لم يبوئها فلا نفقة* لهاء/ ونفقة الأولاد الصغار على الأب لا 
يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزوجة؛ فإن كان الصغير رضيعًا* فليس على أمه 
أن ترضعه ويستأجر له الأب 500 عندهاء فإن استأجرها وهى زوجته أو معتدته 
لترضع ولدها لم يجزء وإن انتقضت عدتها فاستأجرها على إرضاعه جازء وإذا قال الأب 
لا أستأجرها وجاء بغيرها فرضيت الأم بمثل أجرة الأجنبية كانت أحق به» وإن التمست 
زيادة لم يجبر الزوج عليهاء ونفقة الصغير واجبة على أبيه وإن خالفه في دينه» كما تجب 
نفقة الزوجة على الزوج وإن خالفته في دينه. 


قوله : (يُباع فيها). «الهداية)27" : «معناه إذا تزوج بإذن مولاه) . 

قوله: (وإن لم / يبوّئها فلا نفقة)» فلو طَلّقها قال الخصّاف: «له أن 
يطلب نفقة العِدّة». قال القاضى : «وقال بعض العلماء: ليس له ذلك. وهو 
الصحيح» لأنها ما كانت تستحق النفقةً قبل التبوئة» فلا تستحق بعد الطلاق 
البائت»7 . 

قوله: (فإن كان الصغير رضيعًا. .)؛ فإن لم يأخذ الصغير لَبَّنَ غيرهاء قال 
الْحَلُوانى : ظاهر الرواية لا تجبرء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إنها تجبر» 
وعليه الفتوى» قاله قاضي خان”” . 


5 المصنف. وانظر «الفتاوى الهندية» /١‏ 50 0. 0557» وفيها مثل ما فى مطبوعة «الفتاوى الخانية». 
0 كاسم 1 

(؟) انظر «الفتاوى الخانية») .551١ /١‏ 

(*) انظر «الفتاوى» /١‏ 2556 455. 


كتاب الحضانة 9 


كتاب الحضانة”*» 


وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالأم أحق بالولدء فإن لم تكن الأم فأم الأم أولى من 
أم الأب فإن لم تكن فأم الأب أولى من الأخوات فإن لم تكن جدة فالأخوات أولى من 
العمات والخالات» وتقدم الأخت* من الأب والأم على الأخت من الأم ثم الأخت من 
الأم ثم الأخت من الأبء ثم الخالات أولى من العمات ينزلن كما نزلنا الأخوات ثم 
العمات ينزلن/ كذلك». وكل من تزوجت من هؤلاء سقط حقها إلا الجدة إذا كان تزوجها 
الجد. فإن لم يكن للصبي امرأة من أهله واختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيبّاء 
والأم والجدة أولى بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحلده ويلبس وحده ويستنجي وحدهء 
وبالجارية حتى تحيضء ومن سوى الأم والجدة أحق بالجارية حتى تبلغ حدًا تشتهى» 
والأمة إذا أعتقها مولاها وأم الولد إذا أعتقت في الولد كالحرة» وليس للأمة وأم الولد 
والمدبر قبل العتق حق في الولد» والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يعقل الأديان ويخاف 
أن يألف الكفرء وإذا أرادت المطلقة أن تخرج بولدها من المصر فليس لها ذلك إلا أن 


قوله : (وثُقِدَمُ الأخت).؛ قال القاضي”'': «اختلفت الرواية في بنت الأخت 
لأب مع الخالة» والصحيح / أن الخالة أولى. 

ولو كان الأب معسرًا والعمّة موسرة فأرادت أن تربي الولد مجانّاء والأم 
تطلب الأجرة ونفقة الولد. الصحيح أنه يقال لها إما أن تربيه بغير أجرة أو 


8 


(:) هذا العنوان مثبت من نسخة (ل). 

.177 » 4717/١ انظر «الفتاوى الخانية»‎ )١( 

(؟) فى (ج): «تدفعه». 

() قال في حاشية الأصل: 
«ولفظ الظهيرية: صغيرة لها أب معسر وعمّة موسرة» أرادت العمة أن تربى الولد بمالها مجانًا وأن 
تمنع الولد من الأم» والأم تأبى ذلك وتطالب الأب بالأجر ونفقة الولد اختلفوا فيه» والصحيح أن 
يقال للأم: إما أن تمسكي الولد بغير أجرء وإما أن تدفعي إلى العمة. فإذا بلغت الجارية مبلغ 
النساءء إن كانت بكرًا كان للأب أن يضمها إلى نفسه» وإن كانت ثيبًا ليس له ذلك إلا إذا لم تكن 
مأمونة على نفسها». 
وفى الحاشية أيضًا: 
"قال شيخنا المؤلف ‏ أمتع الله بحياته -: 
وليس عسر الزوج ولا ذكر العمة بقيد معتبر المفهوم في المسألة» والله أعلم». 


[ثلاب] 


[ا/هة] 





1د 


[برهةا] 


[ج/م"] 


[د/دنا 


ان مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 


تخرجه إلى وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيهاء وعلى الرجل أن ينفق على أبويه وأجداده 
وجداته إذا كانوا فقراء وإن خالفوه في دينه» ولا تجب النفقة مع اختلاف الدين إلا للزوجة 
والأبوين والأجداد والجدات والولد وولد الولدء ولا يشارك الولد فى نفقة أبويه أحد*. 
والفتقة لكل ذ :ررحي حرم امتة إذا كان كيدا تقيرًا أو كانت امرأوابالحة أو كان فكي مقا 
/أو أعمى فقيرًا يجب ذلك على مقدار الميراث». وتجب نفقة البنت البالغة والابن الزمن 
على أبويه على الأب الثلثان وعلى الأم الثلث*. ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدين» ولا 
تجب على الفقير*, وإذا كان للابن الغائب مال قضي فيه بنفقة أبويه» وإن باع أبواه متاعه 


«الخالة إذا أبث أن تمسك الصغير وتَتَعَامَدُهء قال أبو جعفر وأبو الليث: 
تجبر »2 والصحيح انهل ليرا 1 

قوله: (ولا يشارك الولدَ فى نفقة أَبَوَيْه أحدٌ). «الهداية)"': «وهى على 
الذكور والإناث بالسوية فى ظاهر الرواية» وهو الصحيحاء وفى 
«الخلاصة»”" : «في أظهر الروايتين عن أبي حنيفة» وبه أخذ الفقيه أبو الليث» 
وبه يُفتى»). واحترز به عن رواية الحسن عن أبى حنيفة أنه بين الذكور والإناث 
أثلانا . 

قوله: (وتجب نفقة البنت البالغة / والابن الزمن على أبويه. على الأب 
الثلثان / وعلى الأم الثلث)» قال فى «الهداية)”؟': «هذا الذي ذكره رواية 
الخصاف والحسنء وفى ظاهر الرواية: كل النفقة على الأب». قال 
المحبوبى: «وبه يفتى)» ومشى عليه النسفى وصدر الشريعة. 

قوله: (ولا تجب على الفقير)ء قال فى «مختارات النوازل»: / «وحد 
اليسار هنا مقدر بالئُصاب الذي تجب به صدقة الفطرء وعن”*' محمد: بما 
يفضل عن نفسه ونفقة عياله شهرًاء والفتوى على الأول». وهكذا فى 
«الهداية/”"'» وفي «الفتاوى الصغرى»: (إنه الصحيح» وبه يفتى»)» وعليه مشى 
المحبوبى. وعن أبى يوسف أنه اعتبر نصاب الزكاة» وفى «الصغرى» 


.474 /١ «الفتاوى الخانية»‎ )١( 
ممم‎ )0( 

(9) «خلاصة الفتاوى» ؟57/5". 

(5) امم 

(6) فى نسختى : (ج ود): الوعند». 
ةا 


كتاب الحضانة ين 


في نفقتهما جاز عند أبي حنيفة*» وإن باع العقار لم يجزء وإن كان للابن الغائب مال في 
يد أبويه فأنفقا منه لم يضمناء وإذا كان له مال في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي 
ضمنء وإذا قضى القاضي للولد والوالدين ولذوي الأرحام بالنفقة فمضت مدة سقطت إلا أن 
يأذن القاضي في الاستدانة عليه وعلى المولى أن ينفق على عبده وأمته فإن امتنع وكان لهما 
كسب اكتسبا وأنفقاء وإن لم يكن لهما كسب أجبر المولى * على بيعهماء والله أعلم . 


و«التتمّة»: «وبه أفتى بعض مشايخ زماننا»» وفي «التحفة"'2: «وروي عن 
محمد أن من لا شيء في يده من المال وهو يكتسب كل يوم درهمًا ويكفي له 
أربعة دوانيق فإنه يرفع لنفسه ولعياله ما يتسع فيه وينفق فضله على من يجبر 
على نفقته» وقول محمد أرفق)”"©». وفي «الصغرى»: «ولا يفتى بهذا». وقال 
شيخنا في «١شرح«الهداية02”":‏ «وإذا كان كسُوبًا يعتبر قول محمدء وهذا يجب 
أن يعّول عليه في الفتوى», والله أعلم. 

قوله: (وإن باع أبواه متاعه في نفقتهما جاز عند أبي حنيفة) هكذا عبارة 
هذا الكتاب». وهكذا ذكر فى «التحفة)”؟'» وقال: «هذا استحسانء وقالا: لا 
يجوز وهو القياس). وفي «الهداية)”2: «وإن باع أبوه . قال في 
اشرح”«الهداية»2'”0: «يحتمل أن يكون في المسألة روايتان» وعلى / تقدير 
الإنفاق فتأويله: أن الأب هو الذي يتولى البيع وينفق / عليه وعليهاء أمَا 
بيعها'"' بنفسها فبعيد» لأن البيع منوط بولاية الحفظ لا بالولاد؛» وعلى ما في 
«الهداية؟ يتعيّن ألا يبيعه من نفسه . 

قولةة (اه المولى 400 بقلذف تائراالحيواتات6.وصن أ يوست 
أنه يجبر » والأصح الأ 


.١58 7/57 «تحفة الفقهاء»‎ )١( 
فم في «التحفة»: «وقول محمد أوفق»؛ ونقل في «فتح القدير» قول صاحب التحفة وفيه ما أثبت في‎ 


نسخ «ال بح ). 
إفوة «فتح القدير» :/: (درا الفكر). 
(:) ١/ه5".‏ 
(ه) كليم 


(5) «فتح القدير؛ 4/ 455 (دار الفكر). 

(0) أي الأمء وفي الأصل و( د): «عليه وعليهما أما بيعهما» تحريف» والمثبت من (ج) و«فتح 
القدير). 

(8) وفى «الهداية» ”//79”: «فلا يجبر على نفقتهاء إلا أنه يؤمر به فيما بينه وبين الله تعالى». 

)0( في (د): «والصحيح هو الأول». وفي (ج): «والأول أصح». 


[ج/كلاب] 


[ا/لمتب] 


[قلاب] 


[ب/لهب] 


فض مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب العتاق 


العتق يقع من الحر البالغ العاقل في ملكه» فإذا قال لعبده أو أمته أنت حر أو معتق أو 
عتيق أو محرّر أو قد حرّرتك/ أو أعتقتك فقد عتق نوى المولى العتق أو لم ينوء وكذلك 


إذا قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك أو قال لأمته فرجك حرء وإن قال لا 


ملك لي عليك ونوى به الحرية عتق. وإن لم ينو لم يعتق» وكذلك كنايات العتق» وإن 
قال لا سلطان لي عليك ونوى به العتق لم يعتق» وإن قال هذا ابني وثبت على ذلك أو 
هذا مولاي أو يا مولاي عتق» وإن قال يا ابني أو يا أخي لم يعتق*» فإن قال لغلام له لا 
يولد مثله لمثله هذا ابنى عتق عليه عند أبى حنيفة#» وإذا قال لأمته أنت طالق ينوي الحرية 
لم اتعيق»: وإن كاذ لعيده: انح مكل الك لم بعتو وإن قال ما أنت إلا حر عتق» وإذا بلك 
الرجل ذا رحم محرم منه عتق عليه؛ وإذا أعتق المولى بعض عبده عتق ذلك البعض وسعى 
في بقية قيمته لمولاه عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق كله*. وإذا كان 
العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه* عتق» فإن كان موسرًا فشريكه بالخيار عند أبي 


كتاب العتاق 


قوله: (وإن قال «يا ابني» أو (يا أخي") لم ب يعتق). هذا هو ظاهر الرواية» 
وفى رواية شاذة عن لقن حنيفة أنه يعتى» والاعتماد على ظاهر الرواية» قاله 


في شرح نجم الأئمة» ومثله في «الهداية»» / وقال القاضي: «الصحيح لا 
00 


(2 


قوله: (وإن قال لغلام لا يولد مثلّه لمثله : «هذا ابني» عَتَقَ عند أبي حنيفة, 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يَعتِق)» قال الإسبيجابي في شرحه: «الصحيح 
قول أبي حنيفة ») واختاره المحبوبي وغيره. 

قوله: (وإذا أَعْتَقَ حي لجراي يعض لبن ستو للك العضل رع لي 1 
قيمته لمولاه عند أبى حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يَعتق تعتق كله قال في 
«زاد الفقهاء» : «الصحيح قوله) واعتمده المحبوبى والنسفى ا 

قوله: (وإذا كان العبد بين شريكين فأعتقّ أحدهما نصيبّه . . الخ). قال 

المحرم ١/؟لاه.‏ 


كتاب العتاق وف 


حنيفة إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه/ وإن شاء استسعى العبد» وإن كان 
معسرًا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له 
إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسارء وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهما عتق نصيب 
الأب ولا ضمان عليهء وكذلك إذا ورثاه فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء 
استسعى». وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية* عتق كله؛ ويسعى العبد 
لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
فكة ا ذلا كانا لو دوه "قلق ميا 2 :1ن كا اميم بندهسقي للما نون قإن اهنا موينتةا 
والآخر معسرًا سعى للموسر ولم يسع للمعسرء ومن أعتق عبدًا لوجه الله تعالى أو للصنم 
أو للشيطان عَتَّقَءِ وعِتق المكره والسكران واقعء وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح 
كما يصح في الطلاق» وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلمًا عتق» وإذا أعتق جارية 


حاملا عتق حملها وإن أعتق الحمل خاصة عتق / ولم تعتق الأم» وإذا أعتق عبده على مال (. 


فقبل العبد عتق ولزمه المال» ولو قال إن أديت إلى ألمًا فأنت حر صح وصار مأذوناء فإن 
أحضر المال أجبر الحاكم المولى على قبضه وعتق العبد وولد الأمة من مولاها حر وولدها 
من زوجها مملوك لسيدهاء وولد الحرة من العبد حر. 


جمال الإسلام في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» ومشى عليه البرهاني 
والنسفى وغيرهماء وفى «المحيط»: «وأما تفسير اليسار هناء فعن محمد أنه 
إذااكان مالكا مقدان قئمة سين الاعة" "من جمع قال / وى توسة 
وقوت يومه / فهو موسرء وعليه عامة المشايخ وإشارة النصوصء وفي رواية 
الحسن عن أبي حنيفة: الموسر الذي له نصف القيمة سوى المنزل والخادم 
ومتاع البيت». وقيل اليسار المحرم للصدقة»ء وقول محمد أصحاء وفي 
شرح «الهداية»» : «وقول محمد هو ظاهر الرواية». 

قوله: (وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحُرّيَة . . الخ) 
قال الإمام أبو المعالي في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة» واختاره 
المحبوبي والنسفي والمَوؤْصلي وصدر الشريعة. 

فرع: قال: كل عبد في الدنيا حُرَء وله عبد؛ أو قال: كل عبيد أهل 
بغداد أحرار وهو من بغدادء ولم ينو عبده؛ قال محمد: يعْتق عبده» وقال أبو 
يوسف: لا يَعتق» وعليه الفتوى” . 
)١(‏ في (ج): «المساكت»»؛ تحريف. 
(؟) انظر «الفتاوى الخانية» .65٠ /١‏ 


[.ما] 


[ج/:7] 


[دردلاب] 


ا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب التدبير 

إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حرّء أو أنت حرّ عن دبرٍ مني أو أنت مدبر أو 
قد دبرتك فقّد صار مدبرًا لا يجوز بيعه ولا هبته» وللمولى أن يستخدمه أو يؤاجره وإن 
كانت أمة فله وطؤهاء وله أن يزوجهاء فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله إن خرج 
من الثلث وإن لم يكن له مال غيره سعى في ثلثي قيمته» وإن كان على المولى دين سعى 
في جميع قيمته لغرمائه وولد المدبرة مدبر» فإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول 
إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا أو من مرض كذا فليس بمدبرء ويجوز بيعه فإن 
مات المولى على الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر. 


فمم ممم مايا5 


كتاب الاستيلاد ام 


باب الاستيلاد 


إذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت/ أم ولد له لا يجوز بيعها ولا تمليكها وله اها 
وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجهاء ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به» فإن 
جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه بغير إقرارء فإن نفاه انتفى بقوله» وإن زوجها فجاءت بولد 
فهو في حكم أمهء وإذا مات المولى عتقت من جميع المال» ولا يلزمها السعاية للغرماء 
إن كان على المولى دين فإذا وطئ رجل أمة غيره بنكاح فولدت منه ثم ملكها صارت أم 
ولد لهء وإذا وطئ الأب جارية ابنه* فجاءت بولد فادعاه يثبت نسبه وصارت أم ولد له 
وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدهاء وإن وطئ أب الأب مع بقاء الأب لم 
يثبت النسب وإن كان الأب ميئًا يثبت النسب من الجد كما يثبت من الأب» وإذا كانت 
الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما يثبت نسبه منه وصارت أم ولد له وعليه 
نصف عقرها ونصف قيمتها وليس عليه شيء من قيمة ولدهاء فإن ادعياه جميعًا معًا يثبت 
نسبه منهما وكانت الأم أم ولد / لهماء وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصًا بماله على [هب] 
الآخرء ويرث الابن من كل واحد منها ميراث ابن كامل ويرئان منه ميراث أب واحدء وإذا 
وطئع المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكاتب يثبت نسب الولد منه* وكان 
عليه عقرها وقيمة ولدها ولا تصير أم ولد له؛ وإن كذبه في النسب لم يثبت» والله أعلم . 


كتاب الاستيلاد 

قوله: (وإذا وطئ الأب جارية ابنِه. . الخ)» قال الإسبيجابي: «وروي أن 
أشن ها اسعفر عليه فول أبن يوسفم إن" الانعاذة لاركيت : وهو قوك 
الشافعي» والصحيح ما قلناه» واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا وطئ المولى جارية / مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدّقه [/م0 
المكاتب ثبت نسب الولد منه)» هذا ظاهر الرواية»/ وعن أبى يوسف أنه لا اب/مة 
يضر تصليقة» نصل عليه في (الهداية421!0 واعتمده الأئمة + المتسوي والشقي 
والموصلي وغيرهم . 


)١(‏ كذافي (ج)ء وفي الأصل و( د): «لأن». 
(؟) الام 





[كما] 


[ج/ كلاب] 


لضن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب المكاتب 


إذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبّاء 
عرق أذ شفاط العال الا جوز مرجلا ومسا ووه كتانة العد الضغير ذا كان 
يعقل الشراء والبيعء وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من 
ملكه. ويجوز له البيع والشراء والسفرء ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولى» ولا يهب 
ولا يتصدق إلا الشىء اليسير ولا يتكفلء فإن ولد له ولد من أمة له دخل فى كتابته وكان 
حكيه سكي ونه له فإن زوج المولى أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت / منه ولدّا دخل 
في كتابتهما وكان كسبه لها #. وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على 
ولدها لزمه الجناية» وإذا أتلف مالا لها غرمه وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل فى 
كتابته؛ وإن اشترى أم ولده مع ولدها دخل ولدها في الكتابة ولم يجز له بيعها*. فإن 
اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة*. 


كتاب المكاتب 


قوله: / (فإن زوج المولى عبده من أمته. ثم كاتبهما وولدت منه ولذًا 
دخل في كتابتها''' وكان كسبه لها). قال نجم الأئمة في شرحه: «قد وقع في 
كثير من النسخ : (دخل في كتابتهما)ء وتأويله أن كتابتهما واحدة فكان: 
كتابتهماء وكتابتّها بالإفراد أولى» وما وقع في بعض النسخ : (فكان كسبه 
لهما)ء سَهُوَ)ا. 

قوله : (وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز له بيعها). قال 
الزاهدي : «معناه اشتراها مع ولدهاء وإن لم يكن معها ولد فكذلك الجواب 
عندهما خلافًا لأبي حنيفة»» وقال الإسبيجابي : «الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 
مشى الإمام المحبوبي . 

قوله''': (وإذا اشترى ذا رَحِم محرم منه لا ولادَ له لم يدخل في كتابته 
عند أبي حنيفة)» وقالا: يدخل» وجعل الإسبيجابي قوله استحسانًاء واختاره 


)١(‏ في (ج ود): «كتابتهما". 
(؟) ذكرت هذه المسألة قبل سابقتها في النسخ المخطوطة (أب ج د) » وأثبتها هنا موافقة لترتيب 
مسائل «مختصر القدوري». 


كتاب المكاتب يفف 


وإذا عجز المكاتب عن نجم* نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم 
عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين أو الثلاثة» وإن لم يكن له وجه فطلب المولى 
تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة» وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان» فإذا عجز 
المكاتب عاد إلى أحكام الرّق وكان ما في يده من الأكساب لمولاه» وإن مات المكاتب وله 
مال لم تنفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته 
وإن لم يترك وفاء وترك ولذا مولودًا في/ الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه فإذا أدى 
حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد*. وإن ترك ولدًا مشترى قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة 
وإلا رُدِدت في الرق» وإن كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة 
فاسدة. فإن أدى الخمر عتق. ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه*, 


المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله : (وإذا عجز المكاتب عن نحم . .الخ). قال الإمام جمال الإسلام في 
شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة ومحمدء واعتمده الإمام البرهاني والنسفي 
والموصلي وغيرهم. 

قوله: (وإذا أدَّى حكمنا , بعتق أبيه قبل موته وعتقٍ تق الولد). قال نجم الأئمة 
في شرحه: : «وقوله في المتن: وعتق الولد تإسك القات 2 أنه ةك د 
الولد بالتبعية لأبيه إلى آخر أجزاء الحياة» . 

قوله: (وإن كاتب المُسِلِمُ عبدّه على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه 
فالكتابة / فاسدة. فإن أدى الخمر عتق ‏ هذا هو ظاهر الرواية ‏ ولزمه أن 
يسعى فى قيمتهء ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه). قال الزاهدي في 
شرحه: «فإن قلت: قوله في مسألة «الكتاس»: ولا ينقص من المسمى ويزاد 
عليه» لا يتصور في الكتابة بالقيمة وكذا بالخمر والخنزيرء لأنه لا يجب 
المسوى: فلا يتضوور اللقضان”/ لم قلت: قد تأملت في الجواب 
عنه زمانًا وفتشت الشروح وباحثت ت الأصحاب فلم يغن ذلك منه شيئًاء حتى 
ظفرت / بما ظفر به الإمام الملهّم ركن الأئمة الصباغي في شرحه فقال : وهذا 
إذا اسفن فالا وفندت الكداية يوجه من الوجوة لا تصن / من المسمى ويزاد 
عليه.» والحاصل أن هذه صورة مستأنفة غير متصلة بالأول» وهذا كمن كاتب 
عبده على ألف ورطل من خمرء فإذا أدى ذلك عَتق سواء قال إذا أدّيت إلى 
تأت حر أو لم يقل .وتجب عليه الزيادة إن كانت قبححة أقدرء: .وإن كانت 


[كلب] 


[ج/ره] 


[د/ة؟ا] 


[ب/روةب] 


[ارحكب] 


[جرةاب] 


0 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
وإن كاتبه على حيوان غير موصوف* فالكتابة جائزة» وإن كاتب عبديه كتابة واحدة بألف 
درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا فى الرق*». فإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن 


قيمته أقل سف الألف«لا يبغرد القهنا: 7 قنزتاء- فلك" قدعورة له ويدك 
الله على ذلك» وكان يتخالج في قلبي ذلك لكني ما اجترأت”" كتبه ما لم 
أجده منصوصًا عليه» انتهى. 

وقال في «الينابيع» في قوله (فإن أدى الخمر عتق): «فإذا عتق بأداء الخمر 
والخنزير سعى في الأكثر من قيمة نفسه ومن قيمة ما كوتب عليه» وقد يوجد 
في بعض النسخ : (لا ينقص / من المسمى ولا يزاد عليه). وكذا ذكره في 
شرح عبد الرب”*' معللاً بالتراضي منهماء وهو غلطء والصحيح ما ذكرناء 
لأنه موافق لغيره من الكتب» انتهى. 

قلت: فعلى هذا لا تكون صورة مستأنفة بل متصلة بالأول إلا أنها خاصة 
بالخمر والخنزيرء وهي على حذف مضاف تقديره: ولا ينقص من قيمة 
المسمى ويزاد عليه» أي على قيمة المسمى, إلآ أنه ذكّر الضمير رعاية لِلَّفْظٍِ 
المسمى, والله أعلم. 

قوله: (وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف»). [قال]”*”' نجم الأئمة: 
«معناه على حيوان معلوم الجنس». غير موصوف النوع والكيفيّة. كالعبد 
والفرس والبعير» حتى لو لم يبيّن جنسّه بأن كاتبه على دابّة أو عَشْر من الأنعام 
لا يجوز». 

قوله: (وإذا كاتب عبِدَيِْه كتابة واحدة بألفٍ درهم. إن أذَّيا عَنَقَا وإن عجزا 
ردّا في الرّق)» قال الزاهدي : «وفي بعض النسخ : بألف درهم جازء فإن أذّيا 
عتقا وإن عجزا رداء وفي (شق''2: كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم 


)١(‏ في نسخة (د): «لا يسترد الفضل من الألف عندنا». 

(؟) القائل الإمام الزاهدي رحمه الله. 

(*) في (د): «ما اخترت"». 

(5) عبد الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم أبو المعالي العَرْنَوي. شرح مختصر القدوري في 
مجلدين سماه «مُلتمس الإخوان»» كانت وفاته في حدود الخمس مئة. (الجواهر المضية ؟/ "لاا 
رقم 774ء تاج التراجم ص ١95‏ رقم .)١57‏ 

(0) الزيادة من نسخة (ج). 

(7) أي شرح الأقطع. كما مر ص 47". 


كتاب المكاتب مضنا 


عن الآخر جازت الكتابة وأيهما أدى عتقاء ويرجع على شريكه بنصف ما أدى» وإذا أعتق 
المولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة» وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ 
الكتابة وقيل له أدّ المال إلى ورثة المولى على نجومه» وإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ العتق 
وإن أعتقوه جميعًا عتق ويسقط عنه مال الكتابة» وإذا كاتب المولى / أم ولده جاز وإن مات 
المولى سقط عنها مال الكتابة» وإذا ولدت مكاتبته منه فهى بالخيار إن شاءت أمضت على 
الكتابة وإ قناءت عجوت نقينها وطيارت أم ولد له .وإذا كاب مديرتة اذ .وإنمات 
المولى ولا مال له غيره كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال 
الكتابة#؛ وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت 
عجزت نفسها وصارت مدبرة» وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له فهي 
بالخيار إن شاءت سعت فى ثلثى مال الكتابة أو ثلثى قيمتها عند أبى حنيفة*» فإن أعتق 
المكاتب عبده على مال لم جر وإن وهب على عوض لم يصحء وإذا كاتب عبده جازء 


جازء معناه إن أديا عتقا وإن عجزا رداء قلت: وفيه إشارة إلى أن هذا البيان 
زيادةٌ على لفظ «المختصر»1» انتهى. 

قلت: يؤيده ما فى «زاد الفقهاء»: «معنى قوله: (كتابة واحدة)» أن يقول 
إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق». 

قوله: (فهي بالخيارء إن شاءت سعت في ثلنّي / قيمتها أو جميع مال 
الكتابة). «الهداية”'': «وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: تسعى في / 
الأقل منهماء وقال محمد: تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل 
الكتابة» فالخلاف في الخيار والمقدارء فأبو يوسف / مع أبي حنيفة في 
المقدار» ومع محمد في نفي الخيارء أما الخيار ففرع تجزئ الإعتاق»» قال 
الإسبيجابي : «والصحيح قول أبي حنيفة»» / واعتمده المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 

قوله: (فهي بالخيارء إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها 
عند أبى حنيفة). «الهداية”'': «وقالا: تسعى فى الأقل منهماء فالخلاف فى 
هذا الفصل في الخيارء بناء على ما ذكرناء. ‏ - ْ 

قلت: الذي ذكره هو تجرُؤُ الإعتاق”"» وقد تقدَّم أن الفتوى فيه على 
)١(‏ 5/#8ه50. 


(؟) #/رمه”,. 
(*) فعند الإمام يتجزأ الإعتاق» وعندهما لا يتجزأء انظر «الهداية» ؟/ 7147. 


كما 


]اه.١/ب[‎ 


جرتم 


[درو'اب] 


.م 


3284 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


فإن أدى الثاني قبل أن يعتق الأول فولاؤه للمولى» وإن أدى بعد عتق المكاتب الأول 
فولاؤه لهء والله أعلم . 


قول الإمام كما نقلته عن الأئمة الأعلام» وعلى هذا مشى الإمام المحبوبي 
والنسفي والمَؤصلي وصدر الشريعة. 


كتاب الولاء ١م‏ 


كتاب الولاء 


وإذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له وكذلك المرأة تعتق» إن شرط أنه سائبة فالشرط 
باطل والولاء لمن / أعتق» وإذا أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى» وإن عتق بعد موت "'هب] 
المولى فولاؤه لورثة المولى وإن مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده وولاؤهم له 
ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له وإذا تزوج عبد رجل أمة الآخر فأعتق 
مولى الأمةٍ الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا 
ينتقل عنه أبداء فإن ولدت بعد عتقها بأكثر من ستة أشهر فولاؤه لمولى الأم. فإن أعتق 
العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب ومن تزوج من العجم بمعتقة من 
العرب فولدت له أولاداً فولاء ولدها لمواليها عند أبى حنيفة*» وولاء العتاقة تعصيبء فإن 
كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه؛ فإن لم يكن له عصبة من النسب فميرائه 
للمعتق*» فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته» وليس للنساء 
من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن» وإذا ترك المولى 


كتاب الولاء 

قوله: (ومن تزوّج من العجم بِمُعْتَقَةٍ من العرب فولّدَت له أولاداء فوّلاءٌ 
ولدها لمواليها عند أبي حنيفة)» «الهداية”': «وهو قول محمد أيضّاء وقال 
أبو يوسف: حكمه حكم أبيه؛, إراقال حم الاعمةه «الخلاف في مطلق 
المعتقة» والوضع في معتقة العرب وقعَ”"'' اتفاقًاة» وقال جمال الإسلام في 
شرحه: «[و]الصحيح قولهماا؛ء 0 بغئ الآندة المحبوبي والنسفي 
وغيرهماء قال في «الينابيع»: «وذكر في شرح عبد الربٌ أن الولاء لمواليها 
عندهما إذا لم يكن للزوج نسب ولا عليه ولاء عتاقة» مثل رجل من أهل 
الحرب هاجر / إلى دار الإسلام مسلمًا فتزوج بعربية أو بمعتّقَة من جهة اج/دبا 
العربء. هكذا لفظ كتابه»» انتهى. 

قوله: (فإن لم يكن له عصّبة فميرائه للمعتق). قال نجم الأئمة: ١‏ اقلت: 
معناه إذا لم يكن له صاحب فرضء وإن كان فالفاضل من فرضهاء وفي 
)١(‏ #/555. 
(؟) كذافي نسخة (ج) و«الهداية»» وفي الأصل : «وجُمعَ اتفاقًا». 


ذا مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


ابنًا وأولاد/ ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن والولاء للكبرء وإذا أسلم رجل 
على يد رجل ووالاه* على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح 
وعقله على مولاه» فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى» وإن كان له وارث معروف فهو 
أولى منهء وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه وإذا عقل عنه لم يكن له 
أن يتحول بولائه» وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدا. 


«الهداية)"': «تأويله إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حالء أما إن كان فله 
الباقي بعد فرضه لأنه عصبة»» وفي «زاد الفقهاء»: «ثم عندنا المولى الأسفل 
لا يرث من الأعلى وهو المنعمء وقال ابن زياد'"': يرث؛» والصحيح قولناء 
لآن المعتق أنعم عليه بالعتق» وهذا لا يوجد في المعتّق» والله أعلم». 
قوله: (وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالآه. . الخ)» قال في شرح الشيخ 
اب/«مبا أبي نصر: «قالوا وإنما تصح الموالاة / بشرائط» أحدها: أن يكون الموالي 
مو .عبن العرت» الآن نات" العرقية القتانل أفوئة والقانى أن لتريكون 
عتيقًا لأن ولاء العتق أقوىء والثالث: أن لا يكون عقل عنه غيره لتأكد ذلك» 
والرابع : أن يشترط العقل والإرث». 


)١(‏ #/لا؟؟. 


(0) هو الإمام الحسن بن زياد اللُؤلؤيء والله أعلم. 
زفوة في (د): «تفاخرا, وهي محتملة في (أ) كذلك. 





كتاب الجنايات الذيننا 


كتاب الجنايات 


القتل على خمسة أوجه: عمد وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ والقتل 
بسببء» فالعمد ما تعمد ضربه بالسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء 
كالمحدّد من الخشب والحجر والنار» وموجب ذلك المأثم والقود إلا أن يعفو الأولياء ولا 
كمارة فيه» وشبه العمد* عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا ما أجري 
مجرى السلاح» وقال أبو يوسف ومحمد: إذا ضربه بحجر عظيم أو خشبة عظيمة فهو 
عمد» وشبه العمد أن يتعمد ضربه بما لا يقتل/ غالبا وموجب ذلك على القولين المأثم [#لب] 
والكفارة ولا قود فيه» وفيه دية مغلظة على العاقلة. والخطأ على وجهين خطأ فى القصد 
فيصيب آدميًا وموجب ذلك الكفارة. والدية على العاقلة ولا مأثم فيه» وما أجري مجرى 
الخطأ مثل النائم ينقلب على رجل فيقتله فحكمه حكم الخطأء وأما القتل بسبب كحافر 
البئر وواضع الحجر في غير ملكه وموجبه إذا تلف فيه آدمي الدية على العاقلة ولا كفارة 
فيه» والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد إذا قتل عمدًا. ويقتل الحر بالحر 
والعبد بالعبد والحر بالعبد والمسلم بالذمي» ولا يقتل المسلم بالمستأمن» ويقتل الرجل 
بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن» ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده ولا 
مدبره ولا مكاتبه ولا يعبد ولده. ومن ورث على أبيه قصاصًا سقط*. ولا يستوفى 


كتاب الجنايات 


قوله: (وشبه العمد . . الخ). قال الإمام بهاء الدين ‏ المنسوب إلى 
إسبيجاب ‏ في شرحه : «الصحيح / قول أي حنيفة»» وفي «الكبرى»: «الفتوى اد/*ا 
في شبه العمد على ما قاله أبو حنيفة»» واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن ورث قصاصًا على أبيه سقط). قال في / «الينابيع»: “نبا 
«صورته: رجل قتل أم ولد أعني به امرأته» وولده وارثها/ أو قتل أخ”'" رجربمه 
ولده من الأم وهو وارثه» وعلى هذا كل من قتله الأب وولده وارثه»» انتهى . 
قال فى «الجواهر»: «القصاص فى هذه الصور ثابت للوارث ابتداء بدليل أنه 
يصح عفوه» والمورك: يملك الفصاض: بعد الوك وهو ليس باهل للتمليك 


() في الأصل وسائر النسخ : «أخا)». 





[دما] 


[ج/ثلاب] 


[ب/ذما] 


:28 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبيح 


القصاص إلا بالسيفء. وإذا قتل المكاتب عمذا وليس له وارث/ إلا المولى فله 


وإذا قتل عبد الرهن لم يجب القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن» ومن جرح رجلا 
عمدًا فلم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاصء. ومن قطع يد غيره عمدًا من 


المفصل قطعت يدهء وكذلك الرّجل ومارن الأنف والأذن» ومن ضرب عين رجل فقلعها 


في ذلك الوقت». فيثبت للوارث ابتداء؟ . 

قلت: عزى الزاهدي هذا للأصم''"“. فقال: وأنكره الأصمء قال في 
«الجواهر»: «قلنا عند البعض يثبت بطريق الإرث»»؛ قال الزاهدي: «لأن 
المستحق للقصاض أؤلا هو المقتول: بدليل أنه لو قال صو الوا َ 
كل نامرج أو القطع وما يحدث منه سقط القصاص» ولو لم يثبت 
أوالا لما قط يجتره : 

قال في «الجواهر»: «أو نقول نعين صورة يتحقق فيها الإرث» بأن قتل 
رجل ابن امرأته يكون ولاية الاستيفاء للمرأة» ثم ماتت المرأة ولها ولد من 
الرجل القاتل يرث الابن القصاص الواجب على أبيه»» انتهى. 

قلت : اليو فر هذه العارة*"'" ما قيضي اتقضا صن الأدف بالميراك + فإن 
ووتها هر وانوي دقن ورك الأ دوا موا دعن تونق القماصى الذللف + فلن 
قال: وورثها الابن دون الأب كان أصح. 

قال الإمام نجم الأئمة: «ومن صورة هذه المسألة ما إذا قتل أخ أمٌّ ابنه» 
أو اختها أو أباها أو خالها أو عمها أو واحدًا من أقاربهاء وهى وليّة ذلك 
المقتول» فيثبت لها القصاص عليهء/ ثم ماتت ورثها ابنه» فقد ورث قصاصاً 
على أبيهء» فيسقط». 

قلت: هذا نحو الأول في / عدم التصريح بانفراد الابن» والله أعلم. 

قوله: (وإذا قتل المكاتب عمدًا(" وليس [له] وارث إلا المولى فله 
القصاص». قال الإسبيجابي : «يعني إذا لم يترك وفاءء أما إذا ترك وفاء ووارثه 


للق الأصم : محمد المزكي» الفقيه الأصم الإستراباذي أبو جعفرء قال أبو سعد الإدريسي : كان ثقة في 
الحديث» كتبنا عنه بإستراباذ بعد الستين وثلاث مئة. (الجواهر المضية / 1١5‏ رقم )١595‏ 

(؟) فى (د): «العبارات». 

(؟) كذا في نسخة (د) » وانظر «الجامع الصغير» ص 2507 و«الهداية» 4/ 447. وفي الأصل و(بء 
وج): «عبدّاكف وهو خطأ النساخ» والله أعلم. 


كتاب الحنايات هم 


فلا قصاصء فإن كانت قائمة وذهب ضَوْؤُّها فعليه القصاصء. وتحمى له المرآة ويجعل 
على وجهه قطن رطب ويقابل عينه بالمرآة حتى يذهب ضوؤهاء وفي السّن القصاص» 
وفي كل شجة يمكن فيها الممائلة القصاص» ولا قصاص في عظم إلا في السن. وليس 
فيما دون النفس شبه العمد إنما هو عمد أو خطأ. ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما 
دون النفس» ولا بين الحر والعبد وبين العبدين» ويجب القصاص في الأطراف بين المسلم 
والكافر» ومن قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرئ منها فلا قصاص 
عليه»/ وإذا كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع 
بالخيار إن شاء قطع المعيبة ولا شيء له غيرها وإن شاء أخذ الأرش كاملاء ومن شج 
رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار إن شاء اقتص بمقدار شجته 
يبتدىئ من أي الجانبين شاء وإن شاء أخذ الأرش» ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر إذا 
قطع إلا أن يقطع الحشفة*. وإذا اصطلح القاتل وأولياء المقتول على مال سقط القصاص 
ووجب المال قليلاً كان أو كثيرّاء فإن عفا أحد الشركاء من الدم أو صالح من نصيبه على 
عوض سقط حق الباقين من القصاص وكان لهم نصيبهم من الدية*. 


المولى لا غير فقد ذكر في «الجامع الصغير”'' أن للمولى القصاص عند أبي 


حنيفة وأبي يوسفء وعند محمد: لا قصاص لهء وهو قول زفر ورواية عن 
أبي يوسفء» والصحيح قول أبي حنيفة». 
قوله: (ولا قصاص في اللسان ولا في الذّكر إذا قطعء إلا أن تقطع 
الحشفة)» قال الإمام / جمال الإسلام في شرحه: «وعن أبي يوسف أن قطع 
اللسان والذكر من أصله يوجب القصاص. والصحيح ظاهر الرواية». 
قوله: (فإن عفا أحد الشركاء في الدم أو صالح من نصيبه على عوض)» 
وجب حالاً إلا أن يؤجله و(سقط حق / الباقين من القصاصء وكان لهم 
من الدية). في مال القاتل فى ثلاث سنين لا على العاقلة. ووقع في 
0 ]| البحرين)” 6 الفتجب بقيتها على العاقلة». وهذا ليس 
نن تدقع غلماننا ولذ أعلية عولا لاحل دل رجام مخبار ين النحدين في 
كتاب «الآثار؟» باب من قتل فعفا بعض الأولياء: «محمد قال أخبرنا أبو حنيفة 


دلق ص ١01١65غ.‏ /ع 6 

زفق ا 2 
الناعاتي التدادي اسلف : وا م 
(كشف الظنون 7/75 01699 15690 ). 


]بة«١/د[‎ 


[ا/راما] 


إن مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبيح 


وإذا قتل جماعة واحدًا عمذا اقتص من جميعهم*, وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء 
المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك» فإن حضر واحد قتل به وسقط حق 
الباقين» ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاصء وإذا قطع رجلان يد رجل واحد 
فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية فإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا 

[تها فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف / الدية» يقتسمانه نصفين» وإذا حضر واحد منهما 
فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية» وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود» ومن رمى رجلا 
عمدًا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته . 


عن حماد”'' عن إبراهيه”'' أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أتي برجل قد 
قتل عمداً فأمر بقتلهء فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله» فال عبد الله بن مسعود: 
كانت النفس لهم جميعًا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه 
00/١‏ - يعني / الذي لم يعف ‏ حتى يأخذ حق غيره؛ قال: فما ترى ؟ قال: أرى أن 

تجعل الدية عليه في ماله وترفع عنه حصة الذي عفاء كال عه ة وأنا أر 
ذلك. قال محمد: وأنا أرى ذلك» وهو قول أبي حنيفة»”" . 

قوله: (وإذا قتل جماعةً واحدًا عمدًا اقتصّ من جميعهم) قال في 
«الجواهر»: «صورة المسألة: بأن جرح كل واحد ترح فيك لأن يغرن 
الروح يتحقق بالمباشرة" . 

وإنما ذكرتُ بعض الصّور في هذا الباب وما ليس من التصحيح لما 
شاهدت من وقوع الغلط في ذلكء» [والله أعلم]. 


)١(‏ هو حماد بن مسلم أبو إسماعيل بن أبي سليمان الكوفي» أحد أثمة الفقهاء» توفي سنة 21١١‏ رحمه 
الله تعالى. (الجواهر المضية 7/ ١97-١6٠‏ رقم 040). 

(؟) هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران» من أكابر التابعين» كان إمامًا مجتهداء توفي سنة: 07 
رحمه الله تعالى. (الأعلام 0/1 6م). 

(*) انظر كتاب «الأصل» للإمام محمد بن الحسن 4/ 470 و4706 » و«السئن الكبرى» للإمام البيهقي 8/ 
٠١١ 6‏ . ولم أجده في كتاب «الآثار؛ لمحمد بن الحسن. 

(4) ونقل الميداني رحمه الله في كتابه «اللباب شرح الكتاب» / ١6١‏ هذه المسألة عن «التصحيح 
والترجيح» فقال: «وفي التصحيح: قال في الفوائد: وتشترط المباشرة من الكل بأن جرح كل واحد 
جرحًا ساريا» اه. فحُرفت «الجواهر» إلى «الفوائد»؛ وذكر النقل بالمعنى» والله أعلم. 


كتاب الديات ينك 


كتاب الديات 


وإذا قتل رجل رجلاً شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة» ودية شبه العمد 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف مئة من الإبل* أرباعَاء خمسة وعشرون بنت مخاض وخمسة 
وعشرون بنت لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة» ولا يثبت التغليظ إلا 
في الإبل خاصة.» فإن قضي بالدية من غير الإبل لم يتغلظ» وقتل الخطأ تجب به الدية 
على العاقلة والكفارة على القاتل» والدية في الخطأ مئة من الإبل أخماسًا عشرون بنت 
مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة» ومن 
العين ألف دينار ومن/ الورق عشرة آلاف درهمء ولا تثبت الدية إلا من هذه الأنواع الغلاثة 
عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد من البقر مئتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل 
مئتا حلة كل حلة ثوبان*» ودية المسلم والذمي سواء»ء وفي النفس الدية وفي المارن الدية 
وفى اللسان الدية وفى الذكر الدية وفى العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية» وفى 
اللحية الدية إذا حلقت فلم تنبت*: وفي شعر الرأس الدية وفي العينين الدية وفي اليدين 


كتاب الديات 


قوله: (ودية شبه العمد عند أبى حنيفة وأبى بوشن فكة من الإبل أرباعا). 
قال الإسبيجابي : اوهذا قول عبد الله بن مسعودء وعن عمر وزيد: ثلاثون 
حقة وثلاثون / جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل”'' عام كلها خلفة في 
بطونها أولادهاء وهو قول محمد والشافعي». والصحيح قول عبد اللهاء 
واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ولا تثبت الدّية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة» وقالا: 
من البقر مئتا بقرة» ومن الغنم ألفا شاة» ومن الحُلل مئتا حُلَة كل حلة 
ثوبان)» قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» 
واختاره الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وفي اللّحية إذا حُلِقت فلم تَنْبْت الدية)» قال الإسبيجابي: «قال 
الفقيه أبو جعفر الهندُوّاني: هذا إذا كانت / اللحية كاملة يتجمل بهاء فإن 
)١(‏ في «طلبة الطلبة» ص ©776: «ثنية: هي التي أتت عليها خمس سنين ودخلت في السادسة» وبازل: 

إذا دخلت في التاسعة»» وانظر «القاموس المحيط» ص 58؟1. 


[كلب] 


[ب/اهب] 


[د/اةا] 


اما 


[ج/دلاب] 


[ا/امب] 


[ب/ىما] 


[جرو»ا] 


ين مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
الدية وفي الرجلين الدية وفي الأذنين الدية وفي الشفتين الدية وفي الأنثيين الدية وفي ثديي 
المرأة الديكة وفى كل واه من هذه الأاء تصت الدية» ذف أشثان العينين الدية في 
النداسها ربع الديةء وف كل أمديع شن الأمتانون الرخلين أو البدين عفر الندية؛ 
والأصابع كلها سواء وكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي إحداها ثلث دية الأصبع وما فيه 
مفصلان ففي أحدهما نصف دية الأصبع. وفي كل سن/ خمس من الإبل* والأسنان 
والأضراس كلها سواء؛ ومن ضرب عضوًا فأذهب منفعته ففيه دية كاملة كما لو قطعه كاليد 
إذا شلت والعين إذا ذهب ضوؤها. والشجاج عشرة: الحارصة والدامعة والدامية والباضعة 
والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة» ففي الموضحة القصاص إذا 


كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيهاء/ وإن كانت غير متفرقة إلا 
أنه لا يقع بها جمال كامل. ففيها حكومة عدل»2» وقال فى «الهداية)217 : «وفى 
الشارب حكومة عدل» هو الأصح». 
الوقاية»: «لما كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين» ينبغي أن يجب في كل أربع 
ثمن الدية» فما الحكمة في وجوب نصف العشر؟ قال: يخطر ببالي أن عدد 
الأسنان وإن كان اثنين وثلاثين فالأربعة الأخيرة ‏ وهي أسنان الحلم ‏ قد لا 
تنبت لبعض الناس» وقد ينبت لبعض بعضها ولبعض كلهاء فالعدد المتوسط 
ثلاثونء. ثم للأسنان منفعتان: الزينة والمضغ» وإذا سقط سن تزول منفعتها 
بالكلية ونصف منفعة السن التي تقابلها وهو منفعة المضغ» وإن كان الأخرى 
باقية وهي الزينة» وإذا كان العدد المتوسط ثلاثين فمنفعة السن الواحدة ثلث 
العشرء ونصف المنفعة سدس العشرء ومجموعها نصف العشرء والله أعلم 
بالحقيقة». انتهى. 

فأخذ بعض أهل العصر من هذاء أن فى الأسنان كلها دية واحدة كسائر 
الأعضاء المتعددة وهو غلطء قال في «شرح الطحاوي»: «وفي كل سن نصف 
عشر الدية: خمس مئة» ومن ضرب رجلا حتى سقط الأسنان كلها وهي اثنان 
وثلاثون سئًا منها عشرون ضرسًا وأربعة أنياب / وأربعة ثنايا وأربعة ضواحك» 
كانت عليه دية وثلاثة أخماس الدية» وهي من الدراهم / ستة عشر ألف 
درهمء في السنة الأولى ثلثا الدية: ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة 
أخماس الدية» وفى السنة الثانية: ثلث الدية وما بقى من ثلاثة أخماس الدية» 


)١(‏ 5/ه5:. 


كتاب الديات 8 


كان عمذاء ولا قصاص في ب بقيّة الشجاج*. وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل*., وفي 
الموضحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدية وفى الهاشمة عشر الدية وفي المنقلة عشر 
ونصف عشر الدية وفى الآمة ثلث الدية وفى الجافقة كلت البق فإن نفذت فهى جائفتان 
ففيهما ثلثا الدية» و أصابع اليد نصف الدية فإن قطعها مع الكف ففيه نملف الدنة وإن 


وفى السنة الثالثة : ثلث الدية وهو ما بقى من الدية الكاملة»» انتهى. وذكره فى 

«الأصل» و«المحيط» و«المبسوط» وقال: «في السنة الأولى: ستة آلااف وست 

مئة وستة وستون وثلثان» وفي السنة الثانية: ستة آلاف» وفي السنة الثالثة : 

ثلاثة آلاف [وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون وثلث]7'). 
وقال في «الاختيار)”"': «وأسنان الكؤْسَج"”" قالوا ثمانية وعشرون» 

فتجب دية وحمُسا دية» وهذا غير جار على قياس الأعضاء إلا أن المرجع 

ارا 0 0 

«الهداية)” 9 لهذ زوائة ال 0 حققة “وقال 0 1220 

ظاهر الرواية -: يجب القصاص فيما قبل الموضحة . . فيسبرء ويقطع بقدره»". 
قوله: (. . ففيه خحكومة عذل)» قال قاضى خان”*؟: «ينظر إلى المجنى 

عليه أنه لو كان مملوكًا كم ينقص. من قيمته بهذه الجتاية» إن كانت تنقصن عشر/ [د/اكب] 

قيمته / ففى الحر تجب عشر ديته» وهكذا فى النصف والثلث» والفتوى على ما 

هذااء وقال الصدر الشهيد فى «الكبرى»: «وهكذا ذكره ابن سماعة عن محمد 

وبه يفتى» وقال الكرخي: ينظر إلى دلي جناية لها أرش مقدرء وهي 

الموضخة» فإن كان هذا نصف ورلا يجى"2 تصف أحن الموخحةف وعلى 

)١(‏ هذه الزيادة من نسخة (ج)» وليست في (أ) بل فيها بعد قوله (وفي السنة الثانية) : «ستة آلااف وست 
مئة وثلاثة وثلاثون وثلث». وهو خط تأمل.. 

(0) وروم 

(9) قال في «تاج العروس» ١75/5‏ - في الكوسج -: «.. وقال الأصمعي هو الناقتص الأسنان» قال 
سيبويه : أصله بالفارسية كوزهء ونقل شيخنا عن رجل أن أمرأته قالت له: أنت كوسج! فقال لها: 
إن كنت كوسجا فأنت طالق! فسأل عن ذلك إمام العراق أبا حنيفة رضي الله عنه فقال: تعدّ أسنانه» 
فإن كانت ثمانيا وعشرين فهو كوسج» وتطلق عليه» وإن كانت اثنتين وثلاثين فلا» ولا تطلق». 
(وانظر المبسوط للسرخسي .)72١/77‏ 

(؟) انظر «الهداية» 5/ 55/82. 

(0) «الفتاوى» "/ 5 "57. 

030 المثبت من (أ2 بء دم »وفي (ج): «فإن كان هذا نصف ذلك يجب نصف أجر الموضحة» 


[/امب] 


[جرةما] 


[ب/"مب] 


[ج/.ىا] 


لان مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل* وفي الأصبع 
الزائدة حكومة عدل؛ وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة عدل» 
ومن/ شج رجلاً فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية» وإن ذهب 
سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية» ومن قطع إصبع رجل فشلت 
الأخرى إلى جانبها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة*» ومن قلع سن رجل 
فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش» ومن شج رجلاً فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر 
سقط الأرش عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف عليه أرش الألم*. 


هذا الاعتبار / قال في «الخلاصة»: «هذا إنما يستقيم إذا كانت الجناية في 
الرأس والوجهء فإن كانت في ذلك يفتى بهذاء وفي غيره يفتى بالأول» وإن 
تعسر عليه يفتى بالأول مطلقًا فإنه أيسر». 

قوله: (وإن قطعها مع نضْف الساعدء ففي الكف والأصابع نصف الديةء 
وفي الزيادة حكومة عدل). قال جمال الإسلام: «وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد. وعندك 5 يوسف / لا يجب فيها إلا أرقن اليد وروى ابن سماعة 
عن أبي يوسف أنه إذا قطعها من المنكب لا يجب إلا أرش اليدء والصحيح 
قولهماة :واعتمده المحيوين وال 30 

قوله: (ومن قطع أصبع رجل نشَلتْ أخرى إلى جنبهاء نفيها الأرش». ولا 
قصاص فيه عند أبى حنيفة)» قال الإسبيجابى: «وعندهما يجب القصاص وهو 
قول زفر والشافعي» والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى الإمام البرهاني 
والنسفي وغيرهماء قال في «زاد الفقهاء»: «هذا في الأصبع الأولء أما الأصبع 
الثانية فلا قصاص فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف». وروى ابن سماعة عن محمد 
أن فيها القتصاصء والصحيح قولهما». 

قوله: (ومن شجٌ رجلا فالتَحَمّت الشحّة ولم يبق لها أثرء ونبت الشعر 
سقط الأزش”"' عند أبى حنيفة. وقال أبو يوسف: عليه أزرش 
الألم)» «الهداية»”" : «وهو حكومة عدل)2.)2 وفي اشرح الطحاوي»2: (احكومة 
عدل الألمء أي أجرة العلاج»» وقال الزاهدي في غير موضع: إن أزاف بأرشن 
الألم أجرة الطبيب / وثمن الأدوية»» وفي بعضها: «هي أن يقوّم عبدًا 
)000( في نسخة (د): «واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما». 


00 في (ج): سقط القصاص». 
(5) 5/الاء. 


كتاب الديات اوم 


وقال محمد أجرة الطبيب» ومن جرح رجلاً جراحة لم يقتص منه حتى يبرأء ومن قطع يد 
رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليدء وكل عمد سقط فيه القصاص 
بشبهة فالدية في مال القاتل وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل أيضًاء وإذا قتل 
الأب ابنه عمذًا فالدية في ماله في ثلاث سنين» وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله 
ولا يصدق على عاقلته وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة» ومن حفر بثراً 
في طريق المسلمين أو وضع حجرًا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وإن تلف فيه 
بهيمة فضمانه في ماله» وإن أشرع في الطريق روشنًا أو ميزابًا فسقط على إنسان فعطب 
فالدية على عاقلته» ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجرء/ ومن حفر بثرًا في ملكه 
فعطب بها إنسان لم يضمن» والراكب ضامن لما أوطأت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت 
ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبهاء فإذا راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم 
يضمن» والسائق ضامن لما أصابت بيدها ورجلها*» والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون 
رجلهاء وإذا قاد قطارًا فهو ضامن لما أوطأت فإن كان معه سائق فالضمان علهماء وإذا 
جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه فإن دفعه ملكه ولي الجناية وإن 
فداه فداه بأرشها فإن غاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الجناية الأولى» فإن جنى 
جنايتين قيل للمولى إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن 


صحيحًاء ويقوم به الألم» ويرجع فيما بينه وبين النقصان من الدية». 

(وقال محمد: أجرة الطبيب عليه)؛ قال في «الهداية)''2: «وثمن الدواءكء 
وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهماء لكن قال في 
«العيون»: ١لا‏ يجب عليه شيء قياسّاء وبه أخذ أبو حنيفة» وقالا: يستحسن 
ليحي كاله سك عد سل | جرة الطحيي» نو ككل ندر امه رز ساروا 
للسفيه وجبرًا للضرر». 

قوله: (والسائق ضامنٌ لما أصابت بيدها أو رجلها). قال الزاهدي وصاحب 
«الهداية» فبها0) وفي المجموع النوازل»: «هكذا ذكره القدوري في ١مختصرها»‏ 
وبه أخذ بعض المشايخ» وأكثر / المشايخ على أن السائق لا يضمن النفحة”" 
لأنه لا يمكنه منعهل”.' عنهاء وإن كان بمرأى منهء وهو الأصح». / 


(0) 5/كلاك. 

(5؟) 4835/5. 

(*) قال في «تاج العروس» 7/ 197: «ونفح الشيء إذا دفعه عنه» وفي حديث شريح أنه أبطل النفح» 
أراد نفح الدابة برجلها وهو رفسهاء كان لا يلزم صاحبها شيئا». 

(4:) في الأصل : «منعهما»» المثبت من (ج ود). 


[1/'مب] 


[د/ ةا 


[ب/مها] 


]بح١/ج[‎ 


لض مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجبح 
تفديه بأرش كل واحدة منهماء وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من 
قيمته ومن أرشها فإن باعه أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش» وإذا جنى 
المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمتهما ومن أرشهماء فإن جنى/ أخرى 
وقد دفع المولى قيمة الأولى بقضاء فلا شيء عليه» ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية 
الأولى فيشاركه فيما أخذه الأول» وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء قاض فالولي 
بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع عليه ولي الجناية الأولى» وإذا مال الحائط إلى 
طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه فيها 
حتى سقط ضمن ما يتلف به من نفس أو مال» ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي. 
وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة» وإذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى 
عاقلة كل واحد منهما دية الآخرء وإذا قتل رجل عبدًا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة 
آلاف درهم. فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة* 
دراهم» وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا عشرة*» وفي يد العبد نصف 
قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة*. 


قوله: (وإذا قتل رجل عبدًا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف عند 
أبى حنيفة ومحمدء فإن كانت عشرة آلاف أو أكثر / قضى عليه بعشرة آلاف 
إلا عشرة) عند أبي حنيفة ومحمد وزفرء وقال أبو يوسف: تجب قيمته بالغة 
فا العتية وغلى كول أن خترقة اعتمل الآفكة متينية الترفاتي والسقي 
الموصلي وغيرهم . 

قوله: (وفى الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا خمسة"''), 
قال الزاهدي: "ما وقع في بعض النسخ من «المختصر»: (وفي الأمة خمسة 
آلاف إلا خمسة)», الظاهر والمنصوص / في عامة الأصول والشروح التي 
ظفرت بها: (إلا عشرة)» وفي (سط): وفي رواية إلا خمسة. (ط) وروى 
الحين عن أبن حتيقة أنه يحت خسة الاقف إلا خمسة » والصحيم ما ذكزناء 
يعني إلا عشرة»» وقال في «الينابيع»: «والرواية المشهورة هي الأولى» يعني 
إلا العشرة» وهي الصحيحة في النسخ». 

[قوله”'': (وفى يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة 
دراهم)» قال في «الجواهر»: ينبغي أن لا ينتقصء لأن الأطراف يسلك بها 


)١(‏ كذا في (أ وب) . وفي (ج): «إلا عشرة».. 
(؟) هذه المسألة ذكرت في نسختي (ج ود) » وليست في الأصل و( ب). 


كتاب الديات يلض 
وكل ما يقدر من دية / الحر فهو مقدر من قيمة العبد*. وإذا ضرب بطن امرأة فألقت 
جنيئًا ميا فعليه غرة نصف عشر الدية» فإن ألقته حيّا ثم مات فعليه دية كاملة» وإن ألقته 
ميا ثم ماتت الأم فعليه دية وغرة وإن ماتت ثم ألقته ميثًا فعليه دية الأم ولا شيء في 
الجنين» وما يجب في الجنين موروث عنهء وفي جنين الأمة إذا كان ذكرًا نصف عشر 
قيمته لو كان حيّا وعشر قيمته لو كان أنثى. ولا كفارة في الجنين . 

والكفارة في شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
ولا يجزئ فيها الإطعام . 


مسلك الأموال» قلنا: فى «المبسوط»: أنه يجب القيمة بالغا ما بلغت فى 
السحنز من الهوات» «الا كن :روات عن محمد أندد ينه بقطم ذه كه 
آلاف إلا خمسة» فيكون المذكور في «الكتاب» رواية محمدء والصحيح يجب 
بالغة ما بلغت». حتى إذا كانت قيمة اليد تساوي عشرة آلاف تجبء» وإن كان 
عشرة آلاف دية الحرء انتهى]. 

قوله: (وكل ما يقذر من دية الحُرّ فهو مقدَرٌ من قيمة العبد). قال 
الإسبيجابي : «وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول» وقال أبو يوسف في 
الآخر وهو قول محمد وزفر: عليه النقصان» والصحيح قول أبي حنيفة»» 
وعلى قوله اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


زدما] 


[حلب] 


[جراما] 


كن مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


مسائل القسامة 


وإذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله» استحلف خمسون رجلاً منهم يتخيرهم 
الولى» بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً*. فإذا حلفوا قضى على أهل المحلة بالدية؛ ولا 
سحلت الزلى وله يصن لها لجنل نوز لو ريكمل امل الميذلة كروك الأبمات علديسم 
حتى يتم خمسين» ولا يدخل في القسامة صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا عبد» وإن وجد 
ميت/ ولا أثر به فلا قسامة ولا دية» وكذلك إن كان الدم يسيل من أنفه أو من دبره أو من 
فمهء فإن كان يخرج من عينه أو من أذنه فهو قتيل» وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها 
رجل فالدية على عاقلته دون أهل المحلة» فإن وجد فى دار إنسان فالقسامة عليه والدية 
على عاقلته: ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة*. وهي على أهل 
الخطة دون المشترين ولو بقي منهم واحد. وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على من 
فيها من الركاب والملاحين» وإن وجد فى مسجد محلة فالقسامة على أهلهاء وإن وجد 
في «الجامع» أو الشارع الأعظم فلا قسامة فيه والدية على بيت المال» وإن وجد في برية 
ليس بقربها عمارة فهو هدرء وإن وجد بين قريتين كان على أقربهماء وإن وجد في وسط 


كتاب القسامة 

قوله: (ما قتلناه ولا نعلم له قاتلا؛ وقال في «المبسوط»: "لا يحلف 
بالله ما قتلناه» لجواز أنه باشر القتل بنفسهء بل يقول: ما قتلت». / 

قوله : (ولا يدخل السُكان في القسامة مع الملآك عند أبي حنيفة . .)» قال 
الإسبيجابي: «وعند أبي يوسف عليهم جميعًا». (وهي على أهل الخطة دون 
المشترين» ولو بقى منهم واحد). وهذا قول أن حنيفة» وعلى قوله مشى 
الأئمة منهم البرهابي والنسفي» وفي لاني يذه" وغيرها «وقيل أبو حنيفة بنى 
ذلك على ما شاهد بالكوفة». 

ولو وُجد قتيل فى سجن لا يعرف من قتله» فالدية على بيت المال عند 
أ احيفة وكيد درتال اس يويتك عل أعان لسن لفنادة والديه فال 
الإسبيجابي : «والصحيح قولهما». 


)١١‏ 053/5ه. 


الفرات يمر به الماء فهو هدّرء فإن كان محتسبًا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك 
الموضعء وإن ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة/ عنهم وإن (:* 
ادعى على واحد من غيرهم سقطت عنهم* القسامة» وإذا قال المستحلف: قتله فلان 
استحلف بالله ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان» وإذا شهد اثنان من أهل المحلة على 
رجل من غيرهم أنه قتله لم تقبل شهادتهما*. 


قوله: (وإذا ادعى الولئْ على واحد من أهل المجلة بعينه لم تسقط القسامة 
عنهمء وإن ادعى على واحد من غيرهم سقط عنهم). قال الإمام جمال 
الإسلام: / «وعن أبي حنيفة ومحمد أن القسامة تسقط في الوجه الأول أيضًاء 
والصحيح هو الأول». 0/1 

قوله: (وإذا شهد / اثنان / من أهل المحلة على رجل من غيرهم أنه قتله (د,مب 
لم تقبل شهادتهما). قال الإمام بهاء الدين في شرحه: «وهذا قول أبي حنيفة» 
وقال صاحباه: تقبل» والصحيح قوله».ء وعليه اعتمد المحبوبي النسفي 
وغيرهما. 


[عحب] 


[جرالب] 


كتاب المعاقل 


الدية في شبه العمد والخطأ وكل دية وجبت بنفس القتل وجبت على العاقلة» 
والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يوخ من عطاياهم في ثلاث سنين» 
فإن خرج العطايا في أكثر من ثلاث سنين أو أقل أخذ منها*؛ ومن لم يكن من أهل 
الديوان فعاقلته قبيلته يقسَط عليهم في ثلاث سنين لا يزاد الواحد على أربعة دراهم؛ في 
كل سنة درهم وثلث درهم وينقص منها*» فإن لم يتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب 
القبائل من غيرهم» ويدخل القاتل مع العاقلة فيكون فيما يؤدي كأحدهم» وعاقلة المعتق 
قبيلة مولاه ومولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته ولا يتحمل العاقلة/ أقل من نصف عشر 
الدية» ويتحمل نصف عشر الدية فصاعدًاء وما نقص من ذلك فهو فى مال الجانى» ولا 
تعقل العاقلة جناية العمدء ولا تعقل الجناية القن اعرف بها الجا إل أن باكر ل 
تعقل مالم بالصلخ» وإذا جتى 'النعر على العبذ جناية خطأ كانت على عاقلته. 


كتاب المعاقل 

قوله: (فإن خرجت العطايا فى أكثر من ثلاث سنين أو أقلّ أخذ منها). 
قال الزاهدي وصاحب «الهداية3" : «تأويله إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة 
بعد القضاءء حتى لو اجتمعت في السنين الماضية قبل القضاء / ثم خرجت 
بعد القضاء لا يؤخل منها». 

قوله: (لا يزاد الواحد على أربعة دراهم في كل سنة وينقص منها'"'). قال 
الزاهدي وصاحب «الهداية»”2: «كذا ذكره القدوري» وهذا إشارة إلى أنه يزاد 
على أربعة من جميع الدية وقد نص محمد رحمه الله على أنه لا يزاد كل واحد 
من جميع الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة» فلا يؤخذ من كل واحد 
في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث درهمء وهو الأصح». 


.ه١08/5 «الهداية»‎ )١( 
في نسخة (ج): «في كل سنة درهم ودانقان وينقص منها».‎ 020 
.6008/5 «الهداية»‎ )"( 


كتاب الحدود /1 


كتاب الحدود 


الزنا يثبت بالبينة والإقرار؛ فالبينة أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا 
فيسألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ومتى زنى وبمن زنى» فإذا بينوا ذلك 
وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة» وتالالعاضي تيم فعدلوا ٠:‏ فى السر 
والعلانية حكم بشهادتهم. والإقرار أن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزنا أربع مرات في 
أربع مجالس من مجالس المقر كلما أقر رد القاضي* إقراره» فإذا تم إقراره أربع مرات 
سأله عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى وبمن زنى» فإذا بين ذلك لزمه الحدء فإن كان 
الزاني محصئًا رجمه بالحجارة حتى يموت» يخرجه/ إلى أرض فضاء يبتدئ الشهود 
روحم ل لاما قن لاض فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد*. وإن كان مقرًا ابتدأ 
الإمام ثم الناس» ويغسل ويكفن ويصلى عليه»؛ فإن لم يكن محصنًا وكان حرًا فحده مئة 
جلدة» يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربًا متوسطا تنزع عنه ثيابه ويفرق الضرب 
على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه. وإن كان عبدًا جلده خمسين جلدة كذلكء. فإن 
رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه أو في وسطه قبل رجوعه ويخلى سبيله ويستحب 
الومام التوافن العف ر الررجوع ورقول له للك لعمسها أي ١‏ قبلت. والرجل والمرأة في ذلك 
زا 0 المرأة لا ينزع عنها من ثيابها إلا لون و سروه ٠‏ وإن حفر لها في الرجم 
جازء ولا يقيم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام» وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم 
ذل ترح عريوا اند رقي نري ره لول اي خب وا يردق وقال محمد: 


كتاب الحدود 

قوله: (في أربع مجالس من مجالس المُقِرَء كلما أقرّ ردّه القاضي)» قال 
في «الينابيع؟ : «وقال بعضهم : يجير يجاني 73 القاطني: والأول أصح) . 

قوله: (فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد). قال الإسبيجابي: 
«وقال أبو يوسف: لا يسقط ولكن يرمي الإمام ثم الناس» والصحيح قولهما»ء 
وغلنه اعكمن الوضفب .والأنمة عدو 

قوله: (وإذا رجع أحد الشهود بعد الحكم قبل الرجم ضربوا الحد وسقط 
الرجم عن المشهود عليه. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: 


)1( في (ج ود): اامجلس». 
(؟) انظر «الهداية» ”/ 815". 


[لدا] 


زاكدب] 


جرهم 


[ب/:ه] 


[/'مب] 


[د/ كل 


يكنا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبيح 


يحد الراجع خاصة*. وإن رجع بعد/ الرجم حد الراجع وحده وضمن ربع الدية» وإن 
نقص عدد الشهود عن أربعة حدواء وشرط الإحصان أن يكون حرًا بالمًا عاقلاً مسلمًا* قد 
تزوج امرأة نكاحًا صحيحًا ودخل بها وهما على صفة الإحصان*. ولا يجمع في المحصن 
بين الجلد والرجم» ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي إلا أن يرى الإمام ذلك مصلحة 
فيغربه على قدر ما يرى» وإذا زنى المريض وحذه الرجم رجم»ء وإن كان حده الجلد لم 
يجلد حتى يبرأء وإذا زنت الحامل لم تحد حتى تضع حملهاء وإن كان حدها الجلد فحتى 
تتعالى من نفاسهاء وإذا كان حدها الرجم رجمت,ء وإذا شهد الشهود بحد متقادم* لم 
يقطعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شهادتهم إلا في حد القذف خاصة؛. ومن 
وطئ أجنبية فيما دون الفرج عزرء ولا حد على من وطئ جارية ولده وولد ولدهء وإن قال 
علمت أنها علي حرام» وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو زوجته أو وطئ العبد جارية مولاه 


يحد الراجع خاصة)» وعلى قولهما اعتمد الأئمة كما هو الرسم. 

قوله: (وإحصان الرّجم أن يكون حرًا بالفًا عاقلا مسلمًا)ء وفي 
«الهداية)7'': «والشافعي يخالفنا في اشتراط الإسلام» وكذا قال أبو يوسف في 
رواية», وقال في شرح الطحاوي»: (وذكر الطحاوي / والكرخي عن أبي 
يوسف أن النصارى يحصن / بعضهم بعضًا ‏ وفي «الزاهدي» : واليهود . 
وروى الكرخي عنه التفرقة بين أهل الذمة وبين المجوس».» والمعتمد ما قال 
المصنف» وعليه الآأئمة بعذه. 


بالكتابيّة» قال في «شرح الطحاوي»: «وهذا ظاهر الرواية عنه» وعنه أنها لا 
تحصنه»» والمعتمد قولهماء وعليه مشى الأئمة. 


قوله: (وإذا شهد الشهود بحد متقادم)» لم يقدر أبو حنيفة في المشهور 
عنه مدة / وفوّضه إلى رأي القاضي في كل زمان. وأشار في «الجامع)”"', 
وكتاب الطحاويء ورواية الحسنء إلى أنه مقدّر بستة أشهرء وعن محمد أنه 
قدره بشهر» وهو رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف . / قال الزاهدي في شرحه 
وصاحب «الجواهر» فيه» والنسفى فى «الكافى»» والرَّوزنى فى «ملتقى البحار) 


)1١(‏ ؟'/كى”_, 
(؟) في نسخة (د) كتب فوق كلمة الجامع : «الصغير». 


كتاب الحدود لمكن 


وقال علمت أنها علي حرام حدء وإذا قال ظننت أنها/ تحل لي لم يحدء ومن وطئ جارية 881 
أخيه أو عمه وقال ظننت أنها حلال حدّء ومن زفت إليه غير امرأته وقلنَ النساء إنها 
زوجتك فوطئها فلا حد عليه وعليه المهرء ومن وجد امرأة على فراشه فوطتها فعليه الحدء 
ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد*. ومن أتى امرأة في 


وصاحب «الهداية» فيه 217 وفي المجموع 7" لوول : «هو الأصح»» وقال قاضي 
خان”": «والشهر وما فوقه متقادم مانع قبول الشهادة» وعليه الاعتماد». 

قوله: (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد). 
قال الإسبيجابى : «وهذا قول أبى حنيفة وزفرء وقال أبو يوسف ومحمد: إذا 
تزوج نكاخًا ا على 50 محرَّمّه كانت المرأة أو غير محرمه. 
والواطئ يعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة» وعليه الحد إذا وطئ» وإن كان / اجبا 
لا يعلم فلا حد عليهء والصحيح قول أبي حنيفة وزفر»» وعليه مشى النسفي 
المحبوبي وغيرهما. 

وقال فى «الواقعات»: روج محارمه ودخل بها حد عند عع يوسف 
ومحمد» قال أبو الليك: ويه تاحل» فنحن أيضًا نأخذ به»» وقال في «الفتاوى 
ال «وعليه الفتوى»». وفي «الخلاصة»: «والفتوى على قولهما». 

قلت: المرجح في جميع شروح هذا الكتاب وجميع شروح «المنظومة!') 
و«الهداية» وأصولها وجميع شروحها و«الإيضاح؟ و«البدائع» و«الاختيار' 
وطرائق الخلاف”'' دليل أبي حنيفة» فكان تصحيح قوله واختيار الفتوى عليه 
أولى» والله أعلم. 

قوله: (ومن أتى امرأته في الموضع المكروه)» قال في «الجواهر»: «وهو 


)١(‏ 1/5و”؟, 

)٠(‏ فى (ج): «مختارات النوازل». 

(*) ينظر «الفتاوى» له 4077/8 

(5) في (د) : لإذا تزوج امرأة نكاحاً مجمعاً على تحريمه» محرمة المرأة كانت أو غير محرمة». 

(5) «الفتاوى السراجية»؛ لسراج الدين الأوشي» وفيه نوادر وقائع لا توجد في أكثر الكتب» وقع الفراغ 
من تأليفه سنة 5579», كما فى «كشف الظنون» 1775/7. 

(7) هي منظومة الإمام النسفي في الخلاف» أتمها في صفر سنة 2004 عدد أبياتها 257784 ولها شروح 
كثيرة» والإمام النسفي هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد المتوفى سنة /0717. (كشف الظنون 
8 ل). 

(0) ربما كان المراد منها الكتب التي صنفت في ذكر مسائل الخلاف بين الأئمة. 


['دب] 


[ب/:مب] 


جرهم 


1م 


ليق مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


الموضع المكروه* أو عمل عمّل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزّر وقال أبو 
يوسف ومحمد: هو كالزناء» ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه ومن زنى في دار الحرب أو 
في دار البغي ثم خرج إلينا لم يُقم عليه الحد. 
باب حد الشرب 

من قرب الكس فلكم وزيعيا فوعوده فشو | سور جالاقه عله أو اك فعليه اكد 
وإن أقر بعد ذهاب رائحتها لم يحد*. ومن سكر من النبيذ حد#. ولا حد على من وجد 
منه رائحة الخمر أو تقيأهاء ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعاء 
ولا يحد حتى يزول عنه السكرء وحد الخمر/ والسكر في الحر ثمانون سوطا يفرق على 


الإتيان في دبر المرأة»./ (أَوْ عمل عمّل قوم لوط)» قال في «الجواهر»: (وهو 
إتيان الرجل الصبيّ أو الرجل»» (فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعرّر)» وزاد 
فى «الجاب )00 «ويودع في السجن». (وقال 2-0 ومحمد: هو 
كالزنا)» قال جمال الإسلام في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه 
مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
باب حد الشرب 

قوله: (وإن أقر بعد ذهاب ريحها لم يحد). قال الإسبيجابي: «وقال 
محمد: يحدء والصحيح قولهما»» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن سَكِرّ من النبيذ حُدَ)ء قال الزاهدي وصاحب «الهداية» فيها'") 
وفي «مجموع النوازل»: «هو الذي لا يعقل منطمًا قليلا ولا كثيرّاء ولا يعقل 
الرجل من المرأة / عند أبي حنيفة» وقالا: هو الذي يهذي ويخلط كلامه, لأنه 
هو السكران في العرف. وإليه مال أكثر المشايخ»» وقال قاضي خان: / 
"والفتوى على قولهما»” "'؛ وقال في «الظهيرية»: «وأكثر مشايخنا على قولهما" . 

فإن قلتّ: لم مال أكثر المشايخ إلى قولهماء والخلاف خلاف حجة 
وبرهان لا خللاف عصر وزمان؟ 


.5875 أي «الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن ص‎ )١( 

.100/5 )0( 

)6 في «الفتاوى الخانية» / 777 : «وتكلموا في السكران» وأصح ما قيل فيه ما ذكر محمد رحمه الله 
تعالى في الكتاب أنه إذا كان كلامه مختلطا لا يستقيم مطلقاء لا جوابا ولا ابتداء فهو سكران» وبه 
أفتى المشايخ». 


كتاب الحدود/ باب حد القذف لل 
بدنه كما ذكرنا في الزناء فإن كان عبدًا فحده أربعون» ومن أقر بشرب العم السرم 
رجع لم يحدء و يثبت الشرب بشهادة شاهدين وبإقراره مرّة*# واحدة» ولا يقبل ة فيه شهادة 
الماءاى الزيال» والله أعلم بالصواب. 
باب حذ القدّف 
إذا قذف رجل رجلاً محصنًا أو امرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد 
حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرّاء يفرق على أعضائه ولا يجرد من ثيابه غير أنه ينزع 


منه الفرو والحشوء وإن كان عبدًا جلد أربعون» والإحصان أن يكون المقذوف حرًا عاقلا 


بالعًا مسلمًا عفيمًا عن فعل الزناء ومن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك أو يا ابن الزانية 
وأمه ميتة محصنة وطالب الابن بحدها حد القاذف». ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من 
يقع القدح في نسبه بقذفه#. وإذا كان المقذوف محصنًا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب 
بالحدء وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف/ أمه الحرة» وإن أقر بالقذف ثم رجع لم يقبل 
بقذف. وإذا نسبه إلى عمه أو خاله أو زوج أمه فليس بقاذف ومن وطئ وطنًا حرامًا في غير 


قلت: لتضعيفهه”'' ما استدل به لأبي حنيفة» على ما صرح به شيخنا في 


شرح( الهداية») . 
قوله: (أو بإقراره مرة). قال الإسبيجابي : اهو قول أني حنيقة » وقال أبو 
( 
يوسف وزفر: : بإقراره مرتين / في تلقن + والموعيع تون" "ار اعدمدة 


المحبوبي والنسفي وغيرهماء [والله اعلم]: 
باب حد القذف 

قوله: (إلا مَنْ يَمَعْ القذح في نَسَبه بقذّفِه). قال في «الينابيع»؟: «والذي يقع 
القدح في نسبه الأبُ والجدّ وإن علاء والولد وولد الولد وإن سفل» ولا حق 
للأخ والعم والمولى» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محمد: لا 
يدخل فيه أولاد البنات وإنما يدخل فيه كل من يرث بالعصوبة» يعني به الذكور 
من جهة الأب». قال قاضي خان””: «قول أبي حنيفة وأبي يوسف هو ظاهر 
الرواية» . 
000( في (د): التصعب فهم). 
(0) كذا في نسخة (ج).» وفي الأصل : «والصحيح قولهما» وهو تحريفء يوهم أن الصحيح ما قاله أبو 


يوسف وزفرء والصواب العكسء وانظر ما يأتي ص 5٠5‏ المسألة الأخيرة فيها. 
(*) «الفتاوى» “7/9 27/4. 


د 


[د/كةب] 





[ج/'لب] 


[ب/هم] 


[1/غهب] 


حتف مختصر القدُوري/ التصحيح والترجيح 
ملكه لم يحد قاذفه والملاعنة بولد لا يحد قاذفها*؛. ومن قذف عبدا أو أمة أو كافرًا بالزنا 
أو قذف مسلمًا بغير الزنا فقال يا فاسق أو يا كافر أو يا خبيث عَرَّرء وإن قال يا حمار ويا 
خنزير لم يعزر*. والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات. وقال أبو 
يوسف يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا*» وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في 
التعزير الحبس فعل» وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم حد الشرب ثم حد القذف». 


قوله: (والملاعنة بولد لا يُحَدَ قاذفها). قال الإسبيجابي: «وعن أبي 
يوسف أنه يحدّ"''» والصحيح قولهما»» وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 

قوله: (وإن قال يا حمار أو يا خنزير لم يعزّر)؛ هذا ظاهر الرواية / وقال 
/ أبو جعفر: يُعَرّره وقيل: إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلويّة 
يعزّرء قال 0 «الهداية»: «وهذا 1 

قوله: (والتعزير أكثرهُ تسعة وثلاثون سوطأء وأقله ثلاث جلدات.» وقال 
أبو يوسف: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا). وفي «مختصر الكرخي»: 
8 َ ع8 2 وان ]اه 0 1 
أبو يوسف عن أبي حنيفة: في حر ولا عبد ولا أمة» وروى بشر عن ابن 
يوسف في مسألة تاريخها: ربيع الأول سنة ثمان وسبعين ومئةء قال أبو 
حنيفة : لا أبلغ بالتعزير في الحُرّ ولا العبد ولا المرأة أربعين سوطا»» قال في 
«التقريب»: «اوعن يعقوب: إن أككرة خسة وتسفون سوطأاء كذا روي عن 
على» فاعتبر أعلا الحدود ونقص عنه خمسة» وروي عنه أنه على ما يراه 
الإمام» وقال الطحاوي عنه: إنه على ما يراه الإمام إلا أنه لا يبلغ به الحدء 
و43 بشي عشم أنه أقل من ثمانين» وروى ابن سماعة عنه: أنه على قدر ما 
يراه الإمام فى ذلك النوع» . 

قلت: وكله مقيّد بما دون الحد كما صرح به الكرخي / فقال: وقال أبو 
يوسف في التعزير على قدر عِظْم الجرم وصغره» وعلى قدر مايرى الحاكم 


)١(‏ في (ب): «لا يحد؛ خطأ من الناسخ. 

(؟) «الهداية» ”/ 5٠0‏ وفيه: «وهذا أحسن». 

(5) هو بشر بن غياث بن عبد الرحمن المريسي المتكلّم» له تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف. 
مات سنة 7١8‏ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ١//اغ؛‏ - 50 رقم لال تاج التراجم ص 
5 "147 رقم 8لاء الفوائد البهية ص 297 44 رقم 45). 


كتاب الحدود/ باب حد القذف ول 3 


ومن حده الإمام أو عزره فمات فدمه هدرء وإذا حد المسلم في القذف سقطت شهادته 


من احتمال المضروب فيما بينه وبين أقل من ثمانين» وقال علي بن الجعد”' » 
قال أبو يوسف ذلك على قذر ما يرى / الإمام» يُعزر بقدر الجرم ولا يبلغ به زجبيس 
تمانين سوط :قال القدوري قال«الحسن نا بين 'ثلاثة إلى تخمسة وسبعين) قال 
سَ فى «الظهيرية»: «لا خلاف بين العلماء أنه لا يبلغ التعزيرٌُ الحدا» انتهى. 

واعتمد قولهما الإمام المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة.» وهو 
الرسمء كما نص عليه في «فتاوى قاضي خان» و«المحيط). 

قال الإمام محمد بن الحسن في كتاب «الآثاره”'": أخبرنا أبو حنيفة قال 
نحدثنا الهيكم.. بن أبي الهيئم عن عامر الشعبي قال: لا يبلغ بالتعزير أربعين 
جلدة» قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا. 

محمد" أخبرنا مسعر بن كدام / قال أخبرني الوليد بن عثمان عن 
الضحًاك بن مزاحم قال: قال رسول: الله على الله عليه نانم : «من بلغ حداً 
فى غير حد فهو من المعتدين»» قال محمد: «فأدنى الحدود أربعون فلا / اب/«ب] 
يبلغ بالتعزير أربعين جلدة" . 

دوق أ الى شيل عو قلي وش الغنة اندرا الساقتى كران من 
اللتمريفى رعضان فتركه حت صجاء م ترب شافين» ثم أمن نه إلى السحن 
ثم أخرجه من الخد فضربه”*' عشرين» فقال ثمانين للخمرء وعشرين لجرأتك 
على الله في رمضان)””', فهذا علي رضي الله عنه لم يوالٍ بين الضربين ولم 


)١(‏ هو علي بن الجعد بن عُبيد الجوهري؛ من أصحاب أبي يوسفء توفي سنة 71١‏ في بغدادء وله 
ست وتسعون سنة رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 549/7: 500 رقم 400 الفوائد البهية ص 
7١1‏ رقم 504). 

00 لم أجده في كتاب «الآثار» لمحمد ب بو الخيين (المطبوع ف دار الكت المللمية - بيروت). 

زفرف كذا في الأصل» وكتب تحته : «أي قال وفي نسخة (د) : «وهذا قول أبي حنيفة وقول محمد» 
أخبرنا». ..! 

(4:) فى نسخة (د): «وضريه». 

(0) لم أجد هذا الأثر في «مصنف ابن أبي شيبه»» ولا في «الجزء المفقود؛ منه» المطبوع في دار عالم 
الكتب ‏ الرياض» سنة ١408‏ ه. وهو في «مصنف عبد الرزاق الصنعاني» 1/ 7857 رقم ١7055‏ 
و4/١71‏ رقم 7 *؛» وفيه: «أن عليا رضي الله عنه ضرب (النجاشي الحارثي الشاعر)؛؛ 
وانظر : «السنن الكبرى» للبيهقي 0601/8 رقم 17015457. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
5 وقال: «أخرجه ابن أبى شيبة». 


40 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وإن تاب» وإن حد الكافر في القذف ثم أسلم قبلت شهادته . 


يزد في هذا الجرم على عشرين» فما شاهدناه من بعض قضة العصر من 
ا+/#ابا الضرب مئتين ثم الأمر بالجلد في التطواف في الأسواق خطأ من كل / 
الوجوهء أعاذنا الله [تعالى] من اتباع الهوى. 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 0 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 


إذا سرق البالغ العاقل/ عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة 
من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع*. والعبد والحر فى ذلك سواءء ويحب القطع 
بإقراره مرة واحدة* أو بشهادة شاهدين» وإذا اشترك جماعة فى سرقة فأصاب كل واحد 


كتاب السرقة وقطاع الطريق 


قوله: (إذا سرق البالغ العاقل عشرة دراهم أو ما قيمته عشرة دراهم 
مضروبة أو غير مضروبة من جِرْزِ لا شبهة فيهء وجب عليه القطع). هكذا في 
النسخ» قال في «زاد الفقهاء»: «ثم قول صاحب «الكتاب»: (مضروبة أو غير 
مضروبة)» فهو قول أبي حنيفة»» وفي «الينابيع»: «وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يقطع في عشرة دراهم يِبْرأ وهو المراد في «الكتاب»»؛ وفي «الهداية»0) 
قال: إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة [دراهم]”") 
مضروبه م حزز لاأشبهة فيهوجي: القطع ٠‏ ثم قال :واس الدراهم ينطلو على 
المضتزوية عرفا فهذا يبيّن لك اشتراط المضروب كما قال فى «الكتاب»)» وهو 
ظاهر الرواية» وهو الأصحاء وقال في الشرح كما ذكر القدوري . 

قلت: عبارة القدوري / ما ذكرناه» فإما أنه وقعت له نسخة كما ذُكر» أو 
أراد كتاب محمد فإنه فيه كذلك» وفى «الجواهر»: «فعلى ظاهر الرواية: 
المضروبة شرط والجياد شرط» . 1 

[ قوله: (من حرز)ء قال في «الجواهر»: «فلو سرق من بيت مقفل فيه 
قبر» قيل يقطعء والصحيح أنه لا يقطع]"" . 


قوله: (ويحب القطع بإقراره مرة ة واحدة), الوا : وهذا عند أن 


[كةب] 


[ارمها] 


حنيفة ومحمد» وقال ا يوسف: لا يقطع إلا بالإقرار مرتين» وروي عنه [ج/دها 


.12 08 4١ 5/لا‎ )١( 

(6؟) زيادة من (ج) و(د) و«الهداية». 

(9) مابين الحاصرتين زيادة من نسختى (ج) و(د). 
١ .: ١08/5 )8(‏ 
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[ب/ذما] 


[د/أكب] 


كك مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 


منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل من ذلك لم يقطعء ولا يقطع فيما يوجد تافهًا مباخا 
في دار الإسلام* كالحطب والحشيش والقصب والسمك والصيد» ولا فيما يسرع إليه 
الفساد* كالفواكه الرطبة واللبن واللحم والبطيخ والفاكهة على الشجر والزرع الذي لم 
يحصدء ولا قطع في الأشربة المطربة ولا في الطنبور ولا في سرقة المصحف* وإن كان 
عله حليّة ولا في الصليب الذهب ولا الشطرنج ولا النردء ولا قطع على سارق الصبي 
الحر وإن كان عليه حلي*؛ ولا قطع في سرقة العبد الكبيرء ويقطع في سرقة العبد 
الصغير» ولا قطع في الدفاتر كلها إلا في دفاتر الحساب*» ولا في سرقة كلب ولا فهد 
ولاادف ولا طبل ولا مزمارء ويقطع في الساج/ والقناء والأبنوس والصندلء» وإذا اتخذ 
من الخشب أواني أو أبواب قطع فيهاء ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا منتهب ولا نباش 


ولا مختلس*. ولا يقطع السارق من بيت المال ومن مال للسارق فيه شركة» ومن سرق 


نها''' في مجلسين مختلفين». انتهى. وتقدم تصحيح الإسبيجابي لقولهما""'. 
00 هد الأفئة كما هي الريكم. 

قوله: (ولا يقطع فيما يوجد تافهاً مباحاً في دار الإسلام . . . الخ)؛ قال 
الإسبيجابي: «وعن أبي يوسف أنه يقطع في جميع ذلك إلا في الطين والتراب 
والسرقين والحافِرء والصحيح قولنا». 

قوله: (ولا فيما يتسارع إليه / الفساد ... الخ). قال الإسبيجابي: 
«وعن أبي يوسف أن عليه القطع» والصحيح قولنا». 

قوله: (ولا في سرقة المصحف». قال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف 
والشافعي / يقطع. والصحيح قولنا». 

قوله: (ولا قطع على سارق الصبي الحرّ وإن كان عليه حُخلي)؛ قال 
الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف يقطع. والصحيح قولنا». 

قوله: (إلا [في] دفاتر الحساب)» المراد: الحساب الذي لم يبق فيه لأحد 
عُلْقَةَه وهو الممضي”" فلم يبقَ إلا كاغداً. فإذا بلغت قيمته نصاباً قطع 
اعفدم 

قوله: (ولا قطع على خائن ولا خائنة ولا نْبّاشٍ ولا مُنْتَهب ولا مُخْتَلِس)» 
قال الإسبيجابي: «وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء وقال أبوز يوشب :“عليه 


للق كذا في (ج) و(د). والكلمة غير واضحة في الأصل» وفي (ب) و«الهداية» : «أنهما». 
)0 الظرها سرس 41 
() في «القامورس» ص 177١‏ : «مضى يَمْضي مُضِيَاً ومُضُوًا: خلا». 


كتاب السرقة وقطاع الطريق ا 


من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع. وكذلك إذا سرق أحد الزوجين من 
الآخر أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته» والمولى من مكاتبه والسارق 
من المغنم. والحرز على ضربين: حرز لمعنّى فيه كالبيوت والدورء وحرز بالحافظ.ء فمن 
سرق شيئًا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه وجب عليه القطع» ولا قطع على 
من سرق من حمام* أو من بيت أذن للناس في دخولهء ومن سرق من المسجد متاعًا 
وصاحبه عنده قطع» ولا قطع على الضيف إذا سرق ممن أضافه؛ وإذا نقب اللص البيت 
ودخل فأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما* وإن ألقاه في الطريق ثم خرج 


القطع. والصحيح قولهما». 

قلت: خص في «الهداية» الخلاف بالنباش”''؛ وعلى ما في «الكتاب» 
تمد الأئمةالمحوى والسنى وعيرهما: ْ 

قوله: (ولا قطع على من سرق من حمّام). يعني في الوقت الذي أذن 
للناس / بالدخول فيهء وسواء كان للثياب حافظ أو لم يكن» ولهذا قال في 
«الينابيع؟: "يريد 4 سرق منها نهاراًء أما إذا سرق منها ليلا قطع»» قال 
شيخ الإسلام في مسألة السرقة من الحمام: «لا قطع على السارق وإن كان ثمة 
حافظ. وهذا قول علمائنا»» قال في «الكافي»: «وعليه الفتوى. وهو ظاهر 
المذهب»» وقال في «عيون المسائل20: ارجل سرق من حمام» فإن كان 
صاحبه جالساً عليه فسرق من تحته قطع عند أبي حنيفة» وقال محمد: لا 
يقطع) واختار أبو الليث قول محمدء قال الصدر الشهيد: «ونحن أيضًا نختاره 
اتباعاً لهاء وقال بعده: «وعليه الفتوى»» وقال فى االو «وفي المحرز 
بالتكان لاسر الأحراة بالحافظ م عرز الصتعيم» قال قق القرية 19+ «اخترر 
ما في ال عن أبي حنيفة) . 

قوله: (وإذا نَقَبَ اللصّ البيتَ ودخل وأخذ المال وناوله آخر خارج 
البيت/ فلا قطع عليهما). قال جمال الإسلام : «وهذا قول أ حنيفة خاصة. 
وقال من عداه: يقطعء والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى الأئمة 
المحبوبي والنسفي والموصلي وغيرهم . 


.41١١ 7/5 انظر «الهداية»‎ )١( 

(؟) «عيون المسائل»» للفقيه أبي الليث السمرقندي ص .١50‏ 
5 43/5. 

(:) «فتح القدير» لابن الهمام 5/ 85” (دار الفكر). 


[جرهلب] 


[ا/هوب] 





[غدب] 


[هذا] 


1006 مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


فأخذه قطع وكذلك إن حمله على حمار فساقه وأخرجه؛, / وإذا دخل الحرز جماعة فتولى 
بعضهم الأخذ قطعوا جميعًاء ومن نقب البيت وأدخل فيه يده فأخذ شيئًا لم يقطع وإن 
أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم غيره فأخذ المال قطع*. وتقطع يمين السارق 
من الزند وتحسمء فإن سرق ثانيًا قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثًا لم يقطع وخلد في 
الحبس حتى يتوبء وإذا كان السارق أشل اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل اليمنى 
لا يقطع. ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة* فإن وهبها من 
السارق أو باعها إياه أو نقصت قيمتها من النصاب لم يقطع*. ومن سرق عيئًا فقطع فيها 
فردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم يقطع* فإن تغيرت عن حالها مثل أن لو كانت غزلاً 
فسرقه فقطع فيه ثم رده ثم نسج فعاد فسرقه قطع» وإذا قطع السارق والعين قائمة في يده 
ردها إلى المالك وإن كانت هالكة لم يضمنء فإن ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه 
سقط القطع وإن لم / تقم بينة. 


قوله: (ومن نَقَبِ البيتَ وأدخل يده فيه فأخذ شيئاً لم يُقُطع. وإن أدخل 


ابلاتبا يده في / صندوق الصَّيِرَفِي أو في كمٌ غيرهٍ فأخذ المال قُطِع). قال بهاء الدين 


[ج/تما] 


[د/ةةا] 


في شرحه: «وقال أبو يوسف: يُقطع فيهماء والصحيح قولناء واعتمده / 
البرهاني وغيره . 

قوله : (ولا يُقطع السارق إلا أن يَحضْرٌ المسروق منه فيطالبٌ بالسرقة)» 
قال الإسبيجابي : «وقال أبو يوسف: أقطعه. والصحيح ظاهر الرواية» وعليه 
مشى الأئمة المحبوبي وغيره. 

قوله: (فإن وهبها من السارق أو باعه إياها أو نَقَصَّت قيمتها من النصاب 
لم يُقطع). قال جمال الإسلام: «أما الهبة والبيع فهو قول أبي حنيفة ومحمدء 
وقال أبو يوسف: إن كان ذلك بعد الترافع لا يسقط القطع / والصحيح 
قولهما. وأما إذا نقصت قيمة العين عن النصاب لم يقطع حتى تكون كاملة 
نصاباً من يوم الأخذ إلى يوم القطع» وقال محمد وهو رواية عن أبي يوسف: 
إنه يقطع. والأصح"'' الأول» وعليه مشى الأئمة النسفي وغيره. 

قوله: (ومن سرق عيناً فقُطع فيها وردها ثم عاد فسرقها وهي بحالها لم 
يقطع). قال في «الهداية)"" : «والقياس أن يقطع» وهي رواية عن أبي يوسف 
وهو قول الشافعي». وقال بهاء الدين في شرحه: «الصحيح قولنا»» وعليه 


)١(‏ في نسخة (د): «والصحيح الأول». 
(؟) 7/5 4. 
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وإن خرج جماعة ممتنعين* أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا 
قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسًا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة» فإن أخذوا مال مسلم 
أو ذمي والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدًا أو 
ما قيمته ذلك قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام 
حداء وإن عفا الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم» فإن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن 


شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم. وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم#. 


مشى النسفي وغيره. 

قوله: (وإذا خرج جماعة ممتنعين). قال في «الينابيع»: «فمن شرائطه أن 
يكون لهم من القوة والغلبة ما يقطع المار من التطرق في ذلك المكان» ولا 
يكون بين القريتين ولا بين المصرين ولا بين المدينتين» ويكون بينهم وبين 
المصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء فإذا وجدت هذه الشرائط ترتب عليهم حكم / اجيتب)] 
قطاع الطريق» هكذا ذكر في ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف: إذا كان بينهم وبين المصر أقل من مسيرة سفرء أو 
قطعوا الطريق ليلا في المصر أجري عليهم حكم قطاع الطريق» وعليه 
الفتوى»» وفي «شرح الطحاوي»: «الفتوى على قول أبي يوسف». 

وفى «الذخيرة»: «وبعض المتأخرين قالوا إن أبا حنيفة أجاب بذلك بناءً 
على عادة أهل زمانه». فإن الناس فى زمنه فى المصر وفى القرى كانوا يحملون 
السلاح مع أنفسهم فيندفع''' ذلك عن القاصد / قطع الطريق وأخذ المال» اب/مة 
والحكم لا يبتنى على النادرء أما في زمننا ترك / الناس هذه العادة وهي حمل 80/7 
السلاح في الأمصار فيتحقق قطع الطريق في الأمصار والقرى». 

قلت: ومن أغاث”'' عوقب . 

قوله: (وإن قتلوا وأخذوا المال» فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم 
وأرجلهم من خلافٍ وقتلهم وصلبهم .. وإن شاء صلبهم)ء قال الإمام 
الإسبيجابى : «هذا الذي ذكر قول أبى حنيفة وزفرء وقال أبو يوسف: لا أعفيه 
من الصلب» وقال محمد : لا يقطع ولكن يقتل ويصلب» وهو قول الشافعي» 


)١(‏ في (د): «فيدفع». 
(0) في (ج): «ومن أعان». 


[ج/اما] 


[د/ةكب] 


5٠‏ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجبح 


يصلب حيّا* ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت» ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام*. فإن كان 


فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين* وصار 
القتل للأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عمّواء وإذا باشر الفعل واحد منهم أجري الحد 


والصحيح قول اق حنيفة»» وفى «الهداية»: «التخيير ظاهر الرو ا 
واختاره المحبوبي والنسفي والمَؤْصلي وغيرهم . 

قوله: (يصلب حياً . . . الخ)». قاله الكرخيء وعن الطحاوي: «يقتل ثم 
ا قال في «الهداية970"© و«الكافي»: «الأول هو الأصح». 

قوله: (ولا / يصلب أكثر من ثلاثة أيام). قال في «الهداية”*': لوعن 
أبي يوسف: يترك على خشبة حتى ينقطع فيسقط». والأول ظاهر المذهب. 

قال في «الذخيرة' وفي «الكافي» وهو الصحيح.ء وعليه مشى الإمام 
المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (فإن كان فيهم صبئٌ أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه 
سقط الحدٌ عن الباقين)؛ قال في «الهداية)””2: «المذكور في الصبي والمجنون 
قول / أبي حنيفة وزفرء وعن أبي يوسف: إن باشر العقلاء يحد الباقون»'. 
وقال الإسبيجابي: «الصحيح ظاهر الرواية»» وعليه مشى الأئمة المحبوبي 
والنسفي وغيرهماء وقال الزاهدي وصاحب«الهداية)”"': «وأما ذو الرحم 
المحرم فقد قيل : تأويله إذا كان المال مشتركًا بين المقطوع عليهم» والأصح 
أنه مطلق»., [والله أعلم]. 


)١(‏ انظر «الهداية» ؟/577. 

(؟) قال الإمام الطحاوي ‏ رحمه الله في «المختصر» ص 775: «والصلب المذكور في آية المحاربة 
هو الصلب بعد القتل في قول أبي حنيفة رضي الله عنه» وبه نأخذ». 

.477/5 5 

(:) «الهداية» ”'/ 25375 5757. 

.177“ 247١/5 «الهداية»‎ )6( 

(5) «الهداية» ”'/ 2471 257. 


كتاب الأشربة الك 


كتاب الأشربة 


/الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهو عصير العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزيد*. ١اث؟ب]‏ 
والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه*» ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد#, ونبيذ التمر 


قوله: (الخمرء وهي عصير العِتب إذا غلى واشتد وقذف بالزْبّد)» قال 
الإسبيجابي : «الذي ذكره في «الكتاب» قول أي حنيفة» وقال أبو يوسف 
وافسمكة حر م رد والصحيح قول أبي 
حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. وفي «الهداية”": «وقيل 
يوجل فى -حرمة الغرت تمحرو الاكتذاد اخشاطأة» وقال قاض كان”" :: «#وعن 
الشيخ الإماء ابن حفص لكين /1اليقارق 7" اند انيد شرلهها؛ . اباامب] 
قوله: (والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقلّ من تُلُكَِه)ء قال في «الهداية:: 
«حرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزبد» أو إذا / اشتد على الاختلاف»). 2 اج#/با 
قلت: وقد تقدم التصحيحء وقال قاضي خان""': «ماء العنب إذا طبخ 
أدنى طبخة ‏ وهو الباذق”" ‏ يحل شربه ما دام حلوًا عند الكل» وإذا غلى 
واشتد وقذف بالزبد يحرم قليله وكثيره» ولا يفسق شاربه» ولا يكفر مستحله. 
ولا / يحد شاربه ما لم يسكر منه). [ا/حهب] 
قوله: (ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد). قال في «الهداية:”: «أما نقيع 


)١(‏ فى نسختى (ج ود): «هى الخمر». 

١ كوو‎ 0 

(9) «الفتاوى الخانية» 777/8 

(4) هوالإمام المشهور أحمد بن حفص البخاري» المعروف بأبي حفص الكبير» أخذ العلم عن 
محمد بن الحسن. (الجواهر المضية ١77 6157/١‏ رقم »٠١5‏ تاج التراجم ص 44 رقم 2١8‏ 
الفوائد البهية ص 279 5٠‏ رقم .)١9‏ 

(0) 5/ل/او”. 

(5) «الفتاوى» #/7777. 

(0) البادّق: معرّبٌء أصله باذه» المطبوخ أدنى طبخة من ماء العنب. (طلبة الطلبة ص 0717. 

(4) 698/4. وانظر «فتح التقدير» 95/٠١‏ (دار الفكر). 


[ج/هها] 


"1 مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة صار حلالاً وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب 
في ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب*, ولا بأس بالخليطين» ونبيذ العسل والتين 
والحنطة والشعير والذرة حلال وإن لم يطبخ*. 


التمر وهو السّكر''' وهو النيئ من ماء التمر أي الوُطب» فهو حرام مكروه . . 
وأما نقيع الزبيب وهو””) النتى من ماء الزبيب» وهو حرام إذا اشتد وغلى» . 

اقوله : (ونئل"" التمن والذبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى الطبخ”*) 
حلالٌ وإن اشتدء إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يُسْكِرُه ه من غير لَهْو ولا 
طَرّب). قال في الطاب «وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفا. وعن محمد 
فيه روايتان» في رواية: شربه حرام لكن لا يحد إلا إذا سكر منهء وفي رواية 
قال: لا أحرّمه ولا أشرب منهء والصحيح قولهما». وقال في ١مختارات‏ 
النوازل»: «والصحيح قولهما»» واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي 
وصدر الشريعة. 

قوله : (ونبيذ العسل والتّين والجئطة والشعير والذّرة حلالٌ وإن لم يطبخ): 
قال قاضي خان: «فإن لم يطبخ فغلى واشتد وقذف بالرّبّد عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف فيه روايتان» والصحيح أنه يحل شربه إلا القَدَح / ك0 
وإن طبخ أدنى طبخة حل شربه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف». واختلف 
المقنارع”© فى قوك محمدة عفد اليعفن يسبل 'ثنويه إلا"الفدخ المشكرة 
والصحيح من قول محمد أنه يكره شربه)”" . 

واعتمد قولهما الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 


)١(‏ فى «المغرب» :101//١‏ «والسكر ‏ بفتحتين -: عصير الرطب إذا اشتد. 

زهة كذا فى (ج) و«الهداية», وفى (أ) و(د): «وهى). 

قرف فى الأصل : «والنبيذ». ١‏ 1 

):) 58 (ج): «أدنى طبخ»» وفي (د): «أدنى طبخة)». 

(5) لم أجد هذا اللفظ في «فتاوى قاضي خان» وفيه ‏ بعد أن ذكر الروايتين عن الشيخين. أنه يشترط 
للإباحة أدنى طبخة» وفي رواية لا يشترط ذلك قال: «فإن سكر من هذه الأشربة فالسكر والقدح 
المسكر حرام بالإجماع". (الفتاوى 9/ 753731). 

(7) في «الخانية»: «المشايخ المتأخرون"». 

60 قال قاضي خان: «وحكي عن القاضي الإمام أبي جعفر رحمه الله تعالى أنه قال: وجدت رواية عن 
محمد رحمه الله تعالى أنه قال أكرهه». انظر «الفتاوى» ”*/ 877١‏ 2771 ولم أجد فيها ما ذكر من 


كتاب الأشربة لك 


وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد*» ولا بأس بالانتباذ في 
الدباء والنقير والحنتم والمزفت» وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلاً بنفسها أو 
بشيء طرح فيهاء ولا يكره تخليلها. 


وقوله 0 «مختارات النوازل»: «ولا يحد شاريه / عندهما وإن سكر منه » [د/ث] 


ولا يقع طلاقه إذا سكر منهء والأصح أنه يُحَدّه وعن محمد أنه حرام يحد 
شاربه إذا سكر منه ويقع طلاقهء / والأصح فيه قول محمد)”' » يُحمل على ابم 
إرادة الحد والطلاق» لأنه صحّح قولهما في حل النبيذ من التمر والزبيب”") 
وهما الأصل». فتصحيح قولهما في هذا أولى» وقد سمعت تصحيح قاضي 

خان للكراهة» والله أعلم. 


قوله: (وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلالٌ وإن 


-. 


اشْتَد)ء ال «وهذا عند أبى حئيفة وأبى يوسفء. وقال محمد: 


حرام وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوّيء أما إذا قصد به التلهّي لا يحل 
بالاتفاق» وعن محمد مثل قولهماء وعنه أنه كره ذلك» وعنه أنه توقف فيه)» 
قال الإسبيجابي: «الصحيح قولهماء واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 


ولو طبخ حتى ذهب ثلثه ثم برد ثم أعيد إلى النارء إن عاد قبل أن يغلي 


لا بأس به لأنه تم الطبخ قبل ثبوت الحرمة» وإن أعيد بعدما غلى وحرم». 


الصحيح لا يحل شربه”*'. 


200 


00 
قرف 
2 


وفي حاشية الأصل بعد هذه العبارة قال: «لدفع التناقض بين التصحيحين»» أي إن تصحيح 
المرغيناني قول محمد حُمل على إرادة الحد والطلاق» لدفع التناقض بين التصحيحين. وليس في 
المخطوطة ما يبين إلحاق العبارة بصلب الكتاب. 

وفي نسخة (د) قال: «والأصح فيه لدفع التناقض بين التصحيحين قول محمد يحل على»... كذا. 
انظر تصحيح المرغيناني قولهما في المسألة السابقة. 

.2.. وفي الهداية: «. . وقال محمد ومالك والشافعي رحمهم الله.‎ » 5٠٠/4 

انظر «الفتاوى الخانية» 7171//7 2 7378. 
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[/ام] 


415 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الصَّيدٍ والذَّبايْح 


يجوز الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة؛ وتعليم 
الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات» وتعليم البازي بأن يرجع إذا دُعي» فإذا أرسل كلبه 
المعلم أو بازيّه/ أو صقره وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه* فمات 
حل أكله وإن أكل منه الكلب لم يؤكل وإن أكل منه البازي أكل» وإن أدرك المرسل الصيد 
حيًا وجب عليه أن يذكيه فإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل*. وإن خنقه الكلب ولم 


كتاب الصيد والذبائح 


قوله: (وجَرَحَه). / هذا ظاهر الرواية كما صرح به في «شرح الزاهدي» 
و«الهداية»: [وقال في «الجواهر»: في ظاهر الرواية: الجرح المُدْميء وفي 
قول بعض المتأخرين: وإن لم يكن مُذْميًا]"" . 

قال الإسبيجابي : «وإن حَنَقّه الكلب ولم يجرحه»ء روى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يؤكل» وهو رواية عن أبي يوسف. والصحيح ظاهر المذهب»”" . 

قال: وإذا أكل الكلب حَرُّم ما تقدّم من صيودهء وقالا: يحرم ما أكل منه 
خاصّة» والصحيح قول أبي حنيفة». 

قوله: (وإن أدرك المُرْسِل الصِيدَ حيَاً وجب عليه أن يذكيّهء فإن ترك 
تذكيته حتى مات لم يُؤكل)» قال الإسبيجابي: «المذكور قول أبي حنيفة على 
الإطلاق. سواء كانت الحياة مستقرة أو غير مستقرة» وقال أبو يوسف: إذا 
جرحه الكلب جراحة لا يعيش من مثلها أكل من غير ذكاة» وروي عنه أنه 
اعتبر بقاءه في أكثر من يوم» وقال محمد: إن كان بحال يبقى أكثر من بقاء 
المذبوح فلا بد من ذبحه وإن كان لا يبقى إلا كبقاء المذبوح لا تجب ذكاته. 
والصحيح قول أبي حنيفة»» وفي «الينابيع»: «وبه أخذ أبو الليث» قال: وهذا 
بناء على اختلافهم في المتردّية والذي شق السَّبّع بطئها فأدركها حيّة فذبحها 


)١(‏ زيادة من (ج ود). 
(؟) قال القدوري في «المختصر»»ء الورقة 45 أ: «وإن خنقه الكلب ولم يجرحه لم يؤكل». 


كتاب الصيد والذبائح 6 


عليه لم يؤكل. وإذا رمى الرجل بسهم إلى صيد فسمى عند الرمي أكل ما أصاب إذا جرحه 
السهم فمات» وإن أدركه حيّا ذكاه وإن ترك تذكيته حتى مات لم يؤكل» ولو وقع السهم 
بالصيد فتحامل حتى غاب عنه ولم يزل في طلبه حتى أصابه أكل» وإن قعد عن طلبه ثم 
أصابه ميئًا لم يؤكل» وإن رمى صيدا فوقع في الماء لم يؤكل» وكذلك إن وقع على سطح 
أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض لم يؤكل»/ وإن وقع على الأرض ابتداء أكل». وما إتهب] 
أصاب المعراض بعرضه لم يؤكل وإن جرح أكل» ولا يؤكل ما أصابته البندقة إذا مات 
منهاء وإذا رمى صيد فقطع عضوًا منه أكل الصيد ولم يؤكل العضو وإن قطعه أثلانًا والأكثر 
مما يلي العجز أكل كلهء ولا يؤكل صيد المجوسي والمرتد والوثني» ومن رمى صيدًا 
فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه من حيز الامتناع فرماه آخر فقتله فهو للثاني ويؤكل» وإن 
كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقبله لم يوكل والثاني ضامن بقيمته للأول إلا ما نقصه من 
جراحته» ويجوز اصطياد ما يؤكل من الحيوان وما لا يؤكل. وذبيحة المسلم و«الكتاب»ي 
حلال» ولا تؤكل ذبيحة المجوسي والمرتد والوثني والمحرم» وإن ترك الذابح التسمية 
عمدًا فالذبيحة ميتة ولا تؤكل» وإن تركها ناسيًا أكل» والذبح في الحلق واللبة» والعروق 
التي تقطع في الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجانء فإذا قطعها حل الأكل فإن قطع 
أكثرها فكذلك عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين*» ويجوز/ الذبح بالليطة والمروة وبكل شيء أنهر الدم إلا السن القائم 05*01 
والظفر القائم» ويستحب أن يحد الذابح شفرته» ومن بلغ بالسكين النخاع أو قطع الرأس 


حل أكلها عند أبى حنيفة / سواء كانت الحياة حفيّة أو بيّنة» وعندهما الجواب ابهب 
ماذكرنا على الاختلاف» وقال / الزاهدي فى المتردية والذي شق بطئّه اجنهم 
السّبّعُ: «فلو ذكّاهُ حل أكُلّه / عند أبي حنيفة» وعليه الفتوى»» [قال] ادجبز 
الإسبيجابي: «فإن أدرك الصيدَ صاحبّه حيّا فلم يتمكن من ذبحه لضيق الوقت 
أو لفقد الآلة حتى مات لا يؤكل»» قال في «الينابيع»: «في ظاهر الرواية» 
وروي عن أصحابنا الثلاثة أنه يؤكل استحساناًء وقيل إن هذا أصح». 

قوله: (وإن قَطْعَ أكثرها فكذلك عند أبي حنيفة”'': وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين). 

قال فى «الجواهر»: «هذا قول القدوريء, فأما المشهور فى كتب أصحابنا 
أن هذا قول أبي يوسف وحده»» وكذا قال الزاهدي وصاحبالهداية»» قال 


)١(‏ في «الهداية» 4/ 747: «والحاصل أن عند أبي حنيفة رحمه الله إذا قطع الثلاث أيّ ثلاث كان 
يحل١.‏ 


[1/امب] 


[جرحلب] 


كا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كره له ذلك وتؤكل ذبيحته» وإن ذبح الشاة من قفاها فإن بقيت حية حتى قطع العروق جاز 
ويكره» وإن ماتت قبل قطع العروق لم تؤكل» وما استأنس من الصيد فذكاته الذبح» وما 
توحش من النعم فذكاته العقر والجرح» والمستحب في الإبل النحر فإن ذبحها جاز 
وتكرهء والمستحب في البقر والغنم الذبح فإن نحرها جاز ويكره» ومن نحر ناقة أو ذبح 
بقرة أو شاة فوجد في بطنها جنيئًا ميا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر*. ولا يجوز أكل كل 
ذي ناب من السباع ولا ذي مخلب من الطيرء ولا بأس بغراب الزرع» ولا يؤكل الأبقع 
الذي يأكل الجيف. ويكره أكل الضبع والضب والحشرات كلهاء ولا يجوز أكل لحم 
الحمر الأهلية والبغال ويكره أكل لحم الفرس عند أبي حنيفة*» ولا بأس بأكل الأرنب. 


في «زاد الفقهاء»: «الصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده الإمام المحبوبي 
والنسفي وغيرهماء [والله أعلم]. 

قوله: (ومن نَحَرَ ناقة أو دَبَح بقرة أو شاة» فوجد في بطنها جنيثاً ميتاً لم 
يوكلنل: أشعر أو لم يُشْجِر). قال الإمام جمال الإسلام” '“: «وهذا قول أبي 
حنيفة» وقالا: إذا تمّ خلقّه أكل» والصحيح قول أي حنيفة»» واختاره الإمام 
البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ريكرة لج الفرس عبد أبي حنيفة). قال القاضي الإمام 
الإسبيجابي: «الصحيح أنه كراهة لني وقال في «الهداية)” "' وفي شرح 
الزاهدي»: «قيل الكراهة عنده كراهة تحريم / وقيل كراهة تنزيه» والأوك 
أصح”*'» وقالا: لا بأس بأكله». ورجّحوا دليل الإمام”*'. واختار قوله / 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 


)١(‏ فى (ج): «جمال الدين». 

فق فى نسحي (ه وو)ء «كراهة تنزيها. 

م6 لمعم 

(4) قال العلامة ابن عابدين: «... وإذا كان التصحيحان في كتابين» فإن كان أحدهما بلفظ الأصح 
والآخر بلفظ الصحيح» عند الجمهور أن الأصح أكد من الصحيح» وقال بعضهم : الأخذ بالصحيح 
أولى لأنهما اتفقَا على صحته» (رسم المفتى /١‏ 7"8)» وانظر مقدمة التحقيق ص 4 

(5) قال المصنف في رسالته في «لحوم الخيل»: «قال سيف الحق : والرواية الظاهرة عن أبي حنيفة أنه 
يكره أكلها ‏ أي الخيل ‏ ولا يطلق التحريم» لاختلاف الأحاديث المروية» واختلاف السلف 
والاحتياطء قلت: وبهذا أقول» والله سبحانه وتعالى أعلم». (انظر: «حكم الإسلام في لحوم 
الخيل» لابن قطلوبغاء صال”كء /الا). 


كتاب الصيد والذبائح 5١‏ 


وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر جلده/ ولحمه* إلا الآدمي والخنزير فإن الذكاة لا تعمل ("اب] 
فيهماء ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ويكره أكل الطافي منهء ولا بأس بأكل 
الجريث والمارماهي, ويجوز أكل الجراد ولا ذكاة له. 


قوله: (وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه طهر لحمّه وجلْدُه). وهذا مختار 
صاحب الهداية”'' أيضاًء وقال كثير من المشايخ: يطهر جلده لا لحمهء وهو 
الأصح فى «الكافى » و«الغاية» و«النهابة)0) 00 


."48 7/54 انظر «الهداية»‎ )١( 
(؟) «النهاية شرح الهداية للسّغْنافي» مر ذكره ص595.‎ 


[ب/دما] 


[د/2ا] 


[جر.وا] 


46 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الأضجية 


الأضحية واجبة على كل مسلم حر مقيم موسر* في يوم الأضحى عن نفسه وولده 
الصغار#, يذبح عن كل واحد منهم شاة أو يذبح بدنة أو بقرة عن سبعة» وليس على 


كتاب الأضحية 


قوله : (الأضجيّة واجبةٌ على كل حرٌ مسلم مقيم مُوسر)ء وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد والحسن وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف. وعنه أنها 
سنة» وذكر الطحاوي أن على قول أبي حنيفة واجبة» وعلى قول أبي يوسف / 
ومحمد سنة مؤكدة”'"» وهكذا ذكر بعض المشايخ الاختلاف» وعلى قول أبي 
خنيقة اعمد. المضححون المحبوبي والسفئ وغيرهها. 

قوله: (عن نفسه ووُلْدِه الصَغار)؛ هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة» قال 
في ااشرح الزاهدي»2: «وروى اط يوسف أنه لا يجب عن أولاده. وهو ظاهر 
الرواية» وفى:#الهداية» كذلك”'' +:وقال الاسشيجاى * «وهو الأظهرء. وإن كان 
للصغير مال اختلف المشايخ على قول أبي حنيفة» والأصح أنه لا يجب». 
وهكذا قال شمس الأئمة السرخسي» وجعله الصدر الشهيد في شرح أضاحي 
الزعفراني”" ظاهر الرواية. 

وقال القدوري في شرحه وتبعه صاحب «الهداية» فقال: «والأصح أن 
يضحَى من ماله»”؟» وهذا أولى» لأن المانع عَلَّل بأن التصدق / بعد الإراقة 
تطوعء, ومال الصبي لا يحتمله / ولا يمكنه أن يأكله كله. وهذا علل بما 


)١(‏ قال الإمام الطحاوي في «مختصره» ص :7"٠٠‏ «وقالا: ليست بواجبة» ولكنها سنة غير مرخص 
لمن وجد السبيل إليه في تركه». 

(؟) «الهداية» 5/4ه". 

() قال الإمام اللكنوي في «الفوائد البهية؛ ص 1١5‏ : «الحسن بن أحمد بن مالك أبو عبد الله الفقيه 
الزعفراني» كان إماماً ثقة» رتب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ترتيبا حسناء وله كتاب 
الأضاحى». قلت: وأفاد المصنف أن للصدر الشهيد شرحاً عليه؛ ولكن ذكر صاحب الكشف /١‏ 
أن سنة وفاة الزعفراني هي 11١‏ على التقريب» وقد توفي الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز 
سنة 017 » فالله أعلم بحقيقة المراد. ١‏ 

(:) انظر «الهداية» 5/ 5"6057. 


كتاب الأضحية لحل 


الفقير والمسافر أضحية؛ ووقت الأضحية يدخل بطلوع الفجر يوم النحر إلا أنه لا يجوز 
لأهل الأمصار الذبح حتى يصلي الإمام العيد فأما أهل السواد فيذبحون بعد الفجرء وهي 
جائزة في ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعدهء ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء التي لا 

تمشي إلى المنسك ولا العجفاء» ولا تجوز مقطوعة الأذن والذنب ولا التي ذهب أكثر 
أذنها فإن كان بقي الأكثر من الذنب والأذن* جازء ويجوز أن يضحي بالجماء والخصي 
والثولاء والإبل والبقر والختم» ٠‏ يجزئ من ذلك كله الثني فصاعدا إلا الضأن/ فإن الجذع 
منه يجزئ» ويأكل من لحم الأضحية ويطعم الأغنياء والفقراء ويدخرء ويستحب أن لا 
تنقص الصدقة من الثلث ويتصدق بجلدها أو يعمل منه آلة تستعمل فى البيت» وأفضل أن 
يذبح أضحيته بيده إن كان يحسن الذبح» ويكره أن يذبحها «الكتاب؛ي ولا يحل أن 
يذبحها المجوسيء, وإذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهما أضحية الآخر أجزأه عنهما ولا 
ضمان عليهماء والله أعلم. 


يدفعه وهو أنه يأكل منه ما أمكنه ويبتاع منه بما بقي ما ينتفع بعينه . 

قوله: (فإن بقي الأكثر من الأدُن والذَّنَب)» قال الزاهدي: «واختيار أبي 
الليث أنه إذا بقى الأكثر من الأذن والذنب والعين ونحوها جاز وعليه الفتوى»». 
فهذا ظام الروانة على ها ف «التهد فوع قال دعر فق طاهن الزواية أن 
الثلث وما دونه قليل». والله أعلم . ١‏ 


[هدا] 


[هدب] 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الأيمان 


الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين الغموس ويمين منعقدة ويمين لغوء فيمين الغموس 
هي الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه» وهذه اليمين يأثم بها ولا كفارة فيها إلا 
الاستغفار» واليمين المنعقدة وهي الحلف على الأمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعلهء وإذا 
حنث في ذلك لزمته الكفارة» ويمين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال 
والأمر بخلافه فهذه اليمين نرجو أن لا يؤاخذ الله بها صاحبهاء والقاصد في اليمين 
والمكره والناسي سواءء ومن فعل / المحلوف عليه مكرمًا أو ناسيًا سواء» واليمين بالله عز 
وجل أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم» أو بصفة من صفات ذاته كعزة الله وجلاله 
وكبريائه» إلا قوله وعلم الله فإنه لا يكون يميئًا#» وإن حلف بصفة من صفات الفعل 
كغضب الله وسخطه لم يكن حالمًاء ومن حلف بغير الله عز وجل لم يكن حالمًا كالنبي 
عليه السلام والقرآن* والكعبة» والحلف بحروف القسم. وحروف القسم: الواو كقولنا 
واللهء والباء كقولنا بالله والتاء كقولنا تالله»ء وقد تضمر الحروف فيكون حالمًا كقوله: الله 
لا أفعل كذاء وقال أبو حنيفة إذا قال وحق الله فليس بحالف*. وإذا قال أقسم أو أقسم 
بالله أو أحلف أو أحلف بالله أو أشهد أو أشهد بالله فهو حالف. وكذلك قوله وعهد الله 
وميثاقه» وعلي نذر أو نذر الله» أو إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر* كان 


كتاب الأيُمان 

قوله: (إلآ قوله: 'وعِلْم الله؛ فإنه لا يكون يميئًا) الإسبيجابي: «والقياس 
أن يكون» والصحيح هو الأول». 

قوله: (كالنبى والقرآن): «الهداية»: «معناه أن يقول: والنبى والقرآن”2 . 

تلوت ركان انو عق دقان وعد اللنه فلبدن ساف 
الالوداية"" :اوس اقول ميد واصدى الرؤاسم عن أن توسف ودوعنة زواة 
أخرى أنه يكون يميئاة» قال الإسبيجابي : «والصحيح قول أبي حنيفة» وعليه 
مشى الآئمة كما هو الرسم. 

قوله: (وكذلك إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو كافر). 
)١(‏ وقال في «الهداية» بعد ذلك ؟/٠7:‏ «أما لو قال: أنا بريء منهما يكون يميئّاء لأن التبرّي منهما 


كقر». 
فم 82 رك 


كتاب الأيمان فق 


يميئّاء وإذا قال فعلى غضب الله وسخطه أو أنا زان أو شارب خمر أو آكل ربًا فليس 


بحالف. وكفارة اليمين عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهارء وإن شاء كسا عشرة 
مساكين كل واحد منهم ثوبًا فما زاد / أدناه ما يجزئ فيه الصلاة*» فإن شاء أطعم عشرة 
مساكين كالإطعام في كفارة الظهار» فإن لم يقدر على أحد هذه الثلاثة الأشياء صام ثلاثة 
أيام متتابعات» فإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزهء ومن حلف على معصية مثل أن لا 
يصلي أو لا يكلم أباه أو ليقتلن فلاناء فينبغى أن يحنث ويكفر عن يمينه» وإذا حلف 
الكافر ثم حنث في حال الكفر أو بعد إسلامه فلا حنث عليه ومن حرّم على نفسه شيئًا 


«الهداية"'': والزاهدي: «ولو قال ذلك / لشيء قد فعله فهو الغموسء ولا 


يكفر اعتبارًا بالمستقبل» وقيل يكفر لأنه تنجيزء كأنه قال هو يهوديء. 
والصحيح أنه لا يكفر / فيهماء إن كان يعلم أنه يمين» فإن اعتقد أنه يكفر 
بالحلف يكفر فيهماء لأنه رضي بالكفر»» وفي شرح السرخسي: / «والفتوى 
على أنه إن اعتقد الكفر به يكفرء وإلا فلا»» وصححه القاضي”"' . 

قوله: (وأدناه ما تجزئ فيه الصلاة). قال الإسبيجابى : «هذا قول محمد. 
اتاعيونا اللذرة نما فى ب كفي رعقلة الأطادق» وأما السراويل فالعشديه 
أنه لا يجزئ خلافا لمحمدء. وفى «الهداية)0© والزاهدي: «المذكور فى 
االكناهنا عرق عن شحمة» زوع أ تعنيلة ون يوسقته ادنافها سر عامة 
بدنه حتى لا يجوز السراويل» وهو الصحيح». وفي «الينابيع؟: «وإنما يجوز 
إذا كساه ما يستر عورته وسأئر بدنه» هكذا ذكره فى ظاهر الرواية». 

قال صاحب«الهداية»”*' والزاهدي : لكو ا الو و 
عن الطعام باعتبار القيمة»» قال في «الينابيع»: «هذا قول أبي حنيفة ومحمدء 
وقال أبو يوسف: لم يجزه ما لم ينوه عن الطعام»ء وفي «زاد الفقهاء' 
نحوه'”'. وقال: «والصحيح ما قلناء لأن القيمة عندنا نازلة منزلة المنصوص 
عليهء فلا تمس الحاجة إلا إلى نيّة الكفارة وقد تحققت». 


,”5١/5 )1١ 

(؟) انظر «فتاوى قاضى خان» ”/ 5. 
لكوم 1 

(:) انظر «الهداية» ؟/ 505”. 

(5) في نسخة (د): «وفي زاد الفقهاء يجزه». 


[ذا] 


[ا/حدا] 


[ب/ردحدب] 


]بح١م/ج[‎ 


[ححب] 


[د/المب] 


[جراوا] 


[ب/ تا 


فة مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


مما يملكه لم يصر محرمًا عليه» وعليه إن استباحه كفارة يمين» فإن قال كل حلال علي 
حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك*: ومن نذر نذرًا مطلقًا فعليه الوفاء 
به» وإن علق نذره بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذرء وروي أن أبا حنيفة رجع 
عن ذلك وقال: إذا قال إن فعلت كذا فلله علي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه 
أجزأه من ذلك كفارة يمين». وهو قول محمد* وزفرء ومن حلف لا يدخل بيئًا فدخل 
الكعبة أو المسجد/ أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث» ومن حلف لا يتكلم فقرأ في الصلاة 
لم يحنث» ومن حلف لا يلبس ثوبًا وهو لابسه فنزعه في الحال لم يحنث» وكذلك إذا 
حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبها فنزل وإن لبث ساعة حنثء» وإن حلف لا يدخل 
هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتى يخرج ثم يدخلء. ومن حلف لا يدخل دارًا 


قوله: (ولو قال: «كل حلال على حرام»؛. فهو على الطعام والشراب. إلا 
أن ينوي غير ذلك). قال في «الهدابة)217 و«شرح الزاهدي»: الو 0 
قالوا: يقع به الطلاق من غير نيّة لغلبة / الاستعمال» وعليه الفتوى»» قال في 
«الينابيع؟: «وعن أب القاسم: إن قال: حلال الله عليَ حرام» وله أربع نسوة 
يقع على كل واحدة منهنّ طلقة؛/ وإن لم يكن له امرأة كانت يميناً» وتجب 
عليه كفارة يمين» وكان أبو بكر بن أبي سعيد وأبو جعفر يقولان: يقع به 
الطلاق نوى أو لم ينوء وقال الفقيه [أبو الليث]”": وبه نأخذ. لأن العادة في 
زماننا أنهم يريدون به الطلاق»» [وقد تقدم شيء من هذا في الإيلاء”*']1* . 

قوله: (أجزأه من ذلك كفارةٌ يمين» وهو قول محمد). قال فى 
البو «ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى ا وهذا إذا كان شرطاً 
لا يريد كونهء لأن فيه معنى اليمين وهو المنع» وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل 
إلى أي الجهتين شاءء بخلاف ما إذا كان شرطأا يريد كونه» كقوله: إن شفى 
اللّه مريضي ١‏ لانعدام معنى البمين / فيه » وهذا التفصيل هو الصحيح». وقال 
الزاهدي : «وهذا التفصيل أصح». 


1ع ك"/يا, 

(؟) في نسخة (د) تعليق على هذه الكلمة (مشايخنا) وهو: «كأبي بكر بن أبي سعيد والفقيه أبي جعفر 
وأبى الليث». 

(06)- :رباد من تمنكة ا(داد 

(4) انظر ما مر ص 594" وما بعدها. 

)0( زيادة من نسخة (ج). 

كاي 


كتاب الأيمان فق 


فدخل دارًا خرابًا لم يحنث» ومن حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعدما انهدمت 
وصارت صحراء حنث في يمينه» ولو حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدمت لم 
يحنث» ومن حلف لا يكلم زوجة فلان فطلقها فلان ثم كلمها حنث» وإن حلف لا يكلم 
عبد فلان أو لا يدخل دار فلان فباع عبده أو داره فكلم العبد ودخل الدار لم يحنث» وإن 
حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث» وكذلك إن حلف أن لا يكلم 
هذا الشاب فكلمه بعدما صار شيخا أو لا يأكل لحم هذا الحمل فصار كبشا فأكله حنث» 
وإن حلف لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرهاء وإن حلف لا يأكل من هذا البسر/) 0٠.01(‏ 
فصار رطبًا فأكله لم يحنث» وإن حلف أن لا يأكل رطبًا فأكل بسرًا مذنبًا يحنث عند أبي 
حنيفة*. ومن حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمكا لم يحنث*؛ ولو حلف لا يشرب من دجلة 
فشرب منها بإناء لم يحنث حتى يكرع منها كرعًا في قول أبي حنيفة*. ولو حلف لا 
يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث» ومن حلف أن لا يأكل هذه الحنطة فأكل من 
خبزها لم يحنث* حتى لو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث ولو استفه 


قوله: (ومن حلف لا يأكل رُطْبّاء فأكل بُسْرًا مذتّبَاء حنث عند أبي 
حنيفة). قال جمال الإسلام: / «وهو قول محمدء وقال أبو يوسف لا ادبا 
يحنث» والصحيح قولهما»» واعتمده الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن حلف لا يأكل لحماًء فأكل السمك لم يحئث). قال 
الإسبيجابي: «والقياس أن يحنث» وهو رواية عن أبي يوسف» والصحيح 
ظاهر الرواية»)» وهو المعتمد عند من تقدم . 

قوله: (ولو حلف لا يشرب من دِجْلة؛ فشرب منها بإناء لم يحنث حتى 
يكرع منها كرعًاء في قول أبي حنيفة)» قال العلامة بهاء الدين في شرحه: 
«وقال أبو يوسف ومحمد: يحنث. والصحيح / قول أبي حنيفة)» وعليه مشى اجلهبا 
الأئمة الذين سمَيّنا. 

قوله: (ومن حلف لا يأكل من هذه الجئطة» فأكل من خبزها لم يحنث) 
عند أبي حنيفة» وعندهما يحنث» وتقدم التصحيح في التي قبلهاء ولو قضمها 
حنث عندهما في الصحيحء قاله القاضي""' . 

قوله: (ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق» فأكل من خبزه حنث» ولو 


)001 في (ج ود): «قاله قاضي خان». وانظر المسألة في «الجامع الصغير) ص /اه؟. 


]با٠١[‎ 


[د/مةا 


[ب/١٠٠اتب]‏ 
[ج/ا'دا 


1 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كما هو لم يحنث#؛: وإن حلف لا يكلم فلانًا فكلمه بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث*»2 ولو 
حلف لا يكلمه إلا بإذنه فأذن له ولم يعلم بالإذن حتى كلمه حنث» ولو استحلف الوالي 
رجلا ليعلمه بكل داعر دخل البلد فهذا على حال ولايته خاصة. ومن حلف لا يركب دابة 
فلان فركب دابة عبده لم يحنث*» ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف على سطحها أو 
دخل دهليزها حنث؛» فإن وقف في طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب لكان خارجًا لم 
يحنث» ومن حلف لا يأكل الشواء فهو على اللحم دون/ الباذنجان والجزرء ومن حلف 
لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم؛ ومن حلف لا يأكل الرؤوس فيمينه على ما 
يكبس في التنانير ويباع في المصر*؛ ومن حلف لا يأكل خبرًا فيمينه على ما يعتاد أهل 
المصر أكله خبرّاء فإن أكل خبز القطائف أو خبز الأرز بالعراق لم يحنث» ومن حلف لا 


د كما هو لم د 5ف قال قاضى خان وصاحب«الهداية)"'2 والزاهدي: 


لهو الصحيح لتعين المجاز مرادًا» . 
حيْث). قال في «الهداية””' والزاهدي: «وفي بعض روايات «المبسوط» شرط 
أن يوقظه. وعليه مشايخنا» . 

قوله: (من حلف لا يركب دابة فلان» فركب دابة عبده لم يحنث)ء. قال 
الإسبيجابي : «والمراد به إذا لم ينوء فأما إذا نوى» إن كان مديونًا مستغرقًا لم 
الوجهين جميعًا إن نوى حنث وإن لم ينو لم يحنث» وعند محمد في الوجهين 
جميعًا حنث نوى أو لم ينوا» / وعلى قول أبي حنيفة مشى الأئمة 
المصخحون» والله أعلم . 

قوله: (وَمن حلف لا يأكل الرّؤوس» فيميئه على ما يُكبّس في التّنانير 
والمذكور في الكتب أن عند أبي حنيفة / يحمل على رؤوس الإبل والبقر / 
والغنم هو قوله الأول ثم رجع عنهء والمعول عليه في ذلك هو العادة»” " . 


.558 7/5 انظر «الفتاوى الخانية» ؟/ 58» و«الهداية»‎ )١( 

5 كا/الا, 

(*) قال الإمام برهان الدين المرغيناني في «الهداية؛ 754/7: «وفي الجامع الصغير: [ص55؟. 1017] 
لو حلف لا يأكل رأسًا فهو على رؤوس البقر والغنم عند أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله : على الغنم خاصة» وهذا اختلاف عصر وزمان» كان العرف في زمنه فيهماء 
وفي زمنهما في الغنم خاصة» وفي زماننا يفتى على حسب العادة كما هو المذكور في المختصر». 


كتاب الأيمان 13 


يبيع أو لا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك لم يحنث» ومن حلف لا يتزوج أو لا 
يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث؛» ومن حلف لا يجلس على الأرض فجلس على بساط 
أو حصير لم يحنث» ومن حلف لا يجلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط حنث 
وإن جعل فوقه سريرًا آخر فجلس عليه لم يحنث. وإن حلف لا ينام على فراشس* فنام عليه 
وفوقه قرام حنث وإن جعل فوقه فراشًا آخر لم يحنث. ومن حلف بيمين وقال إن شاء الله 
متصلاً بيمينه فلا حنث عليه؛ وإن حلف ليأتينه إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون 
القدرة وإن حلف لا يكلمه حيئًا أو زمانًا أو الحين أو الزمان فهو على ستة أشهر وكذلك 
الدهر عند أبي يوسف ومحمد*؛ ومن حلف/ لا يكلمه أيامًا فهو على ثلاثة أيام» وإن 
حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد على 
الأسبوع. ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو على عشرة أشهر عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد اثني عشر شهرًا#» وإذا حلف لا يفعل كذا يتركه أبداء وإن حلف ليفعلنَ 

قوله: (ومن حلف لا ينام على فراش). قال الإسبيجابي : (بِعيّنِه) . 

قوله: (وكذلك الدهر عند أبى يوسف ومحمد).ء قال في الو : 
دوكال انو خمفة + الذهر لارادوي ما هر وهذا العتلاف فى المتكر فى 
الصحيح”" .؛ أما المعرف بالألف والام يراد به الأبد عرمًا»» وكذا قال 
الزاهدي» وقال الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة»» واختاره الأئمة: 
المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإن حلف لا يكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند أبي حنيفة» 


الخلا 


وقال أبو يوسف ومحمد : الأيام : / الأسبوع , ولو حلف لا يكلمه الشهور فهو ,همع 


على عشرة أشهر عند أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد اثنا عشر شهراً). 
قال جمال الإسلام : «الصحيح قول أبي حنيفة»؛ واعتمده من ذكرنا. 

فروع: [قال القاضي]”": حلف أن لا يتزوج امرأة فتزوج امرأة نكاحًا 
فاسدّاء ذكر فى «الكتاب» أنه لا يحنثء قالوا هذا قول أبى يوسف ومحمد. 
أهااعلى كول نئي حنيفة يحنث» والصحيح جواب «الكتاب». 

- قال لعبده: إن لم تأتٍ الليلة حتى أضربكء» فأتى فلم يضربه» حنث في 
قول أ يوشف » :وقال محيل» لأ يحتة»- وغليه الفتوزئ. 


(0) كسلا 
(؟) وفي «الجامع الصغير؛ ص 7577» عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال: «ودهرًا؛ لا أدري ما هوا. 
إفرق زيادة من نسختي : (ج ود). 


احيف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
كذا ففعله مرة واحدة برّ فى يمينه» ومن حلف لا تخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة 
فخرجت ثم خرجت بعد ذلك بغير إذن حنث ولا بد من الإذن في كل خروجء وإن قال 
إلا أن آذن لك فأذن لها مرة واحدة ثم خرجت بعدها بغير إذنه لم يحنث» وإذا حلف أن لا 
يتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهرء والعًّشاء من صلاة الظهر إلى نصف 
الليل» والسحور من نصف الليل إلى طلوع الفجرء وإذا حلف ليقضين دينه إلى قريب فهو 
ما دون الشهر»ء وإن قال إلى بعيد فهو أكثر من الشهرء ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج 

[1٠اب]‏ منها بنفسه وترك فيها أهله ومتاعه حنث» ومن حلف ليصعدنٌ السماء أو ليقلبن/ هذا الحجر 
ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبهاء ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان 
ومن حلف لا يقبض دينه درهمًا دون درهم فقبض بعضه لا يحنث حتى يقبض جميعه متفرقًاء 
وإن قبض دينه في وزنين لم يتشاغل بينهما إلا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق» ومن 
حلف ليأتين البصرة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من أجزاء حياته . 


- ولو دعا امرأته أو أمته إلى فراشه فأبت» فقال: إن لم تجيء الليلة فأنتِ 
اجرمب كذا!''. فجاءت من ساعتها ولم يجامعها لا تطلق / ولا تعتق”"'. 

- رجل قال: إن كان كذا فكذاء وسكت ساعة ثم قال بعد ذلك: ولا 
كذاء ثم طهر أنه كان كذاء- قال تضيرة حدث» بوقال ابن سلمة""" + لم 
يحثف 8 وإنما الفا الحشئلاك أن يورسف:ومحمك فى لحاق الشرط بالبعين 
المعقودة بعد السكوت. قال أو برست يصحء وَكَال محمد: لاا يصحء 
وعليه الفتوى. 

- حلف لا يساكن فلانًا فسافر الحالف فسكن فلان مع أهل الحالفء قال 
أو عقا مكرك انثا ووقال اوه يوست لا تعد عله الل 0 


)١(‏ المثبت من (ب وج).ء وفى الأصل : «فإننى كذاكء أو «فأنتي كذا». 

(؟) انظر «فتاوى قاضى خان» 7/ 87. ١ ١‏ 

(0) هو محمد بن سلمة الفقيه أبو عبد الله توفى سنة 277/8 وله 417 سنة. (الجواهر المضية / ١77‏ 
رقم1511). 1 

(5) وصورة المسألة في «الخانية» ؟/ :٠١‏ «رجل قال لجاره: إن امرأتي كانت عندك البارحة! فقال 
الجار : إِنْ كانت امرأتك عندي البارحة فامرأتي طالق. وسكت ساعة ثم قال بعد ذلك: ولا غيرهاء 
ثم ظهر أنه كان عند الحالف امرأة أخرى. قال نصير بن يحبى رحمه الله : تطلق امرأة الحالف» وقال 
محمد بن سلمة: رحمه الله تعالى : لا تطلق». 

(65) ينظر «الفتاوى الخانية» 7/57 4”7. 


كتاب الدعوى والبتنات يفف 


كتاب الذغووى 


المدعى من لا يجبر على الخصومة إذا تركهاء والمدعى عليه من يجبر على 
الخصومة» ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئًا معلومًا في جنسه وقدره فإن كان عيئًا في يد 
الماع عليف كلك | تفي رها التشير إلنها ادكو براق :20 الميق عا ضزة ا بكر ققدي 
وإن ادعى عقارًا حدده وذكر أنه فى يد المدعى عليه وأنه يطالبه به وإن كان حقنًا فى الذمة 
فكو ألم بطاله دوإذًا عبكت الدفري مال القافى المدع عليه عنها/ :فإنا افذرف فين 
عليه بها وإن أنكر سأل المدعي البينة فإن أحضرها قضي بها وإن عجز عن ذلك فطلب 
يمين خصمه استحلف عليهاء وإن قال لي بينة حاضرة وطلب اليمين لم يستحلف عند أبي 
حنيفة* ولا يرد اليمين على المدعيء؛ ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق؛ وإن 
نكل المدعى عليه عن اليمين قضي عليه بالتكول ولزمه ما ادعي عليه» وينبغي للقاضي أن 
يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلانًا فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه فإذا كرر 
العرض ثلاث مرات قضى عليه بالتكول*, 


كتاب الدعوى والبيّنات 


قوله: (وإن قال: لي بينة حاضرة وأطلب [اليمين”'' لم يستحلف عند 
أبي حنيفة)؛ قال في «الهداية"'': «معناه حاضرة في المصرهء وقال أبو 
يوسف: يستحلف. . ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكره الخضّاف» ومع أبي 
حنيفة فيما ذكره الطحاوي»» وقال جمال الإسلام: «الصحيح قول أبي 
حنيفة»» وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (فإذا كرر العرض ثلاث مرات قضى عليه بالنكول). قال فى 
«القوانة! © دوهذا النكران ؤكره الكتماف الزيادة التسدياط. والوبالعة بق إبذاء 
العدن فاضا مدهب آنه :ىفعي بالمكر لين الس من هوه عان لنها 
قدمنا[ه]ء هو الصحيحء والأول أولى» ثم النكول قد يكون حقيقيًا كقوله: لا 
أحلف. وقد يكون حكميًا بأن سكتء». وحكمه حكم الأول إذا علم أنه لا آنَة 


)١(‏ كلمة: «اليمين»» مزيدة من النسخة المصرية (ج). 
(0) 9ه 
(0) #/رهه١.‏ 


يثنا 


[د/حتب] 


[ج/؟ا] 


[ا/دهب] 


[ج/؟حب] 


[براكب] 


ليف مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجبح 
وإن كانت الدعوى نكاحًا لم يستحلف عند أبي حنيفة» ولا يستحلف في النكاح والرجعة 
والفيء فى الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود. وقال أبو يوسف ومحمد 
يستحلف فى ذلك كله إلا فى الحدود*» وإذا ادعى اثنان عيئًا فى يد آخر كل واحد منهما 
يدعي أنها له وأقاما البينة قضي بها بينهماء وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما 


به من طرش أو خرس / هو الصحيحا. وفي شرح الزاهدي»: جس 
سج): لو قضى عليه بالنكول في المرة الآولى نفذ قضاؤه عند عامة المشايخ» 
هو الصحيح» وقيل لا ينفذ» ويشترط أن يكون القضاء على فور النكول عند 
البعض» وقال الخصاف لا يشترط») . 

قوله: (وإن كانت الدعوى نكاحًا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة. ولا 
متعليي لجع والرجعة والفيء في الإيلاء والرق / والاستيلاد والولاء 
والحدود وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فى ذلك كله إلى فى الحدود 
والقصاص». قال الإمام قاضي خان”'': «وفي الاستحلاف على النكاح أخذ 
ومما لا يستحلف فيه النكاح». لا يمين فيه. وهو قول أبى حنيفة سواء كان 
الدعوى من الرجل أو الهراة وعند صاحبيه يستحلف المنكر» والفتوى على 
«الفتاوى الكبرى»: «عليه الفتوى وهو مختار أبى الليث»». وكذا قال فى 
«التتمة»: «اختار الفقيه أبو الليث قولهماء وكذلك الصدر الشهيد اختار 
قولهما»: وقال فى «الخلاصضة''؟: «قال"الففيه أيؤ اليك الفتوئ غلى 
قولهما». وقال في «مختارات النوازل»: «الاستحلاف يجري في النكاح عندهماء 
وهو المختار للفتوى»» وقال الإمام أبو القاسم الرّوزني في «شرح المنظومة»: / 
«ذكر القاضي الإمام فخر الدين / المشهور بقاضي خان في شرح «الجامع 
الصغير» فى كتاب القضاء فى باب القضاء فى الأيمان» أن المنكر يستحلف فى 
الأشياء الستة عندهماء فإذا نكل يحبس حتى يقر أو يحلف» والفتوى على هذاء 
قال الزوزني: وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان». [وقد قدمناه]”". وكذا قاله 


.47"٠ 24759 253٠١ «الفتاوى الخانية» ؟/‎ )١( 

(؟) «خلاصة الفتاوى»»؛ كتاب النكاح» الفصل الرابع عشر في دعوى النكاح 247/7 وانظر أيضًا في 
«الخلاصة»: كتاب القضاءء الفصل السابع في اليمين 5/4 ". 

(9) زيادة من نسخة (ج). 


كتاب الدعوى والبيّنات لخي 


البينة لم يقض بواحدة من البينتين ورجع إلى/ تصديق المرأة لأحدهماء وإن ادعى اثنان 
كل واحد منهما أنه اشترى هذا العبد* وأقاما بينة فكل واحد منهما بالخيار إن شاء أخذ 
نصف العبد بنصف الثمن وإن شاء ترك» وإن قضى القاضى بينهما به فقال أحدهما لا 
ألككان لع يكو لكك أدبا خد محفيعة »إن وقو كان والعد-مديها ناريك قب للارل حيقاء 
فإن لم يذكرا تاريحًا ومع أحدهما قبض فهو أولى*: وإن ادعى أحدهما شراء والآخر هبة 
وقبضًائة وأقاما بينة ولا تاريخ بينهما فالشراء أولى» وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت امرأة 


الإمام أبو البركات النسفي في «الكنز» عن القاضي رحمه الله واعمده الشيخ 
فخر الدين الزيلعي''' في «شرح الكنز»» واختار فخر الإسلام علي البزدوي 
قولهما للفتوى على ما ذكره في «المختصر». 

واختيار المتأخرين من مشايخنا أن القاضى ينظر فى حال المدعى عليه فإن 
رآه / متعنتا يحلفه. أخذاً بقولهماء وإن رآه مظلومًا لا يحلفه. أخذًا بقول أبي 
حنيفة. وهو نظير ما اختاره شمس الأئمة فى التوكيل بالخصومة بغير رضا 

1 (١ 

الخصم : 

قوله: (وإن ادعى اثنان كل واحد منهماأنهاشترى هذا 
العبد) :«الويواية)7 "+ ااتعناء ناتسب اليلا: 


قوله: (ومع أحدهما قبض فهو أولى). «الهداية»”*' والزاهدي: «معناه أنه 


فى يده). 

قوله: (وإِنْ ادعى أحدهما شراءً والآخر هبة وقبضا)ء «الهداية» 
والزاهدي : «معناه من واحد.. وهذا فيما لا يحتمل القسمة صحيح » وكذا 
فيما يحتمله عند البعض »2 لأن الشيوع 007 وعند البتعض لا يصح. لأنه 
تنفيذ الهبة في الشائع" . 

قوله: (وإن ادعى أحدهما الشراء وادعت المرأة أنه تزوجها عليه فهما 


زدي4 


)١(‏ هوالإمام العلامة عثمان بن علي بن مخجن الزيْلَعي البارعي» شرح كتاب «كنز الدقائق» للنسفي 
وسماه «تبيين الحقائق»» فأجاد وأفاد وحرر وانتقد وصحح ما اعتمد» توفي في رمضان سنة 747 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية 7/ 519, 57١‏ رقم 455» تاج التراجم ص ٠١5‏ رقم .)15١‏ 

(؟) وقد مر فى ص الاكء 9/ا7. 

إفرة 0 

.١5ال/#‎ ):( 

(0) #/لااا. 

(5) في الأصل و(ب ود): «طاراء والمثبت من (ج) و«الهداية». 


]ب٠ث؟[‎ 


[درةةا] 





0 [ 


[ج/:ةا] 
رت 


لوق مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 
أنه تزوجها عليه فهما سواء*. وإن ادعى أحدهما رهنًا وقبضًا والآخر هبة وقبضًا فالرهمن 
أولى #: وإن أقام الخارجان البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأبعد أولى» وإن 
ادعيا الشراء من واحد وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى» وإن أقام كل واحد منهما 
بينة على الشراء من آخر وذكرا تاريخًا فهما سواءء وإن أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ 
وصاحب اليد البينة على / ملك أقدم تاريخًا كان أولى 2# وإن أقام الخارج وصاحب اليد 
كل واحد منهما بينة بالنتاج فصاحب اليد أولى *؛ وكذلك النسج في الثياب التي لا تنسج 
إلا مرة وكل سبب في الملك لا يتكررء وإن أقام الخارج بينة على الملك وصاحب اليد 


َه 


أولى»؛ / وعلى قول أبي يوسف / اعتمد المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة. 

قوله: (وإِنْ ادعى أحدهما رهئًا والآخر هبة وقبضًا فالرهن أولى). 
الزاهدي: «يعني إذا أقام البينة» وهذا استحسان”"؛. وعليه مشى الأئمة 
المذكورون قبله. 

قوله: (وإن أقام الخارج البنة على ملك مؤرخ» وصاحب اليد بينة على 
ملك أقدم تأريخا كان أولى). «الهداية”" والزاهدي: «هذا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف وهو رواية عن محمدء وعنه: لا تقبل بينة ذي اليد رجع إليه؛'؛ 
وعلى قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما كما هو الرسم. 

قوله: (وإن أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة بالنتاج 
فصاحب اليد أولى)»؛ قال في «الينابيع»: «يريد به أنهما لم نكر ا تاونها ان 
ذكرا تاريخًا واحدا». قال في «الهداية)”؟': «وهذا هو الصحيحء خلافًا لم 
يقوله عيسى بن أبان أنه تتهاتر البيّنتان وتترك في يده لا على طريق القضاء”*2. 
[وتاك فى «الجواه رق اعد عي أن هذا تعد تلك لقث 11" التعزي رزقالة 
البقة عد ذلك. والصحيح أنه غناك للك لأند لا اسرد جين لل 


سواء). «الهدائة)0) والزاهدي: «هذا عند أبى يوسف, وقال محمد: الشراء 


(0) "#/لاكا. 

(؟) «وفى القياس الهبة أولى»» كذا فى «الهداية» .١517//7‏ 
م عمد 

.١ا59/#‎ )8©( 

(5) في (ج): (لا على سبيل القضاء». 

(5) فى (د): «قضاء ترك وقصورا. 

0 ما بين الحاصرتين زيادة من نسختي: (ج ود). 


كتاب الدعوى والبتنات "١‏ 


بينة على الشراء منه كان أولى» وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر ولا 
تاريخ معهما تهاترت البينتان*. وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء. 
ومن ادعى قصاصًا على غيره فجحد استحلف فإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه 
القصاص» وإن نكل عن النفس حبس حتى يقر أو يحلف, وقال أبو يوسف ومحمد يلزمه 
الأرش فيهما*. وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة قيل لخصمه اعطه كفيلاً بنفسك ثلاثة 
أيام* فإن فعل وإلا أمر بملازمته إلا أن يكون غريبًا على الطريق فيلازمه مقدار مجلس 
القاضى» وإن قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي أو غصبته 
نه و أقام رينة تعلق / ذلك قلا محصيوية ربع وبين الدع فإن قال ابتمحه .من القانب فيلو جادق] 
خصم.ء وإن قال المدعي سرق مني فأقام البينة» وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام 
البينة لم تندفع الخصومة*. وإن قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد أودعنيه 


قوله: (فإن الاك رانيد متهي اله على الخراء امل الأر و تاروج 
معهما تهاترت البينتان). قال في «الهداية"'': «وتترك الدار في يد ذي اليد 
وهذا عند أبي حنيفة ة وأبي 2 وعلى قول محمد يقضى / بالبينتين ويكون اجانهب] 
للخارج». وعلى قولهما اعتمد المصححون. كما رجّحوا دليلهما. 

قوله: (وإن نكل عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاصء وإن نكل في 
النفس حبس حتى يقر / أو يحلف. وقال أبو يوسف ومحمد: لزمه الأرش اد/»ب) 
فيهما)؛ وعلى قول الإمام مشى الأئمة المصححون. 

قوله : (وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة» قبل لخصمه أعطه كفيلاً بنفسك 
ثلاثة أيام) , تالمذانة ر ]حل الكفيل بمحرد الذفوئ امعحجمان ددن 
والتقدير بثلاثة أيام مروي عن أبي حنيفة» وهو الصحيح» ولا فرق في الظاهر 
بين الخامل والوجيه» والحقير من المال والخطير». 

قوله: (فإن قال المدعي سرق مني » وقال صاحب اليد أودعني فلان» 
وأقام البينة» لا تدفع الخصومة عنه)» «الهداية)20 : «وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف وهو استحسانء وقال محمد تندفع»». قال الإسبيجابي: «والصحيح 
الاستحسان»» وعليه اعتمد الأئمة المصخحون. 

قوله: (وإن قال المدعي ابتعته من فلانء وقال صاحب اليد أَؤْدَّعنيه فلان 
)1١(‏ #9/لكا. 


(؟) #/ركه١.‏ 
(59) #/ه5١.‏ 


1 


[جرهدا] 


[/عتب] 


[بركاب] 


فرق مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


فلان ذلك سقطت الخصومة بغير بينة*. واليمين بالله تعالى دون غيره» وتؤكد بذكر 
أوصافه. ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق*#» ويستحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة 
على موسى, والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» والمجوسي بالله الذي خلق 
النارء ولا يستحلفون في بيوت عبادتهم» ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا 
مكان» ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد استحلف بالله ما بينكما بيع قائم فيه 
ولا يستحلف بالله ما بعت». ويستحلف فى الغصب بالله ما يستحق عليك رده ولا 
يستحلف باللة ما خضبت» وف التكاح الله .ما بيتكما تكاح قاتم ‏ في الخال وقي دعنوي 
الطلاق بالله ما هى بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ما طلقتهاء وإذا كانت 
/ دار في يد رجل ادعاها اثنان أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب الجميع 
ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد هي بينهما 
أثلانا*. ولو كانت في أيديهما سلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها لا 
على وجه القضاءء وإذا تنازعا في دابة فأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده وذكرا 


ذلك. أسقط الخصومة بغير بيئة)» قال الزاهدي: «وفي بعض النسخ لم تسقط 
الخصومة بغير بينة» فإن أراد بالفلان غير الفلان الذي يدعي المدعي”'' الابتياع 
منه فهو موافق لروايات الأصولء. وإن أراد به غير ذلك فهو مخالف لروايات 
«الجامعين )"22 وفك لضن قيهيها على شقوطه / :عبن بينةا؟ 

قوله: / (ولا يستحلف بالطلاق والعتاق). قال القاضي: «وبعضهم 
جوّزوا في زمانناء والصحيح ظاهر الرواية». 

قوله: / (وإذا كانت الدار فى يد رجل ادعى اثنان أحدهما ادعى جميعها 
والآخر نصفهاء وأقاما البتنة» فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف 
ربعها عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: هي بينهما أثلاثا)؛ واختار 
قوله البرهاني والنسفي وغيرهما. 


)١(‏ في (د) : «الذي يدعي المدعى عليه»» وفي (): «المذّعى». 

زفق أي «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن رحمه الله. 
ففي الجامع الصغير ص 2785 787: «رجل في يده دارء ادعى رجل أنه اشتراها من فلان وأقام 
بيئة» وقال الذي في يده: فلان ذلك أودعنيهاء فلا خصومة بينهما». 
وفي «الجامع الكبيره ص ١75‏ : "دار في يد رجل» أقام رجل البينة أنه اشتراها من عبد الله بألف» 
وقال الذي في يديه: أودعنيها عبد الله. حلف المدعى عليه البتة على ما ادعى من الوديعة. فإن 
حلف فلا خصومة بينهماء وإن نكل فهو خصم' . 


كتاب الدعوى والبتنات إرفيةق 


تاريخا وسن الدابة يوافق أحد التاريخين فهو أولى وإن أشكل ذلك كانت بينهما*. وإذا 
تنازعا فى دابة أحدهما راكبها والآخر متعلق بلجامها فالراكب أولى» وكذلك إذا تنازعا 
عونا أ عات حمل لأحدنيا مساج الس الى وز كارع نييما حدمي لابه 
والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى» وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنًا 
والبائع ادعى أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه وأقام 
أحدهما البينة قضي له بهاء فإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة/ للزيادة أولى» 4اب] 
فإن لم يكن لكل واحد منهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا 
فسخنا البيع» وقيل للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع» فإن 
لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر يبتدئ بيمين المشتري*. 
فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما فإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخرء وإن 
اختلفا في الأجل أو شرط الخيار أو في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف والقول قول من 
ينكر الخيار والأجل مع يمينهء وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا في قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف وجعل القول قول المشتري» وقال محمد يتحالفان ويفسخ العقد على قيمة 
الهالك:: وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي حنيفة إلا أن 


قوله: (وإن أشكل ذلك كان بينهما)» وإن خالف التاريخين”'' جميعًاء 
قال في «الينابيع»: «قال الحاكم الجليل في رواية أبي الليث إذا كان سنّ الدابة 
على غير الوقتين لم تقبل بينة واحد منهماء وهو الصحيح, لأن السنّ يكذبهما 
جميعًا» . 

قوله: (يبتدئ بيمين المشتري)» [وآقال في (الوعذانة"" :هذا فول 
تهماد وأبى ترسف اخراء :وهو برواية عزن أن حققة زمر لصحا ءزقال 
الإسبيجابي : يبدأ بيمين المشتري» وفي رواية يبدأ بيمين البائع» وهكذا ذكر 
أبو الحسن في «جامعه»» والصحيح الرواية الأولى»» وعليه مشى الأئمة 
المسصححون. 

قوله: (وإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
وجعلا القول قول المشتريء وقال محمد: يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة 
الهالك). قال جمال الإسلام: «الصحيح قولهما»؛ وعليه مشى المحبوبي 
والنسفي وغيرهما كما هو الرسم . 

قوله: (وإن هلك / أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي اج/مب 
41 "في الأضل : #التارحين + :والتقبيتا من لان وج ود). 
0) #/وه. 


06) 


]اه٠/د[‎ 


[ب/تا] 


ذقيق مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


يرضي البائع أن يترك حصة الهالك؛, وقال أبو يوسف يتحالفان ويفسخ البيع في الحي وقيمة 
الهالك وهو قول محمد*. وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج/ أنه تزوجها بألف 
وقالت تزوجتني بألفين فأيهما أقام البينة قبلت بينته» وإن أقاما فالبينة بينة المرأة» وإن لم 
تكن لهما بينة تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح* ولكن يحكم بمهر المثل» فإن كان 
مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضي بما قال الزوج» وإن كان بمثل ما ادعت المرأة أو 
أكثر قضي بما ادعت المرأة» وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعت 
المرأة قضي لها بمهر المثل» وإذا اختلفا في الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا 
وتراذا وَإذًا اخعلفا بعد الاسعيقاء لم :يتحالفا وكان القول قول المستاجر مع يميقهء :وإن 
اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في 
الماضي قول المستأجرء وإذا اختلف المولى والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد يتحالفان وتفسخ الكتابة*. وإذا اختلف الزوجان في متاع 


حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصّة الهالك» وقال أبو يوسف: يتحالفان 
/ ويفسخ البيع في الحي وقيمة الهالك. وهو قول محمد). قال الإسبيجابي: 
«هكذا ذكر هناء وذكر في «الجامع الصغير)"'' أن القول قول المشتري في 
حصة الهالك» ويتحالفان على الباقى عند أبى يوسف. وعند محمد: يتحالفان 
عليهما ويرد القائم وقيمة الهالك». والصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى 
[الإمام] المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (تحالفا عند أبي حنيفة ولم يفسخ النكاح)» قال جمال الإسلام: 
«وهذا أيضًا قول محمدء وقال أبو يوسف: القول قول الزوج ما لم يأت بشيء 
مستنكر جدَّاء والصحيح قولهماء واعتمده المحبوبي والنسفي والموصلي 
وغيرهم. 

قوله : (وإذا اختلف المولى والمكاتب / في مال الكتابة لم يتحالفا عند 
أبي حنيفة» والقول قول المكاتب.وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان وتفسخ 
الكتابة)» وقوله هو المعول عليه في الباب عند النسفي. وهو أصح الأقاويل 
والاختيارات عند المحبوبي . 

قوله: (وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو 


دلق ينظر «الجامع الصغيرا للومام محمد.ء كتاب البيوع. باب اختللاف البائع والمشتري في الثمن» 
ص9 277 للخم 


كتاب الدعوى والبينات داوف 


البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل وما يصلح للنساء فهو/ للمرأة وما يصلح لهما فهو :ب 
للرجل» فإن مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي 
منهما*» وقال أبو يوسف يدفع للمرأة ما يجهز به مثلها والباقي للزوج*» وإذا باع الرجل 
جارية فجاءت بولد فادعاه البائع فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم باع فهو ابن 
البائع وأمه أم ولد له ويفسخ البيع فيه ويرد الثمن» فإن ادعاه المشتري مع دعوى البائع أو 
بعده فدعوى البائع به أولى» وإن ادعاه المشتري قبل دعوى البائع ثبت نسبهء وإن جاءت 
به لأكثر من ستة أشهر لم تقبل دعوى البائع فيه إلا أن يصدقه المشتري» فإن مات الولد 
فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد من الأم» وإن ماتت الأم 
فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت النسب في الولدء وأخذ البائع الولد 
بحصته من الثمن ولا يرد حصة الأم في قول أبي يوسف ومحمدء وقال أو حنيفة يرد الشمن 
كله*. ومن/ ادعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه. لها 


للرجل”'': وما يصلح للنساء فهو للمرأة» وما يصلح لهما فهو للرجل» فإن 
مات أحدهما واختلف ورثته مع الآخر فما / يصلح للرجال والنساء فهو للباقي 1/” 
منهما) ./ هذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. [اج/ة] 

قال: (وقال أبو يوسف: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها والباقي 
للزوج)؛ أي مع يمينه» والطلاق والموت سواءء لقيام الوارث مقام المورث» 
وقال محمد: ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمرأة» وما 
يكون لهما فهو للرجل أو لورثتهء والطلاق والموت سواءء قال الإمام 
الإسبيجابي: «والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده النسفي والمحبوبي 
وغيرهما. 

قوله: (ويرد الشمن كله في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يرد 
حصّة الولد ولا يرد حصة الأم)» وعلى قول الإمام مشى الأئمة الأعلام: 
النسفي والمحبوبي والموصلي وصدر الشريعة. 


() في نسختي: (ج ود): «فهو للرجال». 


طرف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الشهادات 


الشهادة فرض تلزم الشهود ولا يسعهم كتمانها إذا طالبهم المدعي» والشهادة بالحدود 
يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار والستر أفضلء إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في 
السرقة فيقول أخذ ولا يقول سرق» والشهادة على مراتب منها الشهادة على الزنا يعتبر فيها 
أربعة من الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساءء ومنها الشهادة ببقية الحدود والقصاص يقبل 
فيها شهادة الرجلين ولا يقبل فيها شهادة النساء» وما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين سواء كان الحق مالآ أو غير مال مثل النكاح والطلاق 
والوكالة والوصية» وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه 
الرجال شهادة امرأة واحدةء ولا بد في ذلك كله من العدالة* ولفظة الشهادة/ وإن لم يذكر 
لاب الشاهد لفظ الشهادة وقال أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته. وقال أبو حنيفة يقتصر الحاكم 
على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن طعن الخصم 
فيهم يسأل عنهم» وقال أبو يوسف ومحمد لا بد أن يسأل عنهم في السرّ والعلانية#؛ وما 


كتاب الشهادات 
قوله: (ولا بد في ذلك كله من العدالة). قال الزاهدي 
وضالحنةالودال" دوعن أبن يوسنت: أن الفاشق ذا كان ويجبيا فى الناشن ذا 
مزوءة تقبل شنهادتة:: والأول أصح" . 1 
قوله: (في ذلك كله). قال الزاهدي: «إشارة إلى جميع ما تقدم» حتى 
تشترط العدالة ولفظة الشهادة فى شهادة النساء. فى الولادة وغيرها.ء وهو 
الأصحاء وقال في اال : و الصحيح؟ . ا 
قوله: (وقال أبو حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في 
الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن لم يطعن الخصم.ء وإن طعن 
الخصم فيهم يسأل عنهم» وقال أبو يوسف ومحمد: لا بد أن يسأل عنهم في 
يريمأ السرّ والعلانية)» / قال الإمام أبو بكر الرازي: «هذا / اختلاف عصر وزمان 
ادهب / لا اختلاف حججة وبرهان»» وقال في «الجواهر": «وإنما يقتصر لظاهر 


.١١ا//7 انظر «الهداية»‎ )١( 
“لاك‎ )0( 





كتاب الشهادات فد 


حكم الحاكم فنا سمع ذلك الشاهد أو أء وعه أذ يشم ب دن لم يشهد عل ويقو 
أشهد أنه باع ولا يقول أشهدني» ومنه ما لا يثبت حكمه بنفسه مثل الشهادة على الشهادة 
تإذا تمع ناهذا تسوك بدن ل بسن إن قود على شواوم لا نتوين وكذلك لو 
سمعه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع السامع أن يشهد ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه 
أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة*. ولا تقبل شهادة الأعمى ولا المملوك ولا المحدود في 


العدالة» لأن أبا حنيفة من التابعين» فلا يكون فشو الكذب موجودّاء فأما فى 
عصر أبي يوسف ومحمد كان الكذب قد فشاء فلا يكتفى بظاهر العدالة» فهذا 
بناء على اختلاف العصر'ء وكذا نقل الإسبيجابي وصاحب «الينابيع؟"» وقال 
الصدر الشهيد في «الكبرى»: «والفتوى اليوم على قولهما»» وقال الإمام أبو 
المفاخر السَّدِيدي في «شرح المنظومة»: «الفتوى على قولهما في هذا 
الزمان»» وقال فى «الحقائق»: «والفتوى على قولهما». وقال قاضي خان في 
أول «فتاواه»: «فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء تاه 
العدالة» يؤخذ بقول صاحبيه لتغير أحوال الناس»» وقد دوالك وقال في 
كتاب الشهادات”"': «الصبي إذا احتلم ثم شهد قال محمد: لا تقبل شهادته ما 
لم يسأل عنهء وهو بناء على أن عند أبي يوسف ومحمد لا يجوز القضاء 
بظاهر العدالة» وعليه الفتوى»؛ وقال فيه"": «ولا / يقضي القاضي بظاهر 
العدالة في قول أبي يوسف ومحمدء ويسأل عن الشهود. طعن طعن الخصم في 
الشهود أو لم يطعن ٠»‏ وقال أبو حنيفة 0 إن كان المدعى به حمًا ينبت مع 
الشبهات؛ كان له أن يقضي بظاهر العدالة ما لم يطعن الخصم في الشهودء 
والفتوى على قولهماا'. وقال في «الهداية”*' وامختارات النوازل» 
ول ' واشرح الزاهدي» و«الكافي»: «والفتوى على قولهما؛». وقال 
الإمام البرهاني وصدر الشريعة: "به يفتى2. 


قوله: (ولا يحل للشاهد إذا رأى خطهُ أن يشهد إلا أن يذكر الشهادة)» 


.١790 انظر مقدمة المصنف ص‎ )١( 
.575١ (؟) من «الفتاوى الخانية» ؟7/‎ 
.557 /7 «فتاوى قاضى خان»‎ )9( 
#اوا ا‎ 0 

.١5١/5 (ه)‎ 


[أراتب] 


[ج//مادا] 
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]با٠١ا/[‎ 


[ب/لاتب] 


لبي مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


قذف وإن تاب. ولا شهادة الوالد لولده وولد ولده/ ولا شهادة الولد للأبويه وأجداده. 
ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ولا شهادة المولى لعبده ولا لمكاتبه» ولا شهادة 
الشريك لشريكه فيما هو من شركتهماء وتقبل شهادة الرجل لأخيه وعمه» ولا تقبل شهادة 
مخنث ولا نائحة ولا مغنية ولا مدمن الشرب على اللهو ولا من يلعب بالطيور ولا من 
يغني للناس ولا من يأتي بابًا من الكبائر التي يتعلق بها الحد. ولا من يدخل الحمام بغير 
إزار أو يأكل الربا والمقامر بالنرد والشطرنج» ولا من يفعل الأفعال المستخفة كالبول على 
الطريق والأكل على الطريق» ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلفء, ولا تقبل شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية» وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم» ولا 
تقبل شهادة الحربى على الذمى. وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات والرجل ممن 
يجتنب الكبائر قبلت شهادته وإن ألَمّ بمعصية*» وتقبل شهادة الأقلف* والخصي وولد 
الزناء وشهادة الخنثى جائزة» وإذا وافقت/ الشهادة بالدعوى قبلت وإن خالفتها لم تقبل 
ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة*. فإن شهد أحدهما بألف والآخر 
بألفين لم تقبل الشهادة» وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مئة والمدعي يدعي 
ألما وخمس مئة قبلت شهادتهما بألف» وإن شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خمس 
مئة قبلت شهادته بألف ولم يسمع قوله أنه قضاه إلا أن يشهد معه آخرء وينبغي للشاهد إذا 


وعلى هذا مشى الأئمة الملتزمون للصحيح''". وإن حكي أنه قول أبي حنيفة» 
وقيل إنه قول الكل . 

قوله: (وإن كانت الحسنات أغلب من السيئات», والرجل ممن يجتنب . . 
قبلت شهادته وإن ألم بمعصية)؛ وفي بعض النسخ : (وإن أتى بمعصية)»؛ قال 
قش اللي واشرح الزاهدي» و«مختارات النوازل»: «هذا هو الصحيح 8 
حد العدالة المعتبرة» . 

قوله: (وتقبل شهادة الأقلف). قال في «الينابيع»: «إن ترك الأقلف 
الاختتان من / غير عذر لم تقبل شهادته» وإن تركه من عذر قبلت. قال 
الفقيه : وبه نأخذ)» . 

قوله: (ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أبي حنيفة. . الخ). 
قال الإسبيجابي : «الصحيح قول أبي حنيفة»؛ وعليه مشى الأئمة المصححون. 


)١(‏ المراد: أصحاب المختصرات الفقهية» وانظر ص747: أن ما في المتون مصحح تصحيحاً 
التزاميًا . 


0 ا" 


كتاب الشهادات حرق 


علم ذلك أن لا يشهد بالألف حتى يقر المدعي أنه قبض خمس مئة» وإذا شهد شاهدان أن 
زيدًا قتل يوم النحر بمكة وشهد آخر أنه قتل يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم لم 
تقبل الشهادتين» فإن سبقت إحداهما وقضى بها ثم حضرت الأخرى لم تقبل» ولا يسمع 
القاضي الشهادة على الجرح ولا يحكم بذلك حتى تحقق, ولا يجوز للشاهد أن يشهد 
بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي* فإنه يسعه أن يشهد 
بهذه الأشياء إذا/ أخبر بها من يثق بهء والشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لا تسقط 
بالشبهة. ولا تقبل في الحدود والقصاص.ء وتجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين ولا 


قوله: (ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه إلا النسب والموت 
والنكاح والدخول وولاية القاضي». قال القاضي"'': «وعن أبي حنيفة: إذا 


41 


شهد واحد عدل بموت / رجل وقال: أنا عاينت موته» حل له أن يشهد على اح/" 


موته»؛ والصحيح”" أن الموت بمنزلة النكاح وغيره» لا يكتفى فيه بشهادة 
الواحد» وفي «المحيط»: «وطريق معرفة التسامع أن يسمع من جماعة لا 
يتصور تواطؤهم على الكذب عند أبي حنيفة» وعند أبي يرست الاو 7 / 
إذا [أآخبره عدلان تحل له الشهادة» والفقيه أبو بكر الإسكاف”*' كان يفتي 
بقولهماء وهو اختيار نجم الدين النسفي». وفي «الفصول»:""' «والاستفاضة 
عندهما بخبر عدلين يشترط أن يكون الإخبار بلفظة الشهادة»» كذا ذكر[ه] 
الخصاف وشيخ الإسلام حُوامّر زاده؛ وبه أخذ الصدر الكبير برهان الأئمة» قال 
صاحب الفصول : «شرط لفظة الشهادة فى الأشياء الثلاثة على البتات هناء وفى 
العدة لا على البتات» فقال : ينبغي أن يشهد عنده بلفظة الشهادة حتى يجوز له 
الشهادة بالتسامع»» وفي «الظهيرية» أن الاشتهار الشرعي أن يشهد عنده عدلان أو 
رجل وامرأتان بلفظة الشهادة من غير استشهاد / ويقع في القلب أن الأمر كذلك . 

فروع: إذا سمعوا صوت امرأة من وراء حجاب» إن رأوا شخصها وشهد 
عندهم عدلان أنها فلانة جاز لهم أن يشهدوا على إقرارهاء وهو اختيار أبي 


.585 ينظر «الفتاوى الخانية» ؟7/‎ )١( 

(؟) لم أجد في «الفتاوى» هذا التصريح بالتصحيح. 

(9) زيادة من نسخة (ج). 

(4) هو محمد بن أحمد أبو بكر الإسكافء إمام كبير جليل» أستاذ أبي جعفر الهندواني. مات سنة 775 
رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ”/ 5لاء 5/ 216 رقم .)١1819‏ 

() هو والله أعلم ‏ «فصول العمادي»؛ مرتب على أربعين فصلاًء في المعاملات فقط. (كشف الظنون 
١١7 17307060 /*‏ ). وانظر هامش «الجواهر المضية» 5/ 5/. 


[د/دها] 


[اركم] 


[ج/هدا] 


[ب/غتب] 


لفق مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


تقبل شهادة واحد على شهادة واحدء وصفة الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع 


اشهد على شهادتي أني أشهد أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا وأشهدني على نفسه. فإن 


لم يقل أشهدني على نفسه جازء ويقول شاهد الفرع عند الأداء: أشهد أن فلانًا أشهدني 


الليث. . وعليه الفتوى» ذكره القاضي”٠‏ 

وقال فى «الهداية”": «قصر”" الاستثناء فى «الكتاب» على هذه الأشياء. 
ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف» وعن أبي يوسف أنه يجوز في الولاء 
لأنة يكذ له اللسين» + لوعي لود في الوقف لأنه يبقى على مر 0 
الأعهنان إلأ انا قزل ال كوي © علي زواك الملكم ولا ند كيه عن 
العا 1 وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة 
بالتسامع في أصله دون شرائطه لأن أصله هو الذي يشتهر»ء وكذا قال في 
«شرح الزاهدي»» وقال في «المحيط»: «تقبل الشهادة على أصل الوقف 
بالشهرة وعلى شرائطه أيضًا هو المختارء وتقبل الشهادة على الشهادة في 
الوقف». وفي «المجتبى”"': ١‏ لكر أن تقبل على شرائط الوقف أيضّااء 
قال شيخنا في ااشرح«الهداية»)7” 1 «وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف 
القديمة التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها شرائط ومصارف أنها يسلك بها ما 
كانت عليه في دواوين القضاة» لم تقف عن تحسين ما في «المجتبى» لأن ذلك 
هو معنى الثبوت بالتسامع». 


)١(‏ انظر «فتاوى قاضي خان» 7/ 4486» وذكر فيها رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ١لا‏ يجوز له 
أن يشهد عليها حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة». 

75١ "اك‎ 5 

(7) في الأصل ونسخة (د): «نص»» والمثبت من (ج) و«الهداية». 

)0( فى نسختى (ج ود): «ممرا. 

(0) المثبت من (ج) و«الهداية» وفى (أ وب): #يبنى». 

() انظر التعليق السابق» وقد سقط سطر من نسخة (د) في هذا الموضع. 

(0) يظهر من السياق بعدما ذكر المصنف شرح الزاهدي ثم «المجتبى» أن كتاب المجتبى للزاهدي هو 
غير شرحه على القدوري» وبوكيهد ايا بالداقي انج التراجم» ص 25945 بقنها ددر شوج 
الزاهدي على القدوري: «وله غير ما ذكر كتاب: زاد الأئمة وكتاب المجتبى في الأصول. .» وكذا 
ذكرهما اللكنوي على أنهما كتابان مختلفان» ولكنه قال بعد ذلك: «وقد طالعت المجتبى شرح 
القدوري والقنية» فوجدتهما على المسائل الغريبة حاويين..» فسمى شرح الزاهدي للقدوري 
بالمجتبى. (الفوائد البهية ص 27549 وفيه صحف لفظ كتاب القنية إلى الفتنة!» كشف الظنون ”/ 
7 » هدية العارفين ؟/ 577). 

(4) «فتح القدير» لابن الهمام 7/ “791. (طبعة دار الفكر) 


كتاب الشهادات 44١‏ 


على شهادته أنه يشهد أن فلانًا أقر عنده بكذا وقال لي اشهد على شهادتي* على ذلك». ولا 
تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا* أو 
يمرضوا مرضًا لا يستطيعون معه حضور مجلس القاضي» فإن عدل شهود الأصل شهود 
الفرع جازء فإن سكتوا عن تعديلهم جاز وينظر القاضي في حالهم*. وإن أنكر شهود 
الأصل الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع» وقال أبو حنيفة في شاهد/ الزور: أشهره في ١ب]‏ 
السوق ولا أعزره» وقال أبو يوسف ومحمد نوجعه ضربًا ونحبسه*. 


قوله: (وقال لي اشهد على شهادتي)» قال الإسبيجابي: «هذا شرط عند 
أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: إن لم يذكر ذلك جازء والصحيح 
قولهما". 

فرع: قال القاضي""': «وتجوز شهادة الرجل على شهادة أبيه؛ وفي 
شهادته على قضاء أبيه روايتان» والصحيح”'' هو الجواز أيضاً». 

قوله: (أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدًا). قال في «الهداية»" ' و«اشرح 
الزاهدي»: «وعن أبى يوسف أنه إن كان فى مكان لو غدا لأداء الشهادة لا 
يستطيع أن يبيت في أهله» صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس» قالوا والأول 
أحسنء والثانى أرفق» وبه أخذ / الفقيه أبو الليث». وقال الإسبيجابى : اج/نهب) 
]كان اس مريت تقبل وإن كانوا في المصرء والصحيح اح ا 
المذهب». 

قوله: (وإن سكتوا عن تعديلهم جازء ونظر القاضي في حالهم)» وهذا 
عند أبي يوسفء» وعليه مشى الأئمة المصححون,ء وقال محمد: لا تقبل. 

قوله: (وقال أبو حنيفة في شاهد الزور: أشهره في السوق ولا أعرّره 
وقال أبو يوسف ومحمد: يوجعه ضربًا ويحبسه)» وعلى قول أبي حنيفة مشى 
النسفي والبرهاني وصدر الشريعة» وقال الإسبيجابي: «إشهاره في السوق 
تعزير» بل هو أشد من / الضرب في حق الناس». 11ب 


.585 7/57 انظر «الفتاوى الخانية»‎ )١( 
(؟) في نسخة (د): «والأصح».‎ 
.١5و/98‎ 5 


1١1 


حف مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


باب الرّجوع عن الشهادات 


إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها سقطت» وإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا 
لم يفسخ الحكم ووجب عليهم ضمان ما أتلفوا بشهادتهم» ولا يصح الرجوع إلا بحضرة 
الحاكم» وإذا شهد شاهدان بمال فحكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه» وإن رجع 
أحدهما ضمن النصف وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه» فإن رجع 
الآخر ضمن الراجعان نصف المال» فإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع 
الحق. وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق» وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمانية فلا 
ضمان عليهن» فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق» فإن رجع الرجل والنساء فعلى 
الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد على الرجل النصف وعلى النسوة النصف*. وإن شهد شاهدان/ على امرأة بالنكاح 
بمقدار مهر مثلها ثم رجعا فلا ضمان عليهماء وكذلك إن شهدا على رجل بتزوج امرأة 
بمقدار مهر مثلهاء وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا الزيادة» وإن شهدا ببيع 
مثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان» فإن شهدا 
على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهرء فإن كان بعد الدخول 
لم يضمنا شيئاء وإذا شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته» وإذا شهدا بقصاص ثم 
رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهماء وإذا رجع شهود الفرع ضمنواء فإن رجع 
شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان عليهم*. وإن قالوا 


كتاب الرجوع عن الشهادات 

قوله: (فإن رجع الرجل والنساءء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة 
خمسة أسداس عند أبى حنيفة», وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل 
النصفء وعلى النسوة النصف)»؛ وعلى قول الإمام مشى الإمام المحبوبي 
والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا رجع شهود الأصل أو قالوا''' لم نُشهد شهود الفرع على 
شهادتنا فلا ضمان عليهم). قال الإسبيجابي : «وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد: يضمنون» وهو رواية عن أبي حنيفة» والصحيح هو 


)١(‏ في ج: «وقالوا». 


كتاب الرجوع عن الشهادات وفك 
أشهدناهم وغلطنا ضمنواء وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في شهادتهم 
لم يلتفت إلى ذلك» وإذا شهد أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجع شهود الإحصان لم 
يضمنواء وإذا رجع / المزكون عن التزكية ضمنوا*. وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان (٠٠اب]‏ 


الأولك. وعليه مشى [الإمام] المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا رجع المزكون عن التزكية ضمنوا)» قال الإمام جمال 
الإسلام: «وهذا قول أبي حنيفة / وقال أبو يوسف ومحمد: لا ضمان عليهم» اجله" 
والصحيح قول أبي حنيفة»» واعتمده البرهاني والنسفي وصدر الشريعة. 


اللننا 


3 مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب أذب القاضي 


لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في الموَّلى شرائط الشهادة ويكون من أهل 
الاجتهاد؛ ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدي فرضه*. ويكره الدخول 
فيه لمن يخاف أن يعجز عنه ولا يأمن على نفسه من الحيف فيه» ولا ينبغي أن يطلب 
الولاية ولا يسألهاء ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله* وينظر في حال 
المحبوسين» فمن اعترف بحق ألزمه إياه ومن أنكر لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة» 
فإن لم يقم البينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره» وينظر في الودائع 
وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يدهء ولا يقبل قول 
المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها. ويجلس 
للحكم جلوسا ظاهرًا في المسجدء ولا يقبل/ هدية إلا من ذي رحم محرم منه أو ممن 
جرت عادته قبل القضاء بمهاداته» ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة*#؛. ويشهد الجنازة 
ويعود المريض» ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمهء وإذا حضرا سوى بينهما في 
الجلوس والإقبال ولا يسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة» وإذا ثبت الحق عنده 
وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن امتنع حبسه في 


قوله: (ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه أنه يؤدّي فرائضه). 
«الهداية”'': «الصحيح أن الدخول فيه رخصة طمعاً في إقامة العدل» والترك 
عزيمة» فلعله يخطئ ظنه فلا يوفق لهء أو لا يعينه عليه غيره». 

قوله: (يسلم إليه ديوان القاضي الذي كان قبله)؛ وإن كان البياض”'' من 
مال الخصوم في الصحيح؛ نصّ عليه في «الهداية»؛ وفي الزاهدي: «وكذا إن 
كان من مال الخصوم في الصحيحء وكذا إن كان من مال القاضي في 
الصحيح" . 

قوله: (ولا يجيب دعوة إلا أن تكون عامة). الإسبيجابي: «وتكلموا في 
١‏ #/ ا 


(؟) أي الذي كتب فيه الحادثة» ورقاً كان أو أوراقاً.. انظر «العناية على الهداية» للبابرتي /ا/ 2574 (دار 
الفكر). 


كتاب أدب القاضي ك1 


كل دين لزمه بدلاً عن لمعمل جو اده تحن امي اداه اه العور احقاك: ولا 
يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال إني فقير إلا أن بء يثبت غريمه أن له مالاء ويحبسه شهرين أو 
ثلاقةه نتم يسال:منه» فإن لم يظهر له مال خلى ميلة؛ ولا يحول بينه وبين غرمائه. 
ويحبس الرجل في نفقة زوجته» ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق 
عليه . 

ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاصء ويقبل كتاب القاضي 
إلى القاضي في الحقوق إذا شهد عنده فإن شهدوا / على خصم حكم بالشهادة ويكتب («٠اب]‏ 
بحكمه وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم به المكتوب إليه. 


الفرق بينهماء والصحيح أن صاحب الدعوة إن كان بحال لو علم أن القاضي 
لايجمر لأايتخد 'فهذه :ذغزة خاصة)ء وفى «النداية)”": «ويدخل فى هذا 
الأمداؤق حل بورج قر اونا رشن جيه أن كةو إن خافن خامة: 
وعلى قولهما اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ويحبسه شهرين أو ثلاثة). وفي «الهداية»"' ' وااشرح الزاهدي» 
وفتاوى قاضي خان”": [و]الصحيح أن التقدير مفوضٌ إلى رأي القاضي». 
قال الإسبيجابي : «وذكر الطحاوي شهراًء قال شمس الأئمة: هذا / أرفقٌ زمجر»ب 
الأقاويل» والصحيح / أن هذا ليس بتقدير لازمء بل ذلك مفوّض إلى رأي درم 
القاضي» . 

قوله: (ثم يسأل عنه). قال جمال الإسلام: «هذا قول / أضْ حنيفة أن اب/ماب] 
البِيّنة على الإفلاس لا تقبل”*' قبل الحبس» وهو المختار»» وقال قاضي 
خان”"': «المديون إذا أقام البينة على الإفلاس قبل الحبس» فيه روايتان» قال 
ابن الفضل: / الصحيح أنها تقبل.. ‏ قال قاضي خان -: ينبغي أن يكون 0/1 
ذلك مفوضً”'" إلى القاضي إِنْ علم أنه وقح لا يقبل بينته قبل الحبس» وإن 
علم أنه ليّن قبل بيّنته) . 


#0١ 

(9؟) #«#/ره١1.‏ 

(*9) «الفتاوى» ؟/ ”/ا". 

(4) في نسخة (د): «أن البينة على الإفلاس تقبل». 
(5) «الفتاوى» ؟/ *8/ا". 

(7) وفي الأصل «مفوض».. 





٠٠١ج‎ 


165ظ مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا 
د اساسا ري ب ري ساب ل 


مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه. فضه القاضي وقرأه على على الخصم وألزمه ما فيه*. ولا 


قوله: اوبحت أن درا لبهم الات لمعرنوا يا ني ثم يختمه ويسلمه 
إليهم). قال في 0 وآفي] ١اشرح‏ الزاهدي»: «أما الختم بحضرتهم 
وكذا حفظ ما فى الكتاب فشرط عند أبى حنيفة» وقال أو يومتقدة: ليس بشىء 
من ذلك شرطء والشرط أن يشهدهم أن هذا كتابه وخاتمه» وعنه أن الختم 
ليس بشرط أيضاء فسهّل فى ذلك لما ابتلى بالقضاءء وليس الخبر كالمعاينة» 
وهذا مضبان تسن الأئجة رشي 1 

قال شيخنا العلامة في ١شرح‏ ال «ولا شك عندي في صحتهء 
فإن الغرض إذا كان عدالة الشهود ذم عيود /الحدا دا كر در عير 
مختومء. مع شهادتهم أنه كتابه. نعم إذا كان الكتاب مع المدعي ينبغي أن 
يشترط الختم لاحتمال التغيير» إلا أن يشهدوا بما فيه حفظاء فالوجه إن كان 
الكتاب مع الشهود أن لا ت* اشترط محرطو لطا امحر اود لخدي ان كدي 
ا أنه كتابه مع عدالتهم»؛ (وإن كان مع المدعي”" ينبغي أن يشترط 
الختم لاحتمال التغيير»: إلا أن يشتهدوا يما فنه حفظا) . 

قوله: (فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلّمه إلينا في مجلس حكمه 
وقرأه علينا وختمه. فضّهُ القاضي وقرأه على الخصم وألزمه بما فيه). لم 
يتعرض في هذه العبارة لظهور عدالة الشهود لفتح الكتاب» أي لم يقل: فإذا 
شهدوا وعُذُلواء والصحيح أنه لا يفضٌ الكتاب حتى تظهر عدالة الشهود الذين 
حملوه إليه» هكذا ذكر[ه] الخصّاف رحمه الله [تعالى]» وذكر في «المخني)!؟) 
أنه يجوز الفتح قبل ظهورهاء والأول أصح لأنه ربما يحتاج إلى زيادة الشهود 
(0) “ركعت 
(؟) «فتح القدير» لشيخ المؤلف: الكمال بن الهمام 9/ 2797, 0597 (دار الفكر). 
(*) المثبت من النسخ المخطوطة (أب ج) وفي «فتح القدير»: «وإن كان مع المدعي اشترط حفظهم 

فه فقَط» 

)5( 00100 : «المغني في أصول الفقهء للشيخ جلال الدين عمر بن محمد 


الخبازي الخجندي الحنفي المتوفى سنة 357١‏ وقال السراج الدمشقي : هو محتو على المقاصد 
الكلية الأصيولية» مكلو على النوامن الجوقه الفروصة:. :6 هذا وقى نسيكة (د) قال «مكذا ذكزرة 


كتاب أدب القاضى /5 


يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والقصاصء وليس للقاضي أن يستحلف على 
القضاء إلا أن يفوض إليه» ذلك فإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف 
الكتاب أو السنة أو الإجماعء أو يكون قولاً لا دليل عليه. ولا يقضى على غائب إلا أن 
يحضر أو من يقوم مقامه» وإذا حكم* رجلان رجلا فحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا 

كان بصفة الحاكم» ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق 
والصبي؛ ولكل واحد من المحكمين/ أن يرجع ما لم يحكم عليهماء فإذا حكم لزمهماء "0 
وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطله» ولا يجوز التحكيم في 
الحدود والقصاص» وإن حكما في دم خطأ فقضى الحاكم على العاقلة لم ينفذ حكمه. 
ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالتكول» وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل. 


بأن ارتاب فى هؤلاء فيقول زدنى كنيؤدا: ولا يمكن أداء الشهادة من المزيدين 
إلا [في] حال قيام الختمء والله أعلم. 

قوله: (وإذا حكم [الحاكم"' ... الخ).: قال القاضي: «وتعليق 
التحكيم لإنسان / بين اثنين والإضافة إلى وقت في المستقبل» على قول إببدم 
محمد يصح.ء وعلى قول أبي يوسف لا يصح.ء وعليه الفتوى». 


الخصاف فقال وذكر في المغني»» وعليه؛ فهو غير المذكور عن «الكشف»», لأن الخصاف توفي 
سئة 2571١‏ فالله تعالى أعلم بالمراد منه. 


)١(‏ زيادة من (ج ود). 


14 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب القّسشمة 


ينبغي للإمام أن ينصب قاسمًا يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرء فإن 
لم يفعل نصب قاسمًا يقسم بالأجر*؛ ويجب أن يكون عدلا مأمونًا عالِمًا بالقسمة» ولا 
يجبر القاضي الناس على قاسم واحد*. ولا يترك القسام يشتركون» وأجرة القسمة على 
عدد الرؤوس عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: على قدر الأنصباء*, وإذا حضر 
الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعة وادعوا أنهم ورئوها عن فلان لم يقسمها 
القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على موته وعلى عدد ورثته» وقال أبو يوسف 


[١اب]‏ ومحمد: يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب/ القسمة أنه قسمها بقولهم*, وإن كان المال 


[در'هب] 


[اركتب] 


المشترك ما سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهمء ولو ادعوا في العقار أنهم 


كتاب القسمة 


قوله: (يقسم بالأجر). «الهداية”'' والزاهدي: «معناه [يقسم]”'' بأجر 
على المتقاسمين .. ويقدر أجر مثله» . 

قوله: (ولا يجبر / القاضي الناس على قاسم والحد) » اليد يي 
والزاهدي : «معناه على استئجاره) . 

قوله: (وأجرة القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف/ ومحمد: على قدر الأنصباء)» قال الإسبيجابي:/ «الصحيح قول أبي 
حنيفة»» وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما. 

قوله: (وإذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضَيْعة ادعوا 
أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي عند أبي حنيفة حتى يقيموا البينة على 
موته وعدد ورثتهء وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم». ويذكر في 
كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم)» قال الإمام جمال الإسلام: «الصحيح قول 
عي حنيفة»» واعتمده المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 


.”5١/5 )١( 
زيادة من نسخة (ج).‎ )( 
"55/5 5 


كتاب القسمة 1.4 


اشتروه قسمه بينهم» وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم*#. وإذا 
كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم» وإن كان أحدهم ينتفع والآخر 
يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب الكثير القسمة قسم وإن طلب صاحب القليل لم 
يقسمه*. وإذا كان كل واحد منهما يستضر لم يقسم إلا بتراضيهم؛ ويقسم العروض إذا 


قوله : (وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل إليهم قسمه بينهم). هذه 
رواية كتاب القسمةء وفي رواية «الجامع)"'' : لا يقسمها حتى يقيموا البينة أنها 
لهم. قال في «الهداية»: «هو قول الكل. وهو الأصح)”"', وكذا نقل الزاهدي 
ا 
قوله: (وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه فإن طلب صاحب 
الكثير قسم وإن طلب صاحب القليل لم يقسم). ورؤكن اعمياف ”عن قلي 
هذاء وذكر الحاكم في مختصره أن أيهما طلب القسمة يقسم القاضيء» قال في 
الهداية»””' واشرح الزاهدي»: «الأصح ما ذكر في «الكتاب22, وعليه مشى 
0320 1 0 000 ' . 
الإمام [المحبوبي و] البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم» وفي الصغرى 
وفتاوى قاضي خان: «دا مشتركة. 3 وإن طلب صاحب القليل وأبى صحاب 
الكثير فكذلك» وعليه الفتوى» وهو اختيار شيخ الإسلام / خواهر زاده» فهو جرال 
يفرق بين هذا وبين البيت الصغير الذي لا ينتفع أحدهما بعد القسمة [به]/”02 .'*) 
قلت: وهذا يقتضي أن يكون صاحب القليل ينتفع بنصيبه بعد القسمة» 
وهو أولى مما ذكر في «الكبرى» أن الفتوى على أن صاحب القليل الذي لا 
دق «الجامع الصغير»» كتاب القضاء ص 25787 085 
(؟) «وقيل إنه قول أبي حنيفة خاصة» انظر : «الهداية» 31/4”. 
() كذا؛ وفي كتاب «المذهب الحنفي» لأحمد النقيب /١‏ 27”540 أن الزاهدي رحمه الله؛ يقصد بحرفي 
(جص): «الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن رحمه الله» وقد أحال في الهامش إلى كتاب 
«القنية» للزاهدي (مخطوط: ٠/ب).‏ 
(:) كذا في النسخ المخطوطة (أ. ب» ج): وفي «الهداية» «الجصّاص». 
(0) 5”/5ا”, 
(0) زيادة نسخة (ج). 
237,23( زيادة من (ج) و(د). 
(4) وجاءت هذه المسألة في «الفتاوى الخانية» */ ١44‏ على النحو التالي: «دار مشتركة بين رجلين 
نصيب أحدهما أكثرء فطلب صاحب الكثير القسمة وأبى الآخرء فإن القاضي يقسم عند الكل» وإن 
طلب صاحب القليل القسمة وأبى صاحب الكثير فكذلك» وهو اختيار الشيخ الإمام المعروف 


بخواهر زاده ‏ رحمه الله تعالى ‏ وعليه الفتوى. وفي البيت الصغير بين رجلين إذا كان صاحب القليل 
لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة فطلب صاحب القليل القسمة قالوا لا يقسم». 





[؟ثلل 


['ثاب] 


[ب/رتتب] 


[د/؟ما] 


[/غت] 


امدق مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كانت من جنس واحد ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض. وقال أبو حنيفة لا يقسم 
الرقيق ولا الجواهر لتفاوته. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسم الرقيق*» ولا يقسم حمام 
ولا بئر ولا رحى إلا أن يتراضى الشركاءء وإذا حضر وارثان وأقاما البينة على الوفاة وعدد 
الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب ية القاضي بطلب الحاضرين ونصب 
للغائب وكيلا بقبض نصيبه» وإن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم/ وإن كان العقار 
في يد الوارث الغائب لم يقسمء وإن حضر وارث واحد لم يقسم» وإذا كانت دور مشتركة 
في مصر واحد قسمت كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد إن 
كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها* وإذا كانت دار وضيعة أو دار وحانوت 
قسم كل واحد منهما على حدته» وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويذرعه ويقوم 
البناء ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب 
الآخر تعلق. ثم يلقّب نصيبًا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذاء ثم يخرج القرعة 
فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول ومن خرج ثانيًا فله السهم الثاني» ولا يدخل في 
القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم*, فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر أو 
طريق لم يشترط في القسمة» فإن أمكن صرف الطريق والمسيل عنه فليس له أن يستطرق 
ويسيل في نصيب الآخر وإن لم يمكن فسخ القسمةء وإذا / كان سفل لا علو له وعلو لا 
سفل له أو سفل له علو قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة» ولا يعتبر غير ذلك*. 


ينتفع به بعد القسمة يقسم بطلبه. 

قوله: (وقال أبو / حنيفة: لا يقسم الرقيق ولا الجواهرء وقال أبو يوسف 
ومحمد: يقسم الرقيق»» قال الإمام بهاء الدين في شرحه: «الصحيح قول أبي 
حنيفة»» واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (وإن كانت دور مشتركة فى مصر واحد قسمت كل دار على حدتها 
في قول أبي حتيفة ؛ .وقال أبن ينوس ومحمد: إن كان الأصلح لهم قسمة 
بعضها في بعض قسمها). قال الإسبيجابي: «الصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه 
مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ولا يدخل في القسمة / الدراهم [والدنانير] إلا بتراضيهما). قال 
في «الينابيع؟: يريد إذا أمكنت القسمة بدونهاء أما إذا لم يمكن عدّل أضعف 
الأنصباء بالدراهم والدنانير» وفي بعض النسخ : (ينبغي للقاضي أن لا يدخل 
في القسمة الدراهم والدنانير» فإن فعل جاز / وتركه أولى) . 

قوله: (وإذا كان سفلاً لا علو له أو علواً لا سُفل له وسفلا له علوء قوم 
كل واحد على حدته وقسم بالقيمة» ولا معتبر بغير ذلك)». هذا قول محمدء 


كتاب القسمة ١ك‏ 


وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما* فإن ادعى أحدهما الغلط وزعم 
أن مما أصابه شيء في يد صاحبه وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا 
ببينة» وإن قال استوفيت حقي ثم قال أخذت بعضه. فالقول قول خصمه مع يمينه» وإذا 
قال أصابني إلى موضع كذا فلم يسلمه إلي ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه 
تحالفا وفسخت القسمة» وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي 
حنيفة» ويرجع بحصة ذلك من نصيب شريكهء وقال أبو يوسف تفسخ القسمة*. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقسم بالذرع» ثم اختلفا في كيفية القسمة 
بالذرع» قال أبو حنيفة: ذراع من سفل بذراعين من علوء وقال أبو يوسف: 
ذراع بذراع» قيل أجاب كل واحد منهه''' على عادة أهل عصره أو بلدهء 
وقيل اختلاف معنى» قال الإسبيجابي : «والصحيح قول أبي حنيفة» لأن السفل 
له منفعتان السكنى والحفر» والعلو منفعة واحدة وهو السكنى)» . 

قلت: للعو سس ا لس و 
في التحفة)؟7) و«البدائع»” 0 لفن في هذه اتكدالة: 57 3 مجيدداء 
وقال في «الينابيع" وه اليا ' وااشرح الزاهدي» و«المحيط)»: «وعليه الفتوى 
اليوم» . 

قوله: (وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان قبلت شهادتهما)؛. قال فى 
الو «الذي ذكره قول أبي حنيفة وأبي يوسفاء». وقال محمد: لا" 
تقبل» وهو قول أبي يوسف أولاء وبه قال الشافعي». وذكر الخصاف قول 
محمد مع قولهما. وقاسما القاضى وغيرهما سواء)ا. وقال جمال الإسلام : 
«الصحيح قول أبي حنيفة»» وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ / القسمة عند اب50 
أبي حنيفة / ويرجع بحصة ذلك من نصيب شريكه. وقال أبو يوسف تفسخ [ج/؟ 0٠١‏ 
القسمة). قال في «الهداية»'' والزاهدي: «ذكر المصنف الاختلاف فى 


)١(‏ فى( ج): «منهما». 

(؟) «تحفة الفقهاء» 787/8 

() «بدائع الصنائع» 737/0» وزاد فيه: «وهو اختيار الطحاوي رحمه الله». 
() 5/لاا”,. 

(0) 5/لاام 

5 358/5 وى 





"هه مختصر القّدُوري/ التصحيح والترجيح 


استحقاق بعض بعينه وهكذا ذكر في «الأسرار»» والصحيح أن الاختلاف في 
استحقاق بعض شائع في نصيب أحدهماء فأما في استحقاق بعض معين لا 
تفسخ القسمة بالإجماعء ولو استحق بعض شائع في الكل تفسخ بالاتفاق» 
فهذه ثلاثة أوجه. ولم يذكر قول محمدء وذكره أبو سليمان مع أبي يوسفء 
وأبو حفص مع أبي حنليفة. وهو الاصحاء وهكذا ذكره الإسبيجابي وقال: 
«والصحيح قولهما»ا» وعليه مشى الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما. 
[د/'مب] فروع : : [قال القاخ قر لو ان و وعد ار عاص تازه تحرس ار 
شيء منه أو احتاج إلى المَرّمّة”'' وأراد أحدهما المرمّة وامتنع الآخر اختلفوا 
فيه قال بعضهم يؤاجرها القاضي ويَرْمُها بالأجرة. أو أ لأحدهما في 
الإجارة والمرمة من الأخرء وقيل هذا قولهما . وقال بعضهم: القاضي يأذن 
عدب لغير الابى / بالإنفاق عليه ثم يمنع صاحبه من الانتفاع به حتى يؤدي حصته» 
والفتوى على هذا القول»”” . 
- رجل له دار في سكة غير نافذة لها باب» أراد أن يفتح لها باباً آخر 
أسفل من بابهاء اختلفوا فيه» والصحيح أنه ليس له ذلك» وإن أراد أن يفتح 
نايا اكد علق سن ياب كان 13 , 
تور على لزجل ‏ وشفل لاشره قال أبنو ميف لسن لفناحي العلو /. .أن ين 
فى العلو بناء أو يعد تدا إلا برضا صاحب السفل» وقال صاحباه : له ذلك إذا 
لم يضر بالسفل» والمختار للفتوى: إِنْ أضر بالسفل يمنع» وإن لم يضر لا 
5 5 3 5 00( 
يمنع » وعند الاشتباه والوضكان يمع 
- دار بين رجلين تهايا على أن يؤجر هذا سنة وهذا سنة. اختلفوا فيه. 
قال خواهرزاده: الظاهر أنه يجوزء فإن استوت الغلتان فبهاء وإن فضلت فى 
نوبة أحدهما يشتركان في الفضل» وعليه الفتوى”'' . 
دلق بواذةايي لجاوقاء وانظر هذه العروج فى كنات الصاح من «الفتاوي الخانية». 
00( الرمّه يرمّهء ويرمّه رما ومَرَمّة : أصلحه» (القاموس المحيط ص .)١51٠‏ 
(”) انظر «الفتاوى الخانية» 7/ .١١7‏ 
(:) «الفتاوى الخانية» ”“/ /ا١١.‏ 


(©) المصدر السابق .١١1/7/*‏ 
(5) المصدر السابق ”/ .١7١‏ 


كتاب الإكراه 0ع 


كتاب الإكراه 


الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانًا كان أو لضّاء 
وإن أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة أو على أن يقر لرجل بألف أو يؤاجر 
داره فأكره على ذلك بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس فباع أو اشترى فهو بالخيار إن 
/ شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه ورجع بالمبيع» فإن كان قبض الثمن طوعًا فقد أجاز 
البيع؛ وإن كان قبضه مكرها فليس بإجازة وعليه رده إن كان الثمن قائمًا في يده؛ وإن هلك 
المبيع في يد المشتري وهو غير مكره ضمن قيمته*» وللمكره أن يضمن المكره إن شاءء 
ومن أكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر وأكره على ذلك بضرب أو بحبس أو قيد 
لم يحل لهء إلا أن يكره بما يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه» فإذا خاف 
ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه ولا يسعه أن يصبر على ما توعد به فإن صبر حتى 
أوقعوا به ولم يأكل فهو آثم#. فإن أكره على الكفر بالله أو سب النبي صلى الله عليه 
وسلم بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراهًا حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو 
على عضو من أعضائه. فإذا كان ذلك وسعه أو يظهر ما أمروه به ويورّي عنهء فإذا أظهر 
ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان فلا مأثم عليه؛ وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان 
مأجوراء وإن أكره على/ إتلاف مال المسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من 
أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن المكره» وإن أكره بقتل على قتل 
غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثمًا والقصاص على الذي أكرهه 
إن كان القتل عمدًا:*. وإن أكرهه على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه 


كتاب الإكراه 


ضمنه)ء «الهدابة)17) والزاهدي : «معناه: والبائع مكره». 
المدهي» وعليه مشي الأئمة. / 

قوله: (والقصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمداً). قال في 
ادا : «وهذا عند أي حنيفة ومحمد.» وقال زفر: يجب على المكرّىف. 
1١‏ #علاك,ى 
(6) #/505ء وانظر «فتح القدير' 4/ 554 (دار الفكر). 


الإزنناا 


[كلاب] 


[ب/لاتب] 





[ج/؟0 يتحقق 


465 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


ورجع على الذي أكرهه بقيمة العبد وبنصف مهر المرأة إن كان قبل الدخول» وإن أكرهه 
على الزنا وجب الحد عند أبى حنيفة إلا أن يكرهه السلطان*؛ وقال أبو يوسف ومحمد: 
لا يلزمه الحدء وإن أكرهه على الردّة لم تبن امرأته منه. 


وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما». وقال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف: 
عليه الدية»+والصحيم فول أب حتقة وتدكدة» وعليها نشى الأئمة كما اهو 
الرسم. 

قوله: (وإن أكرهه على الزنا وجب عليه الحد عند أبى حنيفة إلا أن يكرهه 
الملطان) هذا قرلة الناتى» فى قولهة ارك وهو انوك رقو ينجن نكال 
الإسبيجابي : «الصحيح قوله الثاني» وقيدُ إكراء السلطان بناءة على أن الإكراه لا 
/ إلا من السلطان عندهء (وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحد). لأن 
الأكراة يفحقق من .قيرز وعله الفتوى». قال القاضي الإمام فخر الدين قاضي 
كان «الاكراء لا حال ل من اللطلطان فى درل ابو خدينةء وفي قول 
صاحبيه يتحقق من كل متغلّبٍ يقدر على : لدو ين امرواي عه 
الفتوى). ا «الحقائق): “ل الشكرى على رلته ف وسله تي الإاة 
البرهاني والنسفي وغيرهما. 


.4487 /8 في أول كتاب الإكراه من «فتاوا»‎ )١( 

(؟) وفي حاشية نسخة (ج) : (قلت قد دخل الزوج في ذلك ويه صرح في «الخانية» [؟/ /4417] حيث 
قال: «وإذا أكره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان إكراهاً لا يصح 
صلحها ولا إبراؤها فى قول أبى يوسف ومحمد رحمهما الله» لأن عندهما يتحقق الإكراه من غير 
السلطان في أي مكان يقدر الظالم على تحقيق ما هدده به؛ والله أعلم). 


كتاب السير هه 


كتاب السَهن 


الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين» وإن لم يقم به 
أحد أثم جميع الناس بتركهء وقتال الكفار واجب وإن لم يبدأوناء ولا يجب الجهاد على 
صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع. وإن هجم العدو على بلد وجب 
على جميع الناس الدفع» تخرج المرأة بغير إذن زوجها/ والعبد بغير إذن المولى» وإذا 
دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مديئة أو حصئًا دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوهم 
كفوا عن قتالهم وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم 
ما عليهم» ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوه» ويستحب أن 
يدعو من بلغته الدعوة ولا يجب ذلكء. فإن أبوا استعانوا بالله عليهم وحاربوهم ونصبوا 
عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهمء ولا 
بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجرء وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى 
لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفارء ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع 
المسلمين إذا كان عسكرًا عظيمًا يؤمن عليه ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها. 
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده إلا أن يهجم العدوء وينبغي 
للمسلمين أن لا يغدروا / ولا يغلوا ولا يمثلوا ولا يقتلوا امرأة ولا صبيًا ولا شيحًا فانيًا 
ولا أعمى ولا مقعدًا إلا أن يكون أحد هؤلاء ممّن له رأي فى الحرب أو تكون المرأة 
00 : 

وإن رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقًا منهم وكان في ذلك مصلحة 
للمسلمين فلا بأس به فإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم. 
وإن بدأوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم*؛ وإذا خرج عبيدهم إلى 
عسكر المسلمين فهم أحرار. ولا بأس أن يعلف العسكر* في دار الحرب ويأكل ما 


كتاب السير 


قوله: (وإن بدأوا بالخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم). 
قال الزاهدي: «معناه بدأوا بخيانة''' باتفاقهم». 
قوله: (ولا بأس بأن يعلف العسكر. . . الخ)», قال الزاهدي: «وهذا عند 


)١(‏ في (ج): «الخيانة». 


114) 


[كااب] 


كه مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وجدوه كن الضعام وتسسعيلرا الحكايي ويد متوا بالدن :وياتلو !عن دونه من السارع كل 
ذلك بغير قسمة#. ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئًا ولا يتمولونه»ء ومن أسلم منهم أحرز 
بإسلامه نفسه وأولاده الصغار وكل مال هو في يده أو وديعة في يد مسلم أو ذمّي فإن 
ظهرنا على الدار فعقاره فيء وزوجته وحملها فيء وأولاده الكبار فيء؛ ولا ينبغي أن يباع 
السلاح من أهل الحرب/ ولا يجهز إليهم ولا يفادون بالأسرى عند أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف ومحمد: يفادى بهم أسرى المسلمين*. ولا يجوز المنّ عليهم فإذا فتح الإمام بلدةٌ 
عنوة فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم 
الخراج» وهو في الأسرى بالخيار إن شاء قتلهم وإن شاء استرقهم وإن شاء تركهم أحرارًا 
ذمة للمسلمين ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب» وإذا أرادوا العود ومعه مواش ولم 
يقدر على نقلها إلى دار الإسلام ذبحوها وحرقوها ولا يعقروها ولا يتركوهاء ولا تقسم 
غنائمهم في دار الحرب حتى يخرجوها إلى دار الإسلام» والردء والمقاتل في العسكر 
سواءء وإذا لحقهم مدد في دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام يشاركوهم 
فيهاء ولا حق لأهل سوق العسكر في الغنيمة إلا أن يقاتلوا. 
وإذا آمن رجل حر أو امرأة حرة كافرًا أو جماعة أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم. 
ولا يجوز لأحد من المسلمين قتلهم إلا أن يكون في ذلك مفسدة فينبذ إليهم الإمام؛ ولا 
(««ب) يجوز أمان ذمي أو أمان أسير/ ولا تاجر يدخل إليهم» ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة 
إلا أن يأذن له مولاه في القتال. وقال محمد: يصح أمانه*. وإذا غلب الثّرك على الروم 


الحاجة. وفى الإباحة بغير حاجة روايتان». 

[ارمدط] قوله: (ويقاتلوا بما يجدونه / من السلاح. كل ذلك بغير قسمة)ء. 
الزاهدي : «تأويله إذا احتاج إليهء بأن لا يكون له سلاح ثم يرده إلى المغنم إذا 
استغنى عنه» وكذا الثياب» . 
يفادي بهم أسرى المسلمين). قال الإسبيجابي : «الصحيح قول أ حنيفة)» 
واعتمده المحبوبى والنسفى وغيرهماء قال الزاهدى : «والمفاداة بالمال لا 
١ 60 1 1‏ 
تجوز في ظاهر المذهب» 

[جم؟اب] قوله: رولا يصح أمان العبد عند أبي حنيفة إلا أن يأذن / له مولاه فى 
القتال.ء وقال أبق يوسف ومحمد: يصح أمانه). قال الإمام جمال الإسلام: 


)١(‏ وفى حاشية الأصل العبارة التالية : «المفاداة بالمال لا تجوزء لكن بأسرى المسلمين تجوزء تدبرا. 
قلت: وقد عُلم أنه قول الصاحبين» وأن الإسبيجابي جعل الصحيح قول أبي حنيفة. 


كتاب السير /اهء 


فسبوهم وأخذوا أموالهم ملكوها وإذا غلبنا على الترك حل لنا ما نجده من ذلك» وإذا 
غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدراهم ملكوهاء وإن ظهر عليها المسلمون فوجدوها قبل 
القسمة فهي لهم بغير شيء وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة إن أحبواء وإن دخل 
دار الحرب تاجر فاشترى من ذلك وأخرجه إلى دار الإسلام فمالكه الأول بالخيار إن شاء 
أخذه بالثمن الذي اشتراه التاجر وإن شاء ترك ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا 
وأمهات أولادنا ومكاتبينا وأحرارناء ونملك عليهم جميع ذلك» وإذا أبق عبد لمسلم فدخل 
إليهم نأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة» وإن ند إليهم بعير فأخذوه ملكوه*. وإن لم يكن 
للإمام حمولة يحمل عليها الغنائم قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار 
الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمهاء ولا يجوز بيع الغنائم/ قبل القسمة». ومن مات من 
الغانمين في دار الحرب فلا حق له في القسمة ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار 
الإسلام فنصيبه لورثته» ولا بأس بأن ينفل الإمام في حال القتال فيقول من قتل قتيلا فله 
سلبه» أو يقول لسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمسء ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة 
بدار الإسلام إلا من الخمسء وإذا لم يجعل السلب للقاتل فهو من جملة الغنيمة» والقاتل 
وغيره فيه سواء؛ والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه فإذا خرج المسلمون 
من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منهاء ومن فضل معه علف أو 
طعام رده إلى الغنيمة» ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ويقسم الأربعة الأخماس بين 
الغانمين للفارس سهمان وللراجل سهمء وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس ثلاثة أسهم * 
وللراجل سهم,ء ولا يسهم إلا لفرس واحد#. والبراذين والعتاق سواءء ولا سهم لراحلة 


«وذكر الطحاوي قول أبي يوسف مع أبي حنيفة» وصّحًح قول أبي حنيفة»» 
وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإذا أبق عبد / لمسلم فدخل إليهم فأخذوه لم يملكوه عند أبي 
حنيفة”'' وإن ند بعير إليهم فأخذوه ملكوه). قال في «زاد الفقهاء»: «وقالا: لا 
لكين ا أيضاً»» والصحيح قوله واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (للفارس سهمان وللراجل سهم. وقال أبو يوسف ومحمد: للفارس 
ثلاثة أسهم). قال الإمام بهاء الدين في شرحه: «الصحيح قول أبي حنيفة»» 
واختاره الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ولا يسهم إلا لفرس واحد). قال الإسبيجابي: «وقال أبو يوسف: 
)١(‏ في النسخة العثمانية لمختصر القدوري زيادة: «وقالا: ملكوه» بعد قوله: (عند أبي حنيفة). 


(0) كذا في النسخ: (أب ج). وذكر في نسخة (د): «وقالا لا يملكون البعير أيضاً»! ثم علق في 
الحاشية وقال: «العبد أيضاً. هكذا وجدت فى المنقول منه». 


17[1ا] 


[ب/هذا] 


[تااب] 


افزنننا! 


[117 ب] 


م مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجيح 


9 بغل؛ ومن دخل دار الحرب فارسًا فنفق فرسه استحق سهم فارس». ومن دخل راجلا 
شترى فرسًا استحق ى سهم راجل» ولا سهم لمملوك ولا امرأة ولا ذمي/ ولا صبي ولكن 
و 6 وأما الخمس فيقسم على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى 
وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون ولا يدفع إلى 
أغنيائهم شيء» وأما ما ذكر الله سبحانه وتعالى في الخمس لنفسه فإنما هو لافتتاح الكلام 
تبركًا باسمهء وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي». وسهم ذوي 
القربي كانوا يستحقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنصرة وبعده بالفقرء وإذا دخل 
الواحد أو الإثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئًا لم يخمسء. فإذا دخل 
جماعة لها منعة فأخذوا شيئًا خمس وإن لم يأذن لهم الإمام» وإذا دخل المسلم دار الحرب 
تاجرًا فلا يحل له أن يتعرض لشيء ء من أموالهم ولا من دمائهم. فإن غدر بهم وأخذ شيئًا 
وخرج به ملكه ملكا محظورًا ويؤمر أن يتصدق بهء وإذا دخل الحربي إلينا مستأمئًا لم 
يمكن أن يقيم في دارنا سنة ويقول له الإمام إن أقمت تمام السنة وضعت عليك الجزية» 
فإن أقام أخذ منه الجزية وصار ذميًا/ ولم يترك أن يرجع إلى دار الحرب» وإن عاد إلى دار 
الحرب وترك وديعة عند مسلم أو ذمي أو ديئًا في ذمتهم فقد صار دمه مباحًا بالعود. وما 
في دار الإسلام من ماله على خطر فإن أسر أو قتل سقطت ديونه وصارت الوديعة فيئًا. 
وما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال يصرف إلى مصالح 
المسلمين كما يصرف الخراج. وأرض العرب كلها أرض عُشر وهي ما بين العُذَيب إلى 
أقصى حجر باليمن بمَهْرة إلى حد الشام» والسواد أرض خراج وهي ما بين العذيب إلى 
عقبة حلوان ومن العلث إلى عبادان» وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم وتصرفهم 
فيها. وكل أرض أسلم أهلها عليها أو فتحت عنوة فقسمت بين الغانمين فهي عشرية» وكل 
أرض فتحت عنوة وأقر عليها أهلها فهي أرض خراج» ومن أحيا أرضًا مواتا فهي عند أبي 
يوسف معتبرة بحيزها*؛ فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية» وإن كانت من 
حيز أرض العشر فهي عشرية» والبصرة عنده عشرية باجماع الصحابة» وقال محمد إن 
أحياها ببئر حفرها/ أو عين استخرجها أو ماء دجلة أو الفرات والأنهار العظام التي لا 
تلكا احد نوي عفرن 1 وإن أحياها بماء الأنهار التي احتفرها الأعاجم مثل نهر الملك 
ونهر يزدجرد فهي خراجية. والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على السواد من كل 


يسهم لفرسين» والصحيح قولنا"”''؛ وعليه مشى الأئمة المذكورن قبله. 
قوله: (ومن أحيا أرضاً مواتا فهي عند أبي يوسف”' معتبرة بحيزها). 
واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة . 


)1١(‏ في نسخة (د): «قولهما». 
(؟) في نسخة (ج): «فهي عند أبي حنيفة»» بدل: (أبي يوسف). 


كتاب السير ا 


جريب يبلغها الماء قفيز هاشمي وهو الصاع ودرهم ومن الرطبة خمسة دراهم ومن الكرم 
المتصل والنخل المتصل عشرة دراهم وما سوى ذلك من الأصناف يوضع عليها بحسب 
الطاقة» فإن لم تطق ما يوضع عليها نقصهم الإمام» فإن غلب على أرض الخراج الماء أو 
انقطع عنها أو اصطلم الزرع آفة فلا خراج عليهم؛ وإن عطلها صاحبها فعليها الخراج؛ 
ومن أسلم أحد من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله؛ ويجوز أن يشتري المسلم 
أرض الخراج من الذمي ويؤخذ منه الخراج» ولا عشر في الخارج من أرض الخراج . 

والجزية على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه 
الاتفاق» وجزية يبتدئ الإمام بوضعها إذا غلب الإمام على الكفار وأقرهم على أملاكهم 
فيضع على الغني الظاهر/ الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهمًا يأخذ منه في كل شهر 000 
أربعة دراهم» وعلى متوسط الحال أربعة وعشرون درهمًا في كل شهر درهمين؛ وعلى 
الفقير المعتمل اثني عشر درهمًا في كل شهر درهم» وتوضع الجزية على أهل «الكتاب' 
والمجوس وعبدة الأوثان من العجمء ولا توضع على عبدة الأوثان من العرب ولا 
المرتدين» ولا جزية على امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى ولا فقير غير معتمل» ولا 
على الرهبان الذين لا يخالطون الناس» ومن أسلم وعليه جزية سقطت عنه» وإن اجتمع 
الحولان تداخلت الجزية* . 

ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام» وإن انهدمت الكنائس والبيع 
القديمة أعادوهاء ويؤخذ أهل الذمة بالتميز عن المسلمين في زيهم ومراكبهم وسروجهم 
وملابسهم وقلانسهم.» ولا يعملون بالسلاح» ولا يركبون الخيل» ومن امتنع من أداء 
الجزية أو قتل مسلمًا أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو زنى بمسلمة لم ينتقض عهده. 
ولا ينتقض عهده إلا أن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربونا. 

وإذا ارتد المسلم عن الإسلام عرض الإسلام عليه/ فإن كانت له شبهة كشفت لهء» [هاب] 
ويحبس ثلاثة أيام فإن أسلم وإلا قتل» فإن قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه كره له ذلك 
ولا شيء على القاتل» وأما المرأة إذا ارتدت فلا تقتل ولكن تحبس حتى تسلم» ويزول 
ملك المرتد عن أمواله بردته زوالاً مراعَى * فإن أسلم عادت إلى حالهاء وإن مات أو قتل 

قوله: (وإن اجتمع حولان تداخلت الجزية)» قال الإسبيجابي : «وهذا قول 
والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف». وعليه مشى المحبوبي والنسفي 
وغيرهما. 

وفي «الحقائق»: وقت وجوب الجزية آخر الحول كما في الزكاة في حق 
المسلمين وهو الأصح/ لا أول الحول» (من «المبسوط)). [ج/ ٠١4‏ 

قوله: (ويزول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراتَى. . الخ)؛ قال 
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على ردته انتقل ما اكتسبه في حال إسلامه إلى ورثته من المسلمين وكان ما اكتسبه في حال 
ردته فيئًا:#. وإن لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وأمهات أولاده 
وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين» 
وتقضى الديون التي لزمته في حال الإسلام مما اكتسبه في حال الإسلام؛ وما لزمه من 
الديون فى حال ردته مما اكتسبه فى حال ردته»ء وما باعه أو اشتراه أو تصرف فيه من أمواله 
وجاك ونه موقوف. فإن انكر فصوت عتود: وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب 
بطلت.» فإذا عاد المرتد إلى دار الإسلام مسلمًا فما وجد في يد ورثته من ماله بعينه أخذه. 
والمرتدة إذا تصرفت في مالها في حال ردتها جاز تصرفهاء ونصارى بني تغلب يؤخذ من 

أموالهم/ ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة» ويؤخذ من نسائهم ولا يؤخذ من 
صبيانهم» وما جباه الإمام من الخراج من أموال بني تغلب وما أهداه أهل الحرب إلى 
الإمام والجزيةٌ تصرف في مصالح المسلمين فيسد منه الثغور ويبنى القناطر والجسورء 
ويعطى قضاة المسلمين وعمالهم وعلماؤهم منه ما يكفيهم ويدفع منه أرزاق المقاتلة 
وذراريهم. 


الإمام جمال الأسنادم : «وهذا قول أبي حنيفة» وقال آمو تؤاتمفنة ومحمد: لا 
يزول ملكه.ء إلا أن أبا يوسف جعل تصرفه بمنزلة تصرف من عليه القصاصء 
[د/غهب] ومحمد جعله بمنزلة / المريض» والصحيح قول أبى حنيفة) 2 وعليه مشى 
الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما”" . 
قوله: (وكان ما اكتسبه في حال ردّته فَيْئا) الزاهدي: «وهذا عند أبي 
حيفة وقالا: كلاهما لورنهة'"+ والحان قول الامام البرهاتة والتسفن وصيدر 
الشريعة وغيرُهم . 1 


)١(‏ في (ج): «وصدر الشريعة وغيرهم". 
(؟) وانظر «الهداية» ”7/7 80/8. 


كتاب البغاة ١5ة‏ 


كتاب البُغاة 


وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا عن طاعة الإمام دعاهم إلى العود إلى 
الجماعة» وكشف عن شبهتهم» ولا يبدؤهم بقتال حتى يبدأوه فإن بدأوا قاتلهم حتى يفرق 
جمعهمء فإن كانت لهم فئة أجهز على جريحهم واتبع موليهم وإن لم يكن لهم فئة لم 
يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم ولم تسب لهم ذرية ولا يغنم لهم مال» ولا بأس أن 
يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليهء ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا 
يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم؛ وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من 
الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيّاء وإن كانوا/ صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منهء وإن ["اب] 
لم يكونوا صرفوه في حقه أفتي أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك . 


ومففمفوفء ممم ممم موف و مم مدنو 


[ا/رمتب] 


[ب/حاب] 
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كتاب الحظر والإباحة 


لا يحل للرجل لبس الحرير ويحل للنساءء ولا بأس بتوسده* عند أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف ومحمد يكره توسدهء ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عتدهماء ويكره عند 
أبي حنيفة*, ولا بأس بلبس المُلحم إذا كان سداه إبريسمًا ولحمته قطنًا أو خرّاء ولا 
يجوز للرجال التحلي بالذهب ولا بالفضة إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضةء 
ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة» ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير» ولا يجوز 
الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساءء ولا بأس 
باستعمال آنية الزجاج والبلور والعقيق» ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة 


كتاب الحظر والإياحة 
قال في «التجنيس»: «المكروه إلى الحرام أقرب» هو المختار»”'"' . . 


قوله: (ولا بأس / بتوسده)ء «الهدابة)0 : «والنوم عليه عند أبي حنيفة» 


وقالا: يكرهء وفي «الجامع الصغير» ذكر قول محمد وحده ولم يذكر قول أبي 
يوسف”". وإنما ذكره القدوري وغيره من المشايخ». وكذا الخلاف في ستر 
الحرير وتعليقه””*' على الأبواب»» واختار قول الإمام الإمامُ / البرهاني 
والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ولا بأس بلبس الديباج في الحرب عندهماء ويكره عند أبي 
حنيفة)» واعتمد قوله المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة» والركوب على 


000 وفي ««الهداية»» 4/ :77٠‏ «تكلموا في معنى المكروه» والمروي عن محمد رحمه الله نصاً: أن كل 
مكروه حرامٌ إلا أنه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام» وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف رحمهما الله: أنه إلى الحرام أقرب». 
قلت: وهو المكروه تحريماً في اصطلاح الأصوليين. قال صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
المحبوبي في تنقيحه : «والمكروه نوعان: مكروه كراهة تنزيه وهو إلى الحل أقرب» ومكروه كراهة 
تحريم وهو إلى الحرمة أقرب» (شرح التلويح على التوضيح .)١1517 2178/١‏ 

”/5 

() انظر «الجامع الصغير؛؛ كتاب الكراهية ص /اا5. 

(5) المثبت من نسخة (ج) و«الهداية»» وفي الأصل و(د): «وتعلقه». 


كتاب الحظر والإباحة ل 


والركوب على السرج والجلوس على السرير المفضضص*؛ ويكره التعشير في المصحف 
والنقط. ولا بأس بتحلية المصحف ونقش/ المسجد وزخرفته بالذهب» ويكره استخدام 
الخصيان» ولا بأس بإخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل» ويجوز أن يقبل في الهدية 
والإذن قول العبد والصبى» ويقبل فى المعاملات قول الفاسق., ولا يقبل فى أخبار 
الديانات إلا قول العدل.  ٠‏ ْ 

ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى امرأة أجنبية إلا إلى وجهها وكفيها فإن كان لا يأمن 
الشهوة لم ينظر في وجهها إلا لحاجة» ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها وللشاهد 
إذا أراد الشهادة عليها النظر إلى وجهها وإن خاف أن يشتهي» ويجوز للطبيب أن ينظر إلى 
موضع المرض منهاء وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبتيه» 
ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر الرجل إليه منه» وتنظر المرأة من المرأة إلى 
ما يجوز للرجل أن ينظر إليه من الرجل» وينظر الرجل من امرأته وأمته التي تحل له إلى 
فرجهاء وينظر الرجل من ذوات محارمه إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والعضدين» 
ولا ينظر إلى ظهرها وبطنهاء ولا بأس أن يمس/ ما جاز له أن ينظر إليه منهاء وينظر 


السرج المفضض والجلوس على الترير المفضض». إذا كان يتّقي مواضع 
الفضة''". قال في «الهداية)”'" معناه يتقي موضع / الفم» وقيل هذا وموضع 
اليد في الأخذء وفي السرير والسرج موضع الجلوس». وقال أبو يوسف: يكره 
ذلك. وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسفء. وعلى هذا 
الاختلاف الإناء المضبّب بالذهب والفضة» والكرسي المضبب بهماء وكذا إذا 
جعل ذلك في السيف والمشْحَذ""» وحلقة المرآة» أو جعل المصحف مذهباً 
أو مفضضاًء وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والتََّرا*' إذا كان مفضضاًء 
وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذاء وهذا الاختلاف فيما يخلصء» 
فأما التمويه”” الذي لا يخلص فلا بأس به بالإجماع»» واختار قول الإمام 


)١(‏ قوله: (إذا كان يتقي مواضع الفضة) الظاهر مِنَ السياق أنه من كلام القدوري» ولم أجده في النسخ 
المطبوعة لمختصر القدوري ولا فى النسخة المخطوطة المعتمدة في التحقيق» وذكر هذا القول 
الشيخ الغنيمئ في «اللباب» 5/ ١99‏ وعزاه إلى «الهداية». ١‏ 

ك١‎ 5/5 )0( 

() كذا في «الهداية». وفي (أع بء ج» د): «المسجد» تصحيف. والمشحذ هو المِسَّنْ. (القاموس 
المحيط ص 177). 

(:) اللّجام للدابّة» والرّكاب من السَّرْج كالغَْز من الرّحلء وتَمَر الدابّة: قال ابن سيده: هو السير الذي 
في مؤخر السَرْج. (تاج العروس ؟/ 54 057. 777/1١‏ والقاموس ص .)١1497‏ 

(5) في (د): «الممتموه»» يريد: (المتموه). 


1 


]با٠٠١[‎ 


]ب٠١:/ج[‎ 


[د/هها] 


]1٠١ةرج[‎ 
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الرجل من مملوكة غيره إلى ما يجوز أن ينظر إلى ذوات محارمهء ولا بأس أن يمس ذلك 
إذا أراد الشراء وإن خاف أن يشتهي, والخصي ذ فى النظر إلى الأجنبية كالفحل». ولا يجوز 
للخملوك أن يعطر إلى ميته إلة سا تجوز للضي الحظان اليه امنيا وغ لعن امن مخير 
إذنها ولا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. 

ويكره الاحتكار فى أقوات الآدميين والبهائم إذا كان في بلد يضر الاحتكار بأهله؛ة, 
ومن احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر فليس بمحتكر*. ولا ينبغي للسلطان أن 
يسعّر على الناس» ويكره بيع السلاح في أيام الفتنة» ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم منه 
أنه يتخذه خمرًا. 


الأئمة المصححون, المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم » إذا كان ذلك في بلد 
يفيو الأسار اهل« الوة 3+ «تشصيص الاستكان بالا نوات كالحطة 
والشعير وَالْعَنِن ولق "' في قول أن حنيفة وقال ادس سباي كر :هنا اضر 
بالعامّة حبسّه فهو احتكارء وإن كان ذهما أو قفنة أو ثوباء وعن محمد أنه 
قال: الاحتكار”" في الثياب»: واختار قول الإمام الإمامُ البرهاني والنسفي 
وغيرهما. 

قوله: (ومن احتكر غلة ضيعته. أو ما جلبه / من بلد آخر فليس 
بمتحتكر)ء .قافن #«اليداة "طر.. أماالقاق فالمذكور قول أب احدمة .: 
وقال أبو / يوسفا: يكره 2 وقال محمد: كل ما يجلب منه إلى المصر في 
الغالب فهو بمنزلة فناء المصرء يحرم الاحتكار فيه)» وعلى قول أبي حنيفة 
مشى الأئمة المصحححونء كما ذكره المصنف . 


1١١‏ 5 /لالا. 

(») فى (ج): «القنا» تحريف. 
والقلف + الأسْفْسْت بالكسرء وه الفشفحته آى الاطنة من علف الذوات» عذافى النهايةة أو 
يابسُّه» وبه صذّر الفيُومي. (تاج العروس ©9/ 9"). 1 

»6 كذافي النسخ المخطوطة (أ» بء جء د)» وفي «الهداية»: «وعن محمد أنه قال: لا احتكار في 
الثياب» ولعله الصواب. والله تعالى أعلم. وانظر «فتح القدير» لابن الهمام 08/٠١‏ (دار الفكر) . 

5/ لاا 


كتاب الوصايا 5ك 


كتاب الوصايا 


الوصية غير واجبة وهي مستحبة*. ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» ولا 
تجوز الدفية نيما نافع للك ولا للقاتل*. ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر 
للمسلم وقبول الوصية بعد الموت فإن قبلها الموصى له في حال الحياة أو ردها فذلك باطل؛ 
ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث»/ وإذا أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه 
الموصي وردها في غير وجهه فليس برد وإن ردها في وجهه فهو ردء والموصى به يُملك 
بالقبول إلا في مسألة واحدة وهو أن يموت الموصي ثم يموت الموصى له قبل القبول 
فيدخل الموصى به في ملك ورثتهء ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجهم القاضي 
من الوصية ونصب غيرهم*. ومن أوصى إلى عبد نفسه وفي الورثة كبار لم تصح 
الوصية*؛ ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية ضم إليه القاضي غيره؛ ومن 


كاب الوضايا 


قوله: (وهي مستحبة) » «الينابيع»: «قيل إنها واجبة على العموم. وقيل 
واجبة للوالدين والأقربين» / والصحيح مندوبة وليست بواجبة». 

قوله: (ولا للقاتل)» قال في «الهداية)”'2: «ولو أجازها الورثة جاز عند 
أبي حنيفة ومحمدء / وقال أبو يوسف: «لا تجوزاء وعلى قولهما مشى 
الانجة ماهر الروء 

قوله: (ومن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجة القاضي من الوصية 
ونصب غيرهم”''. قال الإسبيجابي: «إطلاق هذا اللفظ يقتضي جواز 
الوصية» وذكر الشيخ أبو الحسن أنها باطلة.» فيحتمل أن معنى ذلك أنْ 
للقاضي أن يبطلهاء ويحتمل أنها باطلة حقيقَةً) والأول أصح" . 

قوله: (ومن أوصى إلى عبد نفسه. وفي الورثة كبارء لم تصح الوصية). 
فلو كان الكل صغاراً جاز عند أبي حنيفة» ولا يجوز عندهماء وقيل قول 
محمد مضطرب”"» وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة الأعلام. 


)1١(‏ 5/وذه. 
(؟) في (ج): «غيره». 
(*) انظر «الهداية» 5/ 078. 


الفذناا 


[ب/ذاا] 


[ا/تلع] 


[ثكاب] 


]با٠١ةرج[‎ 


ككع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة ومحمد دون صاحبه إلا في 
شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم ورد وديعة بعينها أو قضاء الدين وتنفيذ 
وصية بعينها أو عتق عبد بعينه والخصومة في حقوق الميت*» وقال أبو يوسف يجوز لكل 
واحد منهما ما صنع» ومن أوصى لرجل بثلث ماله وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة 
فالثلث بينهما نصفان» فإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالسدس فالثلث بينهما أثلاثاء 
وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة فالثلث/ بينهما على أربعة 
عند أبى يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان» وكان أبو حنيفة لا يضرب 
للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة*؛ ومن أوصى 
وعليه دين يحيط بماله لم تجز الوصية إلا أن يبرئ الغرماء من الدين» ومن أوصى بنصيب 
ابنه لم يجزء وإن أوصى بمثل نصيب ابنه جاز» فإن كان له ابنان فللموصى له الثلث؛ ومن 
أعتق عبدًا في مرضه أو باع وحابى أو وهب فذلك كله وصية تعتبر من الثلث ويضرب به مع 
أصحاب الوصاياء فإن حابى ثم أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة» وإن أعتق ثم حابى 
فهما سواءء وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين*, ومن أوصى بسهم من 


قوله: (ومن أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن يتصرف عند أبي حنيفة 
ومحمد دون صاحبه إلا في شراء كفن الميت وتجهيزه وطعام الصغار وكسوتهم 
ورد وديعة بعينها وقضاء الدين وتنفيذ وصية / بعينها وعتق عبد بعينه 
والخصومة فى حقوق الميت)»؛ قال الإسبيجابى : «وقال أبو يوسف يجوز لكل 
واحد منهما ما صنعء والصحيح قولهما»»؛ واعتمده الأئمة المصححون كما هو 
الوسع. 

قوله: (وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وللآخر بثلث ماله فلم تجز الورثة 
فالثلث بينهما على أربعة أسهم عند أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة: 
الثلث بينهما نصفان» لا يضرب عند أبي حنيفة''2 للموصى له بما زاد على 
الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة)» قال الإمام جمال الإسلام : 
«والصحيح قول أبي حنيفة» واعتمده الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما. 

قوله: (فإن حابى ثم أعتق فالمحاباة أولى عند أبي حنيفة» وإن أعتق ثم 
حابى / فهما سواءء وقال أبو يوسف ومحمد العتق أولى في المسألتين). 
واختار قول الإمام: الإمامُ البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ومن أوصى بسهم من ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من 


)١(‏ في (ج): «ولا يضرب أبو حنيفة..» وهو كذلك في بعض النسخ المطبوعة لمختصر القدوري. 


كتاب الوصايا 5 


ماله فله أخس سهام الورثة إلا أن ينقص من السدس فيتم له السدس*» ومن أوصى بجزء 
من ماله قيل للورثة أعطوه ما شئتم . 

ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منهماء قدمها الموصي أو 
أخرها مثل الحج والزكاة والكفارات» وما ليس بواجب قدم/ منه ما قدمه الموصي» ومن 851 
أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راكبّاء فإن لم تبلغ الوصية النفقة 
أحجوا عنه من حيث تبلغ , ومن خرج من بلده حاجًا فمات في الطريق فأوصى أن يحج عنه 
حج عنه من بلده عند أبي حنيفة*, ولا تصح وصية الصبي والمكاتب وإن ترك وفاء. 
ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية فإذا صرح بالرجوع أو قال أو فعل ما يدل على 
الرجوع كان رجوعًاء ومن جحد الوصية لم يكن رجوعا*. ومن أوصى لجيرانه فهم 
الملاصقون عند أبي حنيفة*»؛ ومن أوصى لأصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من 
امرأته؛ ومن أوصى لأختانه فالختن زوج كل ذات رحم محرم منهء ومن أوصى لأقربائه 


السدس فله السدس). قال الإسبيجابى : «وقال أبو / يوسف ومحمد: له أقل اب/ه«ب) 
سهام الورثة إلا أن يكون أكثر من الثلث فله الثلث» والصحيح قول أبي حنيفة» 
وعليه مشى الأئمة المصخحون. 

قوله: (ومن خرج من بلده حاجاً فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنهء 
حج عنه من بلده عند أبي حنيفة)» قال الإمام جمال الإسلام: «وقالا: يُحَج 
من حيث بلغ. وعلى هذا إذا مات الحاج / عن غيره في الطريق حج عن اج/:.6 
الميت من بلده عنده. والصحيح قوله». واختاره المحبوبي والنسفي وصدر 
الشريعة وغيرهم. 

قوله: (ومن جحد الوصية لم يكن / رجوعا)؛. قال في «الهداية»: «كذا ا/تب 
ذكره محمدء وقال أبو يوسف: يكون رجوعاً؛ ورَجح وجه قول محمد”'"'. 
واعتمده الإمام المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (ومن أوصى لجيرانه فهم الملاصقون عند أبي حنيفة)» قال 
الإسبيجانن؟ «وقال معمد ين الحسن + استحسن أن يكون كل من صلئ 
محم عم وفو كرك أن يوست د قال الناففي» المقر ات إلن زمه دارا 
لفتحي فول أن حسف ة01بوعليه مقن الإقام البرهاني :والسقي وصدن 
الشريعة وغيرهم . 

قوله: (ومن أوصى لأقربائه فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم 
)١(‏ انظر «الهداية»: 7/5 018. 


زككاب] 


]با١ارج[‎ 


[درتما] 


],٠١/ب[‎ 


54 مختصر القُّدُوري/ التصحيح والترجبح 
فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه لا يدخل فيهم الوالدان والولد ويكون 
للإثنين فصاعدّاء وإذا أوصى بذلك وله عمّان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة» وإن 
كان له عم وخالان فللعم النصف وللخالين النصف. وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية 
لكل من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام؛ / ومن أوصى لرجل بثلث دراهمه أو ثلث 
غنمه فهلاء ا ا ا ا ل 
أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها ويخرج من ثلث ما بقي من ماله لم ب يستحق إلا 
ثلث ما بقي من الثياب*. ومن أوصى لرجل بألف درهم وله مال عن ودين فإن خرج 
الألف من ثلث العين دفعت إلى الموصى له وإن لم تخرج دفع إليه ثلث العين» وكلما 
خرج شيء من الدين أخذ ثلئه حتى يستوفي الألف». وتجوز الوصية للحمل وبالحمل إذا 
وضع لأقل من ستة أشهر من يوم الوصية» وإن أوصى بجارية إلا حملها صحت الوصية 
والاستثئناء»ء ومن أوصى لرجل بجارية فولدت ولدًا بعد موت الموصي قبل أن يقبل الموصى 
له ثم قبل وهما يخرجان من الثلث فهما للموصى له وإن لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث 
وأخذ ما يخصه منهما جميعًا في قول أبي يوسف ومحمدء وقال أبو حنيفة يأخذ ذلك من 
الأم فإن فضل شيء أخذه من الولد*. وتجوز الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين 


محرمء لا يدخل فيهم الوالدان والولد وتكون للاثنين فصاعداً» وإذا أوصى 
بذلك وله عمان وخالان فالوصية لعميه عند أبي حنيفة» فإن كان له عم وخال 
فللعم النصف وللخال النصف. وقال أبو يوسف ومحمد: الوصية لكل من 
ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام)» قال في «زاد الفقهاء» والزاهدي: 
«الصحيح قول أبي حنيفة» وعليه اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما. 

قوله: (وإن أوصى له بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها وهو يخرج من 
ثلث ما بقي من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقي من الثياب)» «الهداية"' : 
(قالوا هذا إذا كانت / الثباب من أجناس مختلقة» ولو كانتت من جتس :واحد 
فهو بمنزلة الدراهم» . 

قوله: (ومن ن أوصى لرجل بجارية / فولدت بعد موت الموصي ولداً قبل 
أن يقبل الموصى لهء ثم قبل وهما يخرجان من الثلث. فهما للموصى لهء وإن 
لم يخرجا من الثلث. ضرب بالثلث وأخذ ما يخصّه منهما جميعاً عند أبي 
يوسف / ومحمدء وقال أبو حنيفة : يأخذ ذلك من الأم فإن فضل شيء أخذه 
من الولد)؛ واختاره البرهاني والنسفي وغيرهما. 


.هأ١0/5‎ )١( 


كتاب الوصايا 654 


معلومة ويجوز ذلك/ أبدًا فإن خرجت رقبة العبد من الثلث سلم إليه ليخدمه وإن كان لا 
مال له غيره خدم الورثة يومين والموصى له يومًا فإن مات الموصى له عاد إلى الورثة» 
وإذا مات الموصى له في حال حياة الموصي بطلت الوصية» فإذا أوصى لولد فلان 
فالوصية بينهم للذكر والأنثى فيها سواءء وإن أوصى لورثة فلان فالوصية بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت فالثلث كله لزيد*» وإن 
قال ثلث مالي بين عمرو وزيد وزيدٌ ميت كان لعمرو نصف الثلث» ومن أوصى بثلث ماله 
ولاغنال لثم اكسي الا انيع الدر مني الددثلك فا يمتلكه 'مننالدوت: 


قوله: (ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله فإذا عمرو ميت. فالثلث كله 
لزيد)؛ وعن أبي يوسف: إذا لم يعلم بموته فله نصف الثلث». وعلى الظاهر 
مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. 


اليفنناا 


[ككاب] 


الغلا 


06 مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


كتاب الفرائض 


المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل» والأب والجد 
أبُ الأب وإن علاء والأخ وابن الأخ وإن نزل» والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة؛ 
ومن الإناث سبعة: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة» ولا 
يرث أربعة بحال: المملوك والقاتل عمدًا أو خطأ/ من المقتول والمرتد وأهل الملتين» 
والفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث 
والسدسء. فالنصف فرض خمسة : البنت وبدنت الابن إذا لم يكن للميت بنت الصلب» 
والأخت من الأب والأم والأخت لأب إذا لم تكن أخت لأب وأم» والزوج إذا لم يكن 
للميت ولد ولا ولد ابن» والربع فرض الزوج مع الولد وولد الابن» وللزوجات الربع إذا 
لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن» والثمن للزوجات مع الولد وولد الابن» والثلثان لكل 
اثنين فصاعدًا ممن فرضه النصف إلا الزوج» والثلث للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد 
ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدّاء ويفرض لها في المسألتين ثلث ما بقي وهما 
زوج وأبوان أو امرأة وأبوان بعد فرض الزوج أو الزوجة» وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد 
الأم ذكورهم وإنائهم فيه سواء. والسدس فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو 
ولد الابن؛ وهو للأم مع الإخوة وهو للجدات والجد مع الولد ولبنات الابن مع البنت» 
وللأخوات للأب مع الأخت للأب والأم» والواحد من/ ولد الأم. 

وتسقط الجدات بالأم والجد والإخوة والأخوات بالأب» ويسقط ولد الأم بأربعة 
بالولد وولد الابن والأب والجدء وإذا استكملت البنات الثلثين سقط بنات الابن إلا أن 
يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهنء وإذا استكملت الأخوات للأب والأم 
الثلثين سقط الأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن. 

وأقرب العصبات إلى الميت البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم 
الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنو أب الجدء وإذا استوى بنو أب في درجة فأولاهم 
من كان لأب وأمء والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم. وإذا لم يكن عصبة من 
النسب والعصبة المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى. 

وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بأخوين والفاضل عن فرض البنات لبني الابن 
وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين» والفاضل من فرض الأختين من الأب والأم للإخوة 


ل 0مك 


كتاب الفرائض ١/اء‏ 


والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» وإذا ترك/ بنتا وبنات ابن وبنى ابن فللبنت "اب] 
النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وكذلك القاسن من قرفن 
الأخت للأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن ترك ابني عم 
أحدهما أخ لأم فللأخ من الأم السدس والباقي بينهماء المشتركة أن تترك المرأة زوجًا وأما 
أو جدة وإخوة لأم وأخًا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا 
شيء للإخوة للأب والأم. 

والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بقدر سهامهم إلا 
على الزوجين. ولا يرث القاتل من المقتول» والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهلهء ولا 
يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم» ومال المرتد لورثته من المسلمين وما 
اكتسبه في حال ردته فيء» وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منهم 
أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته» وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقتا 
في شخصين ورث أحدهما من الآخر ورث بهماء ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة 
التي يستحلونها في دينهمء وعصبة ولد الزنا/ وولد الملاعنة مولى أمهما#. ومن مات 5501 
وترك حملا وولدًا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة*. 


كتاب الفرائض 

قوله: (وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما)ء قال الزاهدي: 
«قلت: معناه ‏ والله أعلم ‏ أن الأم ليست بعصبة له ولا عصبة الأم» كما ذهب 
إليه ابن مسعودء وإنما عصبته مولى الأم إذا كان لها مولى». 

قلت: قال فى «الجواهر»: «قوله لموالى أمهماء إن كانت الملاعنةٌ حرةً 
الأصل يكون الميراث لمواليهما”'" وهو إخوتها وسائر عصبة أمهماء وإن كانت 
مُعبَقّة يكون الميراث / لمعقتها ونحو ابن المعتق وأخوه وأبوه» فقوله لمواليها »م 
يتناول المعتق وغير المعتق» وهو عصبة أمهما. 

قوله: (ومن مات وترك حملا وولداً وقف ماله حتى تضع امرأته في قول 
أبي حنيفة). / فإن طلب الورثة حقوقهم دفع إليهم المتيقّن» ويوقف ميراث اج/.ة 
أربع بنين في رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة» وقال محمد ميراث ابنين» 
وقال أبو يوسف: ميراث واحدء قال الزاهدي والإسبيجابي وصاحب 
«الحقائق»؟ وصاحب «المحيط) وقاضي خان: «وعليه الفتوى»), قال الخاصي : 


)١(‏ كأنٌ العبارة في نسخة (ج): «لموالي أمه»... ثم فيها: «عصبه أمها» في الموضعين الآتيين. 


]با/٠ى/ب[‎ 


[د/رتهب] 


[جرلاءاب] 


ع مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد يقاسمهم إلا أن 


تنقصه المقاسمة من الثلث*., وإذا اجتع الجدات فالسدس لأقربهن. ويحجب الجد أمه* 
ولا ترث أم أب الأم بسهم وكل جدة تحجب أمها. 

ا ل ا ذووا أرحامه وهم عشرة: ولد البنت 
وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم للأم والعمة وولد الأخ 
من الأم» ومن أدلى بهم وأولاهم من كان من ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم 
بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات 
والعمات*. وإذا استوى وارثان في درجة فأولاهم من أدلى بوارث وأقربهم أولى من 


هو مختار الصدر الشهيدء وبه أفتى فخر الدين. وهو المختار». 
قوله : (والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة ؛ وقال أبو يوسف 
اد قول ا حنيفة)» ا السراجي»: 
«وبه يفتى»» وقال في «المحيط): «قال أبو بكر وأكثر الصحابة : الجدّ بمنزلة 
الأبء وبه أخذ أبو حنيفة. والفتوى على قول أبي بكر الصديق [رضي الله عنه] . 
قوله: (إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث). هذا مخصوص بما إذا لم يكن 
قوله: (ويحجحب الحد / أمه). أيئ: أم نفسهء وفي بعض النسخ : رولا 
قوله: (وأولاهم من كان من ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم 
بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهم وهم الأخوال 
والخالات والعمات)., قال الزاهدي: «قلت: وقد ذكر في كثير من نسخ 
«المختصراء ومن الشروح., أن أولاهم ولد البنت ثم ولد الأبوين أو 
أحدهماا» وذكر في زاد / الفقهاء: «أولاهم ولد البنت ثم الجد الفاسد ثم ولد 
الأبوين أو أحدهما وهو الصحيح.ء لأن الجد الفاسد مقدم على ولد الأبوين 
بالإجماع بين أصحابنا»» وقد نص عليه بعده. 


)00( في الأصل و( ج): «الفرائض السراجي» وفي (د): «الفرائض السرخسي» والمثبت من (ب). 
و«فرائض السراجي»». أو فرائض السجاوندي» تأليف الإمام سراج الدين محمد بن محمود بن عبد 
الرشيد السجاوندي رحمه الله. وهي مقبولة متداولة ولها شروح ٠»‏ وللمؤلف - ابن قطلوبغا - تخريج 
لأحاديثها. («كشف الظنون» 7/ ٠171437‏ ٠115ء‏ وانظر المقدمة ص08 رقم 08). 


كتاب الفرائض يف 


أبعدهم» وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت*. والمعتق أولى بالفاضل عن سهم ذوي 
السهام إذا لم يكن عصبة سواهء ومولى الموالاة يرث؛» وإذا ترك المعتق أب مولاه وابن 

مولاه / فماله للابن» وقال أبو يوسف للأب السدس والباقي للابن*2. وإذا ترك جد مولاه [ه«ب] 
وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد هو بينهما*» ولا يباع 

الولاء ولا يوهب. 


قوله: (وأب الأم أولى من بنت الأخ), قال الإسبيجابي والزاهدي: 
«[و]هذا مذهب أبي حنيفة» وقالا: ولد الأخ والأخت أولى»» ورجحا دليل 
أبى حنيفة» واختاره النسفى وغيره. 

ْ قال الإسبيجابي والزاهدي : «واختلفت الروايات عن في حنيفة في أب م 

وبنت بنت» فروى محمد عنه: أن أب الأم أولى» وروى أبو يوسف والحسن 
عنه: أن بنت البنت أولى» وهو المشهور». 

قلت: قال في «التتمة»: «قال شيخ الإسلام: رواية محمد عن أبي حنيفة 
هى الرواية المشهورة» وقال / بعض مشايخنا: رواية أبى يوسف عن أبى [/«ب] 
حنيفة ظاهر مذهب أبي حنيفة» وكان أبو عبد الله الفرائضي يقول: ما روى 
محمد عن أبي حنيفة قولهُ الأول» وما روى أبو يوسف قوله الآخر). 

قال :تمن الآفنة الس حي ف #«المسوط زوف اهن الروابانت ذكن أن 
أولاد البنات يقدمون على الجد ‏ أب الأم ‏ هو قول صاحبيه»» قال الإمام أبو 
المفاخر الرُوزني في شرح المنظومة»: «الأصح من قول أبي حنيفة أن أولاد 
البنات أولى من الجد الفاسد. ثم هو أولى من أولاد الأخوات». 

قوله: (وإذا ترك المعتق / أب مولاه وابن مولاه فماله للابن» وقال أبو [ج/ه١8‏ 
يوسف للأب السدس والباقي للابن)» قال الإسبيجابي: «[و]الصحيح قولنا». 

قوله: (وإن ترك جد مولاه وأخ مولاه» فالمال للجد في قول أبي حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما)» قال الإسبيجابى والزاهدي : «هذا / بناء اب/" 
على اختلافهم في الميراث وقد مرً؛. ْ 

قلت: وقد مر"' أن الفتوى على قول الإمام [أبي حنيفة / رضي الله عنه ام,»مم 
وأرضاهء وأسكنه في دار السلام آمين]”" . 


دق ص .177١‏ 
(0) زيادة من نسخة (د) » وليس فيها ما أثبت بعدهاء بل ما سيأتي في الصفحة التالية تعليق رقم 4. 
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ممم ممم واااو 


والحمد لله على العتباء”20 وصلى الله على سيدنا محمد خير الأنامء 


وعلى آله وصحبه الكرام . 


000 
00 


2 0 اللهُ وَنِعْمَ وبر 


في (ج): «الختام». 
وختم ناسخ الأصل بقوله: «نجز تعليقه على يد فقير عفو الله تعالى محمد بن محمد بن عمران 
الحنفي» في ليلة يسفر صباحها عن ثالث عشر من ربيع الآخر سنة 877 أحسن الله تعالى عاقبتهاء 
آمين». ثم أجازَّهُ المصنف وكتب بخطه: 
«الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» ويعد: فقد قرأ على هذا الكتاب المسمى بالتصحيح 
والترجيح من تأليفي الشيحٌ الفاضل والمحصل الكامل عين الأماثل من الأعيان الأفاضل أبو الخير 
محمد زين الدين بن الشيخ شمس الدين محمد بن عمران الحنفي الفقيه المقرئ» قراءة إتقان لمبانيه 
وإيقان لمعانيهء فحقّق وأجاد وعن صواب الصواب فما حادء فاستحق أن يجاز بتحقيق ما روى وما 
استفاد. فاستخرت الله سبحانه وتعالى وأجزته بذلك وبجميع ما تجوز لي روايته» بتاريخ جمادى 
الأولى من سنة ست وستين وثمان مئة ٍ ٍ ٍ 

' قاله وكتبه: قاسم الحنفي؛ حامداً ومصلياً ومسلماً 
وفي اخر نسخة (ب): «نجز تعليقه على يد فقير عفو الله تعالى محمد بن عبد الله الحموي غفر الله 
لهء في يوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر شعبان المبارك من شهور سنة ألف ومئة وواحد 
وعشرين» من نسخة عليها خط المصنف رحمه الله تعالى» والحمد لله رب العالمين. 
وفي آخر نسخة (ج) بعد قوله: (وعلى آله وصحبه الكرام): «نجز هذا الكتاب على يد كاتبه الراجي 
عفو ربّه الغني محمد بن عبد الله الحنفي» تحريراً في سابع عشرء شهر رمضان» سنة 91/8 أحسن 
الله ختامه بمحمد وآلفى آمين». 
وفي آخر نسخة (د): «وكان الفراغ من هذه النسخة الشريفة يوم الأحد بعد العصر في أواخر شهر 
جمادى الآخر في مكة المشرفة» شرفها الله تعالى إلى يوم الدين» سنة ست وثمانين وتسع مئة» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى جميع 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حرّره أفقر الورى جعفر بن عبد القادر الرومي 
الحنفي؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


حساب الفرائض نئية 


إذا كان في المسألة نصف ونصفء أو نصف وما بقي» فأصلها من اثنين» وإذا كانت 
فيها ثلث وما بقي أو ثلثئان فأصلها من ثلاثة» وإذا كانت ربع وما بقي أو ربع ونصف 
فأصلها من أربعة» وإذا كانت ثمئًا وما بقي أو ثمئّا ونصمًا وما بقي فأصلها من ثمانية» وإذا 
كانت نصمًا وثلئًا أوسدسًا فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة» وإذا 
كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر 
وسبعة عشرء فإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى 
سبعة وعشرين» وإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحتء فإن لم تنقسم سهام فريق 
عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج صحت منه 
المسألة» كامرأة وأخوين» للمرأة الربع سهمٌ وللأخوين ما بقي ثلاثة أسهم لا تنقسم / 
عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها يصح.ء فإن وافق سهامهم 
عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة إخوة» للمرأة الربع سهم 
وللإخوة ثلاثة» فاضرب ثلث عددهم في أصل المسألة تكون ثمانية ومنها تصح» وإن لم 
ينقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين في الآخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث 
ثم ما اجتمع في أصل المسألة» فإن تساوى الأعداد أجزأ أحدهم عن الآخر كامرأتين 
وأخوين فاضرب اثنين فى أصل المسألة فإن كان أحد العددين جزءاً من الآخر أغنى الأكثر 
عن الأقل كاربع نسوة وآخوين إذا ضربت الأريعة أجزاك عن الآخرينفإن وافق أحد 
العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخرء ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع 
نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالأنصاف» فاضرب نصف أحدهما في 
جميع الآخر ثم في أصل المسألة تكون ثمانية وأربعين ومنها تصح المسألة» وإذا صحت 
المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة 
يخرج حق ذلك الوارث» وإذا / لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه 
من الميت الأول ينقسم على عدد ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت الأولى» وإن لم 
ينقسم صححت الفريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناهاء ثم ضربت إحدى المسألتين 
في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه الفريضة موافقة فإن كان 
بينهما موافقة فاضرب وفق المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان» 


وقممم وموم ومو ااا ااا 


الهزنا 


[1كاب] 


كلا مختصر القُدُوري/ التصحيح والترجيح 


وكل من كان له من المسألة الأولى شىء مضروب فى وفق ما صحت منه المسألة الثانية» 
وفن كان الهو الشيالة الكائية فى سروت :فى ردق تركة الميت النافن» ]ذا ضعت 
نسالة المتاسيظة وأروية مط لما ريصين كل واحد عن سات الدزق كنس ما ضح ننه 
المسألة على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت له من سهام كل وارث حبّة”". 


فم مم واااو 


)١(‏ قال ناسخ المختصر: «تم الكتاب بحمد الله تعالى» والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وسراً 
وعلانية» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليماً كثيراً. رابع شهر المحرم سنة ثمان 
وعشرين وثمان مئة. 
حسبنا الله ونعم الوكيل» 
قال محقق «التصحيح والترجيح»: «وكان الفراغ من الاعتناء بهذه الطبعة المباركةء في ١8‏ محرم 
سنة 1571١ه/ ١‏ نيسان 5007م, أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني هذا الجهدء وأن ينفع به قارئيه» 
ورجائي منهم دعوة صالحة. #ربّنا اغَفِرْ لنا ولإخواننا الذين سَبَمُونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربّنا إنك رَؤُوف رَحيم#. 
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الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني» (-89١ه)‏ اعتناء أبي الوفاء الأفغاني» عالم 
الكتب» بير وتء سنة ١٠54١ه/‏ ٠199م.‏ 

أصول السرخسيء, للإمام أبي بكر السرخسي (-4940ه).؛ اعتناء أبي الوفاء الأفغاني» 
طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية» الهندء د.ت. تصوير دار الكتب العلمية» ودار 
المعرفة ببيروت .]7-١[‏ 

أصول الفقه الإسلامى. تأليف د. وهبة الزحيلىء دار الفكرء دمشق» سنة 515١ه‏ 
١ .]-1‏ ْ 

إعلاء السنن» تأليف العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي»؛ منشورات إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية» باكستان. ط"اء سنة 21416 [55-1]. 


يفت 


لي ثبت المصادر والمراجع 


- الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
تأليف خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط١١ء‏ سنة 19968. .]8-1١[‏ 

- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل أهل التاريخ» تأليف الإمام شمس الدين السخاوي 
(-507ه)» تحقيق فرانز روزنثال» ترجمة د. صالح أحمد العلي». مؤسسة الرسالة» 
بيروت» سنة /ا١55١اه.‏ 

- إغاثة الأمة بكشف الغمة. تأليف الإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي (-815ه) 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» سنة 109١ه.‏ ٠195١م.‏ 

- الأمالي. للإمام محمد بن الحسن الشيباني» طبع دائرة المعارف العثمانية ‏ الهندء سنة 
ها 

- الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ (1154ه)» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 
١1ممم.‏ 

- الإيثار بمعرفة رواة الآثار لابن حجر العسقلانى. (807ه). تحقيق سيد كسروي 
حسن» هار الكتب العلمية» بيروت» سنة 41 1ه 199م. 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف 
إسماعيل باشا البغدادي» (- 779١ه)‏ طبعة استانبول سنة 19565م. تصوير دار إحياء 
التراث العربي»؛ ودار الكتب العلمية» بيروت .]5-١[‏ 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للعلامة ابن نجيم». ( ١97ه)»‏ الناشر دار الكتاب 
الإسلامى» القاهرة.» د.ت. مصور عن طبعة دار الكتب العربية بمصر سنة ”اه 
له" 

- البحر المحيط فى أصول الفقه لبدر الدين الزركشى الشافعى ( 35لاه)., اعتناء د. عبد 
السثار بو غذة+ طبع :وؤازة الأوقاف بالكويت» طلا سنة 23416 1989م 517]. 

- بدائع الزهور في وقائع الدهورء تأليف محمد بن إياس الحنفي» دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة» سنة 817 1١ه/‏ 1977. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين الكاساني (-5817ه) طبعة القاهرة» 
سنة 74١١هء‏ تصوير دار الكتب العلمية؛ بيروت 5٠5١ه2ه‏ [١1ل].‏ 

- البدار الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف محمد بن علي الشوكاني 
(٠165١1١ه).‏ مطبعة السعادة» القاهرة» سنة 54 7١هء‏ [١-5؟].‏ 

- تاج التراجمء تأليف الشيخ قاسم بن قطلوبغا 4192ه)» تحقيق محمد خير رمضان 
يوسف. دار القلم» دمشق» سنة 51١ه/19947١م.‏ 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضى الزبيدي» طبعة الكويت». 
ابتداء من سنة 117805ه/ 191765 تصوير دار إحياء التراث العربي بيروت. 
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- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء للإمام برهان الدين بن فرحون 
اليعمري (-494/اه) المطبعة الشرقية بمصرء سنة ١0١ه.‏ 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للإمام عثمان بن علي الزيلعي (-47لاه) طبعة بولاق 
مصرء سنة 131 16اه. 

- التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيزء تأليف محمد زاهد الكوثري» اعتناء عبد الفتاح 
أبو غدة» الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب. 511١ه/‏ 19917م. 

- تحفة الحبيب على شرح الخطيبء للشيخ سليمان البجيرمي» دار الفكرء بيروت» سنة 
١ه‏ 

- تحفة الفقهاءء تأليف علاء الدين السمرقندي», (-579ه). دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط35.ء 115١ه/”199م.‏ 

- التحقيق فى بطلان التلفيق» لأبى العون محمد بن أحمد السفارينى (-88١1١ه)‏ اعتناء 
عبد العزيز الدخيل» دار الصميعي» الرياض» سنة 814 ١هء‏ 149/4م. 

- التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج» (-48179ه) على تحرير ابن الهمام؛ (-١87ه)‏ المطبعة 
الأميرية الكبرى ببولاق مصرء سنة 57١17١ه»‏ تصوير دار الكتب العلمية بيروت. 

- التعليقات السنة > الفوائد البهية للإمام اللكنوي. 

- التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد (موطأ الإمام مالك. برواية الإمام محمد بن 
الحسن).؛ للإمام اللكنوي» تحقيق د. تقي الدين الندوي. ط”ء 519١ه/19494.‏ 

- تعليم المتعلم طريق التعلم» للزرنوجيء دار النعمان للعلوم؛ دمشق» سنة 5148١ه/‏ 
مم. 

- تيسير التحرير. لأمير باد شاه. على كتاب التحرير لابن الهمام؛ دار الفكرء بيروت» 
د.ءت. [1-:]. 

- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. لابن عبد البر؛ تصوير دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة 1794١ه/19198م»‏ [5-1]. 

- الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن مع شرحه: النافع الكبير؛ للشيخ عبد الحي 
اللكنوي (-1705ه) عالم الكتب» بيروت» سنة 545057١ه/19485م.‏ 

- الجامع الكبيرء تأليف الإمام محمدء تحقيق أبي الوفاء الأفغاني» دار المعارف 
النعمانية» لاهور» د.ءت. 

- الجامع لأحكام القرآن. للإمام القرطبي» تصوير دار إحياء التراث العربي»؛ بيروت» 
سنة 508 ١ه/‏ 1946م .]1١-1[‏ 

- جامع المسانيد للإمام أبي المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي (-175ه) تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت» د.ءت. [١-5؟].‏ 
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الجواهر المضية في تراجم الحنفية» تأليف عبد القادر القرشي (5/الاه) تحقيق عبد 
الفتاح الحلوء مؤمسة الرسالة» بيروت. ط؟» سنة 1١51١ه/”1997م.‏ 

حاشية ابن عابدين > رد المحتار على الدر المختار. 

حاشية بجيرمي على الخطيب > تحفة الحبيب على شرح الخطيب. 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح» تأليف أحمد بن محمد الطحطاوي (١1177١ه)‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرء ط”. سنة 4١1١هء‏ تصوير دار الإيمان» 
بيروت» د.ءت. 

حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي» تأليف محمد زاهد الكوثري» دار 
الهداية القاهرة.» د.ت. 

حكم الإسلام في لحوم الخيل» تأليف العلامة قاسم بن قطلوبغاء تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف. دار ابن حزم» بيروت» سنة 415١ه/1994١م.‏ 

خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل» تأليف حسام الدين علي بن مكي الرازي 
(59182ه).» مطبعة محمدجان الكريمي ببلدة قزان» سنة 1714١ه/‏ ٠190م.‏ 

خلاصة الفتاوى» تأليف طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري (-557ه)؛ طبعة 
الهندء سنة 1179ه/١141م2‏ وهي مصورة عن نسخة مخطوطة سنة 894ه. 
.]4-1١[‏ 

دراسة حديثية مقارنة لنصب الراية وفتح القدير ومنية الألمعي؛ تأليف محمد عوامة. 
مؤسسة الريان» بيروت» ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة. سنة 4١141١ه/1991م.‏ 
ذيل كشف الظنون > إيضاح المكنون. 

رد المحتار على الدّر المختارء للعلامة محمد أمين بن عابدين» ( 57؟١ه)ء‏ تصوير 
دار إحياء التراث العربى». بيروت» د.ت. عن الطبعة المصرية التى صححها محمد 
عبد الرحمن قطة الغدري: سنة 71/7١هء‏ وقد اعتمدثٌ أحيانًا 55 الفكرء 
بيروت» ط7ء سنة 1585١ه»ء‏ مبيّناً ذلك. . 

رسائل ابن عابدين» محمد أمين» تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 
الرسالة المستطرفة. تأليف محمد بن جعفر الكتانى» (-750١ه)‏ تحقيق محمد 
الزمزمي الكتاني» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 500 1565ه 1985م. 
رسم المفتي (ضمن : مجموعة رسائل ابن عابدين) > رسائل عابدين. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» للومام شرف الدين النووي (-515ه)», المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط5»ء سنة 511١ه/١19941م2 .]١11[‏ 

سئن ابن ماجهء للحافظ أبى عبد الله بن ماجه القزوينى ( 0/ا1ه)» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار الكتب الغلمية: بيروت» د.ءت. ١‏ 
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اسئن أبى داودء» للحافظ أبى داود السجستانى ( 0/ا١ه)»؛‏ تحقيق صدقى محمد 
عند داو النكره تروك العا ا" ١‏ 

- سنن الترمذي, لأبي عيسى الترمذي ( 119ه)» تحقيق أحمد محمد شاكرهء دار 
الكجية سلج ووه 5 كا 

- السنن الكبرى للإمام البيهقي» (- 158ه) تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت» سنة 54١5١ه/1994م. .]٠١-1١[‏ 

- سير أعلام النبلاء؛ للحافظ الذهبي؛ 48/ه) تحقيق عمر بن غرامة العمرويء دار 
الفكرء بيروت» سنة 1511١ه/1991م.‏ 

- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب, لابن العماد الحنبلى. /-894١٠١ه).,‏ منشورات دار 
الآفاق الجديدة» رت د.ت. ١ .]61١[‏ 

- شرح كنز الدقائق > تبيين الحقائق . 

- شرح مشكل الآثارء للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» (-١75ه)‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة؛ بيروت» سنة 8١4١ه/1994م.‏ 

- الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» تأليف أحمد بن مصطفى الشهير 
بطاشكوبري» اقيق 1 أحمد صبحى فرات» منشورات جامعة استانبول» 
تركياء سنة 084٠54١ه/1908١م.‏ ْ 

- صحيح البخاريء» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (-57١ه).‏ دار الفكر بيروت» 
سَْيه 0١‏ هم ١596١م.‏ [1كا. 

55 صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج 5 ١0ه)‏ تحقيق فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
العربية (عيسى البابي الحلبي) مصرء د.ت .]5-١[‏ 

- الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء تأليف شمس الدين السخاوي» (107ه).ء 
منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت. .]١75-1[‏ 

- طبقات الحنفية» للإمام السخاوي. مخطوط في المكتبة الوطنية بدمشق» رقم 1814. 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي العزي» 
(ر 6١٠٠ه)‏ تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي» سنة ”7٠15١اه/‏ 
11م. 

- الطبقات الكبرى لابن سعد. دار صادر بيروت د.ت. .]9-1١[‏ 

- طبقات المفسرين» تأليف أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق سليمان بن صالح 
الخزي» مكتبة العلوم والحكم.ء المدينة المنورة» سنة 15117١ه/19917م.‏ 

2 الطراز المذهب في ترجيح الصحيح من المذهب. مخطوط في المكتبة السليمانية. 
استانبول» (ضمن مجموع فيه نسخة من كتاب التصحيح والترجيح) رقم .41١6‏ 
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- طلبة الطلبة» تأليف الإمام أبي حفص عمر بن محمد النسفي» تعليق خالد عبد الرحمن 
العك» دار النفائس» بيروت» سنة 17١54١ه.‏ 19946م. 

- العرف. (ضمن رسائل ابن عابدين) . 

- عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي تأليف محمود رزق سليم» مطبعة 
التوكل بمصرء سنة 155١١ه‏ 1949م [1-1]. 

- عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» تأليف محمد سعيد الباني (-١70١ه)»‏ اعتناء 
حسن السماحي سويدانء دار القادري» دمشق. ط3؟» سنة 5414١ه/19910م.‏ 

- الغاية القصوى في دراية الفتوى» تأليف القاضي عبد الله البيضاوي (-5805ه)» تحقيق 
علي محيي الدين القره داغي» دار الإصلاح» الدمام» السعودية» د.ت. 

- فتاوى السبكي. للإمام أبي الحسن تقي الدين السبكي, دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

- فتاوى قاضي خان, للإمام الحسن بن منصور الأوزجندي (-097ه) مطبوع في حاشية 
الفتاوى الهندية .]7-١[‏ (الطبعة المصرية) سنة ١١7١ه».‏ تصوير دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

- الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي (-51/اه)ء المطبعة الميمنية بمصرء سنة 
لله .]41١[‏ 

- الفتاوى الموصلية» تأليف سلطان العلماء العز بن عبد السلام (-170ه)» تحقيق إياد 
خالد الطباع» دار الفكر» دمشق» سنة 8ه/155م. 

- فتاوى النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي (-7/ااه)» مطبعة شمس الإسلام» حيدر 
آباد الدكن. سنة 766١ه.‏ 

- فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية» تأليف الإمام ملا علي القاري؛. 5١١٠ها)ء‏ 
والنقاية للإمام صدر الشريعة عبيد الله المحبوبي» (-41/اه)» اعتناء محمد تميم وهيثم 
تميم» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» سنة 514١ه/‏ 1991م2 .]7"-1١[‏ 

 -'‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» للحافظ ابن حجر العسقلاني (-8517ها)ء اعتناء: 
عبد العزيز بن باز ومحب الدين الخطيب» ومحمد فؤاد عبد الباقي وقصي محب الدين 
الخطيب. دار المطبعة السلفية» القاهرة.» ط”. سنة /5501١اه.‏ 

- فتح القديرء للإمام كمال الدين بن الهمامء (-١87ه)؛‏ تصوير دار إحياء التراث 
العربي. بيروت» د.ت. وقد اعتمد على الطبعة المصورة في دار الفكر بيروت» مشيراً 
إلى ذلك . 

الفقه الإسلامي ومدارسه.ء د. مصطفى الزرقاء دار القلمء دمشق» سنة 1996م. 

- فقه أهل العراق وحديثهم. تأليف محمد زاهد الكوثري» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
مؤسسة الريان» بيروت» سنة 518١ه/1991م.‏ 
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- الفقه النافع» تأليف الإمام ناصر الدين السمرقندي» (-507ه) تحقيق د. إبراهيم بن 
محمد العبّود. الناشر مكتبة العبيكان» الرياض» سنة ١517١ه/‏ ١٠٠٠مء .]"-١[‏ 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/ الفقه وأصوله؛. المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) عمّان» سنة ١57١ه/1919م,‏ 
[١1-؟].‏ 

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» تأليف عبد 
الحى بن عبد الكبير للكتانى» اعتناء د. إحسان عباسء. دار الغرب الإسلامى» ط”ء 
سنة 1507ه/ 1987م. [1-؟]. 1 

- فهرس مخطوطات جامعة الملك سعودء الرياضء؛ إعداد قسم المخطوطات» عمادة 
شؤون المكتبات بجامعة الملك سعودء سنة 054٠54١ه/‏ 19854١م.‏ 

- فهرس المخطوطات العربية فى مكتبة الأوقاف العامة فى بغدادء إعداد: عبد الله 
الجبوري . مطبعة الإرشاد» ذا سنة 171ه/ 19177م. ١‏ 

- فهرس مخطوطات الفقه الحنفى والمالكى فى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
إعداد شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية» سنة 14119١ه.‏ 

- فهرس المخطوطات فى دار الكتب المصرية». تصنيف فوؤاد سيد» مطبعة دار الكتب» 
القاهرة» سنة اهم 1431م 

- فهرس مخطوطات مكتبة كوربلىء, استانبولء. إعداد: د. رمضان ششن» وجواد 
إيزكي» وجميل آقبكارء سنة 405 ١ه‏ 1983م. 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» وعليه : التعليقات السنية على الفوائد البهية» تأليف 
الإمام محمد عبد الحي اللكنوي» (-17054ه). اعتناء أحمد الزعبي» دار الأرقم» 
بيروت» سنة 518١اه.‏ 

- فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت, للإمام عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» 
مطبوع مع كتاب المستصفى للإمام أبي حامد الغزالي (-505ه) في المطبعة الأميرية 
ببولاق مصرء سنة 706١ه»ء‏ تصوير دار الكتب العلمية» بيروت . .]7-١[‏ 

- القاموس المحيط. للفيروزابادي (-/1١481ه).‏ مؤسسة الرسالة. بيروت» طة. سنة 
١ه‏ 

- القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد. تأليف محمد عبد العظيم المكي. 
(11١1ه)‏ تحقيق جاسم بن محمد بن مهلهل الياسين» دار الدعوة للنشر والتوزيع» 
الكويت.» ط؟». سنة 7١51١اه.‏ 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف أبي القاسم 
الزمخشري الخوارزمي» (578ه). دار الفكر» بيروت» د.ت. [5-1]. 


0 ثبت المصادر والمراجع 


- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» للإمام 
إسماعيل العجلوني» (-77١1ه)‏ اعتناء محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية 
بيروت» سنة 514١ه/‏ 1991م .]1-١[‏ 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» تأليف مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة» (-71١١ه)‏ طبعة استانبول» كتبت مقدمة الطبعة سنة ٠5١اه/١195مء‏ 
تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت» د.ت. 

- كنز الدقائق - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 

- اللباب في تهذيب الأنساب» تأليف ابن الأثير الجزري» دار صادر بيروت» سنة 
لارقاه .]3-1١[‏ 

- اللباب في شرح الكتاب» للشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني» تحقيق محمود أمين 
النواوي» ومحمد محبي الدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي» بيروت» د.ت. 

- المبسوط للإمام السرخسي. (-410ه) مطبعة السعادة» مصرء سنة ١7١١هء‏ تصوير 
دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 54١4١ه/”1997م, .]5١-١[‏ 

- المبسوط للإمام محمد بن الحسن > الأصلء له. 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي». (-8017ه) مكتبة 
القدسي» القاهرة» سنة 1107١ه.‏ 

- مجموعة رسائل ابن عابدين > رسائل ابن عابدين. 

- مختصر اختلاف العلماء. تأليف أبى جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي» (-١؟17ه)ء‏ 
اختصار أضئ بكر أحمد الماس 1 ا تحقيق د. عبد الله نذير أحمدء دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» سنة 15١5١ه/‏ 1545م [5-1]. 

- مختصر الطحاوي للإمام أبي جعفر الطحاوي» تحقيق: أبي الوفاء الأفغاني» دار إحياء 
العلوم» بيروت» سنة 5505١ه/1985١م.‏ 

- مختصر القدوري (مع اللباب) دار الكتاب العربي - بيروت دءت. 

والطبعة العثمانية (در سعادت) سنة 9١١7١ه.‏ 
وطبعة دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة 984١م.‏ 

- المخطوطات العربية في فلسطين. أبحاث جمعها وقدم لها: د. صلاح الدين المنجدء 
دار الكتاب الجديدء بيروت» سنة 1987م. 

- المدخل إلى مذهب الإمام أبي حنيفة» تأليف أحمد سعيد حوّى ‏ بحث ماجستير سنة 
5ه غير منشور. 

- المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى الزرقاء دار القلمء» دمشق. 18١5١ه/1998م2‏ 
[١1-؟].‏ 


ثبت المصادر والمراجع هم 


- المذهب الحنفىء, مراحله وطبقاته. ضوابطه ومصطلحاته. خصائصه ومؤلفاته. تأليف 
خم ب مبعبة شدي لدي التقيب. مكتبة الر شد الرياض» سنة ؟577١ه-‏ 
لم [5-1]. ش 

- المستصفى للإمام الغزالي > فواتح الرحموت. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل (141ه) اعتناء صدقي محمد جميل العطار» دار الفكرء 
بيروت» ط5ء سنة 515١ه/1994م.‏ 

- مشكل الآثار - شرح مشكل الآثار. 

- المصئّف. للحافظ عبد الرزاق الصنعانى (-١١1ه)»2‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى» 
منشورات المجلس العلمي» الهنذه طبع بيزو ته عنة 11011315 ]: ١‏ 

- المعجم الكبير. للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (-70ه) تحقيق حمدي عبد 
المجيد السلفي» بيروت. دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

5 معجم لغة الفقهاء. تأليف د. محمد رواس قلعه جي» ود. حامد صادق قنيي» دار 
النفائس» بيروتء ط3”ء. سنة 14548١ه/1988م.‏ 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف سركيس» مطبعة سركيس بمصر» سنة 
5ه/1558م. 

- المُغرب في ترتيب المعربء للإمام ناصر بن عبد السيد المطرزي» (-7١11ه)‏ مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» الهندء سنة 178١ه.‏ 

- مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة رضي الله عنه وأكرم» تأليف الإمام أبي المؤيد الموفق 
ابن أحمد المكى (-578ه) طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» الهند. سنة 
اه 1 

- مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين» تأليف د. رمضان عبد التواب» الناشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة» سنة 5505١ه//19816م.‏ 

0 المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ لأبي الفرج بن الجوزي (-05917ه) دراسة وتحقيق 
محمد ومصطفى عبد القادر عطا ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت سنة 7١54١اه‏ 
17م. 

- الموافقات في أصول الشريعة» تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
(-0/اه) تعليقات عبد الله درازء دار المعرفة» بيروت». ط”. سنة 511 ١1ه/19917م»2‏ 
[1-؟]. 1 

- موجبات الأحكام وواقعات الأيام » لابن قطلوبغاء تحقيق د. محمود سعود المعيني» 
مطبعة الإرشاد» بغداد. سنة 1947م. 

- الموضح في وجوه القراءات وعللهاء تأليف الإمام نصر بن علي الشيرازي المعروف 


لنت المصادر والمراجع 


بابن أبي مريم» (-0575ه) تحقيق د. عمر حمدان الكبيسي» منشورات الجماعة 
الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم» جدة» سنة 4١14١ه/”199م, .]"-١[‏ 

الموطأ للإمام مالك بن أنس 195١ه).؛‏ اعتناء محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية» (عيسى البابي الحلبي وشركاه).» د.ءت. 

النافع الكبير شرح الجامع الصغيرء تأليف عبد الحي اللكنوي» عالم الكتب» بيروت» 
سنة 5٠5٠5اه.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لابن تغري بردي» تحقيق فهيم محمد 
شلتوت» الناشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء سنة ٠9١ه/1970م.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدي» تأليف الإمام علي بن أبي بكر المرغيناني» 5972ه), 
اعتناء محمد عدنان درويشء دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» د.ت. [5-1]. 
هدية العارفين» أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف إسماعيل باشا البغدادي» 
(17792ه) طبعة استانبول سنة 19565١م.‏ (تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت)» 
[1-؟]. 

وجيز الكلام في الذيل على تاريخ الإسلام» للومام محمد بن عبد الرحمن السخاوي 
(5072ه) تحقيق د. بشار معروف وعصام فارس الحرستاني و: د. أحمد الخطيمي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة 515١اهء‏ 1998١م.‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين بن خلكان ( ١58ه).‏ تحقيق:د. 
إحسان عباس.» دار صادر» بيروت» سنة 4 ه/198ام. 

وقاية الرواية في مسائل الهداية» للإمام برهان الشريعة المحبوبي» مخطوط في الجامعة 
الأمريكية» بيروت» برقم 1717. 


أء031) عطأا 1 (مملاعء5 42 نتطة9) 15م 11عكتتطة/ا عتطوعخ 01 عتاع021210) 
/ا5 1206 رطعة1ة 110011 نز8 .لإقد عط[ 01576125119نا ومأععصاءط ,رمملاعع1امء 
لاع معط .751 .0آ أرعط ]1 

217 .15م8132115611 عأطوعة عطا 1ه أ15السمط ىل .لإتدعطئنا توأتوعظ8 ععأوعطن0 ع1 
.4 ,قتاطن0آ .لممعطعهم .ل تلتطام 

ملاوع باج عالعطه81110 معطء اعتمم 1 عع عع 1 عطء5لمص م معطءة اط وعم 
أعأططع أالعدتاطم .17 200 رووتمطعاءجعء17 .0صقط 1ع ادع 271/11111102211 
.99 .مع ع #عطدة ذف متاءعءظ .ل2مدط 


فهرس قسم الدراسة 


- الإمام أبو حنيفة وسنده في العلم ظ1 
- تلاميذ الإمام أبي حنيفة س0 


- تدوين مذهب أبى حنيفة عه د داف فال وق 4ك ف ماوع اط م رك م دا 


طبقات الفقهاء في المذهب الحنفي 0 
- طبقات الكتب والمسائل في المذهب الحنفي “0 3000 


أهميّة مختصر القدوري عه اموا هه ع قرعو يو ا اجام عه به وا ماله ع فيه عام موه مك 8 6ه 
- ترجمة الإمام القدوري مخ عق الاسم االخخف لمعه عل ماع ا ماع موتو واو و اه وام دنا 


الفصل الأول: دراسة حول المؤلف 


- نشأته وطلبه للعلم ل و وان قا فامعام فلح مان ف 2ك كا 22 بدو وام وام هرم فهك 


- مرضه ووفاته أ نطاف ةف لاجس نوج م سوواط ووأ الو دسج ار الوم 4ه اتا بج 0 
مكانة المؤلف العلميّة 1116 ا ااا ا 0 
مؤلفاته ااا ب000000 0 0 


584 


الفصل الثاني : دراسة علميّة للكتاب 
أهمية كتاب التصحيح والترجيح 


الترجيح في المذهب الحنفي 00000 
منهج المؤلف في كتابه بز ز [ز [ [ 1 0-01 


النسخة الحلبيّة (ب) 
نسخ مخطوطة أخرى للكتاب 
منهج الباحث في تحقيق الكتاب 
الرموة اللفمتعملة :في التحفيق 


وففف مفو فو فو و و و و ولو ةلل ول لوه 


ومفمفومفة مم مو ةو ممم لوو 


وممءم م موثو ةم مفو وود م لووول نونو 


ومففء م ممم ملم ةلل لوو عو وو نوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


وومم مم مم مو م ووم نولو و ووو 


000 1 1 1 1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 0 


فقفمم ممم م ممم وةوث ةن وهو ووو لون ولول لوو 


ا ا ا ا ا ا 0 


00 1 1 1 1 


0 0-0 


وفعفمءم م ءءء م ممم ةم نولو ولعو لو و6 


ومقةةةةءمثثةوثو مم ةو ءءء وول ة لون ولو لل ل ةنو لل وه 


ا ا 0 


فمثةةةةةثمثمومموث ةنم نونمم مله 


وممثمة ةمث مثو مث مث مث مث 6نم 


00 


فهرس قسم الدراسة 


ا ا ا ا ا 1 0 ا 1 1 1 00 
ا 0 0 0000 


وععممء مم مث م ءءء و ثلث وم من ون لوو لو لو نونو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فهرس التصحيح والترجيح 


كتاب التصحيح والترجيح على مختصر القدوري ا 0 ا 
مقدمة المؤلف و ا ا و الو ا اجا ال 
- ضرورة النظر في الترجيح 1 1[ 1[ 1[ [ [ [ اا 

لا يصح الرجوع عن التقليد بعد العمل 0000010 

- قول قاضي خان في رسم المفتي اذ[ 00001 

- قول الكاسانى احا بالطو سو فاط ااانه موقا الخدم اماو اي للا 
دقر ل زهان الأزمة 0 

قول ابن الهمام ماوا ووو وا وف لأ واه اودع خا سو لطأ ال ار و 101 

- قول القرافى 1[1[1[1415[ز[ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ 1[ ااا 

رأي المصنف في الروايات المختلفة اللو ال 
كتاب الطهارة م قاع وحمي ال ااا قم اماق وال ارق ار أ م سار لعزا متا ال ان انكل بشع للعو ام ا مجو 1711719 
الماء الكثير؛ لا يوقت بعشر في عشرء بل يعتبر فيه أكبر رأي المبتلي ا 1 

باب ات ا ا 000 


باب الانجاس 106 
كتاب الصلاة 11100000 001111 
- الصحيح عن أبي حنيفة أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه وا 
- الصحيح عن أبي حنيفة أن آخر وقت المغرب ما لم يغب البياض الذي يعقب الحمرة ١685‏ 
باب شروط الصلاة 0 
- الصحيح أن قدم المرأة عورة اا ااا 100 0000 
باب صفة الصلاة اتح فطق لطا وده و فقا ووارن مه خالر ناج لالطو وما ةالوو ل رو ا 110 
- المخافتة في القراءة هي تصحيح الحروف 8[ ز[ز[ز ز |[ [ [ |[ [ [ [ [  [  [‏ 1 01000011 
لا يصح عن محمد قول بعدم كراهة القراءة خلف الإمام اه ل 1116 
باب قضاء الفوائت رو لط الخو ك ماودو اوم لومخ ا 
باب النواقفل 00 
الأفضل عند أبي حنيفة في نافلة الليل والنهار أربع أربع از[ ز[ [ [ [ 0001 
باب سجود السهو سكي مقافتو كه مان انطع او دونو ل لاطت با لخ ا 1 ا 


لك فهرس التصحيح والترجيح 


باب صلاة المريض 0 0 1100 
عجر المريض عن الإيماء بالرأس يسقط عنه الصلاة 11[ 110101( 

- المعتمد أنه إذا كان بالرجل علة جلس فى الصلاة كيف شاء إذا كانت العلة تمنعه من 
جلوس الصلاة الذي أمر به 0 ا 
باب سجود التلاوة اا ااا ا اا اا[ 1[ 000 
باب صلاة المسافر ا ل م ا ا وا 
باب صلاة الجمعة ا ات اللو ا ا و ا 
باب العيدين ااا 111100[ ا 0 
- الفتوى على قولهما في أن التكبير يستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ١87.‏ 
باب صلاة الكسوف 0 0 0 0 
باب الاستسقاء 00 
باب الجنائز مقط دونه تسد اق بلقو بلا افق اطوام وو لوول مط ل م ا قرا 
باب الشهيد ااا[ 0 
كتاب الزكاة ااا اا 
باب صدقة البقر 0 0 


أصدق أهل اليمن. . .» ااا 147 14 


باب زكاة الخيل اما واوا اليه كد لماه جره اسم اماك جل ممأ 7 و 11415 
باب زكاة الفضة مور م181 ماسوو اد نط ابا مالم اا ارابك و اام قا م لقا 
باب زكاة الذهب اا ايا ااا 10 1 1 1 1 اال 
باب زكاة العروض اعت اط وو طوالو ألة بن اش م ألط وه مط لد وو قل انط لاوا ا ا 19 
باب زكاة الزروع والثمار 0 ااا 
باب من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز ا 00011 ااا 
باب صدقة الفطر اووط ا مح طاو ام لمت و ا ا ا ا 1 
كتاب الصوم 000000 ااا 
إن أقطر في إحليله لم يفطر خلافاً لأبي يوسف وحده 10000 

باب الاعتكاف امد ال اقم او لدو انك ق ان1 ةالوو ف وي ل 
كتاب الحج مول الام تعمل ااا و دا ا لواو ل ا 1 
- وقوع غلط في نسخ المختصر القديمة في وقت الإفاضة من مزدلفة 0 1100001 

باب القران ا ا 1[1[1[ذ[ز1[ |[ 0 10000 
باب التمة او ا ا ا اف ا ل 


كتاب البيوع ع ا لي اعلا ل للا بف تي ا ا 
باب خيار الشرط ل ا له و اف و دا لل 1 1 ا 
باقعا د ارق 1 1 1 1 ز 1 اا 


- النظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل و و ل ا ا 1ل 
باب خيار العيب ومءمة م ةمث مثءةموةمموءثءث مم مم ءثثءثةءمم م ممم ممم 6 وو مم مم مهمه ممه هم مهنم مله 


عِِ 
ففمم ف ةم فوم مم ووو ووو عو ووو 


8 
كتاتب الحجر ا 1 20 
٠‏ 


الإقرار بمال عظيمء يلزم ما يستعظم المقر مثله» فإن القليل عند الفقير عظيم» 
وأضعاف ذلك عند الغني قليل 0 ه525 


- مسائل أفتوا فيها على قول أبي يوسف ومحمد ده دقان 2 202 مزه 4ا ذا دره م قا عهه اك 6 4 0166019 
- أجاز المتأخرون الاستئجار على تعليم القرآن والفقه والأذان والإمامة 50 


6 
ف لشفعة 
نه دع جا ء لم مع هو واه هوطع اه وانما ع عا هيه الى 6لا ع أغريوة وما عه وا عره واه هذه ها 24 هماع # عع ها ع وه عد ماع واه واءة 6 
" 


0 ١ 
كتا |[ أله‎ 
نه 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0ك‎ 
0 


كتاب الوقف ااا ا 17 211 
- شروط صحة الوقف عند محمد ةزؤز ز ز ز 1 12100 


- الفتوى في الوقف على قولهما زآز ز ‏ 5 0/1715 


: 
كتاتب الخنثى ا مد 027 2 1 116 4 لوه 1 6 كه لهل قن د را م 0 ا 
1 
2 
كتاتب المفقود ا ا ا 2 م و ا في و ا 
7 


كتاب إحياء الموات 2ط 


تقدير حريم انكر دين" بلازم 1 و لاوطو ل 
كتاب المأذون 000 


كتاب النكاح و و سو 0 
]ذا عات الؤلى عن منقطعة 1 تقكر الفية المنقسطة 2 


- المتعة الواجبة تعتبر على قدر حال المرأة 27700 
- الفرق بين المتعة الواجبة والمتعة المستحبة 25770 


ا 0 


ومعة مث م ءءء مم ثء ءلم مول مون مومه 


ومةمءثمءوءمث ممم م ءءء ءمةث ةمي وه 


00000000 


000000000 


ومممةثوةءث ثم مث ممم ثم ءءء ونم ووه 


0001071 


0000007 


0000000 


0000000000 00000001 


وممث ةمث ثة م ممم مم من مم6 ملم ونه 


وممة مث مءثءممثموةءء ممم ث ممم وميه 


موقمقةمةةثةءءمثءث مث م مةث ةمث مويه 


0000000 1 0 01 


00000 00 -- 


000000000000071 


0 


فوءممءء مم مءم ميم ممم مم 6ن مم مه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فهرس التصحيح والترجيح رلك 


- قول محمد هو الأحوط في باب الحرمات ا[ 1 0100001( 
كتاب الطلاق 06 0 22*77 000 ااا 
إذا طلق في حال الحيض» الأصح أنه تجب مراجعتها 000 
- التحقيق في وقوع طلاق المكره والسكران ا 
اختلاف نسخ المختصر عند قوله: «ويقع الطلاق بالكتابة. »١‏ 5 
كتاب الرجعة اووس اماد د وات ل بم و مخو ماف اام 1 
كتاب الإيلاء :ةو مقن اما اا مط لوقتس و تسق اموط ان وف 1 
- بعض الألفاظ المستعملة في الطلاق 11[ 1[ 00 
كتاب الخلع لس ماسوو تابطم الج أو سكا نيع واوا فاو لأا لاعت الس حل و فوا 11001 
كتاب الظهار حمطتو تتأ افا تا ارو الخو ووم 1 بمأستط اق ف ته قو ا ا 7701 
كتاب اللعان اممف بوسح سوه اطع سد عو برو الم ام مه حزة بط لقا وس قم العامة الس م 1001 
كتاب العدة ااانا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[100[ز[ [ [ 1[ 111 0غ 
- سنّ الإياس اااااااا-010021 0 0 
كتاب النفقات ودام ويا ا عرز جاخ سد قوا ف مناية مط الول ا ب ا و 0 11 1 

- اختلف تصحيح المشايخ في النفقة الواجبة للزوجة على زوجها هل تعتبر بحالهما 
دنا أم بحال الزوج فقط 0001 00 
الحضانة ل ا ا ا ا ا ل ل 1 
كتاب العتاق 1[1[1[1[1[1[1[1[1[141[141510[ [ 1 1[ ااا 
كتاب الاستيلاد ددبدب0000101 اا 
كتاب المكاتب لاي ما سوا وساف و وام سب سوا اد فاقلا وما لوكو مدان الف دع م 1 11/1 
كتاب الولاء ا 0[ 100000( 
شروط صحة الموالاة و ادو اال مكو ل ل ل ل 1 ا ار 
كتاب الجنايات سو را لل مل مطاف ممح الخ اام ا ال الوا و وال 111 
مق ورك قَصاضا على أبه مقط هيون'هذة المسالة م سس 

- إذا عفا أحد الشركاء عن دم القصاص» سقط حق الباقين وكان لهم نصيبهم من الدية 
في مال القاتل» خلافاً لمن قال على العاقلة 10 ز[ [ز [ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 1 21 
كتاب الديات اا ااا 11100000 


- الحكمة من وجوب نصف عشر الدية في كل سن فمن ضرب رجلاً حتى سقط 
الأسنان كلها وهى اثنان وثلاثون ‏ كان عليه دية وثلاثة أخماس الدية اا 


. 
. 
ب مفمممممم ةم ءءء ء ممم وف نممو م ووف مو ا لوه 
٠.‏ 


و.ممثءثثوثمث ثم 6ن 


باب حد القذف ا مام وا كوم ما ممم ماما ل مت سكع ع اوح أ ع مده عاو رمم كه موه ف ع مقر 7ل عدف قاه يم 8 41014 بن انه 


- لا يبلغ بالتعزير الحد اا 00 
خطأ بعض قضاة عصر المؤلف 1[ 1 1[ 1[ 1 1 010 


كتاب السرقة وقطاع الطريق ااا 00 
كتاب الأشربة و مو الس ا 1 ا 
كتاب الصيد والذبائح 0 11ذ1[1[ذ[1[1[ز[ 1[ 000011111 

الأصح أن كراهة لحم الفرس عند أبي حنيفة كراهة تنزيه 55 
كتاب الأضحية ار ل ا اق ا و ا ا 


كتاب الأيمان مضو نه جع ا اا مسوم لشن خض اشوا ابلا وو لاد وه اه 


- عروع وفممةوة مو مثو مةةة من وو مم ةمثو م ةنمو ةن ة ممم ة مم ممم ةم ءث ممم من ة ةمث نمم مم مين 


- لا يجوز القضاء بظاهر العدالة عند أبى يوسف ومحمد وعليه الفتوى 


كتاب الر جوع عن الشهادات 0 1 [1ذ[ذ[ز[ز[ |[ [ز[ [ ز 1 1 11 
كتاب أدب القاضى لا لمحف م للد تمه الوم املا روأ م ا 


- الإكراه يتحقق من كل متغلب يقدر على تحقيق ما هدد به 10ظ2 
كتاب السير م ووه الس وا وق سواط اماو ماما لق وا وا ول لو 21 


- وقت وجوب الجزية مو ا اج ل ها ع 4 4ف م مط ه02 4ن يان لطاع لوو 3 
كتاب الحظر والإباحة ماو م ال وي 


وم.ممثثمةم .نه 


وثثمثءمثمثم م ممه 


ومعمثءث مم مث ممه 


وف.ثممثثمث.ثمءث ثم 6ه 


وفثمممثةمءثمثممهة 


وفلثمءثءثثءث مث 6م66 


و.ثمثمثءثمث.ثمث .مث م 6ه 


وفمثمقءثممثءثمث6 ونه 


ثلثثمثمثءثمثمثمثمثثم6ه. 


مف.مثمثثءمثءث6ثموهة 


لثمم ثثم مث ممم مه 


ومعمثثةثث م ثة 6ن 


